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مقدمة الطبعة الثانية 


مقدمة الطبعة الثانية 

في أوائل عام 1996 ( شوال 1416 ه ) خرجت الطبعة الأولى من هذا الكتاب إلى 
القراء » وحظيت بتقدير خاص من جمع من كبار المثقفين الإسلاميين في مقدمتهم 
الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي مصر ثم شيخ الأزهر » وقد أثنى عليه ثناء 
كبيوًا ... كذلك أثنى عليه الزملاء الكرام أعضاء مجلس كلية دار العلوم فرشحوه لجائزة 
الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية حيث كان موضوعها في ذلك العام عن 
( مكانة المرأة ) » واعتبروا صدوره في ذلك الوقت بالذات من ( الموافقات الطيبة ) .. 

وقد تلقَيِتُ ترشيح ( جامعة القاهرة ) ثم ( جامعة امنيا ) وبعض الجامعات العربية 
شاكرا مجالسها الموقرة سن الظن بالكتاب . بَئِدَ أنني في قرارة نفسي كنت على ظن 
أقزب: إلى اليقون بأن ( امتاخ الخاص) الذي يحكع بعض الجوائز العربية موقن سد متيعا 
أمام حصول الكتاب على الجائزة ؛ حيث سَيُعتير كثير ثما احتواه ( أفكارًا تحررية ) لا 
تتوافق مع ما هو شائع سائد في منطقة ( الخليج العربي ) عن ( المرأة ) : مكانتها » 
ومهمتها » ويكفي في ذلك أن أشير إلى أن الكتاب يرى أن من حق المرأة المؤمّلة أن تلي 
وظائف القضاء وأن تكون تائبة فى المجالس النيابية » وأن تختار بالانتخاب من ينوب 
عنها فيها » وأن تتولى الوظائف - حتى القيادية منها - وأن تتولى الولايات العامة مثل 
الوزارة ونحوها .. إلى آخر ما سيطالعه القارئُ الكريم فيه . 

وقد تحقق ظني بالفعل وأصبح يقينا حين قرأت في جريدة ( الدستور ) 7 المصرية الثقافية 
تحت عنوان ( جائزة الملك فيصل لكتاب يحتقر المرأة ) أن عددا كبيرًا من علماء 
الإسلاميات لاحظوا أن الكتاب الفائز بالجائزة ( لا يتفق موضوعه وغرض المؤلف من تأليفه 
مع موضوع الجائزة المعلن » « فقد دلت الشروط المعلنة في وضوح من إدارة الجائزة أن 
المطلوب هو دراسة تبرز المكانة العالية للمرأة التي وضع الإسلام المرأة فيها » بحيث يمثل 
الكتاب (إسهاما رفيع المستوى في موضوع الجائزة » ومفيدًا للبشرية ومُثْريًا للفكر الإنساني » . 

لكن الكتاب الذي فاز 2 فعلًا بالجائزة - كما جاء في التقرير الثقافي الموسع الذي 
نشرته جريدة ( الدستور ) - لم يقصد إلى شيء من ذلك » بل قصد إلى تعريف المرأة 
(1) الصادرة بتاريخ 4 شوال 1417 ه ( الموافق 1997/2/12 م ) . 


2) وهو كتاب ( المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية ) للدكتور عبد الكريم زيدان » 
وهو أستاذ سابق بكلية الحقوق بجامعة بغداد . 


6 مكانة المرأة فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


المسلمة بأحكام دينها ( ج 1 ص 7 من الكتاب ) فمؤلفه لم يدّع فيه أنه يتصدى لتقرير 
مكانة امرأة وحقيقة منزلتها في الإسلام في عالم معاصر يكثر فيه أتهام الإسلام بأنه وضع 
المرأة موضع المهانة والتحقير والهبوط المزري ممكانتها 0 بل إن القارئ امحقق لهذا الكتاب 
يتبين في وضوح أن معظمه صياغة لأحكام الفقه الإسلامي التي تشمل المرأة والرجل 
معّاء حيث يصوغ المؤلف هذه الأحكام العامة في معظم كتابه بعد أن ذكر ملاحظة في 
أوّلة تقول « والمرأة مشمولة بهذا الحديث ؛ لأنها كالرجل في التكاليف الشرعية » وهذا 
هو الأصل إلا ما استني » ج 1 ص 21 ويكرر هذه الملاحظة في أماكن كثيرة من كتابه 
(مثلا : ج 4 ص 51212). ١‏ 

ولأن المؤلف لم يَصْدُدْ أصلًا عن غرض تجلية حقيقة مكانة امرأة في الإسلام - ولم 
يقصد إلى ذلك . فإنه لم يتعرض لعشرات النصوص التي يتخذها الطاعنون في الإسلام 
دليلًا على هبوط منزلة المرأة فيه . 

وحتى ما تطرق إليه عَرضًا من هذه النصوص والقضايا - وهو قليل جدّا في ذاته 
(كما يقول تقرير الدستور ) فإن المؤلف لم يقم فيه بتجلية حقيقة موقف الإسلام منه بما 
يدفع طعون الطاعنين أو يرد عليها » بل ربما كان ما كتبه مؤيدًا ( دون قصد منه ) لا 
يقوله الطاعنون » أو مُسَلَّما به على نحو ما . 

وفى كافة الحالات » فعدمٌ وقوفه عند مواطن الطعون بالبحث والتحليل والمناقشة 
والإيضاح : دليلٌ على أنه لم يكن في ذهنه أن يدفع عن الإسلام هذه الطعون » إغا هر 
ما ذكره في غرضه من تأليف الكتاب من تقرير أحكام المرأة حتى تعلمها فتعمل بها . 

ومن ذلك أنه يذكر في ج 5 ص 357 » 362 » 374 » 430 أن دية المرأة ( نصف ) 
فيه الكل ع دوق فميق أن تمليل .+ 

ومنه ذكره في ج 5 ص 437 أن دية المرأة فيما دون النفس مثل دية الرجل إلى ثلث 
الدية » ثم تكون على ( النصف ) من دية الرجل » ولا يعلل ولا يحلل ! 

ومنه كلامه عن وجوب ولي يتولي عقد زواج المرأة العاقلة البالغة الرشيدة ( ج 6 
ص 353 ) دون تعليق أو تحليل . 

ومنه ذكره لحديث ( إن المرأة لقت من ضلع » وإن أعوج ما في الضلع أعلاه ) 
+ + ص 227 228 ثم تعليقه عليه بما قد يؤيد أقوال الطاعنين مثل « إن تقويمها على 
الوجه الكامل التام أمر لا سبيل إليه ؛ لأن طبيعتها تستعصي على هذا النحو من التقوم 


مقدمة الطبعة الثائية سسب يجت 
الكامل ؛ لأنه يخرجها عما جلت عليه إلخ .. 

ومنه أنه يعرض لقوله تعالى : 3 وَأَضْرا 5 
لا يتعارض مع تكريم الإسلام للمرأة على وجه العموم وما يتفق مع بقية النصوص التي 
وردت في إكرامها ( ج 7 ص 315 وما بعدها ) . : 

كذلك يبدو أن بعض أفكار المؤلف عن المرأة كانت مترددة يين نقيضين يقرر أحدهما 
مرة » ويقرر الآخر مرة أخرى » ومن ذلك موقفه من ( عمل المرأة خارج بيتها ) فمرة يقرر 
أن ( الأصل في ذلك هو المنع والحظر ) ج 4 ص 266 ومرة أخرى يقرر أن ( الأصل أن 
للمرأة حق تولي الوظائف العامة ) ويذكر في هذا السياق وظيفة القضاء » والإفتاء » 
والحسبة » ج 4 ص 301 » وتبدو أفكاره في ذلك مضطربة تمامًا وغير متبلورة ؛ لأنه يأخذ 
ا ا ا 1 كلية شمولية يستخلص من 


.. هذا عن عدم اتفاق موضوع الكتاب وء وعنوانه وغرض الؤلف من تأليفه مع موضوع 
الجائرة المعلن . 


أما الأمر الثاني الذي يثير الحيرة والتساؤل » فهو أن محتوى الكتاب الفائر بالجائزة 
يتضمن آراء لمؤلفه لا يميكن - بأية صورة - أن تسمى ١‏ إسهامًا رفيع المستوى ومثرية 
للفكر الإنساني » - وهي شروط الجائزة المعلنة - بل إن الكتاب يحوي إسهامات في 
العودة بالبشرية إلى عصور تجاوزثها مسيرتُها نحو التقدم والرقي الإنساني بعامة . 

وقد نقل المؤلف تحت عنوان ( الحكمة في التفريق بين بؤل الصبي والصبية ) « أن 
بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر » ج 1 ص 42 . 

أما القول المذهل بحق - الذي نظن أن المؤلف انفرد به دون كافة علماء العصر - 
فهو ما يراه في قضية ( الرق ) واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان ذكرًا كان أم أنثى ؛ 
حيث ينكر المؤلف على من يقول : إنه كان من مقاصد الإسلام تصفية الرق من العالم 
شينًا فشيئًا بتجفيف منابعه وزيادة طرق التحرير وفك الرقاب من أَسْرٍ العبودية ( وهو ما 
يقول به كافة علماء المسلمين الفاقهين ) » أما الدكتور عبد الكريم زيدان فيقول تحت 
عنوان ( نظام الرق والاسترقاق باق إلى يوم القيامة ) ما نصّه ‏ وعلى هذا فإن نظام الرق 
والاسترقاق باق إلى يوم القيامة لا يجوز نسخه أو القول بانتهاء نفاذه ) ج 4 ص 463 
ومن ثم يرى في الأسرى الذين يأسرهم المسلمون في حروبهم مع غيرهم والذين ورد 
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فيهم قوله تعالى : طإ يمن بََدُ وا ل حي تقح لزنه ورك 4 ( محمد 4 ) - يرى 
هو فيهم رأيًا يقول : إنه صل نا ررد بوه لي د الكريم من المنَ عليهم يإطلاق 
سراحهم دون مقابل » أو فدائهم بمال مقابل ما أخذوا وضيّعوا على المسلمين من 
أموالهم - يقول المؤلف : إن الأفضل فيهم هو استرقاقهم وتوزيعهم على المسلمين عبيدًا 
وإماءً « وفي جغلهم رقيقًا مصلحةٌ راجحة لهم إن لم تكن مؤكدة . ووجه هذه المصلحة 
أنهم بهذا الرق يتحولون من مجتمعهم الآسن الكافر إلى المجتمع الإسلامي النقي الطاهر 
ما يمكنهم من رؤية محاسن الإسلام وأثره في النفوس » وقد يحملهم ذلك إلى اعتناق 
الإسلام عن رضّى واختيار دون جبر أو إكراه ) ج 4 ص 460 ثم يقول تحت عنوان 
(هل الاسترقاق خير من المن والمفاداة ) ؟ ما نصه : « بينا الحكمة في مشروعية الرق 
والاسترقاق » فهل يمكن أن يقال : إن استرقاق الأسرى الكفار هو خير لهم من المنّ 
عليهم والمفاداة بهم ؟ 

والجوات < تعم » الرق خير لهم من إطلاق سراحهم وردّهم إلى بلدهم بالمن أو 
بالفداء ؛ لأن في استرقاقهم تمكيئًا لهم من العيش في امجتمع الإسلامي » وفي هذا العيش 
فرصة طيبة تؤدي غالبًا إلى اعتناق الإسلام » وفي هذا نعمة عظمى لا يعادلها إطلاق 

سراح الأسير ورده إلى بلده » ج 4 ص 461 . 

ولسنا ندرى ى : أي بلد من بلاد المسلمين المعاصرة يقترح الشيخ أن يعيش فيها الأسرى 
والسبايا ليطالعوا عظمة الإسلام وما فعله من رقي في نفوس أهله ؟ إننا على النقيض من 
ذلك نخشى على الذين يدخلون جديدًا في الإسلام أن يعيشوا في بلاد المسلمين » وأن 
يُنجعوا ما هم فيه من تخلف إلى الإسلام ذاته ؛ لأن هناك فرومًا كبيرة جدًّا ين عظمة 
العقائد والنظم الإسلامية ( في ذاتها ونصوصها الأولى في القرآن والسنة ) وحالة 
اتتخلف والتدهور والتنازع والتقاتل التي تعيشها المجتمعات الإسلامية . 

ومهما يكن من شيء » فإن هذه النماذج التي قدمناها - وما يشابهها في كتاب 
الجائزة -- كافية لمعرفة الروح العامة التي صدر عنها » وقد ألف الكتاب عام 1992 م » 
ومن هنا نشأت تساؤلات وحيرة وعجب علماء الإسلاميات المصريين . 

أهذا هو تصور أمانة الجائزة لمكانة المرأة في الإسلام وصفات البحوث التي تمثل 
إسهامًا رفيع المستوى » وتفيد البشرية في مسيرتها نحو التقدم » وتثري الفكر الإنساني 
بعامة ؟ . 


مقدمة الطيعة الثائية سس بي 


وفي إطار هذه التساولات لم يكن عجيبًا أن يقول واحد منهم : أليس من الممكن أن 
يكون قد حدث خطأ مطبعي في الإعلان عن موضوع الجائرة في العام الماضي » وأن 
تكون صحة الإعلان ( الدراسات التي تناولت مهانة المرأة في الإسلام ) .. بل مهانة 
البشر جميعًا ؟! . 

وقال آخر : لقد كان ( الملك فيصل ) من عظماء الرجال الغرب والإسلام في العصر 
الحديث - بل في كل العصور - وكان داعية للتقدم والحضارة والرقي الإنساني في ظل 
الإسلام الصحيح » واليوم تمنح باسمه جائزة كبرى في الدراسات الإسلامية لكتاب 
يدعو إلى عودة استرقاق الإنسان لأخيه الإنسان » ويحاول تأصيل هذه الدعوة بعد أن 
تخلصت البشرية من عار الرق » ويقرر أن من أسباب تفضيل الذكر على الأنثى أنَّ بولها 
أخبث وأنتن من بوله » وأن طبيعتها المعوجة الفاسدة تستعصي على التقويم الكامل 
التام .. إلى آخر ما ورد في الكتاب . ١‏ 

وللّه الأمر من قبل ومن بعد © . 

... ومهما يكن من أمر » فلابد أن في الكتاب ما رشحه لهذه الجائزة مما خلت منه 

الكتب الأخرى التي كانت مرشحة معه ؛ ومنها كتابي ( مكانة لمرأة في القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة ) .. هذا الكتاب الذي نفدت طبعته الأولى في شهور قليلة » وعلمت 
من ناشره أن أكثر الطلب عليه كان من قارئي ومثقفي بلاد الخليج العربي الشقيقة ! وقد 
رُوي لي أن إحدى مثقفات الخليج طلبت منه ( بعد نفاد طبعته مع الأسف ) مائة نسخة 
قالت : إنها ستهديها إلى بعض صديقاتها ومعارفها . 

ويومها أحسست أن هذا الكتاب ليس صوتا منفردًا في البرية يضيع هو وصداه فلا 
يترك أنْا ما . 

وقد زادني إنعام النظر يومًا بعد يوم في قضاياه إِانًا بأنه احتوى في مجموعه ( التفسير 
الصحيح ) لنصوص القرآن الكريم وسنة النبي يكت المسحيحة ومقاصد الإسلام ومقرراته العامة . 

وصحيحٌ : أن صياغته استغرقت مني - متفرغا - أقل من شهرين » بيد أن هذه 
الصياغة كانت حصيلة مدوّنة لقضايا أخذّ التفكير منى فيها عشرات السنينٍ حتى استقر 
عل نه أفلى ظنا كرب من اليقين أنه نظن كر فيط مق الطرواني: 


(1) من التقرير الذي نشرته جريدة ( الدستور ) عن الكتاب الفائر بالجائرة . 
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... وفي الشهور الأخيرة طافت برمال الصحراء العربية رياح جديدة في قضية المرأة » 
وهي رياح خحصبة ثرية تحمل الخصب والرخاء والمطر العميم - إن شاء الله - إلى الرمال 
الجافة منذ قرون : 

حيث أصدر أمير الكويت في أوائل شهر يونيو 99 مرسوما بحقوق المرأة السياسية والسماح 
لها بالاتتخاب » والترشيح مجلس الأمة ؛ حيث حذف كلمة ( ذكر) من الذين يحق لهم 
الانتخاب » ففتح امجال أمام الإناث لمباشرة هذا الحق . ( جريدة الأخبار المصرية 99/6/8 ) . 

وطلب ولي العهد ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ سعد العبد الله من النساء الكويتيات أن 
يواصلن كفاحهن ويؤدين رسالتهن لتحقيق الآمال الوطنية المعقودة عليهن » وأوضح أن أمير الكويت 
ا 0 
في تطوير امجتمع وتحقيق طفرة كويتية كبرى في المستقبل . ( الجريدة السابقة في 99/6/6) . 

كذلك صرح الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد السعودية أن المسكولية والواجب والحقوق 
تفرض علينا فتح امجال لكل عطاء وطني » ومن ذلك عطاء ( المرأة ) بقيمها وأصالتها . لذلك لن 
نسمح لكائن من كان أن يقل من شأنها أو يُهَمّشُ دورها في خدمة دينها وبلادها . ولن نترك بايا 

من أبواب العطاء إلا وشرعناه لها في كل أمر لا مخالفة فيه لديننا أو أخلاقنا . ولن نسمح بأن 
يقال : إننا نقلل من شأن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا . ولن نقبل أن نلغي عطاء نحن أحوج إليه 

وعلق الأستاذ أنيس منصور على هذه التصريحات بأنها « بشائر النهضة في السعودية ) 
( جريدة الأهرام القاهرة السبت 99/6/5 مواقف ) . 

كذلك تكلم الأمير طلال بن عبد العزيز طويلا في برنامج ( رئيس التحرير ) في 
التلفزيون المصري مساء الاربعاء 99/6/16 حول كون الإسلام الصحيح مع إعطاء ( المرأة ) 
حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .. 

... وفي إطار هذه ( المبسّرات ) 17) أعيد طبع هذا الكتاب . واللّه تعالى ولي التوفيق والسداد . 


7 من ربيع الآخر 1420 ه 
0 من يوليو 1999 م 


(1) وفي أثناء مراجعة هذه الطبعة نشرت جريدة ( الوفد ) بتاريخ 99/10/5 عن وكالات الأنباء أن مصادر سعودية أكدت 
حضور عشرين مواطِنة ( لأول مرة ) جلسات مجلس الشورى السعودي بعد السماح للمرأة بحضور الجلسات » 
وتابعت النساء الجلسة من شرفة تطل على القاعة . وكان الأمير طلال بن عبد العزيز قد أعلن قرب حصول المرأة 
السعودية على حقوق جديدة من بينها حق قيادة السيارات 9 حيث لا توجد موانع دينية أو اجتماعية .. إلخ » . 
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9 الحمد يِنَهِ رب الْعَلمِنَ 4 فاتحة كل خير » وتمام كل نعمة . وأصلي وأسلم 
على رسوله الكريم محمد بن عبد الله يد اللبعوث بالهدى والحق ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور . 

وبعد .. 

فليست هذه دراسة عن ( أحكام النساء في الإسلام ) ا ع ا 
هو هذه الأحكام » لكنها دراسة تنطلق من هذه الأحكام وتصدر عنها بغية أن تثبت 
بالمقارنة والتحليل والاستدلال العقلى أن ما وصلت إليه البشرية من مكاسب حقيقية 
للمراة. - ونا مكن أن صل اليه مسكية من هده المكاسي - قد تضمنه الإسلام فى 
نصوصه ومقرراته منذ أكثر من أربعة عشر قرئًا » وأن الذي رفضه الإسلام للمرأة ليس 
في حقيقته مما يرفع لها شأنًا أو مكانة » إنما هو ( إذا أزلنا منه الزيف والبريق الكاذب 
والخداع ) لا يعدو أن يكون من الأمور التي ارتكست فيها البشرية في عصور ظلامها 
وجاهليتها » وأن الداعين له إنما يريدون للمرأة - قصدوا ذلك أم جهلوه - انتكاسًا بها 
إلى أوضاع تُزْري بها وإن بدت ( حضارة ) و ( تقدمًا ) و ( تحرينا ) . 

وأعلم أن الذي أتصدى له في ذلك يمثل دعوى عريضة خطيرة » تُنازعني فيها آلاف 
الدراسات والعقول والعقائد التي حاولت - وتحاول منذ ظهر الإسلام واقتحم صراع 
الحضارة البشرية - أن تصمه بأنه ( ظلم المرأة ) وأنرلها منازل الهوان والدونية » وانحط 
بمكانتها إلى ما تأباه الكرامة البشرية لها .. 

غير أنني - وقد مارست أحكام الإسلام وتمرست بها أربعين عامًا دراسة وتبريسًا 
وتحليلا وتطبيقًا - قد استقر في يقيني ( من منطلق عقلي لا عاطفي ) أن ما قررته آنقًا عن 
حقيقة وضع المرأة في الإسلام إنما هو الحقيقة امجردة عن كل زيف أو تزيين » ذلك أن الله 
تعالى هو فإ أ عن كل َْءِ خَلْقَُ ثّ حَدَئ 4 7 ( طه 50 ) أي أعطى كل شيء من 
مخلوقاته القدر الذي يناسه في كل شيء ف[ وَكلَ نوه ندم يمِقَدَارٍ 4 (الرعد 8) » 
ثم هداه إلى ما ينتة ينتفع به وينصلح أمره عليه » وهو « أله الزن 8 00 2 


سح سو هك 


َرَت 4 ( الشورى 17 ) وأمرنا «( ألا يوا فى لمان © وَأقٍ أقِيموأ لوزت 


(1) وهو التعريف الذي رد به موسى وهارون عليهما السلام على فرعون حين سألهما ( فمن ريكما ؟ ) . 


12 مكانة المرأة فى القرآن الكريم والسئة الصحيحة 


ولا عِرُوأ ألمرَآنَ 4 ( الرحمن 9-8 ) وهو الذي قال : « وَلَقَدَ كراب عَم َتَلكَمْ 
( الإسراء 0) وليس ( بنو آدم ) إلا الرجل والمرأة متساويين في هذه البنوة » ومن ثم فهما 
متساويان في هذا التكريم ؛ لأنهن ( شقائق الرجال ) 2 كما قال النبي عله . 

لكن الذي يبدو لي - بعد طول ممارسة وتحليل ومقارنة - غايةٌ في الوضوح » لا يبدو 
لكثير من الناس هكذا » لأسباب مختلفة متعددة . ومن هنا كان واجبًا أن أخرج 
(مبررات وأسباب يقيني في القضية ) في صياغة تخاطب العقل الذي هو الملكة 
لمشتركة بين الناس على اختلاف عقائدهم وألوانهم واتجاهاتهم وألسنتهم » وذلك من 
ييل أداء الشهاذة لله تعالى « وَمَنْ ألم مِمّن كَتَرَ سَهَدَة يندم يت آمو 4 
( البقرة 0 ).ومخالفة لمن كتم الشهادة من أهل الكتاب كما قال تعالى : فإ وَإِدْ أخذَ 
هه وبق ذبن ونوا الكتب ليثم ينايك 6 تكفوم سبدو َه طُهُورهِم 
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2 
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وَأَشَْوَأْ يو قا ليلا فِْْسَ مَا يبرو 4 ( آل عمران 187 ) وكما يقول ابن كثير 
وغيره فى تفسيرها : « وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما 
أصابهم ... فعلى العلماء أن يبذلوا:ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ‏ 
ولا يكتموا منه شيئًا » فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عنن النبي عله أنه 
قال ( مَنْ شعل عن علم فكتمه أَِمَ يوم القيامة بلجام من نار ) 7 ٠‏ | 7 

وقد حفزنى إلى الاحتشاد لهذه الدراسة أيضًا أمور : 

منها : انعقاد مؤتمرات للسكان وامرأةٍ في القاهرة وبكين وغيرهما تقدم فيها ورقات 
عمل تنطلق من منطلقات غاية في البعد عن الإسلام تحت الشعارات المألوفة ممن قدمها 
عن ( حرية المرأة ) و ( كرامتها الإنسانية ) و ( تقدٌّمها ) و ( حضارة القرن الواحد 
والعشرين ) .. إلخ » وماذا تكلف الشعاراتٌ أصحابها ؟!! . 

ومنها : حوارات عديدة دارت بيني وبين كثيرات من تلميذاتي في جامعة القاهرة 
وغيرها من جامعات مصر » وفي ندوات عديدة اتخذت من ( قضية ) المرأة موضوعًا 
لهاء أو أثيرت هذه القضية فيها .. وكانت محاوراتي من نوعيات مختلفة : أكثرهن' 
مسلمات شابات عربيات وغير عربيات مقتنعات بالإسلام عقيدة وشريعة ( في جملته ) » 
لم م عم تم 
(1) سنعرض لتخريجه فيما بعد إن شاء اللّه » إذ إنه يقرر قاعدة عامة تنطلق منها الدراسة . 
(© الحديث رواه ابن ماجه في مقدمته » ومسند أحمد عن أبي هريرة 296/2 » وراجع : تفسير القرآن العظيم 157/2 . 
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يَتِدَ أن في ضمائرهن تساؤلاات عديدةً حول بعض أوضاع المرأة يسمعن ويقرأن فيها 

وبعضهن غير مسلمات وغير عربيات حضرن من بلادهن في آسيا وأوربا وأمريكا 
للاستماع إلى العلوم الإسلامية وعلوم اللغة العربية في ( جامعة القاهرة ) و ( كلية دار 
العلوم خاصة ) » وكثيرات منهن قد أخذن قبل حضورهن فكرة 8 ليست :علمة عن( وضع 
المرأة في الإسلام ) حتى بالمقارنة مع ديانات كتابية سابقة » أو مع ديانات أسيوية 
كالهندوسية وغيرها ! وذلك فضلًا عن المقارنة بالحضارة الحديقة . 

وبعض امحاورات مع نساء من بنات المسلمين نجح الغزو الثقافي الداخلي والخارجي 
في تشويه صورة الإسلام عندهن » بخاصة في ( قضية المرأة ) التي انُخذت غالبًا منطلقًا 
إلى هذا التشويه وذريعة له . وقد تأكد لي ( من مجموع هذه المحاورات ) أن الذين 
يحاربون الإسلام ويعادونه يدخلون غالبا إلى غايتهم من باب ( أحكام المرأة فى 
الإسلام) بعد تلوينها وتشويهها وخلط الزيف فيها بالحق » وأنهم بلغوا من ذلك مبلفًا 
بجحوا فيه دون شك نجاحًا ملموسًا صرفوا معظم جهدهم فيه إلى بنات وأبناء المسلمين » 
واحتفظوا بشيء منه لغير المسلمين الذين لا يمثل الإسلام لديهم أصلا إلا ديئًا معاديًا أو 
مخالقًا لما يدينون به . 

وقد درّست ( أحكام النساء في الإسلام ) أكثر من ثلاثين سنة من خلال تدريسي في 
الجامعة ( العبادات ) و ( أحكام الأسرة ) في الزواج والفرقة » و ( الميراث والوصية ) 
و(المعاملات المالية ) .. وغيرها » وألفت في ذلك كتها عديدة - وللّه الحمد والمنة - 
لكن مجموع الأسباب والاعتبارات ( التي قَصَّلْتُ فيها القول آنقًا ) انتهت بي إلى 
الاعتقاد بأن مجموع الدراسات التي تناولت أحكام المرأة في الإسلام ( وهي مئات في 
ع م ل ا ل 
على لكين امش هلا ابوج وا فوس ل وذ أسدق ما كي في 0 
لا مره شعورئا 0 ع ارال المسلمين - 
مع الأسف الشديد - ترى أن ( المرأة ) في مجمل أمرها شر لابد منه » وأن الخير كل 
الخير في قمعها وإلزامها أَبْعَدَ محججراتها عن عالم الرجال ٠»‏ والاستعانة عليها بالعري 
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مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
والجهل والتحقير المتواصل ٠‏ لأنها بطبيعتها مطيةٌ الشيطان ومَدْحَلُه إلى الفساد والإفساد» 
وأن خير أمورها أن تموت .. إلخ . وهنا يجد المعادون للإسلام في كتابات هؤلاء نعم 
المعين على تشويه موقف الإسلام من المرأة ومكانتها فيه . 

ولما سبق كله ؛ فقد رأيت أن أفرد هذا المؤلف لتجلية حقيقة الموضع الذي وضع 
الإسلام المرأة فيه » والمكانة التي خخصها بها وأنزلها فيها » وصحيح أن هذا لا يعرف إلا 
من خلال مجموع أحكام الإسلام فيها وعليها » لكننا لن نعرض في هذا المؤلف لهذه 
الأحكام إلا من خلال هذه الزاوية وانطلاقًا منها » حيث لن يعنينا في تقرير أي حكم 
خاص بالمرأة في الإسلام إلا ما يدل عليه الحكم من الموضع الذي وَضّع فيه المرأة والمكانة 
التي خصها بها وأنزلها فيها » مُقارنًا بغيره من النظم والعقائد والتصورات والأوهام . 

فإذا كنا قد درسنا أحكام المرأة في ذاتها من قبل ( في مؤلفات سابقة ) فإننا نفرد هذا 
المؤلف خخاصة لبيان منزلة المرأة في الإسلام ومكانتها فيه » ولصياغة ما استقر في يقيني - 
بعد طول دراسة وتأمل ومقارنة - من أن ما وصلت وتصل إليه البشرية من مكاسب 
( حقيقية ) للمرأة قد تضمنته نصوص الإسلام منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام عَلِم 
ذلك مَنْ علمه » وجهله مَنْ جهله » بيد أن الجهل بحقيقة الإسلام يدفع إلى معاداته 
وخصومته والهجوم عليه 

أما منهجي في هذه الدراسة فهو ألا أنسب إلى الإسلام شيئًا إلا إذا دلت عليه 
ونطقت به نصوصّه بغاية الوضوح » وأعني نصوص القرآن والسنة خاصة وقبل كل 
شيء» ثم يأتي بعد ذلك ما أجمع عليه المسلمون في عصورهم المتتابعة » أما ما اختلف 
العلماء في تفسيره وتأويل المراد منه من هذه النصوص فأختار منه ( بشيء من النظر 
الخاص ) ما يغلب على ظني أنه هو المراد » لاتفاقه مع نصوص ومقررات شرعية أخرى » 
وتوافقه مع معطيات اللغة العربية ( وعاء هذه النصوص ) . كذلك لا أغفل في مجال 
النظر ( المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية ) » ولا أغفل في كلام الفقهاء عن تأثرهم 
بأوضاع وأعراف بلادهم + 'ولا عن الجانب الذي تتقير فيه الفترئ يتقير الظروفت والؤمان 
والمكان . وأستحضر في هذا كله أوضاع العالم الإسلامي داخحل المنظومة العالمية الآن - 
ما له تأثير على الاجتهاد والنظر في القضية - وما يدخل فيما أطلق عليه السلف ( فقه 
الواقعة المجتهّد فيها ) . 

.. وبعد ء فإني لم أقصد بهذه الدراسة غير استجلاء جانب الحق في قضاياها 


مقدمة الطبعة الأولى تق 
ومباحثها ( كما يبدو لى بداهة ) » وقد جعلتٌ دَبْرَ أذني أن يرضى فلان عنها أو يمسخط 
فلان ( كائتًا من كان الأول أو الثاني ) » فإذا ما ظهر لي الحق واضكحا واستبانت 
معالمه - لم أنصرف عن تقريره ( مهما كان مخالفه ) لأني أعرف الحق بدليله ( لا بقائله 
أو معارضه ) . وقد كشفت لي هذه الدراسة عن جوانب وحقائق عدينة لم أغلمها قل 
أن أتجه إليها مع طول الممارسة والتأليف من قبل في أحكام المرأة » لكن ما اتجهت الوجهة 
التي قررتها في هذا المؤلف استبانت لي أمور عديدة لم تظهر قبل . 

فهذه الدراسة بين يدي القارئُ يرى فيها رأيه » ولعلها أن تكون استجابة معقولة لما 
طلبئه مني بعضٌ من حاورتهن في القضية » حيث كنت أقرر وضعًا ما من أوضاع المرأة في 
الإسلام ( في ثنايا الحوارات ) فتقول إحداهن : لو صّعْتٌ ما تقرره صياغة أكاديية مكتوبة 

- مرتبطة بما يتصل بها ويكملها - لكان في هذا خير كثير » ولاستطعنا مراجعتها 

والتأمل فيها . وقد فعلت هذا بقدر الوسع والطاقة » وبينت في كل أمر وجه استخلاصه 
من أوئق نصوص الإسلام » ولم أغفل أية شبهة أو فهم مخالف في المناقشة والحوار . 

وقد سبقتني في نفس هذا الاتجاه - كتابات ومؤلفات » أهمها كتب أربعة : 

1 - المرأة ف في القرآن للأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله . 

2 - المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله . 

3 - تحرير المرأة في عصر الرسالة للأستاذ عبد الحليم أبو شقة رحمه اللّه . 

4 - المرأة منذ النشأة بين التجريم والتكريم للدكتور أحمد غنيم . 

أما كتاب الأستاذ العقاد فيقرر - كعادته - أصولًا عامة ذات طابع فكري عميق » 
ينطلق فيها من آراء خاصة به يفهم آيات القرآن الكريم على أساسها » فهو نظرات فكرية 
من مفكر موسوعي كبير » يميل فيها إلى التعمق والتفلسف ويخلع عليها كثيرًا من آرائه 
الخاصة وتجاربه في المرأة 5 

وأما كتاب الدكتور السباعي فقد مني أساسًا بأن يقدم في إيجاز محات عن وضع المرأة 
في الإسلام وفي غيره ( بخاصة في الحضارة الغربية الحديثة ) » لكنه لم يقصد - كما 
صرح به في مقدمته 297 - أن يتعرض لقضية المرأة من جميع نواحيها « فذلك ما أتهيب 
الخوض فيه حتى هذه الساعة » لوعورة الطريق » وكثرة المتاهات فيه » وتحكم العواطف 


(1) ص و من كتابه . 


6 ل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
به» وقلة المنصفين من المستمعين إليه أو القارئين عنه » © ويقول : ( إنني سأخوض في 
02 | 

وأما كتاب الأستاذ عبد الحليم أبو شقة فقد عُني فيه أساسًا بجمع نصوص القرآن 
الكريم وصحيحي البخاري ومسلم خاصة المتصلة بالمرأة » وألحق بها دراسات وحوارات 
ومناقشات جيدة في قضيتها » وكان هدفه من ذلك 7 إيضاح : كيف تم تحرير المرأة في 

عصر الرسالة إسهامًا في إعادة تحرير المرأة المسلمة المعاصرة » وتحريرًا للعقل المسلم 

المعاصر» لينطلق إلى الاجتهاد الصحيح .. وقد بلغ الباحث فيما أراد مبلعًا جيدًا . 

وأما كتاب الدكتور غنيم فقد عني أصلا بالمقارنة بين المصادر العليا ( الكتب المقدسة ) 
للأديان الثلاثة : اليهودية » والنصرانية » والإسلام في خصوص طبيعة المرأة الأولى 2 
ومدى مسكوليتها عن خطيئة العصيان وما ترتب عليه في كل من الديانات الغلاث . وقد 
أورد في بحثه نظرات أصيلة محققة . 

ومع ما في هذه الكتب من جهود طيبة - وما في غيرها مما هو أقل أهمية فيما يبدو 
0 - فقد ريت أن مجال البحث في قضية ( مكانة الرأة في الإسلام ) ما يزال متسقا 
يتطلب المزيد ؛ لأن القضية كبيرة بحق » وفيها من المتاهات ووعورة الطريق ركم 
العواطف والأفكار السابقة - الكثير - كما قال الدكتور مصطفى السباعي بحق 
وفيها أفكار كثيرة تجمع بين شيوعها وعدم صحتها . 

والنظرة الفاحصة إلى جوانب القضية » وما يقدم فيها - بصورة متتابعة مستمرة - 
من كتب ودراسات مختلفة المنطلق والمنهج والأهداف - تكشف عن الحاجة ( من 
المنطلق الإسلامي الصحيح ) إلى صياغةٍ تقد تقدمٌ بناء فكريًا متكاملًا لها » يستوعب كافة 
جوانبها في دراسة أصيلة محققة » لا تنسب إلى الإسلام فكرة أ عفان إلا إذا 
تضمنه - في وضوح - أوثقُ مصادره من القرآن الكريم والسنة الصحيحة » بحسب 
قواعد المحدثين » ومعطيات اللسان العربي الذي به ورد القرآن الكريم » وجاءت على 
طرق بيانه السنة النبوية .. مع عدم إغفال شيء من طعون الطاعنين ووجهات المخالفين » 
وسلك ذلك كله في إطار لبا اللي الحكم الذي يتمد اجتهات أصيلا لا يعرف الحق 
من قاله من فلان وفلان .. إما يميزه بأدلته . .. مع عدم الغفلة عن ثلاث أمور هامة : 
ال 0 
(1) السابق . (2) نفسه ص 10 ٠‏ 
(3) تحرير المرأة في عصر الرسالة 39/1 . 
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الأول : تأثر كثير من الفقهاء فيما قدموه في القضية من شروح وآراء بأوضاع 
وأعراف بلادهم وعصورهم ونظرتها إلى ( المرأة ) . 

والثانى : ما قرره الأصوليون والفقهاء عن الجانب الذي تتغير فيه الفتوى بتغير 
الظروف والزمان والمكان .. 

والثالث : استحضار أوضاع العالم الإسلامي الآن داخل المنظومة العالمية » مما له 
تأثير - كما أشرت من قبل - على الاجتهاد والنظر في القضية » وما يدخل فيما 
أطلق عليه السلف ( فقه الواقعة المجتهد فيها ) ؛ وذلك لأن الصياغة العقلية للقضية 
والبناء الفكري المنشود لها ينبغي أن يوازن بين ( الالتزام الكامل بما تعطيه النصوص 
الصحيحة ) و ( عدم إغفال فقه الواقعات المعاصرة الجديدة في إنزال هذه النصوص 
عليها ) .. وهذا ما حاوليه فى هذه الدراسة » وأرجو أن أكون قد بلغت فيه مبلعًا 
مرضيًا . 

وتتكون هذه الدراسة بعد المقدمة والمدخل الضروري من قسمين » وخاتمة : 

القسم الأول : ( الأمور التي سوى الإسلام فيها بين المرأة والرجل تسوية كاملة ) . 

وقد عرضنا في هذا القسم للمباحث التالية : 

الأصل العام في القضية . 

التساوي في أصل الخلق . 

تبرئة المرأة من اختصاصها بالمسكولية الأصلية للمعصية . 


الأنثى بين النجاسة ومنتهى التكريم . 

تساوي الأنثى والذكر في حق الحياة . 

تساوي الرجال والنساء أمام التكليف والجزاء . 

تساوي الرجل والمرأة في الحدود والعقوبات الشرعية . 

تساوي الرجل وامرأة في أهلية التصرفات والتعاقدات المالية . 

أما القسم الثاني : فهو ( قضايا التمايز بين الرجل والمرأة ) فقد عرضنا فيه تفصيلا 
لقضايا : القوامة والطاعة . 

حق الطلاق بين الزوج والزوجة والقاضي . 

الميراث بين الأننى والذكر . 


48> - عفكنة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 

تعدد الزوجات . 

تولي الوظائف والولايات والنيابات العامة . 

اللباس والزينة . 

التربية والتعليم . 

ول المرأة في عقد زواجها . 

أعِان المرأة وشهادتها . 

قضايا متفرقة . 

أما الخاتمة ففيها نتائج وتعقيبات عامة . 

وقد عقدت - بعد هذه المقدمة - مبحنًا طويلًا ( في صورة تمهيد للقضية ) بعنوان 
(مدخل ضرورى لفهم الاختلاف المبدئي في قضية المرأة ) وقد قصدت به أن أكشف 
عما استقر في ضميري - بعد طول تفكير ومدارسة - من أن معظم الاختلافات الجذرية 
( التى لا سبيل معها إلى أي التقاء أو اتفاق ) فى هذه القضية - وربما قضايا أخرى 
مماثلة - تؤول فى حقيقتها إلى الاختلاف فى العقيدة الباطنة فى النظر إلى الكون والحياة 
نت الالترام :الراجي: ييعجية النضصوض القدسة في القزآن والسية .. .فإذا ما أدركجنا 
ذلك لم تَرعْنا كثرة هذه الاختلافات ولا عممّها » ولا ما يُوَججه للإسلام فيها من نقد 
شديد وسخرية ؛ ذلك أنها تصدر عن اختلاف عَقّدي في الأصول ينعكس على القضايا 
الختلفة في صورة خلاف فكري عقلي » وإنما هو في حقيقته خلاف عقدي .. وحين 
ندرك هذا ؛ نعلم أن امخالفين إنما يختلفون معنا حقيقةً في العقيدة ذاتها » وليس في مجرد 
النظر العقلي إلى بعض أوضاع المرأة وقضاياها » ولعلنا حين نعي هذا نتخفف معهم من 
كثير من الحوارات العقلية المجردة - التي لا جدوى منها في ذاتها - لنقصد إلى أصل 
الخلاف ومصدره الحقيقي وهو العقيدة . 

وهذا بداهة غير نوع آخر من الاختلاف واقع بيننا وبين من تجتمع معهم ( وللّه الحمد 
والمنة ) في صحيح الانتماء إلى الإسلام والالتزام المطلق بنصوصه وأصوله ومقرراته 
العامة » بيد أن هذا لا يمنع من شيء واقع بيننا ويينهم من الاختلاف في تفسير بعض 
النصوص داخل إطار المنظومة الإسلامية العامة في الأحكام .. ولا بأس من ذلك أولا 
وأخيا » بل هو مظهر واضح حيوية الإسلام » وثراء نصوصه » واحترام حرية الفكر 
والتأويل بين علمائه . وهو أيضًا صورة معاصرة لما أقره النبي علقم من أن يختلف أصحابه 
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فيما هو مجال للشورى والاجتهاد ... والإسلام يتسع لذلك كله () ويقبله في مجموعه . 
على أننا لا نسوي بين نوعي الاختلاف » لا في النظرة » ولا في طريقة ة التناول والحوار 
والمناقشة » كي كيف وقد حكم اللّه تعالى فقال : 9 أَتَجِعَأُ تَجَمَلُ انين كلْبُزِيِنَ © مَا ذه كن 
اواو ور ال ا 
الإسلام والنيل منه » مع من يصرفه في محاولة فهمه وتفسير نصوصه » وإن أخطأ 
التفسير الصحيح أحيانًا فيما نرى . 

ومهما يكن من شيء فقد عرضت لكل النصوص التي انطلق منها مهاجمو الإسلام 
في قضية المرأة » ولم أغفل منها شيًا » وقد تبين لنا - وللّه الحمد والمنة - أن الصحيح 
منها تتبدى فيه بوضوح معاني إكرام الإسلام للمرأة » ورعايتها » والحرص على 
مصلحتها » وإبعادها عن مواطن الهوان والابتذال . كذلك عرضت أيضًا بالتفصيل 
والاستدلال لما هو موضمٌ اختلافب بيننا وبين ( إخواننا ) في فهم النصوص وتأويلها .. 

عرضت لآيات القوامة » وتعدد الزوجات » واللباس » والزواج » والطلاق » والفرقة » 
والشهادة .. إلخ . كما عرضت لأحاديث خلق المرأة من ضلع أعوج » ونقصان عقلها 
ودينها » وعدم فلاح من يوليها .. وكل ما رُوِي واتّخْلٌ سبيلًا لتحقيرها وإهانتها .. ولم 
أغفل من ذلك شيمًا .. وفي إطار ذلك كله حاولت أن أقيم ذلك البناء العقلي المتكامل 
المستوفي للتصور الذي أشرت إليه من قبل . 

ولعل هذه الدراسة أن تكون - على نحوما - داخلة تحت الأثرالمروي ( يمل هذا العلع من 
كل خلف عدولُهِ : ينفون عنه تحريف الغالين » وتأويل الجاهلين » وانتحال المبطلين) © . 

وعلى اللّه قصد السبيل .. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

الجمعة أول رجب 1416 ه 


4 نوفمبر 1995 م 


(1) وليس أدل على ذلك من اختلاف الصحابة في المراد من قوله يكلم : 9 لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة » وإقراره يلتم للفهمين الختلفين » مع سماعهم العبارة بآذانهم منه . انظر ( صحيح البخاري » باب 
مرجع النبي يكت من الأحزاب .. ) . 

(2) رواه البزار مرفوعًا عن أبي هريرة واين عمرو » وفيه رواية للبيهقي أيضًا وفيه عمر بن خالد القرشي كذبه 
ابن معين وأحمد ونسبه إلى الوضع ( الجامع الأزهر للحافظ المناوي 174/3 ) لكن بعض العلماء حسن بعض 
د اس اه يس فاته ة المصابيح ) 82/1 لكنني 
آثرت احتياطا إطلاق وصف الأثر عليه 
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من النادر أن نجد قضية اختلفت فيها وجهات النظر بمثل ما اختلفت وتعددت فى 
وقضية الرأة ».هذه الفطية الى مددت :فيه الشرينات: ووجهات» نظن المفكريه 
والفلاسفة ودعاة الإصلاح ( ومُدّعيه أيضًا ) على مر العصور حتى وصل التعدد إلى 
مستوى التناقض والاختلاف الجذري الذي لا إمكان معه للقاء أو اتفاق أو تقارب . 

وقد أغرى هذا التعدد كثيرًا ممن لم تتهيأ لهم ظروف المعرفة والقدرة على الاجتهاد 
الصحيح - في مثل هذه القضية الخطيرة - فقالوا وسودوا بمقالاتهم صحائف كثيرة لا 
يجد فيها القارئ امحقق ( بعد إنعام النظر ) سوى جهالات بسيطة ومركبة وشذرات 
مبتورة من حقائق غير كاملة عرفَّتُ شيئًا وغابت عنها أشياء كثيرة . 

ولا عجب فى هذا التعدد والاختلاف وكثرة الكاتبين » فقضية ( المرأة ) إنما تعنى 
وتخص نصف البشرية » أعني نصف العمران الإنساني في ماضيه وحاضره ومستقبله » 
بل تعنى ( عند التحقيق ) أكثر من ذلك ؛ لأن أوضاع المرأة تؤثر بالسلب والإيجاب 
على كافة أوضاع العمران البشرى في عمومه ؛ لأن ( المرأة ) لا تعيش منفردة فيه » إنما 
هي (الأم ) لبنيها » و ( البنت ) لوالدها » و ( الأخخت ) لإخوتها » و ( الزوجة ) 
لزوجها ء وهي تؤثر في هؤلاء جميعهم وتتأثر بهم » فقضية المرأة ( عند التحقيق ) إنا 
هي قضية ا مجتمع البشرى كله . 

ولا خلاف بين الذين يتكلمون في هذه القضية - أو يفكرون فيها على نحو ما - في 
أن رُقِيَ امجتمع وتقدمه مرهون برقي المرأة وتقدمها فهو مقدمة ضرورية لا معدى عنها 
لرقي العمران البشري في مجموعه . وفي المقابل فإن تخلف أوضاع المرأة وانحدارها 
ملازم دائمًا لتخلف أوضاع المجتمعات البشرية وانحدارها . ولا يمكن لمفكر ما أن يقيم 
مئلا أوضاع ( الحرية البشرية ) و ( العدالة الإنسانية ) و ( تماسك المجتمع ) و ( قوته ) - 
بمعزل عن رصد أوضاع ( المرأة وتحليلها في هذا المجتمع ) . 

لا لاف على الحقيقة السابقة بين كافة المفكرين والمتَظرين ( على اختلاف وتباين 
اتجاهاتهم ) في هذه القضية » إنما موضع الاختلاف الحقيقي بينهم يكمن في ما الذي 
يعتبره كل منهم ( تقدمًا ) و ( عدالة ) و ( قوة ) و( حرية صحيحة ) في أوضاع المرأة 
ومجتمعها بعامة . فهنا نجد التباين والاختلاف والتناقض في محتوى منظومة القيم عند 
كل منهم وترتيب القيم - من حيث أهميتها - في هذه المنظومة . 


َل لل عمكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 

ذلك أن ما يعتبر في نظام ما ( سواء كان واقعًا عمليًا أم كان فكرًا نظريًا ) تقدمًا 
وعدالة وحرية صحيحة - يعتبره نظام آخخر انحلالا وظلمًا وعودة إلى عصور التخلف 
الهمجي .. ولا أدل على ذلك من تناقض النظرة إلى ( بكارة المرأة وعذريتها الجسدية ) 
وإلى ( مدى تقبل أو رفض فكرة الصديق الخاص للفتاة المراهقة أو الشابة ) » حيث نجد 
نظمًا تهتم بكون المرأة التي لم يَشبق لها الزواج الشرعي بككرًا » وتعتبرها قضية حياة أو 
موت بالمعنى ال حرفى » بينما نجد نظمًا أخرى لا تعبأ إطلاقًا بذلك » بل تتمادى فيه إلى 
الحد الذي يعتبر البكر العذراء ( أقل قيمة ) واعتبارًا من الثيب التي حبرت الرجال 
وخبروها ( دون زواج شرعي ) ؛ لأن للخبرة ا د ا ا 
ومتظريهم !! كذلك نمد نظمًا ومجتمعات تعاقب الفتاة ( ( إلى حد القتل أحيانًا ) حينما 
يتأكد ( أو حتى يقوم الظن ) بأن لها صديقًا انتهك حرمة جسدها ( دون زواج ) » بينما 
نجد نظمًا ومجتمعات أخرى لا يستريح الوالدان فيها ولا يطمئن كل منهما إذا عزفت 
ابنتهما عن مصادقة الفتيان واتخاذ الأخدان حتى يصل الأمر أحيانًا إلى عرضها على 
الطبيب النفسي لمعالجة أسباب هذا العزوف ! فإذا ما اتخذت البنت جدّنا ورفيقًا استراح 
كل من أبويها وهنأ الآخر بأن ابنتهما أصبحت ( طبيعية ) كبقية الفتيات في البلد ! 
وهكذا الشأن في أمور أخرى كثيرة . 

وقد تبين لى بعد إطالة النظر في أسباب هذا الاختلاف ( الذي يصل أحيانًا إلى حد 
التناقض ) أنه - عند التحليل النهائي له - يرع إن الأخلاف الجتري في ( العقبدة ) 
الخاصة التي عنها يصدر جك( كاحي فكر هس براك [عانة باللتفاك + وتفصيلات 
هذا الإيمان » وانعكاساته على فهم الكون والحياة والموت » فمن يصدر في عقيدته عن 
نص يؤمن بصدوره عن الله تعالى » غير الذي لا يؤمن يله أصلا » أو يؤمن يإله هو من 
حيث الذات والصفات غير ( اللّه تعالى ) الذي يؤمن به الأول . 

ولنضرب على ذلك أمثلة : فالمسلم ( صحيح الإيمان ) الذي يصدر في حياته كلها 
( ومنها فكره واجتهاده ) عن الالتزام المطلق بنصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة لن يسعه 
حين يفكر ويستنبط ويجتهد سوى أن يحاول الكشف عن ( حكم الله تعالى ) كما يظهر 
لعقله في كل مسألة » وهو لن يقدم على الاجتهاد في أحكام الشريعة إلا إذا كان فقيهًا 
تنوافر فيه شروط الاجتهاد الشرعي التي تضمنها إجمالا قوله تعالى : «/ لْمَلِمَهُ ألَذِينَ 
نيطوت مني 4 ( النساء 83 ) وقوله : ا مَلوكَا َعَرَ من كل وَرْمَةَ مَنهُمْ طَيِمَةٌ 
لين وَلسَذِروا مَوَمَهُمَ إِذّا رَجَعوأ ِلهِمْ لعَلّهُمَ يدرت © ( التوبة 122) » 
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الات و ا لو و يواسي 
2 : "9 ولا تَقَفُ ما ليس لَك يه عِلْمرٌ # ( الإسراء 36 ) وقوله : «9 مَسَمَلُوَا 

هْلّ أَلذَّوْ إن كُمْرْ لا لون 4 ( النحل 43 والأنبياء 7) . 

راقديد ا نمام ان بدي احكاقة عن مض قن .اع الوا ا ايه 
الجماعة أو الغالبية » أو الحاكم ‏ أو المحكومون , إنما سوف يستخدم عقله المهيأً للاجتهاد 
آلة ووسيلة للكشف عن ( حكم الله تعالى ) المتضمّن داخل النصوص الشرعية على نحو 
ما ؛ لأنه يؤمن ( بحكم عقيدته ذاتها ) بأن هذه النصوص لم تغفل شيعًا ما يمكن أن يمر 
بحياة المسلم دون أن تُشَرْعَ له على نحو ما » وهو معنى إكمال الدين وإتمام النعمة في 
قوله تعالى : (٠‏ الوم أَكمَلْتُ لك ديك وَأَمَمْت علد بكم يمت وَرَضِيتُ كم الإسلم 
يكا 4 ( امائدة 3) . وكما يقول الإمام الشافعني بحق : ( فليست تنزل بأحد من أهل 
دين اللّه نازلة إلا وفي كتاب الله الدليلٌ على سبيل الهدى فيها ) ( الرسالة ص 2 ) . 
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وهذا الالتزام من امجتهد المسلم يصدر عن قوله تعالى : «9 وَمَا أَحََلَقمٌّ فيه من شَىْء 
م لمك ير اوري :8 محم 
لهي 0 وَمَنْ أَحْسَنٌ من أل 2 حَكمَا لَعَوو ُوْقِْونَ # ( المائدة 0 ) وقد حكم الله 
تعالى بأن يلتزم المسلم بالسنة الصحيحة كما يلتزم بالقرآن الكريم حيث قال : لإ من يطع 
ليسُولَ مَقَدَ ألَاعَ أَسَهَ 4 ( النساء 80 ) وقال لرسوله الكرم يله : <( كلا وَرَيْكَ ا 
يَومِنُوتَ حي يكوك فِمَا سجر يَتَهْرْ ثُمَّ لا يدوا ف نهم حرجا نا 
همي قَصَيْتَ وَيسَلْمواأ د شَلِيمًا 4 ( النساء 65 ) كما أمر الله تعالي بالاعتبار الذي تقاس فيه 
الأشباه بالأشباه والأمثال بالأمثال حيث قال : 9 فأعييروأ يولي آل أَبُصَدرٍ 6 ( الحشر 2 ) .. 
وهكذا بينت الآيات والأحاديث للمسلم امجتهد طريق الاجتهاد ومقرراته من ( رفع 
الحرج ) و ( إلغاء الضرر ) و ( سد الذرائع ) إلى ( الفساد ) و ( مراعاة مصالح الناس 
الحقيقية المعتبرة في الشريعة ) .. إلى آخر ما لا يتسع المجال هنا لتفصيله . 

كذ كيد الوق تيل العوص والقرراع الشرعية على الوقائع التي ينظر 
فيهاء كاشمًا عن حكم الله تعالى فيها كما يبدو لعقله , فيدور اجتهاده ونظره في إطار هذه 
النصوص والمقررات . ولا يسعه إطلاقًا أن يخرج عنها ( وهو يعي ويعلم ) طرفة عين . 

لكن الذي يؤمن بدين آخر ( غير الإسلام الصحيح ) له طريق آخر مختلف جملة 
وتفصيلا عن طريق المجتهد المسلم » وكذلك المادي الذي لا يؤمن بدين سماوي أصلا » 


#2 . تل ععكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
له طريق آخر مختلف جملة وتفصيلًا .. وهكذا تؤول الآراء والمقولات في هذه القضية 
(وفي غيرها أيضًا ) عند التحليل الأخير إلى ( العقائد ) الخاصة لكل من أصحابها فى 
الكون والحياة والموت » فليست هذه الآراء والمقولات مجرد أفكار عقلية انتهى ل 
صاحبها بمعزل عن عقيدته » إِنما هى أفكار دارت فى نطاق هذه العقيدة وأصبحت 
امتدادًا عقليًا لها . 1 1 

ولنضرب على ذلك مثالين من موضوع دراستنا عن ( المرأة ) وعن خصوص قضية 
(زواجها من الرجل ) : 

أما المثال الأول : فيبداً الإسلام فيه من منطلق قوله تعالى : 9 وَمِنْ ابي أن خَلَقَ 

كر يْنَ أنفْيِكُم أزو: َم 3ك إذها وتكل يتك 35 نفك إن للك 

ديت لَقَوْرٍ ك20 4 ( الآية 21 من سورة الروم ) . 

وقد وردت في سياق تعداد آيات قدرة الله ونعمته ورحمته بالخلق » وذلك أنه - 
وهو يعلم مَنْ خَلق - فطر الإنسان على غرائز وطبائع لا يستغني فيها عن الإلف جسديًا 
ونفسيًا » ثم إنه تعالى قد حد حدودًا وشرائع حرم فيها بصورة قاطعة تحقيق الاثتلاف 
المطلوب إلا في نطاق ما شرع » فكان من الضروري أن يُوجِدَ وسيلة متيسرة لخلقه 
ليحققوا فيها متطلباتهم النفسية والجسدية التي فطرهم عليها » وإلا أوقعهم ذلك في 
عَنَتِ لا يقدرون على دفعه إلا بالمعصية » ومن هنا شرع الزواج ليحقق للإنسان ثلاثة 
أهداف لا غنى له عنها : إرضاء الغريزة الفطرية » والحصول على الولد على نحو 
مشروع » والأنس النفسي إلى الإلف والسكن إليه والتعاون معه على شدائد الحياة 
وأحدائها وصروفها . وكل الأهداف والدوافخع التي يتزوج الناس من أجلها لا تخرج عن 
هذه الثلاثة في مجموعها , وإن لم تحقق الاهداف الثلاثة جميعها في كل زواج . وقد 
يكفي هدفٌ تحقيتٍ بعضها بالنسبة إلى بعض الناس في دفعهم نحو طلب الزواج وتحقيقه . 
أما الثلاثة معًا فتمثل الهدف المثالي المتكامل . 

0 ثبتت مشروعية الزواج الإسلامي بالقرآن الكريم في مثل قوله تعالى : <9 وأنكخوأ 
لي ( يسك وَأسَلِِنَ بن عبَادفٌ وَمَيكُم © ( النور 32 ) . وبالسنة في مثل قوله 
3 : يا معشر الشباب , من استطاع منكم الباءة © فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن 


(1) جمع أيم » هو من لا زوج له رجلا كان أم امرأة . 
(2) النكاح » راجع ( القاموس المحيط ) ج 1 ص 9 والمقصود هنا : القدرة عليه . 
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للفرج » ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء » © . كما ثبت ياجماع المسلمين - 
قولا وعملا - على هذه المشروعية منذ عصر رسول اللّه يكت حتى عصرنا هذا . 

لذلك نجد في القرآن والسنة كثيًا من النصوص التي ورد فيها الأمر العام الصريح 
لجمهور المسلمين بالزواج والحث عليه » واعتبار الإعراض عنه خروججا عن سنة الإسلام 
ورسوله يللم . 

فإلى جانب النصين السابقين رَوَى مسلم بسنده أن بعض أصحاب رسول الله مقر 
قال : لا أتروج النساء » وقال بعضهم : لا آكل اللحم » وقال بعضهم : لا أنام على 
فراش - يقصدون الانقطاع إلى العبادة والتبعل © - فقام رسول اللّه علقي خطيبًا » 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 9 ما بال أقوام قالوا : كذا وكذا .. » لكنني أصلي وأنام » 
وأصوم وأفطر » وأتروج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني ») . ويروى عن سعد 
ابن أبي وقاص قال : رد رسول الله مَكِدٍ على عثمان بن مظعون التبتلّ » ولو أذن له 
لاختصينا © , 

وعلى وجه العموم » فإن مجموع النصوص الإسلامية في ذلك قاطع بالحث على 
الزواج ورغبة الشريعة في إقدام المسلمين عليه . 

ولم ينفرد الإسلام بهذه الرغبة الأصلية العامة ©) في إقدام أتباعه الزواج ؛ لأن معظم 
الشرائع والنظم الإنسانية تنظر إلى العزوبة على أنها وضع غير طبيعى وغير سوي لكل 
من الرجل والمرأة . ( ولا تبدو هذه النظرة في شرائع الأثم المتحضرة ودياناتها فحسب » 
بل تبدو كذلك في نظم كثير من الشعوب البدائية ) - كما يروي الدكتور علي عبد 
الواحد وافي 29 - ويستدل على ذلك بأن قبائل الإنكا 5ههم1 في ييرو يعدون الزواج 
واجبًا إجباريًا » وهكذا الحال عند كثير من القبائل والعشائر البدائية » حيث ينفرون من 
العزاب وقد يوقعون بهم عقابًا » وهكذا الحال أيضًا في الشعوب المتحضرة مثل قدامى 


(1) وقاية . والحديث في ( صحيح البخاري ) كتاب الصوم » و ( صحيح مسلم ) كتاب التكاح . وأصل 
الوجاء : رَضٌ الأنثيين حتى تذهب شهرة التكاح » والمقصود هنا هو التشبيه . 

(2) الانقطاع عن أمور الدنيا والزهد فيها . 

(3) صحيح مسلم » كتاب النكاح » وصحيح البخاري » كتاب النكاح » باب الترغيب في التكاح . 
(4) نتبه هنا على أن هذه الرغبة الأصلية العامة التي اتضحت من النصوص حينما تترجم إلى حكم تشريعي 
منضبط فإنه يعرض لها أحكام متعددة يتعدد حالات الناس من حيث قدرتهم على الزواج ورغبتهم فيه . 
(5) قصة الزواج والعزوبة في العالم ص 3 . 


ل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


الصينيين » ١‏ ويبلغ من تحقير سكان كوريا للعزب 7 أنهم لا يسمونه رجلا » بل يدعونه 
« 60]هلآ ) وهو اسم يطلقه الصينيون على الفتاة غير البالغة ) . وأيضًا فإن اليهود 
ينظرون إلى الزواج على أنه واجب ديني لكل قادر عليه » وفي الشعوب الآرية القديمة 
كانت تعتبر العزوبة من أمهات الكبائر » كما كان قدماء اليونان ينظرون إلى الزواج على 
أنه واجب على الإنسان نحو نفسه ووطنه » وكذلك كان شأن الرومان في عضرهم 
القديم , فقد كان الاعتقاد مالسائد لديهم حيكذ أن كلا من الزواج وإنجاب الأولاد 
ضرورة تقتضيها مبادئ الأخلاق وواجب يحتمه النظام الاجتماعي العام . وكان من 
قوانين الرومان القدماء - وغيرهم - فرض عقوبات على غير المتزوج © . 

وفيما يتصل باليهود خاصة فإذا رجعنا إلى كتاب ( الأحكام الشرعية في الأحوال 
الشخصية للإسرائيليين ) تأليف مسعود حاي بن شمعون » وهو تقنين دقيق بالصورة 
الحديثة - فإننا نجد المادة السادسة عشرة منه تنص على أن « الزواج فرض على كل 
إسرائيلي ) ©) 

والسؤال الذي يتبع ذلك هو : ولماذا كان اهتمام الحضارات والديانات امختلفة بأمر 
الزواج على هذا النحو ؟ 

ويجيب علماء الاجتماع على ذلك بأن بعض المجتمعات نفرت من العزوبة ؛ لأنها 
مظنة الانحراف والإفساد وتعدي الحدود » وبعضها الآخر كان يُقيم وزنًا كبيرًا لما يقدمه 
الأبناء من طقوس وصلوات دينية لأسلافهم » وأيضًا فإن بعض المجتمعات عرص على 
الزواج حِرْصّه على زيادة النسل لخدمة الجهاز الحربي والعزة القومية أو الدينية ©© . 

وقد مر بنا ما أقره الإسلام من أسباب ذلك ومصالحه الدينية والدنيوية وملاءمته 
للفطرة والحياة الصالحة » وإعزاز المسلمين بكثرتهم القوية » وغير ذلك من الاعتثارات 
الفردية والجماعية . 


(1) ورد في الأصل ( للأعزب ) والصحيح لغويًا ما أوردناه » راجع قواميس اللغة . وفي ( القاموس الحيط ) 
دولا تقل أعزب . أو قليل » . 

(2) راجع قصة الزواج والعزوية في العالم ص 11-6 . 

(3) راجع هذا الكتاب ص 7 وقد طبعت مراجع كل مادة بالعبرية والعربية » وهو يرجع إلى أوثق مصادرهم 
التشريعية المتفق عليها عندهم . وإن كنا نتبه على أنه قد ظهرت عندهم أيضًا طائفة الحسيديم التي اتجهت إلى 
الزهد والرهبانية والامتناع عن الزواج » لكنها كانت طائفة قليلة لا تعبر عن الاتجاه العام في الشريعة اليهودية . 
(4) راجع : قصة الزواج والعزوبة ص 12 - 13 . 
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على أن اتجاه النظم السابقة كلها إلى الدعوة القوية إلى الزواج على هذا النحو » 
يجب أن لا ينسينا أن بعض النظم الأخرى القليلة تذهب مذهيًا آخر ترى فيه أن ترك 
الزواج - وكافة 0 الصلات الجسدية - هو الأفضل » وهو ما نجده في الديانة الهندوكية » 
ثم في الديانة النصرانية في النصوص المقدسة عند من ينتسبون إليها . وفيما يتصل 
بالهندوكية التي ترجع إلى نحو ألفي سنة قبل ميلاد السيد المسيح ( عليه السلام ) فإننا 
نجد في كتاب شريعتهم ( منو سمرتي ) © النص على أنه : « لقد ذهب كثير من 
البراهمة الذين قضوا حياتهم بالعفاف » منذ الصبا حتى الموت » إلى النعيم » بالرغم من 
أنهم لم يعقبوا أولادًا » © . ويقول الأستاذ إحسان حقي © في التعليق على هذه 
الفقرة : « إن عدم ترك نسل عند الهنادكة ذنب يستحق عليه المرء العقاب ؛ لأن في 
جملة واجبات الهندوكى تأدية دين الأجداد » أي ترك ولد يقوم بالعبادات والتقدمات 
إلى الأجداد . ومع ذلك فقد وعدت الديانة الهندوكية النعيم لمن يقضي حياته 
بالعفاف . وظاهر أن تارك الزواج العفيف أحق من المتزوج العفيف . وأما من يترك الزواج 
ويقضي حياته بالفسق والفجور فإن عقابه يكون مضاعمًا 34 أولا لآنه لم يتزوج ليقوم 
بواجبه » وثانيا لأنه لم يحافظ على عفته » © , 

وبناء على هذا تكون الدرجة الأعلى عندهم لتارك الزواج العفيف منذ صباه حتى 
موته » وهو أفضل من المتزوج العفيف الذي هو أفضل بدوره من تارك الزواج الفاجر 
واجبه نحو الأجداد فيكون كالثاني . فليست أفضلية ترك الزواج عندهم مطلقة . 

وفيما يتصل بالنصرانية - كما هي في نصوصهم التي يقدسونها - فإننا نجد في 
( رسالة بولس © الأولى إلى أهل كورتثوس ) قوله لهم : « وأما من عجهة الآمور التي 


(1) على اعتبار خاص سنبينه فيما يلي . (2) ومعناه ( شرع منو ) » وراجع مقدمته التاريخية . 
(3) المادة 159 ص 313 من الترجمة العربية المقارنة . 

(4) الذي عربه وشرحه وعلق عليه وقارنه بكتب الديانات العالمية الثلاث . 

(5) السابق ص 314-33 . 

(6) لنبين منزلته عند المسيحيين نذكر أنه ورد في ( أعمال الرسل ) - وهو من أسفار ( العهد الجديد ) المقدسة عندهم - 
أن بولس وقد كان يسمى شاول أيضًا - كان أحد الرجال الذين ظهر لهم السيد المسيح في العصر المسيحي الأول 
وكلفه بأن يبلغ دعوته 9 وامتلاً بولس من الروح القدس ه راجع : الإصتحاحات 13-9 ومن ثم يطلقون عليه ( بولس 
الرسول ) » ويعتقدون أنه ينطق بما يبئه فيه روح القدس » كما يصرح هو بذلك في آخر ما نقلناه عنه . 


.+ بدللل لل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


كتبتم لي عنها فحسنٌ للرجل أن لا يمس امرأة . ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد 
امرأته » وليكن لكل واحدة رجلها ؛ الإصحاح السابع 1 -2 وفيه يقول أيضًا : « ولكن 
أقول لغير المتزوجين وللأرامل : إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا . ولكن إن لم يضبطوا 
أنفسهم فليتزوجوا ؛ لأن التزوج أصلح من التحرق © 10-9 وفيه أيضًّا ‏ غير المتروج يهتم 
فيما للرب كيف يُوْضي الرب . وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته » إن 

بين الزوجة والعذراء فرقًا » غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسدًا وروا » 
وأما المتروجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها » 32 - 34 ويختم توجيهه في هذا 
بقوله : « إذن من زوج فحسنًا يفعل ومن لا يزوج يفعل أحسن . المرأة مرتبطة بالناموس 7) 
ما دام رجلها حيًا » ولكن إن مات رجلها فهى حرة لكى تتزوج بمن تريد في الرب فقط » 
ولكنها غبطة أن ث, ثبتت هكذا بحسب رأبي » وأظن أني أنا أيضًا عندي روح اللّه » 49-28 . 

وهذه النصوص تتضمن جوهر النظرة النصرانية إلى الزواج والعلاقات الجسدية » 
وهي موجهة إلى الرجال والنساء والفتيات وأوليائهن » وهى تنص على أن الوضع المثالي 
الأفضل لجميع المسيحيين هو عدم الزواج » لكن الزواج يباح خشية الزنا وعدم القدرة 
على ضبط النفس » أما من يقدرون على ضبط أنفسهم من الرجال والنساء فالأفضل 
لهم ولهن جميعًا الانصراف إلى العبادة وسبل رضاء الرب . 

وفي هذه النزعة إلى الرهبانية والانقطاع العيادة يقول الله تعالى : 9 وَلْقَدَ سَلْنَا و 
وَإِبرْهِم وجَعَلَا جَعَلَمَا فى دَرَيَتِهِمَا البو لكب يهم مه وَحكيير ينهم فلي 52 
كينا عل ءَاَترِهِم رِرسْلِنًا وَقَيَنَنَا بعسى أبنِ مَرَيَمَ وءَاتَيَةُ لل حلاف 
مويه المت أكرة رأفه ونه وَرَعبَاَة أبسَدَعُوهَا مَا كُبْسّهًا عَلْتَهِرَ ل لا ابتِمَا 
رِضُونِ أله همَا رَعَوْهَا حَقَّ 3 زعليهاً َتَائنَا لبن >امثوأ نهم 5-6 - مهم 
َنسِقُونَ © ( سورة الحديد 26 - 27 ) . 

َعى أنهم اربوا من لقاء أتفسسهنم بالرحبانية :ما قاموا نه زموه حق القياع . وقد روي 

في بعض الآثار 2 الإسلامية أن م تَعَوْضٌ النصارى في عصورهم الأولى للتعذيب والتشريد 
والتجاءهم بسبب ذلك إلى الجبال والكهوف والأماكن المنعزلة عن العمران » كان وراء 


(1) الشريعة بما فيها من حقوق وواجبات . 

(2) راجع مثلا : تفسير اين كثير ج 8 ص 54 وما بعدها , أما جملة 8 إلا ابتغاء رضوان اللّه 4 ففيها 
تفسيران : الأول : أنهم ألزموا أنفسهم بالرهبانية ابتغاء رضوان اللّه - قاله سعيد بن جبير وقتادة - والثاني : ما 
كتبنا عليهم الرهبانية » بل كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . 
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اتجاههم إلى الرهبانية واعتزال حياة الأسرة . وهو ما يتفق مع المنطق وواقع الأمور . 

وقد ارتبطت الرهبانية المفروضة بمن يقومون على الشعائر الدينية في المسيحية وبعض 
الديانات 7) الأسيوية » وغيرها وفيما يتصل بالتصرانية فإن ( الكهنوت ) و ( الرهبنة ) 
من موانع الزواج فيها على تفصيل خاص بين طوائفها امختلفة » والكهنوتية هي قطع 
العهد بخدمة الكنيسة ٠‏ والرهبنة هي حياة البتولية والعزلة والانقطاع © . 

ونجد مثل ذلك أيضًا في كثير من الديانات القديمة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوربا . 
« ويرجع التبتل المفروض على رجال الدين وعلى الراهبات في المسيحية وغيرها من 
الأديان إلى عدة أصول ٠‏ وتقوم أسبابه على اعتبارات شتى : ففى كثير من الشعوب كان 
ينظر إلى الكاهنة على أنها زوجة الإله الذي وقفت نفسها على معبده » فكان يحرم 
عليها لذلك أن تكون فى الوقت نفسه زوجة لإنسان . وقد ساد هذا الاعتقاد لدى كثير 
من الشعوب البدائية والمتحضرة )© 

ومن ثم فقد اعتبر بعض رجال الكنيسة أن من يتزوج بعد الرهبنة كمن يزني أو كمن 
يتزوج مرتين » وكان تعليل هذا عندهم أن الراهب يرتبط بعهد مع السيد المسيح نظير ما 
يرتبط به بالزوجة » ومن ثم يلتزم باحترام ذلك العهد وإلا عد خائئا ومتعديًا على حقوق 
الديانة التي توجب عليه حفظ النذور للّه والوفاء بها » لكن من شرائع الطوائف المسيحية 
من لم يأخذ بذلك » بل أخذ بما ورد في رسالة بولس السابقة من أن الزواج أولى من 
التحرق ٠‏ وكان هذا رأى البروتستانت الذين حارب زعيمُهم لوثر نظامَ الرهبنة وقال : 
إن حياة الزواج أفضل من حياة العزوبة » بل إنه هو نفسه تزوج من راهبة © . 

ومهما يكن من أمر » فإن التشريع الإسلامي قد حرم على المسلمين رهبانية التبتل 
والانقطاع عن الزواج » وأبدلهم بها رهبانية أخرى هي ما ورد في قوله يِه : « لكل نبي 
رهبانية » ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل » 7 أما ( الزواج ) فقد مل 


() نستخدم هذا اللفظ هنا بمعنى : ما يدين به بعض البشر من عقيدة » ولو لم تكن من الأديان السماوية الثلاثة . 
(2) راجع تفصيل تحريم الزواج بسببهما بين الطوائف المسيحية المختلفة في : الأحوال الشخصية للوطنيين غير 
المسلمين ص 521-517 . (3) قصة الزواج والعزوية ص 929 . 

(4) راجع : الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 519 . وانظر كتاب : من لوثر إلى هتلر تأليف بيتر . 
فا . وينر » ترجمة رمزي يسي . 

9) رواه الإمام أحمد بستده عن أنس بن مالك ( مسند أحمد 226/3 ) وعن أبي سعيد الخدري 82/3 » كذلك 


رواه أبو يعلى . 
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من سنة الإسلام ومقاصده على النحو السالف . 

وأما المثال الثاني : فيبداً الإسلام فيه من حقيقة أنه منذ فجر التاريخ البشري المسجل 
والزواج نظام قائم بين الرجل والمرأة » وإن تعددت صوره واختلفت شيعًا ما . 

والتفسير الديني للتاريخ يدل في وضوح على أن الله تعالى قد جعل الزواج صلة 
مشروعة من أيام آدم أبي البشر ( عليه السلام ) حيث نقرأ قوله تعالى : «( وَقُلنا يام أسَكن 
نت وَرَدمكَ د 4 ( البقرة 35 ) ثم يحدثنا القرآن الكريم أيضًا عن امرأة نوح وامرأة لوط 
وامرأة إبراهيم وامرأة فرعون » وغيرهم من البشر أنبياء وغير أنبياء منذ أقدم العصور © . 

وهذا هو الحق الذي تؤيده النصوص والآثار التي عُثر عليها في أقدام الحضارات » 
فالزواج نظام قائم في الحضارات الفرعونية » ثم هو في أقدم نصوص الديانة الهندوكية 
التي ترجع إلى ألفي سنة قبل الميلاد © » وفي غيرهما من أقدم الحضارات . 

والذي نقصده من مفهوم الزواج في هذه الحضارات كلها إنما هو مفهوم عام يعني 
صلةٌ مشروعة بحسب قوانين كل حضارة معترقًا بها وبآثارها من امجتمع . أيّا ما كانت 
هذه القوانين والأعراف والنظم من حيث إباحة بعضها لما أطلق عليه بعد ذلك ( نكاح 
المحارم ) وغير ذلك من الفروق التي تغيرت المفاهيم فيها تغيرًا كبيرًا على مر العصور . 

5 

لكن بعض الباحثين في علم الاجتماع والإثنوجرافيا © عنطمهمومهط:8 يذهبون إلى 
أن التاريخ البشري عرف أولًا ( الشيوعية الجنسية ) التي تكون فيها جميع النساء حما 
مشاعًا لجميع الرجال في المجتمع الذي كان يعيش - كما تعيش بقية الحيوانات - في 
قطعان تبحث عن الطعام » وتحقق غريزتها الجنسية بأي طريق متاح مع أي أنقى » فكل 
الذكور لكل الإناث والعكس أيضًا صحيح . والولد ابن المجتمع كله . 

ويربط بعض هؤلاء الباحثين - تبعًا لتفسيرهم الخاص لراحل التاريخ البشري - بين 
هذه الشيوعية الجنسية في النساء وما يقولونه عن أن هذه الشيوعية اقترنت بشيوعية في 
الأموال » حيث كانت الملكية عندئذ - كما يقولون - ملكية جماعية مث نموا طبيعيًا » 


(1) راجع مدلا : سورة التحريم 10 -11 » وسورة الذاريات 29 . 
(2) سنرجع في هذه الدراسة إلى كتابها المقدس عندهم ( منوسمرتي ) . 
(3) البحث في النظم الاجتماعية للشعوب البدائية راجع مثلًا : قصة الزواج ص 61 . 
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فلم يكن هناك ما يدعو لارتباط خاص بين رجل معين وامرأة معينة ؛ لأن الرغبة فى مثل 
هذا الارتباط بالزواج لم تنشأ إلا حينما انتصرت الملكية الخاصة على الملكية الجماعية 
الأصلية » فاتجه الرجل عندئذ إلى إنجاب أطفال موثوق من أبوتهم له ليرثوا ماله الخاص 
بعد موته » ومع نمو الملكية الخاصة ‏ فإن تطور العائلة في عهد ما قبل التاريخ كان عبارة 
عنصي سكير في غلائها الذي كات يضم في الاصل الجباعة كلها في جماعة 
جنسية بين الرجال والنساء . ثم أخذت موانع الزواج تزداد حت 1 الزواج 
الجماعي 27 مستحيلا من الناحية العملية ولم يبق إلا الزواج بين اثنين فقط » 2) 

ويتحسر فريدريك إنجاز ( صاحب كارل ماركس وشريكه ) على تحول الشيوعية 
الجنسية - بحسب نظريته - إلى الزواج بين اثبين فيقول : إن هذا الزواج لم يكن ثمرة 
الحب الجنسي كما كان الحال قبلا في مرحلة الشيوعية الجنسية © » بل أصبح مبنيًا على 
أساس اقتصادي هو انتصار الملكية الخاصة وما ترتب عليه من رغبة الرجل المالك في أن 
يورث ثروته لأبناء من صلبه حمًّا . 

كما يربط إنجلز بين هذا كله وبين ما يسميه خضوع جنس النساء لجنس الرجال 
الذين ملكوا الثروات الخاصة » ويقول : « فقد ظهر الزواج باعتباره خضوعًا من جنس 
لجنس آخحر » فلم يكن التنازع بين الجنسين قد أعلن إلى اللحظة التاريخية التي ظهر فيها 
الزواج » ويستشهد لذلك بما ورد في كتاب اشترك فيه مع كارل ماركس سنة 1846 م 
واسمه ( الفكر الألماني ) وفيه أن أول صراع طبقي ظهر في التاريخ كان الصراع بين 


(1) هو يسميه ( زواجا ) ! وربما صح لغويًا من الزواج بمعنى ( الاختلاط ) حيث كانت الصلة بين الرجال 
والنساء جميعًا في غاية الاختلاط دونما حدود أو حواجز أو موانع أو محرمات . 

(2) أصل نظام الأسرة ص 39-38 . 

(3) ننبه هنا - مع مزيد من الأهمية - على أن الاتجاه الذي يهاجم القيم الدينية فيما يتصل بالزواج والطلاق 
وعلاقة الرجل بالمرأة بعامة » إنما يستمد أفكاره من هذا الكلام وما يماثله » فهو يدعو - بطريق غير مباشرة - 
من خلال القصص والسينما والمسرح والشعر إلى أن تقوم علاقة الرجل بالمرأة على أساس طبيعي هو ( الحب ) 
الذي يقصضدون به الحب الجنسي الذي يتكلم إنجلز عن أنه كان يدعو الرجل إلى المرأة » وبالعكس . وهم 
يدعون إلى أن يعود الأمر كما كان - فيما يقولونه - قتصبح علاقة الرجل بالمرأة مبنية على هذا الحب الجنسي » 
بصرف النظر عن الروابط الشرعية من ( عقد الزواج ) ونحوه الذي يطلقون عليه عقد شراء واستعياد للمرأة 
يرجع إلى سيطرة الرجل الاقتصادية وينافي ما ينبغي من أن يكون الحب الجنسي وحده هو أساس علاقة كل 
رجل بكل امرأة في كل وقت . وها هي أصولهم الفكرية التي يصدرون عنها . 
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الرجل والمرأة في ظل الزواج » وأن أول خضوع طبقي كان خضوع المرأة للرجل » وقد 
لأسرته فكان هو المسيطر عليها . 

ثم يتمشى إنجلز مع نظريته في تفسبير نشأة الزواج وعلاقة الرجل با مرأة على أساس 
اقتصادي محض »ء ( فيتنبأ ) بأن التغيير الاجتماعي المقبل سيتحول فيه الجزء الأكبر من 
الثروة المتوارثة إلى الملكية الجماعية » وسيكون ذلك سببًا في تخفيض كل القلق من أجل 
الميراث » حيث سيختفي الدافع الذي كان يدفع الرجل إلى الزواج بامرأة معينة لا تتصل 
بغيره من الرجال ليكون واثقًا من أبوته للأطفال الذين تلدهم فتقر عينه بتوريثهم ثروته 
الخاصة » فإذا ما تضاءلت الثروة الخاصة - أو اختفت - تضاءلت معها رغبة الرجل هذه 
أو اختفت هي الأخحرى - هكذا يتنبأ إنجار - ثم يسأل : 

وحيث إن الزواج قد ظهر نتيجة أسباب اقتصادية » فهل يختفي ( الزواج ) باختفاء 
تلك الاسباب ؟ 

ويجيب إنجاز بأنه لا يجب أبدًا أن نقول ذلك ؛ لأنه عندما تتحول وسائل الإنتاج 
كلها إلى ملكية جماعية - كما كانت فى مرحلة الشيوعية الجنسية - فعندئذ ستختفى 
الأسباب الاقتصادية للزواج ويعود ( الحب الجنسي بين الأفراد ) هو أساس العلاقة 
بينهما » وسيعنى المجتمع بتربية الأطفال جميعهم بصرف النظر عما إذا كانوا شرعيين أو 
غير شرعيين (© » كما أن الخوف من ١‏ النتائج 6 الذي يعتبر اليوم أهم دافع خلقي 
واقتصادي ينع الفتاة أن تمنح نفسها للرجل الذي تمبه » هذا الخوف سيختفي . كما أن 
التوسع التدريجي في العلاقات الجنسية سيؤدى إلى نمو رأي عام ( أكثر تساهلا فيما 
يتعلق بعذرية الفتاة وخحجل امرأة » » لكن ( الزواج ) لن يختفي إنما سيبنى على ( الحب 
الجنسي ) وحده بين الأفراد ©© . ثم ينهي صورة امجتمع المثالي كما يتنبأ به فيقول : إنه 


(1) بحسب مقابيسنا الآن . 

© مقتضى هذا - بداهة - أنه كلما جذب الرجل أو المرأة إلى حب جنسي آخر لطرف آخر غير من سبق أن 
عاش معه بعد أن جذب إليه من قبل » فإنه استجابة لهذا الحب الجنسي الجديد - ولكل حب جنسي متجدد 
يأنى بعده - يجب الاستجابة إلى مطلب الغريزة المتجددة على الفور » حيث يصبح ( العقد السابق ) أو 
العلاقة السابقة ملغاة ويجب صرف النظر عنها ؛ لأنها بنيت على حب جنسي فتر وانتهى » ومن هنا يجب أن 
تفسح الطريق أمام الاجتذاب الجنسي الجديد الذي هو أساس العلاقة بين الرجل وامرأة . أما ( بكارة المرأة ) 
وقيم ( الشرف ) و ( الفضيلة ) فتلك أمور بالية !! 
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بعد تصفية علاقات الإنتاج الرأسمالي في المجتمع » وعند إسهام المرأة في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية فسوف تكون قادرة على إعالة نفسها والعيش كيفما تريد 
واتباعها لمبدأ ( الحب الجنسي ) مع الرجل دونما خحوف أو عوائق حيث تمنح نفسها على 
الفور للرجل الذي تحبه جنسيًا » والأطفال يربيهم المجتمع » دون فارق بين ما نطلق عليه 
الآن ( شرعيين ) » وغير شرعيين » ودون خوف من المرأة على ما نطلق عليه الآن 
(البكارة ) و ( الشرف ) و ( الفضيلة ) ؛ وذلك لأنه سيدمو جيل جديد « جيل من 
الرجال لم تسنح له الفرص أبدًا لشراء استسلام امرأة سواء بالمال أو بأى وسيلة أخرى من 
وسائل السيطرة الاجتماعية . وجيل من نساء لم يضطررن أبدًا للاستسلام لأي سبب 
سوى الحب الحقيقي . ولن تخاف امرأة حيتكذ أن تمنح نفسها لمن تحب خشية النتائج 
الاجتماعية » وعندما يظهر مثل هذا الجيل فإنه لن يهتم أبدًا بما نعتقد اليوم أنه يجب عليه 
عمله » فسيتبع طريقه الخاص وسيكون له رأيه الخاص به دون أي اكتراث بما نعتقد ) © . 

ولقد حَرَصْتٌ على تقرير نظرية إنجاز في نشأة الزواج ومستقبله - بصورة أعتقد أنها 
مركزة وأمينة - لأن كثيرًا من المرنّدِين لثوب ( التطور ) و ( التقدم ) في بلادنا - وبلاد 
أخرى كثيرة - المهاجمين بكل سبيل للقيم الدينية - وخاصة ما صدر عن الإسلام ؛ 
فيما يتصل بتشريعات الأسرة - يدينون في قلوبهم وعقولهم بهذه النظرية » ويسعون 
جاهدين إلى تحقيق ( المجتمع المثالي ) في نظرهم واعتقادهم , هذا امجتمع الذي بشر به 
ماركس وإنجلز ومن تبعهما . 

وتطبيقاتهم لهذه النظرية على بلادنا الإسلامية - في قصصهم ومسرحياتهم 
وأفلامهم وكافة إنتاجهم - لا تعدو أن كرون ك قبا أي ' - ظلالا شاحبة أو تقليدًا 
مصطتعًا متكلمًا لهذه النظرية . ومن هنا لن نعجب حين نراهم يهاجمون ( نظام الميراث 
الإسلامي ) و ( قوامة الرجل على المرأة ) و ( شراء الرجل للمرأة بعقد الزواج ) كما 
يقولون و ( سيطرته الاقتصادية عليها ) » ويبشرون باستقلالها الاقتصادي وامتهانها 
عملا خارج المنزل لتصبح قادرة على أن تعول نفسها دونما حاجة إلى الرجل » وحيقذ 
تستطيع أن تسكن وحدها وتستقل بمعيشتها لتصبح كاملة الحرية في أن تعطي نفسها لمن 


(1) يقصد بما تعتقده امجتمعات البشرية الآن من قيم ( الدين ) وما يترتب عليه من قيم الفضيلة والشرف » 
بمفاهيمها الآن . ولأن إنجلز بنى نظريته في الزواج وتوقعه بشأنه على أساس اقتصادي وسياسي يتصل بنظام 
امجتمع الآن فقد سمى دراسته ( أصل نظام الأسرة والدولة والملكية الفردية ) راجع : ص 77-58 . 
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يجتذبها بطريق الحب الجنسي وحده » وعلى الرجال حيقذ أن يخضعوا لتغيير مفاهيمهم 
( البالية ) لعذرية الفتاة وشرفها وفضيلتها وعلاقاتها السابقة والحاضرة والمستقبلة » فكل 
هذا عندهم - كما تعرفه الآن ونؤمن به - وليد لقيم قديمة ورجعية تنافي التطور 
والتقدمية ! . 

وجما لا شك فيه أن نظرية إنجلز - وأصداءها عند بعض معاصرينا من دعاتها - تنبع 
جميعها عن كفر باللّه تعالى وإنكار لكافة قيمه المنزلة فى كل الأديان . وليست دراستنا 
هذه دراسة في المقيدلات بضورة البائسية > ومن فى لق تمر غنا لنافنة الأسناتن 
العقدي الذي صدرت عنه هذه النظرية هى وأصداؤها 29 , إنما سنكتفى فى هذا المجال 
عناقشة علمية الأناس الذي انبنت عليه هذه النظرية وهو مرسئلة 9 الشيوطية المدطية + 
التي قيل : إنها سبقت في التاريخ البشري مرحلة الزواج بين اثنين » كما قيل أيضًا : إن 
العلاقة بين الرجل وامرأة فى هذه المرحلة السابقة كانت تقوم على فكرة ( الحب 
الجنسى ) الذي سترتد إليه البشرية مرة أخرى حيئما تعود الملكيات جماعيةٌ على النحو 
السابق تفصيله . 

فماذا يرى علماء الاجتماع والإثنوجرافيا في نظرية الشيوعية الجنسية التي مُحَدئنا عنها 
نظرية إنجلز كحقيقة ثابتة ؟ 
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يروي الدكتور ثروت أنيس الأسيوطي في مؤلفه عن ( نظام الأسرة بين الاقتصاد 
والدين ) أن بعض الباحثين يعتقد أن الصورة الأولى لاتصال الرجل بالمرأة كانت الشيوعية 
الجنسية بإإنن© ونوروع2 والكلمة مشتقة من اللاتينية :221506 وتعني ( يخلط ) » 
فالكلمة تعني الاختلاط الجنسي أو الشيوعية الجنسية 1552« تاتصتده© [3نءء5 وفيها 
يكون الأمر مشاعًا بين جميع الرجال والنساء يتصلون بعضهم ببعض وفمًا لأهوائهم , 
دون أن تكون هناك قواعد خاصة بموانع الزواج » ولا بشروط صححته » ولا بآثاره 
القانونية » فلا توجد إناث محرمات » ولا شيء يسمى الزنى » ويتربى الطفل بجانب أمه 


(1) نستطيع أن نعد في هذا المجال عشرات الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التي تعتبر صدى لهذه النظرية 
وتبشيرًا بها في بلادنا » والتي صدرت في البلاد الإسلامية في السنوات الأخيرة . 
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ثم يعرض للباحث السويسري ( باخاوفن ) وكتابه ( سيادة الأم ) سنة 1861 م من 
حيث ما نقله عن بعض المؤرخين القدماء من أن بعض الشعوب كانت تنسب الولد 
لأمه » وما أخحذه من ذلك دلالة على ( مرحلة الشيوعية الجنسية ) . ورد العلماء على 
هذه النظرية حيث ١‏ لا يستقيم إذن النظام الأموي 7) دليلًا على وجود مرحلة سابقة من 
الشيوعية الجنسية ) . 

ثم يعرض لكتاب ( الزواج البدائي ) للعالم السكوتلاندي ( مك لينان ) سنة 1865 م 
والرد عليه . وأيضًا كتاب ( المجتمع القديم ) للعالم الأمريكي مورجان © ( 1877 م ) 
والرد عليه . كما يذكر أن إنجلز من كبار أنصار مرحلة الشيوعية الجنسية » ويشير إلى 
كتابه السابق ذكره » ويعرض لقرائن أخرى استشهد بها القائلون بهذه النظرية » ثم 
ينتهي من استعراضه المفصل © إلى قوله تحت عنوان ( مرحلة الشيوعية الجنسية ) يعوزها 
الدليل المباشر ) : « والواقع أن كافة الحجج المذكورة للتدليل على مرحلة الاختلاط 
الجنسي هي مجرد استنتاجات من عادات لاحقة » اعتبرت أَنْوَا من آثار مرحلة سابقة 
افترض وجودها دون أن يقوم عليها الدليل المباشر . لذلك ينكر جانب من علماء 
الاجتماع مثل هذه المرحلة » . أما زعيم المنكرين لمرحلة الشيوعية الجنسية فهو ويستر 
مارك في مؤلفه المشهور عن ( تاريخ الزواج الإنساني ) © . 

والحقيقية أن أحدًا ما لم يعثر على شعب بدائي واحد يعيش في هذه الحالة من 
الشيوعية الجنسية الكاملة . وينتهي الدكتور ثروت أنيس من موازنته بين الحجج العقلية 
المتعارضة إلى أنه لم يقبت بدليل قاطع وجود مرحلة سابقة من الشيوعية الجنسية عاش 
فيها الإنسان الأول » وإن لم يقم في نفس الوقت برهان عقلي على استحالة وجود تلك 


(1) نسبة الولد لأمه . 

(2) اعتمد عليه إنجلز في نظريته السابقة إلى حد كبير» وإن قال : إن كارل ماركس اكتشف نظريته المادية للتاريخ 
قبل مورجان بأربعين عامًاء وتوصل إلى نفس النتائج التي توصل إليها مورجان . راجع : مقدمة كتاب إنجلز السابق . 
(3) راجع ( نظام الأسرة ) ص 42-34 وهو خاص بالجماعات البدائية وبني إسرائيل وتكفينا في هذه الدراسة 
النتائج المركزة لأقوال كبار العلماء والباحثين ؛ حيث لا تتسع هذه اللمحة المقارنة لتفصيل القول في كل رأي 
على حدة ؛ لأننا نهتم هنا - بصفة خاصة - بتقييم أساس نظرية إنجلز السايقة خاصة باعتبارها المنبع الذي 
تستقى منه أفكار معاصرة كثيرة تهدف إلى استقطاب مجموعات من الشباب فيما هو هدم لقيم الإسلام في 
علاقة الرجل بالمرأة » وتحت أسماء التطور والتقدم والعلمانية . 

(4) نظام الأسرة ص 47 وراجع أيضًا ما قبلها . 
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المرحلة ‏ وسيظل إنسان ما قبل التاريخ لغرًا يحير الألباب وتيها طمس فيه المعالم » 
كالسرداب المغلق تحت الأرض يتحسس فيه المرء خطاه على غير هدى © . 

وهكذا تكون نظرية ( الشيوعية الجنسية الأولى ) مجرد قول قائم على مجرد التخمين 
عقلية أخرى » وقد كان . وهذا حكم العلم الذي لا يعتمد على النصوص الدينية 
ومقرراتها . فليست هذه النظرية إذن قولا يقينيًا ثبت بالدليل القاطع » كما يصور 
المبشرون بها وبما تلاها , إنما هي محض ظنون ». وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا » كما 
قال اللّه تعالى في كتابه © . 

ومن ثم يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي - معبرًا عن اتجاه كثير من علماء 
الاجتماع - : إنه لم يعثر قط في أي من المجتمعات البشرية البدائية أو المتحضرة على 
نظام الشيوعية الجنسية » صحيح أنه قد عثر في بعض الشعوب البدائية على نظم وتقاليد 
قد يتبادر إلى الذهن فى بادئ الأمر أنها رواسب من شيوعية جنسية كانت موجودة قدي , 
ولكن عند تحليل هذه النظم والتقاليد يتبين أنها ليست من الشيوعية الجنسية المطلقة في 
شيء © . 
وإذ لم تكن نظرية الشيوعية الجنسية يقيًا » فإن تفسير اتجاه البشر إلى الزواج الذي 
تقتصر فيه المرأة المتروجة على زوجها بأنه أثر لنمو الثروات الخاصة بيد الرجال واتجاههم 
إلى توريثها لأولاد موثوق من نسبتهم لهم - ليس هو الآخر إلا ظنّا من قائليه لا يغني 
عن اليقين شيمًا ؛ لأننا نعتقد أن الرجل البدائى أيضًا كان يسعى إلى أن ينجب أولادًا من 
فحسب - كما يذهب التفسير المادي للتاريخ - إلى الفكرة الاقتصادية وحدها . بل إن 
فى الإنسان غرائز أخرى تدفعه دفعًا إلى أن يكون له امتداد متمثل في أولاد يثق في أنهم 
من صلبه ولو لم يكن عنده شيء سيورثه لهم ؛ إذ يبدو بوضوح أن غريزة البقاء عند 
الفرد - وهى مما لا يجادل إنسان ما في اتصاف البدائي أو غيره بها - لم تكن تتمثل في 
حرصه على استمرار حياته ووجوده هو فحسب » بل إن هذا الوجود والاستمرار لم يكن 
ليكتمل عنده إلا بأولاد من صلبه » وبخاصة بعد أن عرف الموت وأيقن أنه قدر على 


(1) راجع سور : النجم 28 » والنساء 157 » والأنعام 9 148 . 
(2) قصة الزواج ص 62-61 - 
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البشر كلهم . ونظن أن غريزة بقاء الجنس واستمراره تمثلت - بالنسبة لكل فرد - في أن 
يحقق وجوه واستمراره - على رغم الموت - بأولاد منه . 

ونعتقد أن الإنسان - فى كل عصر ء ومنذ وُجد - كان مدفوتًا دفعًا غير اختياري 
إلى ذلك اء كما كان متفرع إلى حلظ حيائه .هو بالببتك عن الطعام واتسيناب الأخطار 
والهرب منها . 

ونعتقد أيضًا أن أصول الغريزة الجنسية عند الإنسان منذ وُجد على الأرض كانت 
وفي أساسها - تخدم هذا الهدف العام وتؤدي إليه » تمامًا كما كان يفعل الجوع بالنسبة 
لحمل الإنسان على البحث عن الطعام وتخزينه والأكل منه . 

ولم يكن في شيء من هذا كله مختارًا , إنما هي فطرة وطبيعة قاهرة وجد © عليها 
الإنسان » لا يستطيع منها فكاكا حتى لو أراد . 

ومن أوضح ما نستدل به على ذلك : أن غريزة طلب الولد من الصلب والاستيغاق 
من ذلك والحرص عليه توجد عند أفقر الناس الآن بنفس الدرجة التى توجد بها عند 
أغناهم » وذلك إذا ما تساوى الاثنان في وعيهم البشري العام . ولا تفتر هذه الرغبة عند 
الفقير مجرد أنه لا مال له يورثه لأبنائه » بل إن طلب الولد من الصلب والحرص على 
ذلك غريزة أخرى مستقلة عن الغريزة الاقتصادية التي تدفع الإنسان إلى تحصيل المال 
والرغبة في توريثه لبنيه ؛ لأن طلب الولد من الصلب غريزة ترجع إلى معنى ( المحافظة 
على البقاء) كما هو عند مستوى الفرد . 

فغريزة ( البقاء ) تمثلت دائمًا عند الفرد فى شيئين » أولًا : حفاظ كل إنسان على 
حياله ووضتوده وروثائنا.صفاظه علج اسان وحوده > بالضورة كادي اميك 3 ردففه 
إلى إنجاب أولاد حقيقيين من الصلب . ومحصلة هذا كله بالنسبة إلى البشرية جميعها 
هو بقاء النوع البشري . 

فالإنسان مدفوع دفعًا إلى أن ينجب أولادًا من صلبه كما أنه مدفوع دفعًا إلى المحافظة 
على الوجود الذاتي » ودور الغريزة الجنسية في الهدف الأول يمائل دور الجوع إلى الطعام 
والنشاط إلى الدفاع أو الهرب عند الأخطار في الهدف الثاني . وكل هذا شيء منفصل 
عن غريزة جمع امال والرغبة في توريثه ؛ لأن دور الأمرين الأولين أعمق وأعم . 


(1) واللّه سبحانه وتعالى » هو الخالق الفاطر الذي أوجده عليها » ليحقق إرادته العليا القاهرة في تعمير الأرض 
بالجنس البشري . 


مهدددعغطخط__ _ ل سس هكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


ونعتقد أن غريزة طلب ( الأبوة ) © و ( الأمومة ) فطرية في الإنسان وجدت منذ 
وجوده - وكانت الرغبة الجنسية سبيلها - ولم تنشأ - كما تقول النظرية السابقة - 
مجرد أن أصبح بعض الرجال يملكون مالا خاضًا يرغبون في توريثه إلى أولاد من صلبهم 
يقينًا . ثم إننا نسأل أيضًا : ومن الذي أوجد هذه الغريزة عندهم عندئذ ؟ ولماذا ؟ وما 
شأن الفقراء الذين لا يملكون شيمًا ؟ وهل ظلوا على الزواج الجماعي ؟ وألم يكن مقتضى 
هذا الربط أن يظل الفقراء والمعدمون على الزواج الجماعي فيما يينهم وهم لا يملكون 
شيعًا وأن يتجه الأثرياء وحدهم إلى الزواج من امرأة يحبسها كل منهم على نفسه ؟ 

42ت 


ونعلم أن أنصار النظرية التي نرفضها يمكنهم أن يردوا على ذلك بأن الفقير ورث هذه 
النزعة إلى الزواج من واحدة بعد أن نشأت أصلا مرتبطة بالرغبة في توريث الملكيات 
الخاصة » ولم يكن ذلك موجودًا من قبل عند البدائي . 

ولكى نكون منصفين فإننا نقول : إن ما قررناه هو ما نؤمن به وما يبدو لنا أنه كان 
حال الإنسان دائمًا . وإذا ما طَالَبَا أحدٌ بإنسان بدائى لنسأله فلن يكون فى مقدورثًا أن 
تُحبي واحدًا منهم » وليس يستطيع أتباع هذه النظرية أيضًا أن يفعلوا ذلك . والمسألة في 
أساسها هي إيماننا بالنصوص الدينية - التي لم نجد في العلم اليقيني ما يعارضها - وكفر 
هؤلاء بها اعتمادًا على مطلق الظنون واتباع ما تهوى الأنفس للانفلات من التكليفات 
الدينية . ومن هنا نقول - كما علمنا القرآن الكريم - 8 ليد ديدي وَل دين © سورة 
(الكافرون ) أآية 6 . 

لكن من دواعى الإنصاف أيضًا أن نقول لهم : ينبغي أن لا تصوروا ظنونكم 
وأوهامكم على أنها هي اليقين المطلق الذي قطعت به الكشوف العلمية والآثار التجريبية 
وأصبح في حكم الحقائق المسلمة © » وليس ذلك بصحيح كما سبق . 


(1) وهي لا تتحقق عند الفرد إلا بأولاد حقيقيين يثق في أنهم من صليه حهًا . 

(2) نشير هنا بصفة خخاصة إلى كتاب الدكتور لويس عوض ل( المحاورات الجديدة : أو دليل الرجل الذكي إلى 
الرجعية والتقدمية وغيرهما من المذاهب الفكرية ) وفيما يتصل بالشيوعية الجنسية : ( انحاورة الرابعة ) التي 
سماها ( فردوس القطط والكلاب ) ص 72-58 . وهو كتاب هزلي يبعث على الفكاهة عند من يعرف حقيقة 
أغراضه ومراميه » لكنه - بالنسبة لمن يتعلم منه - شيء آخر . وهو على كل حال يعطي صورة دقيقة عن 
مقاصد مؤلفه التي لا تخفى على من يتابع كتاباته . 
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ونضيف إلى ذلك أيضًا أنه كما أن ( الشيوعية الجنسية الأولى ) ليست يقيئًا مسلمًا 
به » فشيوعية الأموال الأولى - التى قيل : إنها اقترنت بها - ليست هى الأخرى مسلمة 
علمها.؟ لأند اذا كات ان فاك روسو وكارل مار كن وار مق انضارعا» فهتاك بين 
علماء الاجتماع من يعارضها فيقررون أن الملكية الفردية كانت سابقة فى ظهورها على 
الركية اللماعية مسكدلين على ذلك بأدلة متغددة © بل إن بض مولام يذب إلى أبيك 
من ذلك فيقرر أن نظرة عميقة في تاريخ الإنسانية تدلنا على أن الملكية الجماعية للأرض 
حينما ظهرت في بعض الشعوب البدائية لم تكن إلا رد فعل للنظام الفردى الذي سارت 
عليه هذه الملكية نفسها حيئًا من الدهر فى مرحلة قديمة سابقة - ومن أشهر من ذهب 
هذا المذهب العلامة الفرنسي فوستل دوكلا ©  ,‏ ' 

ولعله بما يفيد بعد ذلك : أن نذكر ما يرويه الدكتور لويس عوض من قوله : « وفي 
الهوجة الشيوعية الأولى سن الروس حتمية الزواج الجماعي مع حي الك رد 
أنهم قرأوا هذا الكلام في إنجلز بيبل » ثم تخلصوا فورًا من هذه الحرفية الصبيانية 
وحافظوا على نظام الأسرة بعد أن عدئوا بعض قواتين الزواج البالية » © . 

ثم إننا بعد هذا كله نصرف النظر مؤقتًا عن بقية الظنون والتخرصات التي وردت في 
نظرية إنجلز السابقة - وتَردُ بصور مختلفة فى أصدائها المعاصرة ؛ لأننا نريد أن تكمل 
هدو اللسحة البنريطة بامور أخرى.., على آنا تنه إلى أن كد من مبائحة سذة. الذراية 
تعرض لتقرير وجهة الشريعة الإسلامية في كثير من تشريعات الأسرة ونظمها التي 
عرضت لها النظرية السابقة . وما يجده القارئُ من فروق بين النظرتين صادر عن الفارق 
الكبير بين الوحى المنزل من عند الله » والكفر به وجحوده واتباع الظنون والأوهام . 

5 

وينبغي أن لا يفهم أحد أننا نقصد من الصفحات السابقة إلى تقرير أن البشر قد 
عاشوا دائمًا في إطار حالة من الزواج الشرعي - بحسب مفهومنا نحن المسلمين له - 
فلقد حَدَتَتَنا النصوص والآثار الموثوق بها عن أنواع من الزواج غير ما هو مشروع عندنا . 

فلقد عرفت البشرية ( وحدة الزوجة مع تعدد الأزواج ) » و ( وحدة الزوج مع تعدد 


(1) قصة الملكية في العالم للدكتور علي عيد الواحد وافي ص 24 وراجع تفصيل الاستدلال فيه . 
(2) المحاورات الجديدة ص 71 . 
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الزوجات ) و ( وحدة الزوج والزوجة كليهما ) و ( تعدد بعض الأزواج وبعض 
الزوجات ما ) بأن يكون عدد معين من النساء حمًّا مشاعًا لعدد معين من الرجال طبمًا 
لروابط وقواعد معينة . وليس هذا النوع الأخير من الشيوعية الجنسية التي تكون فيها 
جميع النساء في مجتمع ما ما لجميع رجاله » وجميع رجاله حمًا مشاعًا لجميع نسائه 
دون التقيد بأى نظام أو روابط ؛ لأن هذا النوع الرابع الذي نتكلم عنه يجمع ( في نظام 
معين ) نساء ورجالا معينين تكون الصلة حقًا مشاعًا ينهم وحدهم دون غيرهم ممن لا 
يدحلون فى هذه الرابطة . أما فى الشيوعية الجنسية فليست هناك هذه الرابطة الخاصة » 
بل تكون الصلة مشاعة بين كل ذكر وكل أنثى بإطلاق في المجتمع كله . 

ويحدثنا علماء الاجتماع والإثنوجرافيا أنهم وجدوا هذه الأقسام الأربعة في 
مجتمعات العالم 21 . والثاني والثالث مشروعان إسلاميًا كما هو معروف . 

وأيضًا فإن البخاري يروي بسنده - عن السيدة عائشة رضي اللّه عنها أن النكاح في 
الجاهلية عند العرب كان على أربعة أنحاء : « فنكاح منها نكاحٌ الناس اليوم » يخطب 
الرتجل إلن>الرجل. .وليته أو ابعة.+ قيصدكها + لم ينكتحها.. 

ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه » ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي 
تستبضع منه , فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإثما يفعل ذلك رغبة في منجابة 
الولد . فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . 

ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة » كلّهم يصيبها » فإذا 
حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم » فلم يستطع رجل 
منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم » وقد 
ولدت : فهو ابنك يا فلان - تسمي من أحبت باسمه - قَيْلْحَق به ولدها لا يستطيع أن 

والتكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها » وهن 
البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون عَلَّمَا » فمن أرادهن دخل عليهن » فإذا 
حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودَعَوْا لهم القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذي 
يرون فالتاط به ودُّعِيَ ابنه لا يمتنع من ذلك . 


(1) راجع : قصة الزواج والعزوبة في العالم ص 40 وما بعدها . 
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بُعث محمد تر بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم ) 2 . 

ويقول الدكتور جواد علي عن أماط من النكاح كانت معروفة عند العرب قبل 
الإسلام : إنها ليست بدعًا خاصة بالجاهليين » بل هي معروفة عند غيرهم أيضًا » ولا 
سيما عند الشعوب السامية » وهي مراحل مرت على جميع البشر » ولا يزال الكثير منها 
قائمًا في أنحاء متعددة من العالم . وهي في الغالب مرآة للظروف التي يعيش فيها 
الناس . ويذكر من هذه الأنماط ( نكاح الخدن ) ومعناه اتخاذ أخلاء في السر بتراض 
واتفاق بين الطرفين » ولقد نهى عنه القرآن الكريم © . 

وأيضًا ( نكاح المتعة ) وهو نكاح إلى أجل إذا انقضى وقعت الفرقة » ولقد نهى عنه 
الإسلام © . وقد كان أولاد نكاح المتعة ينسبون إلى أمهاتهم في الغالب » وكانوا 
يأخذون نسب عشيرتها . وهو صورة من صور النسب إلى الأم التي استند إليها باخخاوفن 
وغيره من دعاة الشيوعية الجنسية © , 

وأيضًا عرف العرب القدماء ( نكاح البدل ) وهو أن يقول الرجل لآخر : انزل لي عن 
امرأتك وأنزل لك عن امرأتي » فهو زواج بطريق البادلة بغير مهر » وسيأتي في مبحث 
( تعدد الزوجات ) أن بعض التشريعات الأوربية المعاصرة شرعت هذا النوع من النكاح 
ووافق البرلمان عليه 29 . 

كما عرف العرب القدماء ( نكاح الشغار ) وهو أن يزوج الرجل ابنته - أو أخته أو 
بنت أخيه - على أن يُرّوجه الزوجٌ ابنتّه أو أخته أو بنت أخته ليس لإحداهما صداق - 
وقد نهى الإسلام عنه - وإن كان ما يزال معروقًا حتى اليوم رغم ذلك ؟ ولا سيما بين 
الطبقات الفقيرة والأعراب » وللوضع الاقتصادي دخل كبير في هذا الزواج لعدم وجود 
المهر فيه ) 29 , 

ولكن من الإنصاف مع هذا أن يقال : إنه بالرغم من كل هذا » فلقد كان ( زواج 


(1) صحيح البخاري » كتاب النكاح » باب من قال ( لا نكاح إلا بولي ) . وفي النوعين الأخيرين ملامح من 
( وحدة الزوجة مع تعدد الأزواج ) على صحة إطلاق التكاح عليهما » كما فعلت السيدة عائشة . 

(2) راجع : النساء 35 » ولمائدة 5 . (3) وإن كان الشيعة الإمامية يجيزونه . 

(4) راجع ( نظام الأسرة ) ص 34 وما بعدها . 

(5) المبحث الثالث في ( تعدد الزوجات ) في هذه الدراسة . 

(6) راجع : تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي ج 5 ص 253 - 256 . 
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البعولة ) الذي نعرفه الآن ( النوع الأول فيما روته السيدة عائشة ) هو الذي كان أكثر 
شيوعًا بين العرب فى الجاهلية وبخاصة قبيل الإسلام » وكانت المرأة فيه مقصورة على 
زمعها سدم ركاه أولامعاارشيوة إياد نيد أن الع وص :ذل على أنه الى يكن بعناك 
حد معين لعدد الزوجات اللاتي يجمع بينهن الرجلٌ بهذا الطريق » حتى أتى الإسلام 
فمنع الجمع بين أكثر من أربع » كما سيأتي . 

ويلاحظ الدكتور جواد على ملاحظة دقيقة حين يقول : إن النصوص العربية الجنوبية 
دعت الزوج ( بعلا ) «) أما الزوجة فدعتها ( بعلت ) ومعناها أن المرأة هي في حيازة 
الزوج وملكه . ولهذا عوملت بعد وفاة زوجها معاملة « التركة ) أي ما يتركه الإنسان 
بعد وفاته ؛ لأنها كانت في ملك زوجها في بمينه . ومن هنا كان للخ عند قدماء 
العبرانيين أن يأخذ زوجة أخيه إذا مات ولم يكن له ولد ؛ لأن الأخ هو الوارث الشرعي 
لأخيه » فهو يرث - لذلك - زوجة أخيه التي هي في بعولته » وللأخ هذا الحق أيضًا 
عند العرب ما قبل الإسلام . ويرث ابن الأخ هذا الحق عن أبيه © . 

وهذه النظرة هى التى دعت الجاهليين أن يعطوا الأبناء والأخوة وأقرباء المتوفى - إذا 
لم يكن له أبناء - حق نكاح زوجات المتوفى » ذلك أنهن في الجاهلية كانت إحداهن إذا 
مات زوجها كان ابنه أو قريبه أولى بها من غيره » ومنها بنفسها » إن شاء نكحها وإن 
شاء عَضَّلها فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت © . وقد روي أن ثلاثة من بني 
قيس بن ثعلبة تناوبوا امرأة أبيهم » فعيرهم بذلك أوس بن حجر التميمى © . لكن هذا 
الزواج كان ممقوتًا بين أكثر العرب » ومن ثم فقد مرف بزواج ( المقت ) وكانوا يطلقون 
على الرجل الذي يخلف على امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها - وقيل من يزاحم أباه 
في امرأته - ( الضيزن ) ويقال للولد الذي يولد من هذا الزواج ( مقتي ) ( مقيت ) © . 

وعندما جاء الإسلام ألغى نظام وراثة النساء كما تورث التركة » وأعطى للمرأة حقها 


(1) وقد أطلق عليه القرآن الكريم أيضًا ذلك في الإسلام في قوله تعالى : 9 وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن 
أرادوا إصلاحا © البقرة 8 وراجع أيضًا : النساء 128 ؛ هود 72 » النور 31 . وقد كان بعل أيضًّا اسمًا لصدم 
عبدته بعض الأثم . انظر الصافات 125 وتفسيرها . 

(2) راجع : تفسير الطيرى ج 8 ص 104 وما قبلها وما بعدها . 

(3) السابق » وانظر : تاريخ العرب قبل الإسلام ج 5 ص 256 - 257 . 


40 راجع : بلوغ الأرب ج 2 ص 52 . 
(5) انظر : تاريخ العرب قبل الإسلام ج 5 ص 257 وراجع ( القاموس انحيط ) ج 1 ص 158 وج 4 ص 243 . 
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كاملا في أن تفعل بنفسها ما تشاء - بالمعروف - بعد أن تقضى عدة المتوفى عنها » 
5 ع 5 ردة م وعد هوم .اعلمم ا د ممم عد اع 01 2 مداه 
حيث:يقول تعالى : 9 وَلَذِينَ يُتَوَوَنَ منكم وَيَدَرودَ أزونجا بيصن يأنضهنّ أَنيمَة 


مسح وذ جر ملعم 200 قد سم م2 


َشَمَرٍ وَعَشْرَا هادا بَكَْنَ أجلَهْنَ ذلا جتاح عَلَتكْد فيمًا كَمَلْنَ ف أَنصْسِهنّ بِالْمَْوف وله 
بِمَا مَْمَلوْنَ جَيُ © ( البقرة : 234 ) . 

وأيضًا فلقد نهى الإسلام الرجال نهيًا مشددًا عن عَضْل النساء - كما كان يفعل 
الجاهليون - حيث كان بعضهم - بعد أن يرث نكاحها على النحو المتقدم - يعضلها 00 
حتى تموت فيرثها أو ترد إليه صداقها أو تعطيه مالها » فنهى الله تعالى عن ذلك نهيًا 
مشددًا حين قال : « بَتَيْهَا ايّسِنَ امنا لا يحل لك أن روا ألنسآه كما و1 
صَصلوضنّ لِتَذْهَبوأ عض مآ ءَاتَنْتْمُوسَنَّ ... » ( النساء : و5 ) © , 

وأيضًا فلقد نهى الله تعالى - بصورة مشددة - عن نكاح حلائل الآباء : في قوله 
تعالى : 9 وَلَا كوأ مَا مَكَمَ بوركم يرب الَْسَآه لاما قد صَلَف إِنَمُ كان 
فَحِنٌَّ وَمَقَنَا وَسَآء سبلا 4 ( النساء 22 ) وقدم هذا النهي على النهي عن نكاح 
الأمهات والبنات والأخوات وسائر المحرمات » لما كان معروفًا عندهم من وراثة النساء 
ونكاح المقت » ومن ثم أجمع علماء المسلمين على تحريم مَنْ وطثئها الأب بتزويج أو 
ملك أو بشبهة أيضًا © . 

وهكذا نص القرآن الكريم على هذه التشريعات الثلاثة ليلغي ما كان معروفًا عند 
الجاهليين من ورائة النساء وما يتبعها . 

-6- 


وقد حرصنا على تفصيل القول شيئًا ما فيما كان معرومًا عند العرب الجاهليين خاصة 
من نظم الزواج ؛ ليتبين منه في وضوح مدى ما غَيرَه التشريع الإسلامي ما كان سائدًا 
من قبل » وليبدو لكل إنسان أن هذا التشريع لم يكن نتاج مفاهيم هذه البيئة التي نزل 
فيها » فلقد غَيرَ نظمًا كثيرة عُرفت عندهم - من قبل - أجيالا متتابعة » كما عرفت 


(1) يشتد عليها ويمنعها من الزواج ظلمًا وعدوانًا . 

2) راجع أيضًا : تفسير الطبري ج 8 ص 104 وفي الآية نهي للأزواج أيضًا من عضل النساء » وانظر : تفسير 
ابن كثير ج 2 ص 210 . 

(3) راجع مئلا : تفسير ابن كثير ج 2 ص 215 ويبدو أيضًا من نهي القرآن عن الجمع بين الأخحتين في الزواج أنه 
كان معروقًا عند العرب من قبل » وهو ما صرحت يه أحاديث وردت في السنة ( راجع السابق ص 22 )-. 
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عند غيرهم من العبرانيين وسائر الأم السابقين » وكان هذا التغيير لصالح التطور 
الإنساني - لا شك في ذلك - ومن للؤسف حا أن يمد كبيرا من الجتمعات البشرية 
الل ا ا ا ا 0 
صورة ( تبادل الزوجات ) و ( نظام الأخدان ) وصور من البغاء ترتدي ثوب النكاح 
كما سيأتي تفصيل من ذلك في بحوث تالية من هذه الدراسة - ومن المؤسف بصورة 
أكبر أن نجد بعض معاصرينا من المواطنين يبشرون في مجتماعتنا بهذه النظم التي ارتدت 
- وما تزال ترتد - إلى أنماط من سلوك الأقدمين تخطاها التشريع الإسلامي ونهى عنها 
نهيًا مشددًا منذ أربعة عشر قرئًا » ولكنها تعرض على مجتمعاتنا الإسلامية تحت أسماء من 
( التقدمية ) ( والحضارة ) و ١‏ المدنية ) » أما التشريع الإسلامي الذي ألغاها فهو الذي 
يطلق عليه هؤلاء أوصاف ( الرجعية ) و ( التأخر ) ! ولعل في هذه الدراسة ما يصحح 
شيئًا من هذه المفاهيم والمصطلحات المعكوسة الضالة 
35 


ويميل بعض الباحثين العرب إلى تنزيه العرب الجاهليين عن بعض ما يروى عنهم في 
مجال النكاح لمعيب البالغ حد الشناعة في الإسلام مثل زواج الآباء ينات 00 .ريد أنه 
كردن ذللك إلى الطنن فى تحديك عائقة و رصي الله عنها )حابي ريما هالله 
من حديث أبي هريرة . 

وهو يلجأ في هذا السبيل أولا إلى القول بأن نكاح ( صاحبات الرايات ) لا يعد 
نكاحا ؛ لأنه لم يكن بعقد وخطبة » وكذلك ( نكاح الخدن ) و ( نكاح الاستبضاع ) 
فقد كان كل ذلك سفاحا ؛ لأنه لم يكن بعقد © . 

وهو سفاح فعلا بحسب مقايسنا الإسلامية التي ألغته » » كما صرحت بذلك رواية 
السيدة عائشة السابقة . لكن هذا لا ينفي أنها كانت أمورًا معروفة تمارس فعلًا بين 
الجاهليين - مهما قلت درجة ممارستها - وكان يترتب عليها أولاد ينسبون إلى الرجال 
على النحو الذي فصلته الرواية » ويعترف بنسبهم هذا في المجتمع كله . ولقد كان من 
معاني ( النكاح ) عند العرب أيضًا ( الوطء ) ولقد ورد القرآن الكريم بهذا المعنى » وفي 
هذا الاستخدام العربي القديم نفسه ما يشهد في وضوح لصحة رواية عائشة » فهي 


(1) راجع مثا : تفسير القرطبي ج 5 ص 104 وتوهين الدكتور جواد علي لهذه الرواية في كتابه السابق 
ص 263 - 264 . (2) السابق 264 . 
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تتكلم عن ( النكاح في الجاهلية ) ثم تعد منه الأنواع السابقة التي تعني وطأ لا عقد 
معه» وهو مما كانت العرب تستخدم فيه لفظ النكاح » فلا يعترض على صحة الرواية 
إذن بأنه : كيف يمكن أن يطلق على هذا لفظ النكاح وقد خلا من العقد والخطبة » وإنها 
هو وطء فحسب ؛ ذلك لأن العرب كانوا يطلقون ( النكاح ) ويريدون منه مطلق 
الوطءء في حالات متعددة . وفي حالات أخرى كانوا يريدون بهذا اللفظ ( العقد ) . 

ثم يعترض الدكتور جواد علي على صحة حديث عائشة السابق بأن نكاح 
الاستبضاع « يتنافي مع ما مجبل عليه العربي من الغيرة الزوجية ) 24 , 

ونجيب عن ذلك بأن الدكتور جواد على نفسه أثبت أنه كان عند العرب الجاهليين 
وكا اليل + السازق 00 قاين عا جيل عليه العرى من القيرة الروجية أيضا + ولا 
نعتقد أنه يقال : إن زوجة الآخر التى يبيحها له فى مقابل زوجته - ستمحو هذه الغيرة » 
لأند إن تور انها مسف متها شكانما < اعبار ذلك نوعًا من العزاء - فلن يمحو 
ذلك أن الرجل يقدم بنفسه زوجته لرجل آخر ليعاشرها » وهل عن ذلك عزاء عند الرجل 
الحر » مهما يكن هذا العزاء ؟ 

ونستطيع أن نفهم القضية حقًّا حين ننظر إلى واقع الأمر في شبه الجزيرة العربية قبل 
الإسلام على أن العرب لم يكونوا جميعًا متكافمين في الشرف والفضل والحفاظ وكافة 
مفاهيم الحياة ومناهج السلوك » فلقد كان فيهم القرشي الشريف والأعرابي الذي يأني 
من الأصقاع المجهولة المنعزلة عن الحضاة والثروة في شبه الجزيرة » حيث تسود الثاني 
مفاهيم محلية ضيقة يدفعه إليها الجهل والعزلة والفقر والضعف وانعدام الحضارة ؛ بينما 
نجد الأول - وهو يعيش في ملتقى التجارة والحج والثقافات المتعددة - ويسافر ويتصل 
ويتعلم من الفرس والروم واليهود - على مفاهيم أخرى أسمى وأعلى إدراكا . ولم يقل 
أحد : إن العرب جميعًا كانوا يمارسون نكاح الاستبضاع » بل قيل : ( إنه وجد في 
العرب الجاهليين ) يعنى أن بعضهم كان يفعله » وهم ضعفاء الصحة والعقول والثقافة 
المتطلعون إلى أولاد من صلب السادة ينسبون إليهم ويدافعون عنهم ويكسبون لهم الثروة 
وشينًا من امجد ؛ لأنهم يائسون من أن يلدوا هم من أصلابهم الضعيفة مثل هؤلاء 
الأولاد . ولقد كان للوراثة وأحكامها عند العرب جميعًا شأن عظيم جدًّا دفعهم إل. 
التأليف في أنساب الإنسان والحيوان والبراعة في القافة وإلحاق الأولاد بآبائهم . 


(1) السابق . 2) ص 255 . 
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ولاذا نذهب بعيدًا للدلالة على الفروق الفردية الشاسعة بين أفراد المجتمع الجغرافي 
الواحد 2 7 نحن في اه ٍ_ لدو الدينية صر لقال ين راد 
الوطن اراس إلى التقارب ١‏ - مع هذا كله فإن الأماط البشرية التي تع, تعيش في مصر - 
وفي كل بلد غيرها - تتعدد إلى درجة التناقض » وفيما يتصل بالغيرة على الشرف 
خاصة - وهو مجالُ اعتراضه على حديث عائشة - فإننا نقرأ في مصر - في الصحيفة 
الواحدة أحيانًا » وفى البلد الواحد أحيانًا - أن رجلا ما قتل زوجته أو ابنته بسبب 
امتهانها للشرف » وآخر يغض النظر عن احتراف زوجته أو ابنته الدعارةً بسبب ما تقدمه 
له من مال » وربما دفعها هو إلى ذلك أو قدمها للرجال الأغراب مقابل المال . والنموذج 
الثاني نادر الوجود حمًا ؛ بيد أنه موجود » تمامًا كما كان الأعرابى المسكين الذي يدفع 
زوجته إلى 0 الاين .٠‏ السادة لاء - موجودًا بين الغرت الجاهليين ( لك 

ايم وا 00 
ماثله من حديث عن أبي هريرة - وذلك من جهة سند الرواية » فيقول : إن مجرد ورود 
هذين الحديثين في كتب الحديث والتفسير والأخبار المعتبرة لا يكون دليلًا على صحتها . 
فقد وُضعت أحاديث مكذوبة عليهما وعلى رسول اللّه علق 2 . ثم يشير إلى العامل 
مواطن ضعف في كل ما ورد عن الجاهليين من هذه الروايات وغيرها ما روي قبل شيوع 

ولا نريد أن ندخل - في هذا لمجال المحدود - في القضية القدية المتجددة بين الحين 
والحين حول مدى صحة ما ينسب إلى الجاهليين من شعر ونثر وعادات وقيم » فذلك ما 
لا تحتمله هذه الدراسة ولا تتطلبه » لكننا نكتفى هنا بالتنبيه على الأمور التالية بغاية من 
الإيجاز 


أولاً : إن الطعن الذي قدمه الدكتور جواد على فى حديث عائشة هنا طعن عام لم 
(1) ورد في هذا الشأن عن الدكتور جواد علي قوله : 9 وللتمييز بين الصحيح والفاسد من أقوال الرسول وضع 


العلماء علم الحديث وأصوله .. » ص 265 وهو يقصد بكلمة ( الفاسد ) هنا : الذي لا تصح نسبته إلى 
الرسول عَم ببد أنه لم يحسن التعبير . (2) ص 265 . 
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يسجل مأخدًا واحدًا في سنده الذي رواه البخاري متصلا . 

وكل طعن عام لا يستند إلى شيء موضوعي يمكن بحثه - لا تملك معه إلا صرف 
النظر عنه ؛ لأننا لا نعرف له مستندًا يمكن تقييمه على أساسه من حيث الصحة أو الخطأ . 
أما سنده المتصل الذي رواه البخاري به فهو : « حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا 
عنبسة » حدثنا يونس » عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزيد أن عائشة زوج النبي 
قد أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان .... » . وأيضًا يأتي هذا السند مسبوقًا بما يلي : 
( قال يحيى بن سليمان : حدثنا ابن وهب » عن يونس © . 

ثانيا : إنه إذا سلمنا بما يقوله الدكتور جواد علي من أن كل ما ورد عن المجاهليين 
« يحتاج إلى درس ونقد شديدين » » فإن هذا القول العام لا يتضمن - في ذاته - طعنًا 
والطعن الذي يستحق وصف « العلمية » حقًّا هو القائم على أسس واضحة مفصلة » 
أما مجرد القول بأن كل ما ورد يحتاج إلى دراسة ونقد » فهو قول عام لا يمثل طعنًا 
خاضًا في شيء بعينه نما ورد . 

إن ما نريد أن نقرره حا في هذا هو أن المحظور المرفوض إنما هو الطعن العام دون 
مستند يرجع إلى المقاييس المقبولة علميًا في النقد . 

وما لم يقدم طعن يحظى بالقبول في صحة نسبة أي شيء مما يروى عن رسول الله 
َه أو صحابته في كتب السنة الصحيحة فهذا الذي يروى صحيح لا يجوز لمسلم 
وقول عائشة ئشة الذي نتكلم عنه لا يترتب عليه شيء ديني » إنما هو إخبار منها عن أمور 
كانت في الجاهلية » بيد أننا نطبق عليه - من حيث القبول والرفض - ما استقر الأمر 
عليه في كل ما ترويه كتب السنة الصحيحة . 

ثالنًا : فى مقابل ما يقوله الدكتور جواد على عن ١‏ نزعة الانتقاص من الجاهليين ») 
لإعلاء شأن الإسلام » فإننا ننبه على ( نزعة تنزيه العرب الجاهليين من كل نقيصة باعتبار 
أنهم أجدادنا فيجب أن نكذب كل ما يروى مما فيه اتتقاص لهم ) . 

وإذا كان على الباحث أن يتجرد عن النزعة الأولى » فإن عليه أيضًا أن يعلو على 


النزعة الثانية ؛ لأن كد منهما تناقض الروح العلمي ا موضوعي الذي يجب الالترام به 
دائمًا . 
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ومن ثم ينبغي أن لا نسرع في تكذيب شيء ما فيه انتقاص العرب القدماء » دون 
دليل موضوعي قوي ٠‏ كما يجب أن لا نسارع إلى تكذيب كل فضيلة تنسب إليهم 
مجرد انتقاصهم في سبيل إعلاء شأن الإسلام بالنسبة لهم . 

والحقيقة فى كل حال وليدة البحث » لا الأحكام المطلقة الصادرة عن العاطفة دون 
دليل مقنع . و وردت روايات متعددة عن العرب القدماء - في غير المصادر الإعلامية - 
تؤيد ما روته السيدة عائشة » وما سبجلناه عنهم في الصفحات السابقة . وقد رجع 
الدكتور جواد علي في صفحات سابقة من كتابه هذا إلى ما رواه ( روبرتسن سميث ) 
و( سترابون ) 2 وغيرهما عن نظم في الزواج عند العرب القدماء أشرنا إليها فيما سبق . 

د 6 

وأعتقد أنه قد اتضحت الآن حقيقة أن الآراء والمقولات العقلية ( فى قضية ما متصلة 
بالدين ) لابد أن تكون في إطار عقيدة قائلها وامتدادًا لها . 1 

فالمسلم ( صادق العقيدة ) لا يسعه إلا الالتزام المطلق بما ورد في القرآن والسئة وكافة 
مقررات الشريعة » فبها يلتزم وعنها يصدر في كل جهده العقلي » بل في كل حياته 
وأنشطته كلها » وشعاره في ذلك قوله تعالى : ل قُلْ نت هَدَاف رق إل صر مُسَتَقِبِو دين 
ما جل َم حنبما وما كن من لْمتْركِينَ © مُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَضْدي وَبخياىَ وَمَمَاق يِل 


ص _-_ 
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رت الْعَلئِينَ © لا سَرِيكَ كُ وبِدَِّكَ َرَت وأتأ َيل تي 4 (الأنعام 161 - 163 ) . 

والذي يؤمن بالنصرانية أو اليهودية أو الهندوكية يلتزم بما عند أحبار ورهبان وكهان 
دينه . 

والذي لا يؤمن يإله أصلا ( مثل ماركس وإنجاز ومن تبعهما من الماديين ) يرفض 
عقائد الأديان كلها » ويعتمد أوهامه وظنونه المادية على أنها حقائق مطلقة يرفض معها 
كل نص مقدس عند المتدينين .. وهكذا ‏ كل يَتْمَلُ عَلَ ساكو 4 ( من الآية 84 
من سورة الإسراء ) في أمور الحياة كلها .. 

ومن منطلق إدراك هذا نقول : إننا نصدر في تقرير كل ما يأتي من دراسات عن 
التزام وثيق بالقرآن والسنة ومقررات الإسلام » فهي أساسنا ومنطلقنا في تقرير كافة 
جوانب هذه الدراسة التي تجلي أوضاع المرأة ومكانتها في التشريع الإسلامي . وإن 


(1) راجع مثلًا كتابه السابق ص 253 » 259 . 
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( موضوعية ) هذه الدراسة تأتي ( في إطار ) هذا الالتزام المبدئي الأصيل » وإن الجهد 
العقلي المبذول فيها يأتي للكشف عن ( حكم الله تعالى ) كما يبدو للعقل ( داخل هذه 
النصوص والمقررات ) » وليس خارجًا عنها بحال » كما مر تقريره في ( طبيعة الاجتهاد 
الإسلامي الصحيح ) . 

وقد أردنا تقرير هذا الالتزام المبدئي في وضوح وجلاء ؛ لأن بعض الباحثين © يرى 
أن الملحد يستطيع أن يؤرخ للديانات ويكتب عن عقائدها وتطورها » وقد فصلنا 
القول © في أن العقيدة الذاتية للباحث لابد أن تنعكس على كل ما يكتبه ويتناوله عقله 
( شعوريًا ولا شعوريًا ) » وأن الفصل بين ( الذاتية ) و ( الموضوعية ) في قضايا الدين 
خاصة أمر عسير جدًّا » بل هو مستحيل في حقيقته » وأن الملحد حينما يكتب عن 
العقائد الدينية فإن رفضه الباطني الذي يصدر عنه لها لابد أن ينعكس بصورة واضحة 
في كل ما يتناوله ويكتبه » وقد ضربنا لذلك أمثلة لما كتبه بعض المستشرقين عن ( القرآن 
الكريم ) تبين منها التأثير الواضح لعقائدهم في تفسير الظواهر والروايات وتوجيهها © . 

ونخلص من هذا كله إلى تقرير أننا لن ندعي في دراساتنا هذه - ولا في غيرها 
أيضًا - الموضوعية الكاملة ( التي تنحي عقيدتنا الإسلامية جانبًا ) في جهدنا العقلي 
لاستنباط مكانة ( المرأة ) في الإسلام . فهذا أمر غير مستطاع » والذين ادعوا مثله في 
دراساتهم لم يستطيعوا الوفاء به » ولعله غير مستطاع في حقل ( الدراسات الإنسانية ) 
بعامة . | 

وقد أردنا بما قررناه فى الصفحات السابقة أن نبين أن كثيًا من الأقوال اتخالفة التي 
سنعرض لها في البحوث التالية يعود الاختلاف فيها ويؤول ( في الحقيقة ) إلى اختلاف 
فى العقيدة » وليس مجرد اختلاف عقلى منعزل عنها » ذلك أننا سنعني أساسًا في هذه 
الدراسة بمن يختلفون مع ما نقرره من مكانة المرأة في الإسلام اخعلاًا جذريًا ( لا سبيل 
معه إلى لقاء ) ؛ لأنهم يتخذون سبيل الطعن في هذه المكانة » متهمين الإسلام بظلم 
المرأة والانتقاص من قيمتها وإلزامها منازل الهوان والدونية والضعة » وإليهم اتجه اهتمامنا 
لتجلية حقيقة أوضاع المرأة في الإسلام ‏ أما الذين يتفقون معنا في الجملة ( ويختلفون 


(1) انظر ( في الأدب الجاهلي ) للدكتور طه حسين ص 29 . 
(2) كتابي ( مدخل إلى الدراسات القرآنية ) مبحث ( قضية البحث في الدين بين الذاتية والموضوعية ) . 
(3) المرجع السابق . 
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في بعض التفصيلات والجزئيات ) فلم يكن اختلافنا معهم كاختلافنا مع السابقين 
اختلاف عقيدة ؛ لأنهم يتفقون معنا ( أو نتفق نحن معهم ) في العقيدة والأحكام 
والأقكار الأساسية في القضية » فلا بأس أن يقع شيء من الاختلاف في ب بعض الحزئيات 
والتفصيلات » ما دمنا نصدر جميعًا عن التزام واحد واعتقاد واحد . 

على أننا لن تُغْفِلَ أيضًا اختلافنا معهم في تفسير النصوص الإسلامية وإنزالها على 
واقع المسلمين الآن » ذلك أننا نرى أن ( المرأة المسلمة المعاصرة ) تتعرض - فيما تسمع 
وتقرأ ويراد لها - إلى نوعين من الدعاية والتأثير المتناقضين : 

النوع الأول : من المعادين للإسلام » التاركين له في حقيقة أمرهم , هؤلاء الذين ولوا 
وجوههم شطر عقائد ومذاهب وحضارات مغايرة له يرون فيها - وليس في الإسلام - 
خلاص المرأة المعاصرة وتقدمها وحضارتها » ومنهم من يقول صراحة - كما سيأتي - : 
إنه لا خلاص للمرأة المسلمة المعاصرة ولا تقدم في الإسلام « مهما نشط المتحذلقون في 
جمع قول من هنا وقول من هناك » وحكمة من هنا وحكمة من هناك , ليدللوا بذلك 
على ما كان للمرأة العربية من مكانة يمكن أن تكون مطمعًا لزميلتها المعاصرة . ومرة 
أخرى لن نجد للمشكلة حلولها إلا في حضارة الغرب الحديث » © . 

ويستوى في هذه القضية من النوع الأول عندنا من يولي وجهه شطر حضارة الغرب 
ذات الأصل المسيحي . ومن يولي وجهه شطر النمط الاشتراكى © ذى الطابع 
الإالحادي » ومن يحاول إخفاء توجهه الحقيقي نحو أحدهما تحت مظهر إسلامي كاذب 
يحاول استخدامه في ليّ عُيْقِ النصوص الإسلامية لتتوافق زورًا وبهتانًا مع توجهه 
الحقيقي الباطني ليهدم الدين من داخله » كما حاول ذلك أسلاف له من الفرس واليهود 
تظاهروا بالانتماء إلى الإسلام 7 

وهؤلاء يتسابقون جميعًا في غزو عالم المرأة المسلمة المعاصرة بكل طريق ليزينوا لها 
التوجه إلى ما توجهوا هم إليه » هذا التوجه الذي يختلفون فيه فيما بينهم » لكنهم 
يتفقون على شيء واحد هو دعوتها إلى تجاهل الإسلام وقيمه . 

أما النوع الثاني : الذي تتعرض له ( المرأة المسلمة المعاصرة ) فهو من قوم مسلمين 
(1) تجديد الفكر العربي ص 80 . 


(0) بالرغم من الفشل الذريع الذي أصاب التطبيقات الاشتراكية في جميع أنحاء العالم » وجر الخراب على أنم 
عديدة ما تزال شعوبها تعاني ! لكن أتباعهم في العالم العربي ما يزالون يحلمون ! . 
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طيبين صادقي العقيدة والانتماء » لكنهم تلقوا وفهموا بعض قضايا المرأة في الإسلام على 
نحو غير صحيح - أو غير دقيق - فأنزلوها في كتاباتهم - وفي كل ما استطاعوه من 
شأنها نظريًا وعمليًا - بعض منازل الهوان والضعة ( على خلاف الإسلام الصحيح فيما 
نعتقد ونفهم من النصوص الأصيلة فيه ) » فأصبحت كتاباتهم - على خلاف قصدهم 
- رافدًا يهيئ نفوس وعقول بعض النساء إلى تقبل ( بعض ) ما يقوله هؤلاء الذين ولوا 
وجوههم إلى غير الإسلام ( من النوع الأول ) حين يعزفون على وتر ( ظلم المرأة ) 
و(هوانها ) و( تخلفها ) .. في الإسلام » فيجد بعضهم آذانا تصغي إليهم من النساء 
المسلمات اللمتأثرات بما يكتبه ويذيعه هؤلاء الذين قللوا من شأنها على خلاف الإسلام 
الصحيح . 

وسنحاول في هذا الكتاب إن شاء الله أن نجلو حقيقة وضع المرأة ومكانتها في 
الإسلام » كما تؤخذ من أصح نصوصه وأقواها حجة وإلزامًا . ولن نغفل في هذا - إن 
شاء اللّه - الآراء المخالفة لما نقرره » سواء أكان اختلافها معنا اختلافٌ عقيدةٍ وأصول » 
أم كان اختلانًا في وجهات النظر في تفسير النصوص وما تؤدي إليه » مع الاتفاق في 
العقيدة والانتماء إلى الإسلام . 


ا 6 


نَل الى عن لوف 4 صدق الله العظيم . 
« إنما النساء شقائق الرجال » صدق رسول الله مَكِته . 


القسم الأول 


الأمور التي سوى الإسلام فيها بين المراة والرجل 


تسوية كاملة 


[ - الأصل العام في القضية . 

2 - التساوي في أصل الخلق . 

3 - تبرئة المرأة من اختصاصها بالمسكولية الأصلية عن 
المعصية . 

4- الأنثى بين النجاسة ومنتهى التكريم . 

5 - تساوي الذكور والإناث في حق الحياة . 

6 - تساوي الرجال والنساء أمام التكليف والجزاء . 

7- تساوي الرجل وامرأة في الحدود والعقوبات الشرعية . 

8 - التسوية بين الرجل والمرأة في أهلية التصرفات 


الأمور التى سوى فيها الإسلام بين الرجل واللرأة تب اال 87 


إنه ما لا شك فيه أن التشريع الإسلامي لم يَُ يُسَوٌّ بين الرجل والمرأة تسوية مطلقة 
كتلك التي ينادي بها المطالبون بانعدام كافة الفروق بينهما بصورة مطلقة . 

وبين الحين والآخر تتعرض هذه الحقيقة محاولات من التلفيق والتزييف والاعتساف 
يقوم بها بعض الحريصين على أن يجتذبوا إلى الساحة الإسلامية أنماطا من الناس أَشْرِبوا 
في قلوبهم قيمًا حضارية تختلف في جوهرها وأهدافها عن القيم الإسلامية الخالصة 
اختلافًا جذريًا لا سبيل معه - في الحقيقة - إلى التوفيق والتلفيق » فنرى هؤلاء 
الحريصين في سبيل ذلك يحازلرك جيدهه أن يثبتوا - اعتمادًا على بعض الأخبار 
المكررة المعادة - أن التشريع الإسلامي لم َم أية فروق يين الرجل والمرأة في أي مجال » 
وأنه أعطى المرأة منزلة كبيرة لم تكن لها في حضارات أخرى كثيرة » وهذا الذي 
يستشهدون به من أخبار حق فى ذاته » لكنه لا يؤدي إلى النتيجة التى يحاولون 
استخلاصها منه جذبًا لدعاة المساواة الكاملة » وصحيح أيضًا ما يقولونه من أن الإسلام 
قد أعطى للمرأة منزلة كريمة ليست لها فى حضارات كثيرة » قديمة ومعاصرة » لكن هذا 
لين تضاه أله رض نون امون حموية مطلقة دونه أيه قرو 

والطريق الأقوم في هذا - كما نراه - أن نقرر شرع اللّه في العلاقة بين ( الرجال ) 
و( النساء ) كما يتضح بصورة جلية من نصوص القرآن والسنة » وكما هو في حقيقته 
دون أي تلفيق أو اعتساف » فإذا ما قررنا ذلك كان شعارنا بعده قوله تعالى : 98 وَقُلٍ 
لْحَنّ ين ريدن َه مؤي ومن طَاء 3 يكْرَ 4 ( الكهف 29 ) ويجب أن يضع 
الباحثون المسلمون في اعتبارهم دائمًا أن وجهات نظر أنماط الناس إلى هذه القضية 
وأمثالها تصدر فى حقيقتها كما أسلفنا عن ( العقيدة الدينية ) ذاتها » فليست مجرد 
قضية فكرية يوازن فيها الناظر بين الاعتبارات منقطعة عن كوامن اعتقاده الديني » إنما 
هي العقيدة الدينية هي التي تحركه وتختفي وراء ما يؤثره من قيم وأفكار . وإذا كانت 
القضية.على هذا النحو فإن الذي لا يرى في الإسلام دينَ الحق لن يكون مهيئًا لتفهم 
لدريانة بصوزة مسسيحة ١‏ اناري أذ طره كرد ا شروت ينين لتو ستالقةاي 
حال من الانحراف يرى فيها بعض ال حق باطلا وكثيرا من الباطل حقًا » والإسلام في 


8 د د ل لل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
كل تشريعاته وعقائده وأخلاقه - كما نعتقد - دين الفطرة الصحيحة التي لا اعتلال 
فيها ولا انحراف . 

ولسنا من السذاجة بحيث نظن أتنا لو رَيْنَا لهؤلاء مواقفٌ الإسلام من المرأة واقتربنا 
بها - بطريق الاعتساف - مما عندهم من قيم - فإنهم سوف يقبلون التشريع الإسلامي 
وقيمه وينحازون إليه ؛ لانهم - كسابقيهم منذ عصر رسول الله يَِتهِ لن يرضوا عنا 
حتى نتبع ملتهم ونوافقهم في كل صغيرة وكبيرة ما عندهم » ولن يجتذبهم إلى اتباع 
تشريعنا اعتساقُنا لأخبار التراث بما يقترب هما عندهم قليلا أو كثيرًا . ومن ثم يصبح 
الأكرم والأصدق أن نعرض الإسلام على حقيقته وكما شرعه اللّهِ تعالى دون اعتساف » 
وبعد ذلك «ل كَلمَّ من أعَطك ولق © وَصَدَّقَ يلتق © سَيْبِرُمٌ يبتر © وَأ مَنْ يل 
وَسْتَمْقَ © كد ل © ميم قري لسرن 4( سورة الليل 5 )2 أما المؤمنون 
يزهدهم 9 هذا اق إهان ويقينا + وأما المتحرقوق بن فطارة اللّهِ فلن يزيدهم ذلك إلا 
عتوًا وانحرافًا « وَبُيرّلُ من لدان مَا هُوٌ ينذا وَبَسَدٌ ونين ولا بَزِيدُ الطَِيينَ إل 
حَسَارًا © ( الإسراء 82 ) إلا من أوتي منهم من نزاهة النظرة وقرب الرجوع إلى الفطرة 
وعدم الإيغال في العناد والإعجاب بما عنده ما يمكنه من تفهم الحق والرجوع إليه » 
وحينكذ فإنه يستطيع أن يتفهم التشريع القرآني فيجد فيه شفاء لهواجس النفس . 

ومحصلة الأمر فى هذا كله : أن الباحثين والدعاة الإسلاميين ليسوا مطالبين بأكثر من 
تفهم تشريعات الله على حقيقتها وعرضها كما هى دون اعتساف أو مجاراة على 
حساب هذه الحقيقة » ولن ينقص هذا السبيل القويم من عدد المتفهمين لدين الفطرة 
المؤمنين به » بل إنه على العكس من ذلك » فليس من النادر أن يحمل إصرار الباحث 
على عرض الحق - كما هو - بعض الخالفين إلى إعادة النظر في الدعوى وتقليب الأمر 
فيها بما قد يؤدي بهم إلى تفهم اعتبارات وأمور سبق لهم أن أهملوها أو لم ينتبهوا إليها 
في نظرهم السابق » وفي النهاية فإن الإصرار والثبات على ما يراه الإنسان حمًا أمر جدير 
بالاحترام والتقدير وإنعام النظر من كل اتخالفين . أما هؤلاء الذين يحاولون ارتداء ثياب 
من ( العصرية ) و ( التلفيق ) على حساب الحق فهم كلابس ثوبي زور ؛ لأن اعتسافهم 
لن يؤدي إلى جذب المخالف أو حتى نظرته إليهم نظرة كريمة » وذلك إلا إذا لقى من 


(1) كما قال تعالى : فإ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اللّه ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 
وأولئنك هم المفلحون © ١‏ النور 51 ) . 


الأمور التى سوى فيها الإسلام بيت الرسجل الأ سسسب هق 
الجهال الذين لا وزن لتقديرهم » والذين سرعان ما يرجعون إلى ما كانوا عليه عندما 
ينبههم غيرهم إلى مواطن الاعتساف التى اجتذبهم بها . 
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ونستطيع أن نقدر هذه الملاحظة المنهجية - التي قدمنا بها هذا المبحث - قدرها 
حين نقرأ - على سبيل المثال - ما كتبه الدكتور زكى نجيب محمود عن بعض هذه 
انحاولات التي نبهنا إلى خطئها حيث يقول - حين عرض للحديث عن ( مشكلة 
الحرية ) - : ( وتفرعتٌ من مشكلة الحرية مشكلاتٌ لها خطرها وعمق أثرها في حياتنا 
العربية المعاصرة » منها حرية المرأة » فالمرأة العربية الجديدة إنسانة أخرى غير امرأة 
الأمس » ومع ذلك فقد وجدت نفسها في مجالات العرف والتقليد والتشريع حبيسة 
أوضاع وُْضعت لسالفاتها من بنات ( الحريم ) و ( الجواري ) و ( الغانيات ) » لقد 
أصبحت المرأة العربية اليوم طبيبة ومهندسة ومحاسبة ومدرسة في مختلف مدارج التعليم 
من المدارس الأولية فصاعدًا إلى كراسى الأستاذية فى الجامعات » أصبحت المرأة العربية 
اليوم عاملة في معامل الفيزياء ومخابير التركيب والتحليل » وقانونية وممثلة للشعب في 
مجالس النواب » ووزيرة مع الوزراء في قيادة أمتها » نعم أصبحت امرأة العربية اليوم ثم 
أصبحت وأصبحت » فهل يعقل أن يقال لها - وهذا هو كيانها الجديد - ما كان يقال 
لسالفاتها من قوامة الرجال عليها بالمعنى القديم » ومن حق الرجل في أمثالها العاملات 
العالمات المثقفات القائدات » مثنى منهن وثلاث ورباع ؟ . 

هذه إذن إحدى المشكلات الفرعية التي تفرعت من المشكلة الأم : مشكلة الحرية 
بمعناها المطلق العام في دنيا السياسة والاجتماع , وإن امرأة عصرنا لتجد نفسها في أزمة 
حادة » نلمسها في كلل من نعرفهن من ذوات القربى ومن الزميلات في مجال العلم 
والعمل ؛ لانها تجد نفسها مشدودة بين قطبين نقيضين » فمن هنا تقاليد تضعها موضعًا 
لم يَعُْدْ يصلح لها » ومن هنا مشاركة في نشاط العصر وثقافته تجتذبها جذبًا إلى أن 
تقف مع الرجل الزوج والأخ والزميل في صف واحد » فأين عساها أن تجد منافذ 
الخلاص ؟ . 

إن ذلك لن يكون في تراث عربي قديم » مهما نشط المتحذلقون في جمع قول من 
هنا وقول من هناك » وحكمة من هنا وحكمة من هناك » ومَثّل مِنْ هنا ومثّل من هناك » 
ليدللوا بذلك على ما كان للمرأة العربية من مكانة يمكن أن تكون مطمعًا لزمياتها 


مه _دددلدددغدغعدغغ ‏ ل هطانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
المعاصرة . ومرة أخرى لن نجد للمشكلة حلولها إلا في حضارة الغرب الحديث » / 

وسوف نصرف النظر الآن عن أن الكاتب يصرح بنتهى الوضوح بأن قوامة الرجل 
على المرأة وتعدد الزوجات - وهما تشريعان قرآنيان - من الأمور التي لم تعد تليق 
بكيان المرأة المعاصرة ؛ لأنهما من التشريعات التي وضعت للحريم والجواري والغانيات » 
لا لنساء هذا العصر المثنقفات القائدات العالمات » لننبه النظر فحسب - استدلالا على ما 
ذكرناه - على أن الكاتب يستهزئ من محاولات الملفقين ( الذين يسميهم با متحذلقين ) 
ولا يرضى بديلا عن نقل ما عند الغرب بأكمله في هذا المجال ؛ لأن الخلاص الذي 
ينشده لن يكون قط في تراثنا العربي الإسلامي . ' 

وهذا هو الذي يتفق مع طبيعة الأمور . وما يجب أن يدركه هؤلاء الذين يطلق 
عليهم الكاتبُ وَصْفَ الحذلقة © . ومن ثم فإنه يكون الأكرم لهم أن يقرروا شرع الله 
كما هو وليتجه كل امرئْ بعد ذلك إلى ما أَشْرِبَ حيّه من شرع الله » أو حضارة 
الغرب » أو مبادئٌ الشرق » أو غيرهما مما يعن له ويعرض عليه فيلاقي منه القبول *[ قُلّ 
كل ْمَل عل سَاطيدء َي ألم يمن هو أَهدَئ سيلا 4 ( الإسراء 84 ) «9 ولْقَدَ 
صََهْنَا لئاس فى هذًا الْفَرْءَانِ مِن ن كل مَمَلٍ هأ أكْدرُ الئاس إِلَّا حكُمُورًا 4 ( نفس 
السورة » آية 89 ) . 


(1) تجديد الفكر العربي ص 80-79 . 

(2) ورد في ( القاموس المحيط ) : و حذلق : أظهر الحذق أو ادعى أكثر مما عنده كتحذلق » ج 3 ص 219 أي 
أن هؤلاء يبالغون في حقيقة ما عندهم » ويتعسفون في استخلاص النتائج الكبيرة من وقائع صغيرة لا تؤدي 
إليها متظاهرين بالبراعة . 


61 
المبحث الأول 
الأصل العام ف القضية 


ما هو الأصل العام الذي نصدر عنه في تقرير وضع المرأة في الإسلام مقارنًا بوضع 
الرجل ؟ . 

هل الأصل هو التسوية إلا ما دلت النصوص على الاختلاف فيه بينهما ؟ . 

أم أن الأصل هو الاختلاف إلا ما دلت النصوص على التساوي فيه ؟ . 

يشبه هذا التساؤلٌ تساؤلٌ علماء أصول الفقه الإسلامى : ما هو الأصل فى الأشياء 
والتصرفات والعقود ؟ أهو الحل إلا ما ثبت حرمته بالنصوص ؟ أم هو الحرمة إلا ما ثبت 
حله بالنصوص ؟ . 

لكن هناك فارقًا بين التساؤلين : إذ إن الاختلاف الذي وقع بين الأصوليين © في 
القضية الأخيرة ينبغي ألا يقع مثله في قضية المرأة ؛ لأن النبي مَك يكن الأضل العام 
الذي ينبغي أن نصدر عنه في القضية حين قال : ( النساء شقائق الرجال ) عن عائشة 
رضي الله عنها © . وفي رواية ( إإما النساء شقائق الرجال ) بأسلوب الحصر . وبناء على 
هذه الأخوة الشقيقة فإن الأصل الذي ينبغى أن يستصحب دائمًا هو أن كل ما ثبت من 
حكن الجن يتتسل اما للمرأة إلاما يت الوص الخرعية اعتفياضة ادها 
فهو الذي يُشتثنى من القاعدة المستصحبة أصلا .. 

وبناء على إقرار هذه القاعدة » فإننا لن نحتاج إلى استقصاء كل الأحكام التي 


(1) حيث يرى جمهور الأصوليين والعلماء أن الأصل الذي ينبغي أن يستصحب في القضية هو ( الإباحة ) » 
وهو الأرجح فيما يبدو لنا لقوة أدلته » فما لم يرد النص الشرعي بتحريمه فالأصل فيه هو الحل ( انظر كتابي 
دراسات إسلامية ) ص 269 » ومراجعه . 

(2) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في سياق تسوية رسول الله َيه بين الرجل والمرأة في وجوب الغسل عند 
الاحتلام ؛ وقد ضعفه بعض العلماء » لكن بعضهم الآخر حسنه - وهو الأرجح - لأن معناه صحيح متفق مع 
النصوص والقواعد » وفي مقدمتها قوله تعالى : «إ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف # ( البقرة 228 ) راجع : 
كشف الخفاء 454/2 و : الجامع الصغير » ولمعناه شواهد من الصحيح ( مثلًا : صحيح مسلم » كتاب الحيض » 
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ) . ورواه البزار عن أنس بطريق صحيح وصححه السيوطي . 
وفيه رواية ( إما النساء شقاق الرجال ) وفيه لأحمد عن عائشة . ويقول الألباني : إنه « ثبت أن النبى يكت 
قاله) ( سلسلة الأحاديث ص 476 ) . 1 0 


© _ _ _ ل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الإسلام ؛ إذ إن الأصل في كل حكم هو التساوي 
بينهما فيه ما دام النص الشرعي لم يبين اختصاص أحدهما به دون الآخر . 

فالأصل إذن هو هذا التساوي ( وليس الاختلاف والتمايز الذي يحتاج إلى نص يثبته 
ويخرجه من قاعدة التساوي الأصلية ) . لكننا تقول على سبيل المثال : 

إن المرأة تعساوى مع الرجل في الأمور الجيلية الفطرية التي ترجع إلى الطبيعة البشرية 
في عمومها والتي لا فارق في أصلها بين الجنسين » مثل الانجذاب الفطري في كل منهما 
للآخر » ورغبة كل منهما في أن يكون محبوبًا مقبولًا منه » ورغبته في أن يوفق ى إلى رفيق 
في الحياة متوافق معه ؛ ولذلك أَبْرَ عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) أنه وجه أولياء 
1 النساء إلى مراعاة هذا الجانب في النساء وعدم إغفاله البتة » وعلل لهم هذا بقوله : 
« .. فإنهن يُحببنَ لأنفسهن ما تحبون لأنفسكم » (© وهو تقرير لحقيقة فطرية تغيب 
أحيائًا عن بعض الرجال » أو يتجاهلونها . 

وحين نقارن بين كلمة عمر هذا ( التي قالها بعد أن تربى في الإسلام وصاحبت حب النبيّ 
َكَِهِ ) وبين ما روي عنه من أنه ( وهو في الجاهلية ) وأد بعض © بناته » وقوله عن حاله 
وحال الجاهليين قبل الإسلام وبعده : « كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيمًا » فلما جاء 
الإسلام وذكرهن اللّه - رأينا لهن بذلك علينا حمًّا » © وفي رواية أخرى : ١‏ واللّه إن 
كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرًا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل » وقسم لهن ما قسم )© - 
ندرك حيئذ ما الذي يفعله فقه الإسلام وتربيته بالمسلمين . 

ومن هذا المنطلق أيضًّا ما قاله عبد الله ب بن عباس ( رضي اللّه عنهما ) : نى أحب 
أن أترين للمرأة كما أحب أن تتزين لي ) © .. ا 

كذلك تتساوى المرأة مع الرجل في حب المال وغريزة تملكه والاستتثار به » كما قال 
تعالى عن ( الإنسان ) في عمومه : فإ وَإِنّمْ لِحْبَ ير لَسَدِيدٌ # ( العاديات 8 ) وقال 
يَكِتَوٍ : « يهرم ابن أدم وتشب منه اثنتان : الحرض على المال » والحرص على العمر ) 


(1) سيرة عمر لابن الجوزي ص 171 . 

(2) راجع ( سيرة عمر ) قبل إسلامه .. وكانت عرب الجاهلية من أفعل الناس لذلك ( تفسير الطبري 72/30 ) ٠‏ 
(3) صحيح البخاري - كتاب اللياس . باب ما كان النبي عله يتجوز .. 

)4( حت البخاري » كتاب التفسير » سورة التحريم » ومسلم كتاب الطلاق » باب تخييره امرأته . 
(5) تفسير الطبري 458/2 . 
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وقال : ١‏ لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثالنًا » ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
التراب » ويتوب الله على من تاب م © . 

كذلك تتساوى المرأة مع الرجل في أن كلا منهما يولد - أصلًا - على الفطرة » 
كما قال مَلِتمٍ : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها مِنْ بجذعاء ؟ ) ثم قرأ 
« فِظرَتَ أَلَّهِ لّى عَطرٌ الئاس عَلهَا لا يَدِلٌ ِسَلْقٍ َه ديك ليث الْمَبرْ # © . 

ودين الفطرة ( وهو الإسلام ) هو الدين الموافق للطبيعة الأصلية التي خلق اللّهِ الناس 
عليها كما قال تعالى : ف َأقِمْ وَجَهَكَ لزن حَنِيِماً فِطرَتَ الله ألتى فَظرٌ النَّاسَ علا 
ا ب كلق أل كلك انث اليد لكك لخر لكاي لا ينل 4 
(الآية 30 من سورة الروم ) يعني : قَُسَدّدْ وجهك واستمد على الدين الذي شرعه الله 
لك ؛ وهو ( الحنيفية ) التي تعني : إخلاص الوجه لله تعالى والإسلام له في كل شيء » 
وهذه هي الموافقة لصنعة اللّه تعالى التي خلق الناس عليها » وأنت بهذا تلزم فطرتك 
السليمة ( فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده » وأنه لا إله غيره ) © . 

فما من شيء في الإسلام إلا وهو الموافق للطبيعة الأصلية التي خلق اللّه تعالى ( الناس ) 
ذكورهم وإناثهم عليها دونما فارق » أما ما يبدو من خلاف ذلك في عقائدهم وأخلاقهم 
وسلوكهم فإئما هو بسبب ارتكاس الفطرة وانتكاس الطبيعة بفعل القُوَى المعاكسة من 
البيئة ونوع التربية ووسوسة شياطين الإنس والجن الذين يُلْقون إلى الناس زخخرف القول 
غرورًا ويزينون لهم الخروجج عن فطرة الدين القويم كما جاء في حديث النبي ته » عن 
اللّه عز وجل : ( إني خلقت عبادي حنفاء كلهم . وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم » وحرمّث عليهم ما أحللتٌ لهم » وأْمَرَُهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطانا ... ) © , 


كما تتساوى المرأة بالرجل في أصل الكرامة الإنسانية في قوله تعالى : «9 وَلْقَدْ كَيَمَنَا 


م ل مم سرعم جر 0 معمى صلل 5 رم عه ود «دوى رد 2 ا 
بنى ادم وجملم في الْبرٍ واللبحر ورذفنلهم من الطيّبلت وفضائهم عل حكدّر ممن 


(1) صحيح مسلم ؛ كتاب الزكاة » باب كراهة الحرص على الدنيا . 

(2 رواه البخاري عن أبي هريرة » كتاب التفسير » سورة الروم » ومسلم » كتاب القدر » باب كل مولود يولد 
على الفطرة . (3) تفسير ابن كثير 320/6 وأيضًا : تفسير الطبري 40/21 . 
(4) من حديث طويل رواه مسلم » كتاب الجنة » باب الصفات التي يُغرف بها في الدنيا أهلّ الجنة وأهل النار . 
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64 
لضا سم كوه ا 
لا يُوكرِى موي ريما وَلَاسُ اق ا : 06 6 ول 
الأعراف ) وفي التحذير من فتنة الشيطان «( يبو اهم ا يَنِدتَُم ألتَيطن كنآ 
6س ل رم 2 م مره 200-00 2000 لس سم ع م , عم يمي بيجو م 
خرج أبون ند الع يم عنما اهما ليما سوكتهناً اله +" 3 هو وميم من 
حَيَثُ لا ويه م إِنَا بجنا اليِينَ وَل له لا شف > (الأرفا 7). 
1 الج 7 ا عه 0 وكيا ولا قرم ِنَم 5 
ل فين 4 ( الأعراف 31). . وفي كون الأنياء يلون لهم جميئا « يب 2 م إِنَا 
يتك لل مسج يشر كلا يق هَمَنِ تق ول كا حك ع لاخ جزل 
© وَألست كَدَبوَأْ جَلِئيَا وَاستَكيوا عَبَا أوْلَيِكَ سحب ألثَّارٍ هُمّ نبا حَِدُونَ » 
2 36-5 ). 

كذلك يتساويان في أن اللّه تعالى أخذ عليهما معًا ( الميثاق الإلهي ) كما في قو 

4 0 وأ مره 00 0 0-0 

تعالى مه ن ظهورهر دَرِيَهم وَأَشْهَدَمْ عل شين لبت 
6لا ل هذا ان َُلا ّم ةن صا عن حذا ل © أ 


نآ مرك َابَوْنَا من كَبَلُ وَحكنًا ديه مَنْ تدهم أَفَمِيكا 7 1 ا , 
ور 5 


(الأعراف 172 - 173 ) . ومثله قوله تعالى 57 أَعْهَد إِلبَكُن يمَيَ ءَادَمَ أن لا 
تمبدُواأ ليطن إِنَمُ آكر عدو ب © أن اموق كا م 
أصَلَّ يكير جبلا كد كيرا ألم تَكرنوا قو 4 ( يس 62-60 ) . 

كذلك اران فى أن الله تعالى خلقهم ليتعارفوا «9 يتأي َلنَّسُ إِنَا حَلَقرُ من 
كر وق ولو سما وََكَلَ لاروا إِنّ كرك عند لل اسم إن لله عم 
يك 6 ( الحجرات 3 ) ويتساويان أمام الأمر الإلهي (٠‏ كأيم لين َامَنُوا لا حر 


عه 
يعور د ال2ء 4 1 سه وى - 


قوم من ين مَوْرٍ عمق أن يكوأ حم نهم ولا سه ين يمل مح أن > حا يتن ولا 
لْمِرَا أتسسك ولا كتابزواً ِالأَلعَبْ ينْس لانم الْفْسَوقٌ بعد الإِيمنِ ومَن لم يِنَب 
0 

بل إنه مين اخختصاضي لغة: القران والإسلام ( اللغة العربية خاصة ) بتقرير حقيقة 
التساوي الأصلي , بين الرجل وامرأة : أنه يطلق على كل منهما لفظ واحد هو لفظ 
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( زوج) فالرجل زوج والمرأة زوج » وهذا هو الفصيح في العربية » وبه ورد القرآن الكريم 
1 ساء >> وم رءس 4 2+ يه د ج2٠‏ الام بع رع “اماف ب ري 
في قوله تعالى : فإ وَإِنَ ردم أُسَيِبَدَالَ دَوْج تَحكات روج وَدَاتَيَُمْ ِحَدَسهُنَ ينانا .. 4 


و 


(النساء 20 ) وقوله : < وَهْنَا يكام أسَكُنَ أَنتَ وَرَوَمْكَ لَبَْنَهَ © ( البقرة 35 ) وقوله 
تعالى : «[ هِِتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَْوت بو بَيْنَ أَلْمِ وَرَيْجِدئ * ( البقرة 102 ) 


95 
59 


وقوله : «( وَأُ حَلقَ لبتي الذَكرَ وَآلَقَ 4 ( النجم 45 ) وقرله : ل وَاَذِنَ بون 


مِنكُم ويَدَوُوتَ وا يَتسْنَ بهن .. 4 ( البقرة 234 ) وقوله : © يكام لين فل 


7 


لَأرُويِجكٌ 4 4 (الأحزاب 8 ) .. وآيات أخرى عديدة . 

وبذلك وردت السنة وجاء حديث الصحابة .. وقد كثر فيهما الكلام عن ( أزواج 
النبي َيه ) و( ببوت أزواجه ) .. 

كذلك يقال ( عروس ) للرجل والمرأة ما داما في إعراسهما ( القاموس ) . 

وقد حاولت تتبع الكلمة المعبرة عن الرجل والمرأة حينما يكونان في حالة زواج* 
بينهما - في لغات أخرى كثيرة - فوجدتها كلها تفرق بينهما » باستثناء العربية » 
فاعتبرت ما اختصت به من هذا وجهًا طريفًا من أوجه التسوية الأصلية . 

.. يتساوى الرجال والنساء في هذا كله - وفي غيره كثير ما وردت به نصوص 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة .. ما يطول - جدًّا - استقصاؤه والتعليق عليه . ومن ثم 
يغني عن ذلك الاستقصاء أن نستصحب دائمًا الأصل العام الذي قررناه من قبل وهو أن 
الأصل في كل حكم صحيح ينبت في الإسلام أنه ينبت للرجل والمرأة معًا ( على قدم 
المساواة الكاملة ) إلا ما بينت النصوصٌ اختصاص أحدهما به وَتَّمَيِرّه فيه . 

وهذا صادق على جميع أحكام الإسلام سواء منها ما يدل لفظه على هذه المساواة 
حيث ورد التعبير فيه ياحدى صيغ العموم السابقة مثل ( بني آدم ) أو ( الإنسان ) أو 
( الناس ) أو نحوها 2 » أو ذلك الذي ورد في النصوص بصيغة التذكير دون أن يقترن 
به ما يفيد تخصيصّه بالرجال وحدهم » ذلك أن القرآن والسنة كلام عربي جار على 
سنن العرب في البيان والتعبير » ومن هذا أنهم يتوجهون بكلام بصيغة المذكر قاصدين 
تعميمه على المذكر والمؤنث دون أي فارق » وهي حقيقة بَدَهِية يعرفها كل من تمرس 
بأساليب اللسان العربى . 


(1) وهذا كثير مَثَّْنا ببعض نصوصه ء وسنمثل يبعض آخر منها في المباحث التالية إن شاء الله . 
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'ويكفي في تقريرها أن النبي يَِكيَهِ عندما نزل عليه قوله تعالى : « ودر _عَسِرئكَ 
اديت > ( الشعراء 214 ) نادى فجمع الناس من عشيرته » ثم أنذر رجالا ونساء 
منهم على قدم المساواة » منهم أعمامه بنو عبد المطلب : أبو طالب » وحمزة » والعباس » 
وأبو لهب ». وابن عمه على » وعمته صفية » وابنته فاطمة © . 

ولذلك اتفق العلماء على أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكر إذا أُطلقت ولم يُذكر 
فيها المؤنث - فإنها تتناول الرجال والنساء #) ما لم يدل الدليل على خصوصيتها بهم . 

كذلك الأمر بما ذكر في القرآن الكريم بصيغة المؤنث مما دل الدليل على عمومه 
للنساء والرجال مما » كما هو الشأن في قوله تعالى : (( إنَّ الدَنَ يميت الشخصكت 
لْعِلتٍ الْمؤْمِتٍ لَهِنُوا في لديا وَالْآْرَةَ وم عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 ( النور 23 ) فهو - 
كما يقول ابن كثير وغيره - خرج مخرج الغالب © ؛ لكنه شامل للرجال والنساء » 
ومن ثم فحكم القذف الوارد في قوله تعالى : «و وَلْذنَ يموي ون التتسكت 2 ل يوأ رو 
بده كَأبَِدُوهْرْ .. 4 ( النور 4 ) يطبق على الرجال والنساء قاذفين ومقذوفين ) 
بالإجماع . 

لكننا سَنُعْتَى في المباحث التالية بدراسة مجالين : 

لمجال الأول : هو تلك القضايا التى هى مَظنة عدم التساوي بين الرجل والمرأة فيها 
فى الإسلام » إما لأن ديانات أأعرى لا سو ينها نياب أر: جل لاه عه أذ 
وتبعات يبرئها الإسلام منها ويرفع عنها الإصر فيها . وإما لأن بعض الجاهلين بحقيقة 
الإسلام يزعمون أنه ظلم المرأة فيها ولم يُسَوٌ بينها وبين الرجل ٠‏ فتكون الدراسة عندئذ 
لتجلية حقيقة الإسلام فيها وبيان فضله على المرأة خاصة » وعلى البشرية بعامة .. 

وهذا موضوع المباحث التالية عن : 

1 - التساوي في أصل الخلق . 

2 - تبرئة المرأة من اختصاصها بالمسكولية الأصلية للمعصية . 

3- الأنثى بين النجاسة ومنتهى التكريم 5 

4 - التساوي في حق الحياة بين الذكر والأنثى : 


(1) راجع الروايات التي وردت في ذلك ( وهي كثيرة ) في كتب تفسير الآية . 
(2) راجع مثلا : أعلام الموقعين 92/1 . (3) تفسير القرآن العظيم 31/6 . 
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5 - التساوي أمام التكليف والجزاء . 

6 - التساوي في الحدود والعقوبات الشرعية . 

- التساوي في أهلية التصرفات المالية . 

0 الثاني : الذي سنعنى بدراسته تفصيلا في القسم الثاني فهو تلك الأحكام 
التي لم ب يسوٌ الإسلام فيها حقيقة بين المرأة والرجل بل بخص كله مهما فيه كام 
متميزة عن الآخر » وسيكون مجال دراستنا تفصيلًا هو الإجابة عن السؤال التالي : هل 
في هذه الخصوصيات والتمايزات ظلم للمرأة أو هبوط بمنزلتها ووضعها موضع المهانة 
والتحقير الذي تجاوزته النظرة العصرية الوضعية لها ( كما يزعم بعض الكاتبين والكاتبات 
ويدعي ) » أم أن الأمر بخلاف هذا ؟ ومن مجموع دراسات المجالين - ومما سبق أن 
قررناه أيضًا - ستظهر الصورة واضحة جدًا ( إن شاء الله تعالى ) لحقيقة مكانة المرأة في 
الإسلام وموضعها من أحكامه وخريناته »كما مطح إن شاء الله تعالى ) حقيقة يق 

مزاعم الطاعنين فيه في قضية المرأة وأوضاعها . وفي إطار ذلك كله لن نترك طعا أو 
زعمًا أو أمرًا ما نختلف معه دون دراسة مفصلة . 


ند فيد نا 
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المبحث الثاني 
التساوي في أصل الخلق 


يقرر القرآن الكريم أن اولعفت ين دين الكل » كما قال تعالى في مفتتح سورة 


النساء : 3 كايا الناس أَتَمُوأ ويم الى عَلفَْ ين قي وَحدق مكلك نا رجا وه مهما 
يجلا كَنها يض .. 4 وقال : ظ هُرَ ألِى + كم من نَقيس وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينبا 


و 


َيْجَهًا.. 4 ( الأعراف 189 ) وقال : « فر ين نين وَبوقَ ثم جَمَلَ يتا 
رَيْجهًا.. # ( الزمر 6 ) . 

ومعنى هذا أن المرأة لم تخلق من شيء مغاير لما خلق منه الرجل ٠‏ » بل خلقت منه » 
وأيضًا فإن هناك مساواة بين ( الرجال ) و ( النساء ) في أن كلا منهما تولد عن 
الْخلوقّين اللذين خلقهما الله تعالى ( آدم عليه السلام وزوجه ) . 

وفي ضوء هذا فغريب جدًّا ( وغير صحيح إطلاقًا ) ما كان يراه بعض الأوربيين 
الذين كانت تشيع بينهم فكرة تقول : إن المسلمين لا يعتقدون أن للمرأة روما » 
والرحالة الفرنسي جيراردي نرفال الذي عاش طويلًا في الشرق المسلم 2 يروي الفرية 
ويذكر أنها غير صحيحة بالنسبة للإسلام . 

وهي فكرة واضحة البطلان فيما يتصل بالإسلام » ونستطيع القطع بأن مسلمًا ما 
صادق العقيدة في أي عصر من عصور الإسلام لم تطف بذهنه قط هذه الفكرة بعد 
الآيات السابقة القاطعة . 

إنما الذين كانوا يعتقدون ذلك حمًّا هم الأورييون النصارى لقرون وأجيال متتابعة » 
حيث ظلت مجامعهم الدينية تتساءل : هل للمرأة روح ؟ وهل هي من جنس البشر ؟ 
وهل تصح منها العبادة ؟ .. إلى آخر ما سنعرض له إن شاء الله في المبحث التالي » 
وكانت هذه التساؤلات انعكاسًا وامتدادًا لعقيدة أخرى حُمّلت فيها المرأة ( وزر الشر 
الأزلي ) . 

أما ( الإسلام ) فقد برأ المرأة من ذلك كله . 


(1) قام برحلته الطويلة منذ مائة وخمسين عامًا ( راجع رحلة إلى الشرق 229/3 ) . 


71 
المبحث الثالث 
تبركة المواة من اختصاصها 
بالمسئولية الأصلية عن اللمعصية 


كذلك برأ الإسلام ( المرأة ) من كونها هي المسكولة الأصلية عن عصيان آدم ( عليه 
السلام ) لأمر الله تعالى » هما ورد نضا في ( الكتاب المقدس ) عند اليهود والنصارى 
معٌاء حيث ورد في ( سفر التكوين ) ما نصه : ( وكانت الحية أحيل جميع حيوانات 
البرية التي عملها الرب الإله . فقالت للمرأة : أحمًا قال اللّه : لا تأكلا من كل شجر 
الجنة ؟ فقالت المرأة للحية : من ثمر شجر الجنة نأكل . وأما ثمر الشجرة التي في وسط 
الجنة فقال الله : لا تأكلا منه ولا تمساه علا تموتا . فقالت الحية للمرأة : لن تموتا بل الله 
عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونا كالله عارفين الخير والشر . فرأت المرأة أن 
الشجرة جيدة للأكل وأنها بهيجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر . فأخذت من ثمرها 
وأكلت وأعطت رجلها أيضًا معها فأكل ) ومن ثم فحين نادى الرب الله آدم قائلا : 
هل أكلت من الشجرة ة التي أوصيتك أن لا تأكل منها ؟ ( فقال آدم : المرأة التي جعلتها 
معي هي أعطتني من الشجرة ة فأكلت » فقال الرب الإله للمرأة : ما هذا الذي فعلت ؟ 
فقالت المرأة : الحية غرتني فأكلت . فقال الرب الإله للحية : لأنك فعلتٍِ هذا ملعونة 
أنت من - جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية . على بطنك تَسْعَهنَ » وترابا تأكلين 
كل أيام حياتك . وأضع عداوة بينك وبين امأ ويين نسلك ونسلها هو يسحق رأنيك 
وأنت تسحقين عقبه . وقال للمرأة : تكثيرا أكثر أتعاب حبلك . بالوجع تلدين أولاًا . 
وإلى رَججْلكِ يكون اشتياقك وهو يسود عليك . وقال لآدم : لأنك سمعت لقول امرأتنك 
وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلًا ( لا تأكل منها ) ملعونة الأرض بسببك 6 
( سفر التكوين + الإصحاح العالث ) , 

فالمرأة هي المسئولة الأصلية عن المعصية : بدأت هي بالأكل » وأعطت رجلها معها ) 
فأكل » ومن ثم عاقبها اللّه تعالى بتكثير أتعاب الحبل والوجع » وعاقب بناتها بعدها بذلك . 

أما القرآن الكريم فقد رفع هذا الإصر كله عن ( المرأة ) حيث تصرح آياته بأن الشيطان 
(واينيت فلية ) عو الذي زو لها المسيان + فأ كلا من الشتجرة ما :"كما قال ثعالى ٠‏ 
«وَاِد ُلنَا للََلِيكَةٍ أَسْجُدُوا لآم هَجَدُوأ إلا ريس أت © َقْلَا يكَادَمْ إِنَّ عدا 


2«د لدعلل هكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


00-7 م ء ليه م 2 2خ مس دعوم 


عَدُرُ لك وَلرَوْحِكَ ملا حدما بس الْجنَّ تنه © إِنَّ لك ألا جوع ذ يبا ولا رك © 
نك لا نموا ها وا تحن ©© مَوسْوسسَ إل الشّمِطَنْ قا ل يكام هل أَدأكَ عل 
سَجَرَوَ ادر وَملكِ لَّا يل © تكلا ين مدت كنا سز هما ولوق بعكم 
ل كر حص ادم ري فنا (© ثم لله ري هاب 2 َيه وَمَدَع 4 ( الآيات 
116 - 122 من سورة طه ) فليست المرأة إذن هي المسكولة الأصلية عن عصيان اللّه تعالى 
كما هو الشأن عند اليهود والنصارى . 

كذلك ؛ فإن ما بني على ذلك في بعض عقائدهما من وراثة بني آدم للخطيئة 
الأصلية يبطله القرآن الكريم ويرفع فيه الإصر عن الجنس البشري كله ؛ لأنه أعقب 
عصيان آدم ( عليه السلام ) أن تاب الله عليه واجتباه » كما قال تعالى في آية أخرى : 
« ملي ءَادَمْ من ريق كلت كناب عله إِنَهَ هو لناب اليم » 2 الآية 37 من سورة 
البقرة ) ولقد هداه ربه لأن يقول هو وزوجه : «( 6 ري ل شت وَِنَ لَرَ تَْفِرٌ آنا 
وَرْحَمَنَا لتَكوِنَ ين الْحَيرنَ © ( الآية 23 من سورة الأعراف ) . 

ففي الإسلام لم يمت آدم أو زوجه بخطيئتهما حتى يرثها عنهما أبناؤهما فيحتاجون 
بعد ذلك إلى ( التكفير ) و ( الصلب ) و ( الفداء ) كما هو الشأن عند النصارى . 

كذلك » فإن ما يعتبره ( الكتاب المقدس ) عند اليهود والنصاري عقابًا ( للمرأة ) 
وبنات جنسها على عصيانها بالبدء من الأكل من الشجرة © وإعطائها رجلها ليأكل منها 
- يعتبره القرآن الكريم ( مكرمة ) للمرأة حين تكون أَمّا » بحيث توجب لها هذه المكرمة 
ل ا ا ا : ينا 
0 لديو عملنه أ. مه وَهَنَا عل وَهْنِ وَفْصدكُم في عامانٍ أن أَشْكرٌ لي ولولديك إكََ 

لَمَصِيِرٌُ 4 ( سورة لقمان 14 ) وقال يوي لاضن بِلِديْه فتن عن أثم كما 

6 كينا مََلْمُ وَْصَكُمٌ تون سَبَرا عو إن ب ث ؛ ويل أَرَبَعِينَ سَنَهٌ َال رب 
ع أن أَهْكْرٌ ذ عَمنَكَ عَمنَكَ أل أَنْضَمَتَ حَ عَكَ وَعَلَ ولد و أَعَمَلَ صَلِحا دْضَلةُ وَأصَلِحْ لي 
فى دري إِنْ بيت ِلَيِكَ وَإِفِ من لْممْمنَ * ( سورة الأحقاف 15 ) . 


ولهذا لم يكن عجيبا أن أوصى النبي يِه بالأم ثلاث مرات قبل أن يوصي بالأب 7 


(1) حسب نص ( سفر التكوين ) السابق . 
(2) صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب من أحق الناس بحسن الصحبة ؛ ومسلم » كتاب البر » باب بر 


الوالدين وأيهما أحق به . 


تبرئة المرأة من المسكولية الأصلية عن الفضية 77-2 ش98 

وامتدادًا لتحميل ( المرأة ) وزر الخطيئة الأصلية - وما انبنى على ذلك في العقائد 
النصرانية من عقائد التكفير والصلب والفداء - لم يكن عجيبًا أن انعقدت بعض المجامع 
التصرانية الكنسية لتسأل : هل المرأة إنسان ذو نفس وروح خالدة ؟ . 

وهل هي أهل لتلقي الدين ؟ وهل تصح منها العبادة ؟ . 

وهل يتاح لها دخول الجنة في الآخرة ؟ 

( وهناك في روما قرر المجتمعون بهذا المجمع : ١‏ أن المرأة مجرد حيوان نجس » لا روح 
له ولا خلود . ولكن يجب عليها العبادة والخدمة » كما يجب تكميم فمها كالبعير 
وكالكلب العقور لمنعها من الضحك والكلام ؛ لأنها أحبولة الشيطان » 9© . ثم انعقد 
( مجمع ماكون ) في عام 581 م أو عام 586 م ليعود فيطرح سؤالين : هل للمرأة روح ؟ 
وهل تعتبر من جملة البشر ؟ ) © . ولم يكن هذا عجيبًا في ظل الاعتقاد بأنها المسكول 
الأصلي عن ( الخطيئة الأزلية ) التي دمغت البشرية وتوارثتها جيلًا بعد جيل ! . 

لكن الإسلام ييرئُ زوج آدم من المعصية ٠‏ ويتوب عليهما » ويرفع إصر الخطيئة 
الموروثة عن أبنائهما » ويهدم العقائد التي بُنيت عليها » ويحرر البشرية رجالا ونساء 
شها .وله تسج بوالجة رنب العامة يي 

ومع هذه النصوص الواضحة القاطعة في القرآن الكريم - فقد تسربت بعض 
معتقدات اليهود والنصارى السابقة إلى العرب قبل الإسلام - وبعده فيما يبدو مع 
الأسف الشديد والعجب - فوجدنا في الشعور واللاشعور الجمعي العربي والإسلامي 
والشرقي بعامة انعكاسات واضحة لهذه المعتقدات صِيعٌ بعضها في صورة ( أحاديث ) 
مشهورة منتشرة بين الناس متناقلة عندهم جيلا بعد جيل تكاد أن تنقل بعض هذه 
المعتقدات نقلًا حرفيًا عن ( مجامع أهل الكتاب ) » وهي أقوال وأحاديث مناقضة 
لنصوص الإسلام الصحيحة في القرآن والسنة » لكنها تشتهر بين الناس كأحاديث 
نبوية ! وقد حُمّلت المرأة وحمل الإسلام بسبيها ظلمًا كثيًا وجهالة وحربًا شديدين . 

وسنعرض تفصيلًا لذلك في آخر ( القسم الثاني ) من هذه الدراسة تحت عنوان 
( قضايا متفرقة ) من خلال دراستنا لكتايين يجمعان الأحاديث المشهورة بين الناس في 
القرون الأخيرة . 


(1) راجع : نداء إلى الجنس اللطيف ص 2 -3 للسيد محمد رشيد رضاء والمرأة منذ التشأة للد كتور أحمد 
غنيم ص 86-75 . (2) المرأة منذ النشأة للدكتور غنيم ص 76 ومراجعه . 


75 
المبحث الرابيج 


الأنثى بين النجاسة ومنتهى التكريم 

يلاحظ الدكتور أحمد غنيم بحق أن ( سفر اللاويين ) التشريعي في ( الكتاب 
المقدس ) عند اليهود والنصاري يدمغ ( الأنثى ) بنجاسة أبدية » ويفرق بينها وبين الذكر 
في أمور طبيعية لا تبرر هذه التفرقة © , 

وقد ورد في ( الأصحاح الثاني عشر منه ) ( وكلم الرب موسى قائلًا : كلم بنى إسرائيل 
قائلًا : إذا حبلت امرأة وولدت ذكرًا تكون نجسة سبعة أيام . كما في أيام طمث علتها تكون 
نجسة . وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته . ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يومًا في دم تطهيرها . كل 
شيء مقدس لا تمس » وإلى المقدس لا تجيء حتى تكمل أيام تطهيرها . وإن ولدت أنثى 
تكون نجسة أسبوعين كما في طمثها . ثم تقيم ستة وستين يومًا في دم تطهيرها ) . 

كذلك ورد في ( الأصحاح الثالث عشر ) منه ( وإذا كانت امرأة لها سيل وكان 
سيلها دما في لحمها فسبعة أيام تكون في طمثها وكل من مسها يكون نجسًا إلى المساء . 
وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسًا وكل ما تجلس عليه يكون نجسًا . وكل 
من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسًا إلى المساء . وكل من مس متاعًا 
تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نمسا إلى المساء . وإن كان على الفراش أو 
على المتاع الذي هى جالسة عليه عندما يمسه يكون نجسًا إلى المساء . وإن اضطجع معها 
رجل فكان طمثها عليه يكون نمسا سبعة أيام . وكل فراش يضطجع عليه يكون 
نجسا... إلخ ) . 

ومن الواضح جدًا ارتباط فكرة ( النجاسة ) بالدم الذي يخرج من ( رحم الأنثى ) » 
لذلك إذا ولدت الأنثى أنثى مثلّها كانت نجاستها مضاعفة لانها ( ذات رحم ) ولدت 
(ذات رحم ) ! 

لكن القرآن الكريم حين عبر عن دم الحيض لم يزد على أن ذكر أنه ( أذى ) وأمر 
باعتزال ( جماع ) المرأة فحسب », دون اعتزالها هي أو اعتزال عشرتها والبعد المطلق 
عنها كما في ( سفر اللاويين ) السابق . 


(1) انظر ( المرأة منذ النشأة ) ص 24 . 


4 مكانة المرأة فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


وقد قال الله تعالى : ا وَينْعوْئَكَ عن الْبحِي كل هو أدى ويروا الآ في 
لْمَحِيِض ولا تَقروَهُنَ حي يطهَرن كَإِدَا هر كأوُشرج من حِيَتُ مره أله إن الله يحب 
التََّّبِينَ وبحب الْمسَطهْيت * ( سورة البقرة 222 ) . وقد روى الإمام أحمد وغيره عن 
أنس أن اليهود كانوا - إذا حاضت المرأة منهم - لم يؤاكلوها » ولم يجامعوها ( ولم 
يقتربوا من المكان الذي هي فيه ) » فسألوا النبي مَِلِقَدٍ في ذلك ٠‏ فنزلت الآية السابقة » 
فقال رسول اللّه متلق : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » » فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما 
بشر فقالا : يا رسول الله » إن اليهود قالت كذا وكذا ء أفلا نجامعهن 20 ؟ فتغير وجه 
رسول الله يلد حتى قلنا أن قد وَجَدَ عليهما » فخرجا , فاستقبلهما 7 هدية من لبن 
إلى رسول الله يكيو » فأرسل في آثارهما » فسقاهما ء فعرفا أن لم يَحِدْ عليهما © . 
رأسه وأنا حائض » وكان يتكئع في حجري وأنا حائض فيقراً القرآن . وفي الصحيح عنها 
قالت : كنت أتعرق ‏ العرق وأنا حائض فأعطيه النبي يكت » فيضع فمه في الموضع 
الذي وضعت فمي فيه » وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت 
أشرب ( منه ) . 

وقالت : كنت أنا ورسول الله يكت نبيت في الشعار 9 الواحد وإني حائض طامث » 
فإن أصابه مني شيء 9) غسل مكانه لم يده » وإن أصاب ( يعني ثوبه ) شيء غسل 
مكانه لم يعده .. وصلى فيه . 

والنصوص في هذا كثيرة #© . ومن ثم قال يد : 9 إن المؤمن لا ينجس © " . أي 


(1) أي : إمعانًا في مخالفة اليهود » لكنه أيضًا مخالفة لنص القرآن الكريم , فلا يعمل به ٠‏ 

(2) قابلتهما وهما خارجان من عنده . 

() مسند أحمد 132/3 - 133 وصحيح مسلم ء كتاب الحيض باب جواز قراءة القرآن في حجر الحخائض ٠‏ 
(4) أي : تأخذ اللحم بأستانها من حول العظم . 

(5) الغطاء الذي يلي شعر الجسد مباشرة » تعني : الغطاء المياشر للجسد . 

(6) يعني إذا أصاب دم منها جسده عله . 

(7) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما في كتاب الحيض . 

(8) راجع مثلًا : تفسير ابن كثير 378/1 وما بعدها . 

(9) صحيح البخاري ( كتاب الغسل ) ء وفيه روايات لمسلم وأبي داود والنسائي وأحمد .. وغيرهم . 


الأنثى بين النجاسة ومنتهى التكريم آذآ اس 77 


في جميع حالاته و( المؤمن ) هنا - كما في نصوص ماثلة عديدة - اسم جنس لجميع 
من تبع النبئّ عِقِ من الرجال والنساء . 

ومن ثم يروي النووي اتفاق العلماء على طهارة عرق الحائض وسؤرها © . 

بل إن الإسلام ( على النقيض من العقائد السابقة عليه ) أتى إلى مجمع الدم من 
الأنثي ومكان الجنين منها أيضًا فكرمها به وأعلى من شأنها إعلاء لا مثيل له » حيث 
جعل عنوان بر كل ذي قرابة ( م لي 
لِى علق ين تين عدو وَكَلقَّ ينها دَوَيها وَبثّ نما رجالا كيرا وض وَأتَُأ الله لرِى 
لون بده ليام إِنَّ َه كان عَلَيَحُمْ رَقِيبا # ( مفتتح سورة النساء » وفي هذا التسمية 
نفسها تكريم فليتأمل ) . 

وفي كلمة ( الأرحام ) قراءتان في كل منهما تكريم عظيم لارحم : 

القراءة الأولى : قراءة فتح الميم » ومعناها : واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضًا 
بحقه تعالى » واتقوا الأرحام أن تقطعوها » ولكن يرُوها وصِلُوها » وروي عن ابن 
عباس » ومجاهد » وعكرمة » والحسن والضحاك » وغيرهم . 

والقراءة الثانية : بكسر الميم » ومعناها : واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضًا بحقه 
عليكم وبحق الأرحام التي تجمعكم © . 

أما هذا الحق العظيم للرحم الذي برر أن يعطف في الآية على ( حق اللّه تعالى على 
عباده ) فقد ورد في الحديث القدسي عن الله تعالى » فيما يرويه عنه رسوله عَلنَهِ » قال : 
( أنا الرحمن خلقثٌ الرحم » وشققتٌ لها اسما من اسمي » فمن وصلها وصلته » ومن 
قطعها قطعته .. » 7 فالله تعالى هو ( الرحمن ) ( الرحيم ) خخلق الرحم بمعناها الحرفي 
الخاص ( موضع الولد من الأنثى ) ومعناها الأعم الذي يشمل كل قرابة تبدأ من الرحم 
وما يتولد فيه » واشتق لها اسمًا من اسمه تعالى » وقضى ألا بأن من وصلها وأدى 
حقها بدا وإحسانًا وصله اللّه تعالى » ومن قطعها عقوقًا وإهمالا قطعه اللّه تعالى .. فهل 
بعد ذلك من تكريم ؟ 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم 594/1 . 

(2) تفسير الطيرى 226/3 وتفسير ابن كثير 179/2 وغيرهما . 

(3) رواه البخاري في ( الأدب المفرد ) وأحمد ف ( المسند ) وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم 
والبيهقي .. وغيرهم ( راجع : الإتحافات السنية ص 62-60 ) . 


8._ دغل دل ععكانة المرأة في القرآن الكريم والستة الصحيحة 


وفي الحديث الآخر الصحيح 7 أن اللّه تعالى حين خلق الخلق قامت الرحم فقالت : 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة » فقال الله تعالى : « ألا ترضين أن أصل من وصلك 
وأقطع من قطععك ؟ » قالت : بلى » قال : « فذاك لك » قال رسول اللّه كته ( أو قال 
الراوي أبو هربرة ) : فاقرأوا إن شتتم : <ا هَهَلَ عَسَيْسْ إن ويم أن تُفْسِدُوأ في الْايْضٍ 
َتْعطِمُوا امَك © ولك ال َهُمْ لَه َصمَعْرَ وَمْمَح أَبِصَرَهُمَ 4 ( الآيتان من 
سورة محمد 22 - 23 ) . 

ومن أحاديث ( الرحم ) حديث رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو قال : 
قال رسول الله يكم : « توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة © المغزل تتكلم 
بلسان طلق ذلق © » فتصل من وصلها وتقطع من قطعها » 9 . وفي هذا الحديث آية 
من آيات النبوة الصادقة ؛ لأن الصورة التي أوردها النبي كلتم للرحم يوم القيامة تماثل 
صورته الحقيقية في جسد المرأة ( مغزل معوج من ناحية ) أو ما هو أقرب إلى شكل 
الكمثرى .. وصدق © رسول الله يِه » وهذه الرواية - والرواية السابقة عليها - 
تؤكدان أن كلمة ( الرحم ) في كثير من النصوص الإسلامية مستعملة استعمالا حرقيًا 
في عضو الأنثى مكمن الدم وموضع الجنين منها » فما كان في نصوص الديائتين 
الكتابيتين السابقيتين على الإسلام مصدرٌ مهانةٍ ونجاسة وسببَ تعذيب وتعب ووجع » 
ومكانَ عقاب على الخطيئة الأولى الأزلية ( كما يقولون ) : أصبح في الإسلام عنوانًا 
للتكريم والرحمة والبر وكل عمل كريم عظيم ؛ أعني ( صلة الرحم ) التي يصدر عنها 
كل خير للإنسانية بعامة » وانطلق هذا كله من مسمى هذا الموضع من الانثى ليشمل 
كل أمور العمل الصالح من الإنسان بعامة » ذكرًا كان أم أنثى » ذلك أنه بنظرة شاملة 
إلى نسب البشرية في مجموعها يتبين في وضوح أنه تجمعهم جميعًا رحم عامة واحدة 
هي. ريخم الأنثى الأول التي انحدروا منها جميعهم ؛ على اختلاف ألوانهم وألسنتهم 
وأماكنهم وعقائدهم » وهو ما تشير إليه الآية الأولى التي افتتح الله بها ( سورة النساء ) 


(1) رواه البخاري في التفسير » ومسلم في البر .. وغيرهما . 

(2) الجزء المعوج في رأس المغزل . 

(3) قصيح بليغ . ولا يقاس الغيب فيه على عالم الشهادة » يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات . 
(4) مسد أحمد 189/2 . 

(5) فمن الذي أعلمه شكل الرحم في جسد المرأة » ولم تعرفه البشرية إلا مؤخرًا . 


الأنثى بين التجاسة ومتشهى الذكرم 7777000007 سس ب9ة 
في تكريم على تكريم .. وله الحمد والمنة والفضل . 

ويظل قول رسول الله يك باقيا خحالدًا في الإنسانية كلها : 0 من سره أن يُنْسَأْ له في 
أجله » وأن يزاد له فى رزقه فليصل ( رحمه ) » © , 


نا 


(1) رواه أحمد عن ثوبان رضي الله عنه في ( المسند ) 279/5 وله شاهد في الصحيح ( انظر مثلا : تفسير ابن 
كثير 301/7 ) . والنَّسَاء في الأجل : بتأخيره أو البركة فيه . وكذلك المعنى في ( زيادة الرزق ) . 
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تساوي الذكور والإناث في حق الحياة 


وصب القران الكرم ال المل في اجاهلية عندما كانت تله زوجه ( أننى ) حيث 
يقول : ل وَإدَا مْيَرَ أسَدهُم بالأنق ظَلَّ وَجَهُمُ مُسودًا وهر كي © يلور بن ار 
نو 1ق يو لكر عل دوع ان امد و ارات لاا مَا يحَكْوْنَ 4 
( النحل 58 - 59 ) وقد دفنت ( قبل الإسلام ) في رمال صحراء شبه الجزيرة العربية من 
الإناث ما لا يعلم عددهن إلا الله تعالى » حيث كان الأب الجاهلى يرى الأننى تأكل 
ولا تقاتل عن القبيلة » ويراها مصدرًا لجلب العار له حين تؤسر من العدو فيفترشها آسِرُها 
عنوة واقتدارًا أو طواعية واختيارًا » فيعير الأب وقبيلته بها . 

وحين أتى الإناحم ترك قوله تعالى - مستنكرًا فِعْلَ الجاهلية الشنيع - : ا وَإدَا 
لْموردَةٌ سيت © بي د فيلت 4 ( الآيعان 8 - 9 ) من سورة التكوير» وهي مكية 
النزول ) - 07 الذين هداهم الله إلى نور الإسلام كم كانوا ظالمين لبناتهم الموءودات ! 
ومن ثم رُوي أنه جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله يَكقَهِ فقال : يا رسول الله » إني وأدت 
ثمان بئات لي في الجاهلية فأمره بأن يقدم عن كل واحدة منهن بدنة ينحرها تكفيرًا . 

وفي رواية أخرى أنه قال : يا رسول الله » إني وأدت اثنتي عشرة ابنة لي في 
التأعلب أو قلات عقرّة - قال و فاع عددهن سكا » فأعدق عدن تسافا ء قلما 
كان في العام المقبل جاء بمائة ناقة فقال : يا رسول الله » هذه صدقة قومي على أثر ما 
فلحت بالمسلسين » قال على :دن أي طالب :+ فكنا ترييكها وسسيها الفزسية 07 نوهلا 
مثال واحد ! 0 

ولم يكن قيس هذا من غمار الناس » بل كان سيد تميم وفد على النبي عله في 
وفدها وأسلم سنة تسع » ولما رآه النبي ييه قال : « هذا سيد أهل الوبر» © « وكان 
عاقلا حليمًا قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية » وقد تعلم الأحنف بن قيس ( الذي 
يضرب به المثل في الحلم ) منه حيث يروى ١‏ قيل للأحنف بن قيس : ممن تعلمت 
الحلم ؟ فقال : من قيس بن عاصم ء رأيته يومًا قاعدًا بفناء داره محتييا بحمائل سيفه » 


يحدث قومه » إذ أت برجل مكتوف » وآخر مقتول فقيل : هذا ابن أخيك قتل ابنك - 


(1) تفسير ابن كثير 358/8 ومراجعه . (2) أسد الغابة 432/4 ومراجعه . 


852 


مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
قال الأحنف : فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه » فلما أتمه التفت إلى ابن أخيه 
فقال : يا ابن أخي بعسما فعلتٌ » أثمتٌ بربك . وقطعت رحمك » وقتلت ابن عمك » 
ورميت نفسك بسهمك » وقللت عددك . ثم قال لابن له : قم يا بني إلى ابن عمك » 
فحل كتافه » ووارٍ أخخاك » وسُقْ إلى أمك مائة من الإبل دية ابنها فإنها غريبة © . 

وقد خلف قيس من الولد اثنين وثلاثين ذكرا » وأوصى عند موته بألا ينوح عليه أحد 
حين يموت « فإن رسول اللّه يكت لم يتخ عليه » © . وله أخبار عديدة تبين فضله وكرمه . 

فإذا كان هذا هو الشأن بسادة الجاهلية العقلاء الحكماء » فماذا فعل الحمقى وغمار 
الناس وجهلاؤهم في بناتهم إذن ؟ 

وقد نزل القرآن الكريم مُسَّددًا النهي عن قتل الأولاد حيث قال تعالى : :9 وَلا تَقَنلوا 
وْلَدَكُم يِنْ إِنْلَق خْنُ ررَرْفُكُمْ وَإِيَاهُمٌ 4 ( من الآية 151 من سورة الأنعام ) 
وقال : « ولا نَقللوا ودح حَنيَدَ املق خَنْ دَدعهُمَ تيك إن تعر كاد حِئلنا 
جا 4 ( الإسراء 31 ) وقال ابن كثير في تفسيرها © « وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم 
- كما سولت لهم الشياطين ذلك - فكانوا يقدون البنات خشية العار » وربما قتلوا بعض 
الذكور خيفة الافتقار» ولهذا جاء في الصحيحين ©) من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
اللّه عنه » قلت : يا رسول اللّه » أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نذّا وهو خلقك ) 
قلت : ثم أي ؟ قال : ١‏ أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » قلت : ثم أي ؟ قال : « أن 
تزاني حليلة جارك » ثم تلا رسول الله يَكّه «( وَالَذينَ لا يتغوست مَمَ أله لها َاحرَ و 


يَدُُونَ النّنْس أل حَيَمْ لنَّهُ إلا يألْحَيّ ولا يروت .. © ( الآية الفرقان 68 ) . 
.. وهكذا سوى الإسلام بين الذكر والأنثي في حق الحياة » وحرم التعدي على هذا 
الحق » وجعله من أكبر الذنوب التي لا تتفق مع تكريم الله تعالى للإنسان . 
وعلى العكس مما كان في الجاهلية من تفضيل الذكور المحاربين الكاسبين على 
الإناث - فإن الإسلام جعل للبنات مزية واضحة على الأبناء الذكور حين قال رسول 
الله يتل للآباء : « من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستوا من النار » 29 وكونهن له 


(1) السابق ص 433 . (2) نقسه ص 434 . 

(3) 356/3 وكما قال الطيري : كان الواحد منهم يقعل ولده ويغذو كلبه ! تفسيره 72/30 . 

(4) صحيح البخاري » تفسير سورة البقرة » وصحيح مسلم كتاب الإيمان » باب كون الشرك أقبح الذنوب . 
(5) صحيح البخاري » كتاب الزكاة » باب اتقوا التار .. 


تساوي الذكور والإناث فى حق الحياة 63 


سترًا من النار مقيد بالإحسان إليهن كما في الرواية الأخرى « فإذا أحسن إليهن 
بكفالتهن ووقايتهن كن له وقاية من النار 4 كما يقول الشيخ الطهطاوي في شرح 
حديث البخاري 00 

وقد أخرج مسلم © والترمذي في نفس المعنى . ورواه الطبراني في الأوسط عن أبي 
هريرة بلفظ : « من كان له ثلاث بنات فعالهن وكفلهن دخل الجنة » قلنا : واثنتين ؟ 
قال : ( واثنتين » قلنا : وواحدة ؟ قال : « وواحدة » © . 

وإنها قال يكت في بعض رواياته : « من ابتلي » لأنه حدَّث قومًا كانوا حديثي عهد 
بجاهلية ترى في ولادة البنات أعظم بلوى » ولعل هذا الشعور ما يزال مترسبًا في أعماق 
الكثيرين حتى اليوم » فخاطب رسول الله يكلم هذا الشعور المستكن في الأعماق 
ل ع عل نس الاح سات الحم للا ان عه 
عوضكم عن هذا الابتلاء بالجنة لمن راعى الل فيهن وأحسن إليون . وعلى أية حال فإن 

من المفاهيم الإسلامية المقررة أن الابتلاء يكون بالخير كما يكون بالبشر » كما قال 
تعالى : « وَبلُوكم شر وكير فِنْئدَ وَإَا ُحَمُونَ 4 ( الأنبياء 35 ) . كذلك فإنه 

بن القررات الإسلامية ىز وكميج أن ك]رْهوأ سينا وهو حير نسم أ وأ َأ 
وهو دآ و تكوش لا قثت 6 ( ابترة 6لد) و ل ماق و سوك 
لا نَدْرُونَ همأب لْ نما 4 ( النساء 11 ) . ولأمر ما كان المصطفى مَكَِهٍ ( سيد 
البشر ) أبّا لبنات أحسن إليهن أعظم إحسان » ولنا فيه أعظم أسوة وأكرمها 

ولا يحسبن أحد أن وأد البنات قد انتهى من العالم بانتهاء لعصر المالي » » فحن 
نعاصر اليوم صورًا عديدة من هذا الوأد ( وما هو في حكمه ) . ففي الصين التي زاد 
تعدادها عن المليار نسمة يسمح النظام فيها للأسرة بولد واحد » ونا كانت أجهزة 
السونار تستطيع الآن رؤية الجنين في بطن أمه ورؤية جنسه » فإن آلاف الأسر إذا ما تبين 
لها أن الجنين أنثى تقوم يإجهاض الأم سرًا مرة بل مرات » وفي القرى والجبال التي لا 
تصل إليها أجهزة السونار تقتل الأنثى فورًا عند ولادتها » حتى أصبحت هذه الظاهرة 
تهدد التوازن العددي ( وهو سنة كونية عظيمة ) بين الذكور والإناث » مما حمل 


(1) هداية الباري 197/2 - 198 . 


(2) راجع : كشف الخفاء 326/2 وانظر : كتاب البر في صحيح مسلم . 
(3) السابق . 


مع د دلبل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


الحكومة الصينية على التفكير فى الاكتفاء بغرامة مالية لمن ينجب أكثر من طفل واحد » 
وقد حدتنا الأخار فى ذلك عاس عائلة لأن الصيقيي - عثل يْقئة الشتعوب الوغلة فى 
التاريخ البشري - تفضل الذكر ( وإن كانت به عاهة ) عن الأنثى السليمة 1 
وفي الهند ( ذات الحضارة القديمة أيضًا ) يقضي النظام الاجتماعي ( حتى اليوم ) 
بأن الزوجة هى التي تدفع المهر ( أو الدوطة ) للزوج , مما يحمل أهلها عبنًا كثيًا عند 
تزويجها ؛ لذلك تلجأ كثير من الأسر الفقيرة إلى وأد الأنئى عند ولادتها أو يبعها لمن 
يحملها بعد ذلك على احتراف الدعارة . وهناك سوق رائجة فى كثير من الدول 
الأسيوية للدعارة المنظمة للصغيرات اللاتى باعهن أهلّهن من الفقر أو خوف الفقر 
وااشعات اثالية.. 1 
وفي إطار هذه الأوضاع كلها يستطيع المنصف أن يقيم النصوص الإسلامية في 
القرآن والسئة ا ل ل ل ل 
في حق الحياة الكريمة التي أرادها الله تعالى للجنس للج البشري ذكوره وإناثه على قدم 
المساواة حيث قال تعالى : 3 وَلْقَّدَ كَرَمَنَا بو 5 َعَلكَمْ في لير وَالْبَخْرِ وَردكتهُم 
يب اللبتِ وَضَلكهُمْ عل كير يَنْ ْنَا تَضِيلًا 4 ( الآية 70 من سورة 
الإسراء ) . 
وحينئذ يعلم المنصف المتأمل أن البشرية ( وهي على مشارف القرن الواحد والعشرين 
الميلادي ) لم تصل إلى الأفاق الإسلامية في هذا التكريم .. بالرغم من كل دعاوى 
(التقدم ) و( الحضارة ) ومزاعمها وللّه الثل الأعلى » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 


ذفان 
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المبحث السادس 
تساوي الرجال والنساء أمام التكليف والجزاء 


يقرر الإسلام مبدأ تساوي الرجال والنساء أمام التكليف الشرعى والجزاء الأخروي » 
دونما أي نارق ونيا تر ذلك ريكني أن نقرأ الآيات التالية : 
سد سال سر ارج ل طلخ - 70 | ل مره 
« تلنتجات لهم تَمّْهُمْ أن لآ يي عل عل فتك ين كك أو أنه بتكم ينا 
ا 
له 2ه 2 أ لعد وح عر عمأري د عه ودام 
وَمَن يَعْمَلَ بن الصَلِحَتٍ من دحكر أو أنىٌ وهو مُؤْمِنٌ دَوْلتِيكَ يَدَخُلُونَ 
لْجَنَّةَ عع بي سار 
0 كم التؤييت دالتؤمكت حَنِ جر ين يها الأبملر خَيين فيا 
ومسا 2 يه ف عدن 0 ل 5 1 000 دَلِكَ 0 هو الْمَوَرُ 
لي 4 (القرية 72 ) . 
عو يه اخ« لاخر ص لت 2 لسرم برع 00 7 رم وم 
0 هو ْم لت حي لَه لكر 


5 


03100 75 | 01 000 
ار لتتؤينيس يَششوأ 0 يِنْ أتصَدرهة وحْفظواأ فروِجَهُمٌ ذَّلِكَ 0 لَه حير 


اط 
ىج ءىم 


سس مو يروي دما ء سه ممءدج ع لجو 00 
نما يصتعو صْتَ © وَل لِتؤْيَتِ يتشضن ين درون وطن (4. جهن ولا سرت 
يهن إلا 2-007 ذه اعد 


م 4 011 7 


لكت ضيه ل 0 لق د ولك 5 : 


ا 


صمت وَكْلْفِظِينَ خُرُوجَهُمْ ليطت والكرنَ أَلَّهَ كديرا وَلنّكرْتِ أعدَّ أله 


نا 
00 َ 


ثم مَغْفرَة وجرا عَظِيمًا # ( الأحزاب 35 ) . ْ 
«( وَمَا كآنَ ِمؤْصنٍ ولا مُؤْمَةٍ دا َى للَُ ورسولة* درا أن يكن لم م ره من أمرهم 


ومن يعض لَه ورسولم 0 
م مور ص روجو« و 


لعَدّبَ لَه الْمسفقِينَ وسقت مركن لمتكت و عل الْمَؤّمنِينَ 


فو 2 27 2 
وَالْمَؤْمتِ ون الَّهُ عَفُورًا يسما حا » ( الأحزاب 3). 
روم مح . م لط رممور مدير 


حر 
5010 ا دسم الام اه ترد سماعج 
« عكر أَنَمُ لآ إِلَهَ إلا لله وَسَتَخْْرٌ لِذَيْكَ وَللْمْؤيينَ وَالْموْمِنت وَلّهُ يتلم 


موددلدلدددددغغغل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


مَقَبسَكحْ ومَتوكُر 4 ( محمد 19 ) . 

«( يَدْحِلَ الْمرمِينَ وَالمؤْسَتِ جَنتِ يحْرى ين يها انكر حَبَِ نبا وَيَكَهْرٌ عَنْهَرَ 
سَِتيِمّ وَكَانَ دَلِكَ عِندَ أَلَّهِ هرا عَظِيمًا © وَيْمَدْبَ الْمكِفِقِنَ المت وَالْمتْرِكِيَ 
وَلْتْرِكّتٍ .. * ( الفتح 5 - 6 ) ... والآيات في هذا كثيرة © . 

فلا شك إذن في تسوية الإسلام بين الرجل والمرأة أمام التكليف الشرعي والجزاء 

الأخروي » ومن ثم دعا النبي يكم الرجال والنساء - على قدم المساواة - للإيمان به » 
فكان من السابقات إليه خديجة بنت خويلد وسمية بنت خباط ( أم عمار ) التي كانت 
أول شهيد في الإسلام » 2 » كما كان من السابقين إليه أبو بكر الصديق وعلي بن 
أبي طالب ( رضي الله عنهم جميعًا ) . 

فأين هذا التكريم العظيم مما بحثته المجامع النصرانية - ما أشرنا إلى بعضه فيما سبق - 
من التساؤل : هل للمرأة روح أو خلود ؟ وهل هي من جملة البشر ؟ وهل تصح منها 
العبادة ؟ 

وأين هذا ما عند الهندوك من أن المرأة ‏ لا تكلف بأمر من أمور الدين قط . ويكفيها 
لسعادتها في الدنيا والآخرة أن تطيع زوجها وتقدسه كما تقدس اللّه » ولو كان عار 
من كل فضيلة وكان يميل إلى غيرها » كما ورد بالنص في كتاب الهندوس المقدس 
(منوسمرتي ) © ويقول مُعَوَيْه الأستاذ إحسان حقي - وقد قارنه بكتب الديانات 
السماوية الثلاث - : إن حال المرأة فى هذا هو نفس حالها فى الديانتين اليهودية 
واللسرايةة 1 ١‏ 


د 


(1) راجع أيضًا : التوبة 67 » 68 » 71 » 72 والنور 2 » والأحزاب 8 » وغافر 40 » والفتح 25 » والحديد 12 » 
ونوح 28 » والبروج 10 .. وغيرها . (2) أسد الغابة 152/7 والاستيعاب 1864/4 . 


(3) ص 312 . 


87 
المبحث السابجح 
تساوي الرجل وامرأة في الحدود 


والعقوبات الشرعية 


كما قال تعالى : «إ وَأَلسَارِقُ وََلَارِكَةٌ مأقَطهواأ يدِيَهُمَا جَزَا يما كسب تكلا 


رةه دموو ل 8 


يمن لَه وَأهَّهُ عر حَكيمٌ > ( المائدة 38 ) وقال : «[ اليه وان مَجَلِدُوا كل تمدو مَنْهما 


12 


ل لمعك ري مقعمع 2 سغ-8« . 7 ظع عء وار م2 لمعم مري هذ مومه 
أنه جلو ولا تدم ييا رأ في يبن ألَّهِ إن كم نو لله لور الآخِر وَلِسْهد 
عع دوت هه و 20 

عَدَيهُمَا طَِفَهَ من الْمُؤِْنينَ * ( النور 2 ) . 


َم سبَدَةٌ أبدَا وَأوْلِكَ هُمْ الْفَِمُنَ 4 ( النور 4 ) والإجماع منعقد دون خلاف على 
( حديث الإفك ) رجلان وامرأة : حسان » ومسطح » وحمنة بنت جحش 22 .. وهكذا 
في بقية الحدود والتعزيرات 8 

ومن ثم روى البخاري عن عبادة بن الصامت ( رضي الله عنه ) قال : بايعت رسول 
الله يلت فى رهط فقال : « أبايعكم على ألا تشركوا باللّه شيئاء ولا تسرقوا » ولا تزنوا » 
ولا تقتلوا أولادكم » ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوني في 
معروف : فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيمًا تَأَحْذَ به في 
الدنيا فهو كفارة له وطهور » ومن ستره الله » فذلك إلى اللّه : إن شاء عذبه » وإن شاء 
غفر له ) ( صحيح البخاري » كتاب الحدود » باب توبة السارق ) . 

وهي نفس صيغة مبايعة النساء كما وردت في قوله تعالى : « ييا الى دا 56 
2-1 سلسم عر 54 كك بت د داع ري “م اوعادق عه لزه عوو وس 222 
لْنؤْمتُ مَايَِْكَ َك أن لا مُمْرص بِآلَّه سَبًا ولا ِصَرِضَ ولا مر ولا يِفْدنَ ولد 
الل ا ا ل د مرو ل . اععو إلا مت شري 
َل بين ببهئن بِفْررِسَةٌ بن لذن وَارَجْلِهنَّ ولا يِتْصِسَكَ في مَعَرُوفٍ مَاعَهُنَ 
وََسْتَْفرَ لحن لَه إِنَّ ألَّهَ عَمُوْرُ حم 4 ( الممتحنة 12 ) . 

ومن ثم سوى رسول الله لتر في الحكم حين رجم ماعرًا والغامدية لما زني كل 
منهما وهو محصن » كما سوى بين الرجال والنساء حين ( لعن الخنثين من الرجال » 


(1) رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد عن عائشة رضي اللّه عنها في ( المسند ) 35/6 . 


وميه ...مدل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


والمترجلات من النساء ) ( صحيحا البخاري ومسلم وغيرهما ) .. وسوى بينهما في 
كثير مما يمائله . 

ونستطيع أن نقارن هذه المساواة بما في ( قانون العقوبات المصري ) الوضعي - المتأثر 
بالقانون الفرنسي - حيث ورد فيه : 

« مادة 273 - لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها » إلا أنه إذا زني 
الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته ( كالبين في المادة 277 ) لا تسمع دعواه عليها . 

مادة 274 - المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على 
سنتين » لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرته لها كما كانت . 

مادة 275 - ويعاقب أيضًا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة . 

هذا فيما يتصل بزني الزوجة , أما ما يتصل بزني الزوج ققد تناولته المادة 277 ونصها 
« كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس 
مدة لا تزيد عن ستة شهور ) . 

والأمر أوضح من أن نعلق عليه ! فليس في القانون ( حق الله تعالى ) وإنما فيه 
( كرامة الزوج ) التي لا اعتبار لها أيضًا إذا لم يقم الدعوى ورضي بمعاشرة الزوجة الزانية 
وأصبح ( ديوثا ) لا يغار على عرض ! وحتى في هذا النطاق الضيق فلم يُسَوٌ القانون 
الوضعي بين الرجل والرأة في العقوبة ! ولا في إطلاق مكان الزنى بالنسبة للزوجة 
وتحديده بالنسبة للزوج بأن يكون زناه ( في مسكن الزوجية  )‏ فإن زنى في هذا المسكن 
حَقٌّ عليه العقاب » إذ الحكمة التي توخاها واضع هذه المادة ( هي صيانة الزوجة الشرعية 
من الإهانة المحتملة التي تلحق بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية » © . 

وواضح جدًا أن منطلق التقنين هنا مختلف جذريًا عن منطلق الإسلام السابق في 
التسوية بين الرجل وامرأة في العقوبة حين تتساوى الجريمة . 


(1) قانون العقربات مُعَلقَا عليه بأحكام النقض » للأستاذ محمود منصور القاضي ص 344 . 


59 
المبحث الثامن 
التسوية بين الرجل والمرأة في 
أهلية التصرفات والتعاقدات المالية 


يقرر الإسلام التساوي بينهما فيما يتصل بحرية التعاقد والتصرف المالي فيما يملكه 
كل منهما .. فالرجل البالغ العاقل الرشيد له الشخصية القانونية الكاملة في أن يتصرف 
فيما يملكه ملكا حرًا بالبيع » والهبة » والوصية » والإيجار » والتوكيل » والرهن » 
والشراء .. وغيرها من مختلف التصرفات الالية » ومغله 29 فى هذا تمامًا المرأة العاقلة 
ابالقة الرشيدة حنيواء أكاننت أها ام متروعة > فليمن لأرياء أرنزوجهااة ار انها أذ 
أخيها أن يمنعها من شيء من ذلك . 

ولا يعطي عقدٌ الزواج ة في التشريع الإسلامي أي حق للزوج في أن يتدخل في أمور أو 
تصرفات زوجه المالية ؛ لأن حق قوامته عليها - كما سنعرض له إن شاء الله - حق 
شخصى لا مالى » فليس له أن يتدخل في تصرفاتها المالية إلا إذا كانت تصرفاتها ماسة 
بالسلوك الخلقى وماله فيه حق القوامة الشخصي » فحيتئذ يارس قوامته في الجانب 
القتضر غلن :التصرفات الحسية وحدها:» :دون أن يغرذن للجاتت الال الخالض . 

وقد يكون من مظاهر احتفاظ الزوجة بكامل شخصيتها المالية بعد الزواج ( في 
الإسلام ) أنها تحتفظ باسم أسرتها دون أدنى مساس به » فلا يغير الزواج شيعًا فيه » 
فاسم عائشة بنت أبي بكر الصديق ( رضي الله عنهما ) بعد زواجها من النبي لله ؛ 
ظل كما هو ( عائشة بنت أبي بكر ) » ولم تنسب إلى زوجها سيد الخلق وخخاتم النبيين 
والمرسلين وَلِتَوٍ » ولا إلى عائلته وعشيرته » على خلاف ما يحدث في البلاد الأوربية 
والأمريكية ( ومن نهج نهجها ) من خلع اسم أسرة الزوج على زوجته » وتناسي اسم 
أبيها وأسرتها . 

وليس هذا مجرد أمر شكلى فى التسمية وحدها » بل إن له انعكاسًا عمليًا في 
( الشخصية القانونية ) للزوجة » يؤثر في نفاذ تصرفاتها المالية على نحو لا يتسع المجال 
هنا لتفصيل القول فيه . 


(1) والتسوية واضحة في قوله تعالى : 9 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين # النساء 32 . 


0 _ _ ل لل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


عت ان عار امات ل جار نيزا ا بتاعي وريه سكل مير 
في الأموال » في حين لم تتجه التشريعات الأوربية والأمريكية إلى إعطاء المرأة شخصيتها شخصيتها 
القانونية المستقلة ( على نحو نسبي ) إلا في العصر الحديث » وبدرجات متفاوتة . أما في 
الإسلام فمنذ عصر الرسالة والقرآن الكريم يخاطب الناس «« أَعُوهُمْ لأَمَإيِهمْ هو فسآ 
ند أ 4 ( من الآية 5 من سورة الأحزاب ) » كما يخاطب الأزواج < وَإنَ أ رد 
أسْيَبَدَالَ ديج تَكَارت رقع وَءَاتَيَسرَ إِحَدَسْهن هن قَنطانًا ف مَأُْرُوأ مِنْه يع 
أَمَأَخْذ و َه نه ب سَ وَإِنْمًا و نا © وَكَيََ تَأَحْدُوئةٌ وَقٌَُ فض بعَسْكُمْ ِل بَعْضٍِ 
رت منحكم فيك عَليطًا 4 (النساء 0د - 21 ) فإذا كان يحرم على الزوج أن 
يأخذ شيعًا مما كان قد دفعه لها مهرًا ( ما دام قد دخل بها ) ولو كان هذا المهر مقدارًا هائل 
ا ا ا ا د 
الروج فيه ما كان في أصله مالا حالصا له دفعه لها عند الواج مهراء ققد يكون له به شي, 

من التعلق النفسي عند انتهاء الزواج بالطلاق » ويخاصة إذا كان مالا كثيًا » لكنها لو 
طابت نفسًا بأن ترد إليه شيكا من المهر ( دون إكراه أو إيذاء ) فإن الحكم في ذلك هو الحكم 
العام الذي بينه رسول الله مَِتَهٍ في قوله : ١‏ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه » 00 وهو 
معنى قوله تعالى في النساء : لا واوا ليس صَدُقنَ #) يَةٌ " ون يبن لك عن عو نه 
دسا موه ميا ريا 44 ( النساء 4 ) . وفي قوله تعالى في صدر الآية مانأ أل 4 أمر 
واضح باختصاص المرأة بمهرها - دون أبيها أو قرابتها - وقد روي في سبب نزولها أن 
الرجل ‏ كان إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها » فنهاهم اللّه عن ذلك » ونزلت الآية » 9 . 

وهناك إجماع عملي متتابع في الزمن منذ عصر الرسالة - لاشك فيه - يتمثل في 
قيام النساء في كل عصر بأمور البيع والشراء والإجارة والمشاركة والهبة والوصية وسائر 
التصرفات المالية .. 


(1) راجع في المقارنة كتاب ( الزواج : قيامه » آثاره » انقضاوه في القانون الفرنسي ) للدكتور عبد الفتاح عبد الباقي . 
(2) راجع :“هسبك حمل عن أبي هريرة 363/2 » وابن ماجه كتاب الآدب . 

(3) رواه الديلمي عن أنس , راجع : كشف الخفاء 516/2 . 

(4) أي : المهور التي تصادقتم عليها معهن . 

(5) عطية أوجبتها الشريعة » تكرًا للمرأة وذويها » وإعلانا من الزوج عن صدق رغبته . 

(6) تفسير ابن كثير 86/2 . 


التسوية بين الرجل والمرأة في أهلية التتصرف ب ب 89 

لكن هذا يسوقنا إلى ثلاث ملاحظات : 

الأولى : إنه من المؤسف حمًا أن مد المفتونين بحضارة الغرب في عامنا الإسلامي قد 
خالفوا الأمر الإسلامي الصريح م أَدَعْوُمَ لِأَمَاِهمْ هْرَ أَقَسَطُ عند أطَوْ 4 فأصبحوا 
(في صورة مُزرية من التشبه الأعمى بالغرب ) يغيرون اسم أبي الزوجة وأسرتها 
ويخلعون عليه اسم أسرة الزوج وآبائه » مع أنهم - في الوقت نفسه - يرفعون أصواتهم 
وشعاراتهم منادين بمزيد من ( الحرية ) و ( الشخصية المستقلة ) للمرأة » ويعقدون في 
ذلك المؤتمرات التي تهاجم الإسلام وقيمه تلميحا أو تصريححًا ( وبخاصة قوامة الرجل 
على المرأة وطاعتها له - مما سنعرض له تفصيلًا إن شاء اللّه ) . فهل علم هؤلاء أن الذي 
يفعلونه - تقليدًا أعمى وانبهارًا - له انعاكسات تاريخية وحاضرة تمس شخصية امرأة 
واستقلالها ؟ لكن الذين يهاجمون الإسلام وقيمه يستبيحون لأنفسهم في سبيل هذا 
الهجوم كل شيء .. حتى تناقضهم مع أنفسهم ! 

والثانية : أن القول الغالب ( الذي يقول به جمهور العلماء في مذاهبهم المختلفة ) هو 
ما قررناه فيما سبق من كون المرأة الرشيدة ( العاقلة البالغة ) ذات شخصية قانونية كاملة 
في التصرفات المالية وكون المهر حا خالصًا لها دون شريك . لكن هناك قرلا في 
مذهب مالك يرى أن للزوج أن يمنع زوجته من التبرع بأكثر من ثلث مالها » كما يرى 
أن لبيت الزوجية شينًا من الحق في صداقها المعجل . وقد ورد في ( الشرح الصغير ) 
لابي البركات الدردير وبهامشه حاشية الشيخ الصاوي : 

ويحجر على الزوجة الحرة الرشيدة لزوجها فققط ولو ( كان ) عبدًا في التبرع الزائد 
على ثلث مالها » بخلاف الواجبات فلا يحجر عليها فيها . ومحل الحجر عليها في 
تبرعها بزائد الثلث إذا كان التبرع لغير زوجها ء وأما له فلها أن تهب له جميع مالها » 
لسك تعاس نلك د ل دسف والرس ا رد عل 
الفلث » لا إن تبرعت بالئلث فأقل . 

وإذا تبرعت بالثلث فليس لها تبرع بعده إلا أن يبعد الزمن بعد التبرع كنصف سنة 
فأكثر » فلها التبرع من الثلثين الباقيين فإن لم يبعد الزمن فله رد ما تبرعت به © . 

كذلك يقول : ٠‏ وحاصل الفقه أن الزوجة الرشيدة التي لها قبض صداقها إذا قبضت 
الخال من صداقها قبل يناء الروج يها فإنه يارمها أن تسجهز يه على البادة من تحضر وبداق 


(1) الشرح الصغير 402/3 - 404 . 


2 ل عفكانة المرأة في القرآن الكريم والسئة الصحيحة 


حتى لو كان العرف شراء خادم أو دار لزمها ذلك » ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه إلا 
لشرط أو عرف » ١‏ فإن لم تقتض شيمًا قبل البناء من الحال أو مما حل لم يلزمها تجهيز 
وتصنع به إذا قبضته ما شاءت إلا لشرط أو عرف » © . 

لكن يقول قدري باشا مقررًا مذهب أبي حنيفة وجمهور العلماء في ذلك : « ليس 
الملل بمقصود في النكاح » فلا تجبر المرأة على تجهيز نفسها من مهرها ولا من غيره » ولا 
يجبر أبوها على تجهيزها من ماله » ( المادة 112 ) ويقول : « الجهاز ملك للمرأة وحدهاء 
فلا حق للزوج في شيء منه » وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له ولأضيافه » وإنما 
له الانتفاع بها يإذنها ورضاها » ( المادة 16 ) © . 

ويقول ابن حزم مبطلًا هذا القول كله في مذهب مالك ( مقررًا ما يراه جمهور العلماء 
في ذلك ) : قول مالك هذا يكفى في فساده عظيمُ تناقضه , وثَرقُه بين ما قَرَقَ من ذلك 
بلا برهان من قرآن ولا من سنة » ولا رواية سقيمة » ولا قول أحد نعلمه قبله » ولا قياس » 
ولا رأي له وجه . برهان صحة قولنا قول اللّه تعالى : 98 وَحَانوَ ْم صَدَكَبنَ علد إن 
طِبنّ لَك عن مَيْء مَنْهُ كَسَا َوه هيما يا # فافترض الله عز وجل على الرجال أن يعطوا 
النساء صدقاتهن نحلة » ولم يُبِخ للرجال منها شينًا إلا بطيب أنفس النساء . فأى بيان بعد 
هذا نرغب ؟ أم كيف تطيب نفس مسلم على مخالفة هذا الكلام لرأي فاسد متخاذل 
متنافر لا يُغرف لقائله فيه سلف ؟ ووجدنا الله عز وجل قد أوجب للمرأة حقوقًا فى مال 
زوجها ء أحب أم كره » وهي الصداق والنفقة والكسوة والإسكان ما دامت في عصمته » 
والمتعة إن طلقها » ولم يجعل للزوج في مالها حمًا أصلًا لا ما قل ولا ما كثر ! 

ثم يقول ابن حزم : إن بعض مناصري مالك شغبوا بقول الله عز وجل : ١‏ أَلَجَالُ 
موت عَل ليسآِ يا مَطَصل أمَّهُ َنْصَهُم عل بَعْضٍ © ( النساء 34 ) فقلنا : صدق الله 
عز وجل » ولا تحريف للكلم عن مواضعه ؛ لأنه ليس في الآية ذكر لقيامه على شيء من مالها 
ولا الحكم فيه برأيه ولا التصرف » وإنما فيها أنه قائم عليها يسكنها حيث يسكن » ويمنعها من 
الخروج إلى غير الواجب » ويرحلها حيث يرحل . ويطيل ابن حزم في الاستشهاد لبطلان هذا 
القول مبيئًا ما فيه من تناقضات © ذاتية » ومن انعدام سنده في الشريعة الإسلامية 9 . 


(1) نفسه 458/2 - 460 . (2) الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية . 
(3) حيث يفرق بين صداق من فضة مضروبة وذهب مضروب وسبائك فضة وذهب غير مضروبة » وثياب 
وجوهر وحرير وقطن ... إلخ . (4) الغحلى 5079 - 509 . 


التسوية بين الرجل والمرأة في أهلية التصرف 7 سسسب 93 


ويقول ابن رشد في حد الرشد : « واختلفوا في الإناث : فذهب الجمهور إلى أن 
حكمهن في ذلك حكم الذكور ء أعني بلوغ المحيض وإيناس الرشد المأخوذين من قوله 
تعالى : وو ولوأ الى حَيَّهَ إدَا بلَعُوأ آلتكاح فَإِنْ كسم َه رُسْدَا كأَدههوا لتم طم 4 
١‏ النساء 6 ) . 

وقال مالك في المشهور عنه : هي في ولاية أبيها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها 
ويؤنس رشدها . 

وروي عنه مثل قول الجمهور » ثم يروي ابن رشد أن دليل مالك في قوله الأول أن 
إيناس الرشد لا يتصور من امرأة إلا بعد اختبار الرجال ! ثم يروي لأصحابه أقوالا عديدة 
في هذا الاتجاه يحكم عليها بأنها ٠‏ ضعيفة » مخالفة للنص والقياس ) © . 

وثما لا شك فيه أن قول مالك الموافق للجمهور في القضية هو الصحيح القوي المتفق 
مع نصوص الشريعة وقواعدها , أما قوله الأول الذي انفرد به فليس عليه دليل صحيح 
إطلاثًا , إنما هو يخالف نصوصًا وقواعد عديدة في الإسلام » وفي تفريعات أصحابه عنه 
تناقضات عديدة كما يقول ابن رشد ( المالكي ) بحق .. ولهذا كله كان ما قررناه أولا 
من استقلال شخصية المرأة القانونية هو الصحيح الموافق للنصوص الإسلامية ومقرراتها . 

والملاحظة الثالثة : هي أنه ينبغي ألا تكون هناك شبهة ما فيما تقرر من أهلية المرأة 
واستقلال شخصيتها في الأموال فيما يتصل بما يراه الجمهور ( مما سنعرض له ( في 
القسم الثاني ) من وجوب ١‏ الولي ) للمرأة العاقلة البالغة في عقد زواجها ؛ لأن عقد 
الزواج من العقود ( الشخصية ) » وليست ( الأموال ) مقصودًا أصايًا فيه » ومن ثم 
يصح حتى وإن خلا من ذكر المهر ؛ لأن الله تعالى يقول : ا لا جاح عَلِيَكُ إن طلقم 
له ما لم تَمَسُوهُنَ أو تَفْرِصُوا لَهِنَّ هرِيضَةٌ .. * ( البقرة 236 ) ولا طلاق إلا بعد 
زواج صحيح بداهة » و ( الفريضة ) في الاية هي المهر المسمى بلا خلاف بين العلماء 
والمفسرين . ومن ثم تسلم قاعدة التساوي بين الرجل وامرأة في أهلية التصرفات 
والتعاقدات المالية ( المحضة ) . 


يد نا 


(1) بداية المجتهد 251/2 . 


لجال عَلَهِنَ ور وَأّدُ #2 عير حك 4 
صدق الله العظيم 


القسم الثاني 


قضايا التمايز بين 
لتمايز بين الرجل ولمراة 


( حقائقة . 5 
فق ناصعة ومزاعم باطلة ( 


1 - قضية القوامة . 
2 - حق الطلاق بين الر 
00 ق بين الزوج والزوجة والقاضي . 
- الميراث بين الأنثى والذكر ١‏ 

4 - تعدد الزوجات : 
5 - المرأة 5 ملاع . 

ة وتولي الوظائ 

ي الوظائف والولايات والنيابات العامة 

0 0 0 لولايات والنيابات العامة . 
7- حق التربية والتعليم . 
8- ولي المرأة في عقد زواجها 
9- أيمان المرأة وشهادتها 


قضايا التمايز بين الرجل وللرأة ست 97 
تقديم 

.. يسوي الإسلام إذن بين ( الرجل ) و ( المرأة ) في جميع الأمور السابقة » وهي 
جوانب أساسية بالنسبة للإنسان في حياته في الدنيا والآخرة » لكن صورة المرأة ومكانتها 
في الإسلام لا تكتمل بعرض الجوانب السابقة وحدها ( بالرغم مما فيها من تكريم 
كبير) ؛ إذ لابد لنا من أن نقرر أيضًا أن الإسلام قد ميز الرجال عن النساء في أمور 
أخرى عديدة جعل فيها هذا التميز والاختصاص مناط تكريم حقيقي لها » ولم يجعله 
مطلقًا سيبًا لتحقيرها ووضعها موضع الدونية والصغار والازدراء ( كما يزعم الطاعنون - 
ثما سنعرض له تفصيلا إن شاء الله ) . 

وحصيلة ذلك أن الإسلام كرم المرأة في جواتب أساسية سرّى فيها بينها وبين 
الرجال» ورفع عنها إصرًا حمل عليها في عقائد وديانات ونظم سابقة » وأيضًا فإنه 
كرمها أيضًا في جوانب ميّر الرجال فيها عنها » وبضم هذه الجوانب إلى ما سبقها 
تكتمل صورة المرأة في الإسلام » وتتجلى حقيقة مكانتها وأوضاعها فيه . 

وإذا كنا قد اتخذنا لجوانب التسوية بينها وبين الرجل شعارًا تمثل في قوله تعالى : 
9 وَطَنَ مِْلُ الى عَلِنَّ بلْموْ # وحديث النبي يِه : ١‏ النساء شقائق الرجال» - 
فإنه ينبغي أن نتخذ حجوائب تيز الرجل عنها بقية الآية السابقة (٠:‏ توالا عق قري 

َأنَّهُ عير حَكم #4 ( البقرة 228 ) . 

فما هى هذه الدرجة ؟ وما الجوانب التى تميز بها الرجال عن النساء ؟ وهل لها مقابل 
تقيزت فيه المرأة عن الرجل فى مقابلتها ؟ وما صلة ذلك كله بكرامة المرأة والكرامة 
البشرية على وجه العموم ؟ ذلك ما نفصل القول فيه فيما يلى ( مع ملاحظة أننا رتينا 
موضوعات هذا القسم بحسب ما يواجهه الإسلام الصحيح فيها من نقد أو سوء فهم - 
فيما بدا لنا » وأمر الترتيب فى مجمله شكلى ؛ لأننا لا نترك إن شاء اللّه موضعًا طعن فيه 
على الإسلام في قضية المرأة » أو ساء الظن أو أخطأ الفهم فيه بعض الناس - إلا عرضنا 
له باهتمام وتفصيل يناسبه .. واللّه تعالى ولي التوفيق والسداد ) . 
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أما هذه الدرجة التي أوجبها الله تعالى للرجال على النساء فهي المذكورة في قوله 
تعالى : ط لجال تمت ع1 ألنسآ يسا تتتسك لَه بَتصَهُمْ عل بَضٍ وَيمآ 
أَنقَقُوأ م نولو 4 ( لنسا 34) وسعى هله الدرج أن اله قد علق الرجل على 
فطرة وطبيعة يكون فيها هو المهيأ لقيادة الأسرة وتولي تصريف أمور الحياة التي تجمع 
بينهما » ومن ثم فقد أوجب عليه الإنفاق المالي في أمور المعيشة . 

وما لا ينازع فيه عاقل أن الأسرة تَجَمُمٌ يَجْمَعُْ ين الجنسين » ومن مقتضى أمور المياة 
أن كل تجمع لابد له من قائد ورئيس من بين أفراده ليتولى مهام إصدار القرارات 
والإشراف على تنفيذها » ومهما تكن درجة الشورى والديمقراطية في التجمع فلا غنى 
له في النهاية عن القائد والرئيس الذي يوازن بين المشورات والآراء المعروضة عليه ليصدر 
من بينها قراره التنفيذي » فليست الشورى والديمقراطية في أعلى صور تحققهما بمغنية 
عن منصب ١‏ الزعيم القائد ) © . 

وحيث كان الأمر كذلك فإنه فيما يتصل بالأسرة كتجمع فلابد أنها محتاجة 
لقيادة » إما أن تكون من الرجال وإما أن تكون من النساء » واللّه تعالى يخبرنا أن جنس 
الرجل هو المهيأ بما أودعه الله فيه من صفات لهذه القيادة » وأيضًا بما أوجبه التشريع من 
أن تكون النفقات المالية عليه . 

أما فيما يتصل بهذه الصفات الطبيعية فإن الواقع ومشاهدات الحياة كلها تدل على 
أن الرجل أقرب إلى تحكيم النظر العقلي في الأمور منه إلى الاستجابة للعاطفة » أما المرأة 
فهي على وجه العموم أقرب في معظم حالاتها إلى الاستجابة للعاطفة ومتطلباتها » 
وأيضًا فإن المرأة تعتريها حالات خاصة من الحمل والحيض والولادة وسن اليأس تتسبب 


(1) حتى في أعلى صور ( القيادة الجماعية ) ديمقراطية فإننا لابد أن نرى فيها واحدًا متميرًا إلى حد ما يتولى هو 
التعبير عن قرارات هذه القيادة » ويكون له في توجيه الآراء بها أثر أكبر من غيره بصورة ما . ولم يحدث فيما 
نعرفه من نظم القيادة الجماعية تساوي أفرادها في كل أمورهم بصورة كاملة » ويبدو أن هذا ضد طبائع 
الاجتماع البشري . 


0-- دسب مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


عنها متاعب صحية ونفسية تنتهي بها إلى أنواع من عدم الاستقرار المزاجي والنفسي 
تكون فيها بعيدة شيعًا ما عن النظرة العقلية المتوازنة الهادئة إلى الأمور » وحتى في غير 
هذه الحالات الخاصة فهى أقرب من الرجل إلى تحكيم المشاعر والأحاسيس العاطفية في 
الأمور . ومشاهدات ال حياة المتروية تدلنا في وضوح على أن ثقافة المرأة وحصولها على 
أعلى الشهادات العلمية في مختلف التخصصات لا ينقض هذه الحقيقة ولا ينسخ 
طبيعة الأنثى في المرأة » فما تزال هي هي طبيبة كانت أم مهندسة أم عالمة أم قانونية أم 
أستاذة » ولا أعتقد أنه يشرف امرأة حم أن يقال عنها إنها انسلخت من طبيعتها بالعلم 
والمنصب فأصبحت مساوية للرجل تمامًا فى طبيعته الخاصة ؛ لأن هذه الطبيعة الخاصة 
بالمرأة ليست سبة أبدية تلحق بها - كما يتقول بعض الناس - إنما هي فطرة معينة 
خلقها الله تعالى متميزة عن فطرة الرجل » ورتب على هذا التمييز اخقصاص كل 
منهما بأمور لا يشاركه فيها الآخر . وإلا فهل يعتبر اختصاص المرأة بحمل البذرة 
الملقحة تسعة شهور » واختصاصها بالإرضاع والحيض الدوري والنفاس وحضانة 
الصغار أموًا مهيئًا ؟ إن القضية ليست قضية إهانة وكرامة كما يتصور بعض الناس » إنما 
هي قضية تميز واختصاص ليس في حد ذاته منقصًا من شأن من يتصف بهء فالمهندس 
سمس في ينا البيوت © والطينين: يعالج الأبدانه والفوين .6 والترتن غلم العلم 
ويفتح العقول على ميادين التفكير » والمجتمع محتاج لكل منهم - ولغيرهم - غير 
مستغن عنهم » ولا يكون تخصص أي منهم فيما تخصص فيه حاملا على احتقاره أو 
الغض منه . 

وإذا ما اتجهنا إلى الغرب الحديث - الذي يرى فيه الدكتور زكى نجيب محمود 
خلاصنا - فسوف نجحد فيه أن الزعامة السياسية والوظيفية والأسرية ما تزال للرجل » 
والمسألة هناك لا تزيد عن ( إشراك المرأة في بعض الوظائف العامة مع الرجل » بصورة 
نسبية قليلة » لكن ما تزال للرجل ( قيادة ) 2 الأثم في السياسة والحرب والدين 


(1) نشرت جريدة ( الأهرام ) القاهرية بتاريخ 25 سبتمبر 1973 في باب ( مع المرأة ) تحت عنوان ( أخيرًا فقط : 
المساواة بين الرجل والمرأة في إنجلترا ) ما نصه « أصدرت الحكومة البريطانية أخيرًا فقط قانوئًا يقضي بالمساواة 
الكاملة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة : في التعليم » والتدريب ؛ وفرص العمل » والمرتبات والمهن 
والحرف والوظائف وامراكز المختلفة . الاستثناء الوحيد في قانون المساواة هو بعض وظائف الكنيسة » والجيش » 
والشرطة » والسجون » الصفحة الثامنة . وحتى في مثل هذا القانون يجب أن نتنبه إلى أمرين هامين : 

الأول : أن هذا الاستثناء فيه ( رغم وسمه بقانون المساواة الكاملة » واتجاه القائمين به إلى تحقيقها ) ما يزكد 
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والاقتصاد والفن والعلم » وما زال الرجل هو الذي يختار للمرأة ثيابها ياشرافه على 
معظم دور الأزياء » واشتراك المرأة في كل هذه المجالات الحيوية نسبي ومحدود ومحكوم 
بزعامة الرجل العامة فيه . خحذ السياسيين » أو الأدباء » أو رجال الدين » أو رجال 
الفكر» أو الأطباء » أو الفنانين » أو العلماء المبرزين في مختلف التخصصات فماذا تجد ؟ 
إن الرجل هو الذي يقود ويبتكر على الرغم من أن هذه المجتمعات قد أعطت للمرأة 
مجالًا مساويًا تمامًا مجال الرجل وفرصته في التعليم والثروة وشتى مقومات الحياة منذ 
سنوات كافية . علام يدل هذا ؟ إنه ليدل - فيما نرى - على أن طبيعة الرجل أكثر 
تهيئًا واستعدادًا لواجبات القيادة والابتكار 

وهناك حجة قديمة يلوكها بعض الناس في ذلك بين الحين والآخر : هى أن الرجل هو 
الذي عمل جاهدًا منذ أقدم العصور على أن تظل المرأة مكبلة بفكرة الاختلاف الطبيعي 

بين الجنسين حتى يظل محافظًا على مكاسبه في السيطرة عليها » وقيادتها » ومن ثم 
تعمل أجيال الرجال المتتابعة على أن لا تعطي للمرأة فرصة المساواة الكاملة حتى لا يبرز 
تفوقها عليه فيفقد حق قيادتها » وقد ربط بعض المفكرين في ذلك بين حكم الرجل 
للعائلة ودوافعه الاقتصادية من وراء رغبته في استمرار ذلك 22 . 


> الفروق الطبيعية بين الجنسين المؤثرة في صلاحية كل منهما لوظائف القيادة . 

والثاني : أن التسوية بينهما في التعليم والتدريب وفرص العمل والمرتبات والوظائف لا يعني إلا ( إتاحة فرصة 
متكافة لتولي القيادة ) أما احتلالها فعا مختلف وظائفها في هذه المجالات فهي قضية أخرى . 

.. وبعد أكثر من عشرين عامًا من صدور القانون ما يزال التميز قائمًا في جميع هذه الجوانب » في إنجلترا وفي غيرها ! 
(1) يتكلم فريدريك إنجاز ( تلميذ ماركس وصاحبه ) عن حالة الشيوعية الجنسية في المجتمعات البدائية » ثم 
تطور ذلك إلى الزواج بين اثنين فقط الذي يقول عنه « وقد كان هذا الزواج هو الشكل الأول للعائلة المبني 
على أسس اقتصادية وليست طبيعية » وهذه الأسس هى انتصار الملكية الخاصة على الملكية الجماعية الأصلية 
التي نمت غموًّا طبيعيًا » فحكم الرجل للعائلة ورغبته في إنجاب أطفال موثوق من أبوتهم ليرثوه بعد موته » كانت 
هي كل أسباب الزواج التي يعترف بها الإغريق » ثم يربط بين ذلك وخضوع المرأة للرجل فيقول : « وعلى 
ذلك فإن الزواج لم يظهر في التاريخ باعتباره توافقًا يين الرجل والمرأة بأي حال . وعلى العكس فقد ظهر الزواج 
باعتباره خضوعًا من جنس لجنس آخر » فلم يكن التنازع بين الجدسين قد أعلن إلى اللحظة التاريخية التي ظهر 
فيها الزواج » أصل نظام الأسرة ص 58 وانظر في إبطال نظرية الشبوعية الجنسية التي بنى عليها إنجلز قوله . 
كتاب ( قصة الزواج والعزوبة في العالم ) للدكتور علي عبد الواحد وافي ص 62-61 » وكتاب ( نظام الأسرة 
بين الاقتصاد والدين ) للدكتور ثروت أنيس الأسيوطي ص 47-34 ومراجعهما وقد عرضنا لذلك مفصلًا فيما 
سبق في ( المدخل الضروري ) لهذه الدراسة . 
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ويرد على هذه الحجة بأنه لو صح القول بأن الرجل استطاع أن يقهر المرأة تحت فكرة 
شرن ليها كن اما يال دود أن تباي تعر هلا الوضع - فإن معناه الاعتراف 
الضمني من قائله بأن + جنس الرجل كان أقدر على مر العصور من جنس امرأة في سياسة 
الحياة بينهما وقيادتها » ولو أن المرأة كانت تملك حمًّا من القدرات ما يساويه أو يربو 
عليه لما استطاع فرض ذلك عليها على اختلاف العصور والأم والتقاليد والأعراف 
والأجناس » ولا يؤثر في صحة هذه الحقيقة أن يقال : إن الرجل لم يعطها فرصة مكاقة 
لفرصته في التعليم حتى تملك مقومات التفوق والصراع ؛ لأن المرأة في كثير من البلدان 
قد نالت مثل فرصة الرجل تمامًا في التعليم لأجيال متتابعة » ومع هذا ما يزال الرجل - 
على وجه العموم - في هذه البلدان هو قائد الفكر والإنجاز الابتكاري وزعيمه فيها . 
وكل هذا يدل حقيقة على أن الأمر يرجع إلى تميز فطري بين الجنسين يرجع إلى ما 
أودعه الله في كل منهما من صفات طبيعية » بحيث يصح معه القول بأن اللّه تعالى قد 
جعل ( الرجل ) قوامًا على النساء بما فضله به من صفات تجعله صالحا لهذه المهمة . 
وليست أسباب تهيؤ الرجل لذلك قاصرة على التكوين النفسي والعقلي » بل هي تتعدى 
هذا إلى التكوين الجسدي وخصائصه ووظائف الأعضاء التي تميز بين الجنسين فيه » بما 
لا نعتقد أن منصمًا يجادل فيه ١ !١‏ 

وللمرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد ملاحظات في ذلك تجمع بين العمق والذكاء 
حيث يقول : إنه من اللجاجة الفارغة أن يقال : إن الرجل والمرأة سواء في جميع الحقوق 
وجميع الواجبات ؛ لأن الطبيعة لا تنشئ جنسين مختلفين لتكون لهما صفات الجنس 
الواحد » ومؤهلاته » وأعماله » وغايات حياته . وفي حكم التاريخ الطويل ما يغني عن 
الاحتكام إلى التقديرات والفروض ١‏ فلم يكن جنس النساء سواء جدس الرجال قط في 
تاريخ أمة من الأثم التي عاشت فوق هذه الكرة الأرضية على اختلاف البيئات 
والحضارات . وكل ما يقال في تعليل ذلك يرجع إلى علة واحدة : وهي تفوق الرجل 
على المرأة في القدرة والتأثير على العموم » ثم يقول : إن تعليل ذلك بجهالة القرون 
الأولى ليس سببا ؛ لأن الجهل كان مشتركا بين الجنسين » وأيضًا كان استبداد 


(1) نشير هنا إشارة سريعة إلى أن معنى قوامة الرجل على المرأة متحقق فطريًا وطبيعيًا في أدق شكون العلاقة 
الخاصة بينهما » حيث تتحقق معانى القوامة من الإشراف والرعاية والقيادة » والدليل القاطع هنا على تمشي 
ذلك مع الفطرة والطبيعة أن السعادة والوفاق تتحقق بينهما بقدر تمسك الرجل ونجاحه فيما يقتضيه معنى 
القوامة » والعكس ينتج العكس . 


ضيه القواية اس يش هج شت :032 1 


الحكومات يصيب الجنسين معًا » فلم يمنع طائفة من العبيد أن ينبغ فيهم العامل الصانع 
والشاعر اللبق والواعظ الحكيم « وليس عجز المرأة عن مجاراة الرجل في الأعمال العامة 
ناشئًا عن قلة المزاولة لتلك الأعمال ؛ لأنها زاولت أعمال البيت ألوف السنين » ولا يزال 
الرجل يبزها فى هذه الأعمال كلما اشتغل بصناعاتها . فهو أقدر منها فى الطهو وفى 
نتصيل :القانب:: وفنون التجميل' وتر كني «الأزاك لوكلا يكت كان فيه بهن أعحال 
البيوت ) ثم يتكلم العقاد عن أمور كثيرة أخرى مارستها المرأة أكثر من الرجل وأعطيت 
فيها مجال التفوق » لكن الرجل هو الذي تفوق عليها فيها على خلاف ما كان ينتظر لو 
كانت هي مساوية له تمامًا في الخصائص النفسية والعقلية والجسدية ! 

وهناك أيضًا حجة أخرى معارضة يلوكها بعض الكاتبات والكاتبين بين الحين والآخر 
محاولين نقض ما قررناه من تفضيل اللّه الرجال على النساء فيما سبق : هى أن بعض 
الساء أفضيل من كتير من النجال علعًا وعقلة وفضيلة فأشتاذة الجامعة الفاضلة أفضل 
من ألوف من الرجال الجهلة المنحرفين ضعفاء العقول » وهي ( امرأة ) وهم ( رجال ) 
فكيف يصح في منطق العقول أن يكون واحد من هؤلاء قوامًا عليها ؟ وهل تصلح الحياة 
بقيادة مثله مثلها ؟ وربما استشهد بعض من يقول بذلك بأمثله من تاريخ صدر الإسلام 
فقال : لقد كانت عائشة بنت أبي بكر رضي اللّه عنها أفضل من ألوف الرجال مثل أبي 
جهل أو غيره من المش ركين والمنافقين فهل يصلح واحد من هؤلاء ( وهو رجل ) ليكون 
قوامًا عليها - كما تقولون - وهي امرأة ؟ 

والإجابة عن هذه الحجة يسيرة هينة » فلم يقل أحد إن مشركا يصلح أن يكون قوامًا 
على امرأة مسلمة وإن كانت تقل عن عائشة شة ( رضي الله تعالى عنها ) بألف مرة ؛ لأن 
عالق جرم على خير السلم أسحايك السامة ]كيلا فى كوا قزاضه عليه وديا 
أفضل منه عقيدة ؛ حيث قال تعالى : فإ وَلَن يَحْحَلَّ أله ِلْكفْرينَ 2 عَلَ الْومِنَ نّ سيلا © 
(النساء 141 ) وأي سبيل أعظم من القوامة وحق الطاعة ؟ 

وأيضًا لم يقل أحد بأن الرجل الجاهل ضعيف العقل المنحرف تكون له القوامة على 
المرأة العالمة العاقلة الفاضلة ؛ لأن صلتها المفترضة به إما أن تكون عن طريق ( الزواج ) 
وإما أن تكون عن طريق ( النسب ) » فإن كانت الأولى فإن المرأة تتزوج في الإسلام 
برضائها ورضاء أهلها » فإن قبلوا وقبلت رجلا بهذه الصفات - وهى بما ذكرناه من 


(1) راجع : الفلسفة القرأنية ص 64-61 . 
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صفات - فهى التي رضيت بأن تقيد نفسها بقيد الطاعة والعشرة له » وهى المسكولة عما 
احتارته ورضيت به » ولابد أن لها أسبابها في ذلك » ومع مسكوليتها الكاملة عنه فإن 
الشريعة الإسلامية فيها من السبل التشريعية ما يهيئ لها سبيل الخلاص من ربقة القوامة 
غير الصالحة إن رغبت في ذلك » عن طريق طلب التفريق لعدم ( الكفاءة ) إن تحتقت 
فيهما شروط رفع هذه الدعوى » فإن لم تتحقق فإن لها في الشريعة طريقًا آخر للخلاص 
ما رضيت به أولا من ربقة قوامة غير صالحة » وذلك بأن ترفع دعوى التفريق لما يكون 
قد وقع بها من ضرر قوامة الرجل الجاهل المنحرف عليها . 

وأما إن كانت صلة هذه امرأة العالمة الفاضلة بهذا الرجل الجاهل المنحرف ضعيف 
العقل عن طريق ( النسب ) الذي لا مستولية عليها فيه » بأن كان أبا أو أنا أو ابا فهنا 
أيضًا تقر تقرر الشريعة الإسلامية أنه ( لا طاعة لخلوق في معصية 0 الخالق ) فإذا حاول هذا 
الرجل - مهما تكن قرابته لها - أن يحملها على منكر من القول أو الفعل - والحكم في 
هذا هو الشريعة الإسلامية طبعًا ا 
له ولا قوامة في ذلك عليها ‏ فإذا أمرها بانحراف , أو جهالة » أو قطع رحم » أو رغب 
في تزويجها من غير الكفء مع عدم رضاها . أو حاول أن يسطو على مالها بدون وجه 
حق ؛ أو ضيق عليها في معروف تفعله » أو منع عنها ما من حقوقها المشروعة » أو 
أساء إليها بأي طريق يصدر فيه عن الجهالة والانحراف - فليس شيء من ذلك كله له 
إنما تسقط عندئذ قوامته عليها ؛ لأن الله سبحانه وتعالى حين أعطى الرجل هذا الحق قد 
قيده بقيدين - مازلنا تتحدث عن الأول منهما وهو «( يمَا مكل للد بنْصَهُمْ عَلّ 
بَعْضِ # - وما يفهم من النص القرآني أن هذه القوامة معللة ومشروطة بشرطين : 
التفاضل في الطبيعة من حيث ما ذكرناه من صفات وتكوين » والإنفاق الذي سنتحدث 
عنه فيما بعد . فلو فقد الرجل جل الفضل المذكور وتحلت هي بالعلم والحكمة والفضيلة » 
وكان قريبها هو الجاهل المنحرف الذي يصدر في أموره وأحكامه عن محض جهله 
وانحرافه بنحو ما سبق - لم يكن لقائل أن يقول لها : أطيعيه في المعاصي والانحراف 
والجهالة ؛ لأنه قوام عليك » ثم إنها في نهاية الأمر تستطيع التخلص من جهالته وانحرافه 
بالتزوج من يكافتها علمًا وعقلا وفضيلة » أو يزيد عليها » وفي كل سيصير هو القوام 


مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


)0( راجع 8 صحيح البخاري » كتاب الأحكام باب السمع والطاعة » برواية ( إنما الطاعة في المعروف ) 0 
ومسلم 1 كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء » وسئن أبي داود 4 كتاب الجهاد 5 
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عليها بما تنصلح معه الأمور . 

ومن ثم نرى أن الحجة السابقة قائمة على نوع من المغالطة والإيهام لأن ما أردنا أن 
نقرره حمًا في كل ما سبق عن قوامة الرجل على المرأة » هو أنه عند تساوي الوضع 
بينهما وتكافقه في العلاقة فإن الرجل هو الأكثر تهيوًا وملاءمة واستعدادًا لأن يقوم 
بالقيادة » وإن مثلوا لنا بامرأة بلغت درجة عالية في العقل والعلم والفضل »ء قلنا : إن لها 
بين الرجال من يكافقها ويربو عليها في صفاتها » وحين تتزوج منه راضية به فلابد أن 
تضع في اعتبارها وهي تفعل ذلك أن اللّه تعالى قد أوجب عليها طاعته في المعروف © ؛ 
لأنه جعله قوامًا عليها قائدًا لشعون الحياة بينهما » كما سنفصل واجبات وحدود هذه 
القيادة فيما بعد » أما إن رضيت بالزواج ممن هو دونها علمًا وفضيلة فهي المسكولة عن 
ذلك وهى ي التي رضيت بأن تسلم له بكافة حقوق الزوجية طائعة مختارة راغبة » على أنه 
لو أصابها من جراء ذلك ضرر تستحيل معه الحياة الزوجية عادة بين أمثالها ففي الفقه 
الإسلامي المخرج لها . 

500 


سا ورم جر : ا اليَجَالُ 0 لِنَسَآِ يمَا فَصَكلّ 
له بصَهُمْ عل عل بَعْضِ * » أما فيما يتصل بالسبب الثاني الذي بنيت عليه القوامة فهو 
ويام بل حرو كي و يمآ أنمَقُوأ ون أَمَوْلِهِم 4 
وهو أن الله قد جعل الرجل هو المختص بوجوب المهر ونفقات الروجة والأولاد والأسرة 
عليه » ولم يوجب شيئًا من ذلك على الزوجة . 
وقد كان ذلك من عدل اللّه المطلق فى النساء ؛ لأنه قد جعل الرجل قوامًا على المرأة 
مديرًا لشكون الأسرة بينهما » وميزه على ذلك بصفات طبيعية تجعله صا حاً لذلك » فهيأ 
هذا للرجل ظروفًا في الكسب والابتكار في شكون الحياة لم تتهيأ مثلها للمرأة ؛ لأن 
الشريعة الإسلامية جعلت البيت مكان المرأة الأساسى » وجعلت قرارها فى بيت الزوجية 
من واجباتها وحقوق الزوج عليها دون أن يؤثر هذا على حقها في تولي الوظائف بشروط 
وقيود سنعرض لها » وفي ظل هذا فإن المرأة عادة لا تتهيأ لها من ظروف الكسب مثل ما 


(1) لاحظ هنا أن النبي علي - وهو من هو منزلة ومكانة من المسلمين والمسلمات -- قيل له في تفصيل ببعة 
النساء له : ©9 ولا يعصينك في معروف * الممتحنة 12 فالطاعة مقيدة دائمًا بأن تكون ( في معروف ) . 
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ع 0 ال ال كد ديه 
ذلك حمًّا على الرجل » وأضيف لهذا الحق سبب آخر لجعل الرجل قوامًا على شثر 
الأسرة » وهو أن الضرر مالي الذي قد يترئب على بعض تضصرفات الزوج في إدارته شعو ن 
الأسرة يلحق ماله هو ولا دون أن يسقط عنه النفقات الواجبة » فأعطى له في مقايل هذا 
حق الإدارة والتصرف في هذه الشكون ؛ لأن الغنم أو الغرم يلحق به أُولا في ماله » دون أن 
يلحق شيء من ذلك بمال الزوجة ؛ لكونها معفاة من كل نفقة . 

وكما يقول القرطبي : فقد فهم العلماء من قوله تعالى : <إ وَيِمَ أَنَفَقُواْ من 
َمْولِهِمْ 4 أنه إذا عجز عن نفقتها لم يكن قوامًا عليها » وإذ لم يكن قوامًا عليها 0 
لها فسخ العقد « وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار 
بالنفقة والكسوة » وهو مذهب مالك والشافعي » وفيه خلاف لأبي حنيفة © . 

3 
... وبعد أن تقرر لدينا أن الشريعة الإسلامية جعلت الرجال قؤامين على النساء بما 

فضلوا به وما أنفقوا من أموالهم - على النحو السابق - فإننا نستطيع أن نتفهم أمورًا 
أخرى تفصيلية بنيت على هذه القوامة » وأهمها وجوب طعة الزوجة للزوج في 
المعروف . 

حيث توجب الشريعة على النساء أن لا تستنكف إحداهن من تقرير مبدأ قوامة 
الرجل عليها وتطبيقه في العلاقة بينهما » فما دام الزوج لا يتخطى دائرة الأمر بالمعروف 
( حسب ما تقرره قواعد الشريعة وأحكامها في ذلك ) فعلى المرأة أن تقر له بمبدأ قيادته 
لها وللتجمع الأسري » لها أن تعبر عن وجهة نظرها فيما ينبغي الأخذ به » لكن الرجل 
فى نهاية الأمر هو الذي يصدر القرار » فإن كان موافمًا لرأي المرأة فهذا أمر طيب » وإن 
عالفها ذا زراومن إعداراك ماخر ايت عنها قهذا من حيقه .ومن ولضدبها أن لزاه 
بهذا الحق كما يقر بنحوه مستشارو الرؤساء إذا خالف الرئيس مشورة بعضهم ؛ لأن له 
في النهاية حق إصدار القرار التنفيذي ما دام ملتزمًا ما يراه الأصوب في القضية على 
ضوء كل ما عرض عليه من مشورات . 


(1) تفسير القرطبي ج 5 ص 1699 وانظر في تفصيل التفريق لعدم الإنفاق كتابي ( دراسات في أحكام 
الأسرة ) 425/1 - 430 . 
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.وما دام حق الطاعة قد قيد بأنه ( في المعروف ) فقد دل هذا التقييد على أنه ليس 
حمًا استبداديًا مطلقًا في كل ما يعن لذوي الطبائع الاستبدادية أن يأمروا فيه وينهوا ؛ لأن 
هذا الحق يُتزع من الرجل إن أساء استخدامه فأمر بما لا يجوز له شرعًا أن يأمر فيه . 

وقد ثبت هذا الحق بآية القوامة لفسا تيت يقول الله تعالى : «( الال مَرمُورت 
عل النسآ يما مصكل أَلَهُ بَْصَهُمْ عل بِعضٍ وَيمآ افوأ من ملم للكت 
كت حَفِظتٌ َع يما حَفِظ لَه ولت اوح 0 تَعظُوهْري وَأَهْجَرُوهنٌ 
في المصتابع وَأمْروهن إن أعنَتْْ دلا بَمُوأ كين سيبلا إِنَّ لَه كرح عَلنًا 
مكيبا 4 ( النساء 34 ) وفي مسند أبي داود الطبالسي عن أبِي هريرة قال : قال رسول 
اللّه يلم : « خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك » وإذا أمرتها أطاعتك ‏ وإذا غبت 
عنها حفظتك في نفسها ومالك » وتلا رسول الله يلقم هذه الآية . وقال يلق لعمر : 
ولا أخيرك. بخير ما يكير از * المرأةا الصاطة إذا تظلر إليها سرد :+ وإذذ أمرها أطاعيه + 
وإذا غاب عنها حفظته ) أخرجه أبو داود 1 

ومن الملاحظات التي تستوقف الدارس - بل المسلم بعامة - أن الله تعالى فصل في 
القرآن الكريم مراحل طاعة المرأة للرجل ( بعد أن قرر قوامته عليها ) في آيتين متتابعتين » 
وهو دليل قاطع على أن الإسلام يعطي أهمية كبيرة جدًا لتنظيم ممارسة هذا الحق من قبل 
الرجل وامرأة . وهو حق لأن استقامة الحياة بين الرجل وامرأة تنبني عليها استقامة حياة 
الأسرة المسلمة ( ثم امجتمع بعامة في جوانب كثيرة منه ) » ومن ثم حرص الإسلام على 
أن يفصل كيفية ممارسة الحق في أعلى مصادره و ( هو القرآن الكريم ) كي يقطع نزاعات 
كثيرة في جوانب تفصيلية عديدة . 

ومن العجيب أن بعض الذين لا يفقهون حقيقة ( الوفاق بين الرجل والمرأة ) وآثاره 
الهائلة على انتظام الأسرة وامجتمع يعيبون على القرآن الكريم ( في لز خفي ) أنه أورد 
آيتين في ممارسة حى طاعة المرأة لزوجها » بينما لم ترد كلمة ( الشورى ) إلا في آيتين » 
مع أن النظام الديمقراطي - كما يقولون - مبني على الشورى ‏ وهم هنا يغفلون عن أن 
الشورى المأمور بها في القرآن © الكريم يمكن أن تأخذ صورًا كثيرة جدًا في التطبيق 
حسب ظروف المجتمع الذي يطبقها وأوضاعه وثقافات أصحابه » بينما تعتبر علاقة 


(1) راجع تفسير القرطبي ج 5 ص 170 . 
(2) في الآيتين 159 آل عمران ؛ 38 الشورى » أما التشاور في 233 البقرة فهو بين الزوجين في فطام طفلهما . 
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الرجل بزوجه من ١‏ الثوابت ) التي لا تتغير » ومن ثم فصل القرآن الكريم أحكامها , 
وأجمل تفصيلات الشورى المأمور بها لتعدد إمكانات تطبيقها تعددًا كبيها © , 
وبعد ‏ يقول الله تعلى : ط اَل توت عل انسل يمَا مصّكل الله 
ص بنَصَه عَلّ بَعْضٍ ويم أَنفقوا: دن أ ووم ليث قد 2 َدنتُ حَلفِظاتٌ لِلْمَيْبٍ يما 
حَفِط )24 وألي حاون تتورشك تلوف َأمْجرُوُ في المصكايجع وَأمْرْوَهن كن 
دنسم بل ََعُوأ علي سييلاً إنَّ أله كت عا كيدا © مَإِذ ا 
سْمَافَ بَدنهِما فَأَبِمَتُوأ حَكَمَا من أله وَحَكَمَا يِنَ أَهِلهًا إن برِيدَآ إِضلنحا يُوَوْق أ 
سل 1 أَلَّهَ كن عَلِيمًا حا 412 ادي -35 ) وقد بينت الآيتان أن النساء أنواع 


عند ممارسة هذا الحق : 
( الكيكث قيكثُ حَجطدث لتيب يما عط أ 4 . 

وهذه هي الحالة المثالية المبتغاة . 

د َال حاون ويك فَيطوقري 4 والنشور : هو العصيان بغير حق » وهنا يلجأ 
الزوج إلى وعظها وتخويفها عقاب اللّه في عصيانه بغير حق فإن اللّه تعالى قد أوجب 

حق الزوج عليها وطاعته » وحرم عليها معصيته حتى قال رسول الله َي في ذلك 1 
كنت آموا أحدًا أن يسحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لروجها من عظم حقه 
عليها) © . وقد دلت التجارب على أن المرأة المسلمة يؤثر فيها الوعظ بمثل هذا ما لم 
تكن قد عقدت العزم القاطع على ترك الزوج ؛ لأن المشكلة تكون بينهما أكبر من أن 
يجدي فيها الوعظ » أما إذا كان للزوجة ملاحظات حول طريقة ممارسته لهذا الحق من 
عنف أو نحوه .. فعليها عندئذ أن تدلي بوجهة نظرها .. ويمكن التفاهم بينهما والتقارب 


(1) ألا ترى أن عمر بن النطاب رضي اللّه عنه عندما طعن سنة 23 ه وازن بين طريقتين لتطبيق الشورى المأمور 
بها فقال : « إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني ( يقصد أبا بكر رضي اللّه عنه ) وإن أترك فقد ترك 
من هو خير مني © ( يقصد النبي عَلِتمِ ) ثم استحدث هو طريقة ثالثة هي اختيار الرجال الستة ( تاريخ 
الطبري 227/4- 229 ) . ولم يكن قد مر على وفاة النبي عِكِقهٍ سوى اثنتي عشرة سنة . فما بالنا بمئات وآلاف السنين ! 
© الحديث رواه أبو داود » كتاب التكاح , والترمذي » كتاب الرضاع » وابن ن ماجه » كتاب النكاح » ومسند 
أحمد عن عيد الله بن أبي أوفى ومعاذ بن جبل وعائشة ( رضي الله عنهم ) .. 

وانظر : تفسير القرآن العظيم 257/2 . 
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# وَاْمْجَرُوشن في لْمَصَاحِع © قال ابن عباس : ١‏ الهجران : ألا يجامعها » ويضاجعها 
على فراشها ويوليها ظهره .. وفي رواية : ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها » © وهي 
وسيلة أعلى من الوعظ في إظهار غضبه منها وإعلان قدرته على الاستغناء عنها إن 
استمرت في عصيانها دون حت » أما إن كانت لها وجهة مشروعة فلتفصح عنها عندئد . 

فإن لم يُجَدٍ معها هذا أيضًا ولم تظهر الزوجة سببًا مشروعًا لعصيانها فقد قال تعالى : 
وار بهن 4 فحينئذ يجرب الزوج وسيلة أخيرة تدل وقائع الحياة على أنها قد تجدي بالنسبة 
لبعض الزوجات : وهي الضرب الذي اشترط رسول الله يَكَِهِ فيه أن يكون ( غير مبرح ) يفسره 
الفقهاء بأنه هو الذي ٠‏ لا يكسر عضوًا ولا يؤثر فيها شيعًا) © أي لا يترك أَنْا مادمًا . على أن لا 
يكون هذا الضرب على الوجه » وعلى أن لا يقترن به تفبيح الزوج لزوجته شكلا ؛ لأن ذلك 
يكون أشد عليها من الضرب ., وربما أحدث في النفس كسرًا لا يجبر بعد ذلك . 

وقضية ضرب الزوج زوجته في الإسلام دقيقة جدًا » وهي مما يساء فهمه وتطبيقه من 
كثير من الناس لهلهم بحقائق التشريع ودقائقه » فللرجل حق في هذه الحالة البالغة 
الندرة أن يضرب زوجه هذا الضرب غير المبرح » لكن من تضرب من النساء عندئذ ؟ 
إنها نوع قليل من النساء سليطة اللسان » مجاهرة بعصيان زوجها ومعاندته » حريصة 
على إهانته ومخالفة أمره » غير مكرمة لنفسها أو لما بينهما من عشرة » ولا تكون مثل 
هذه المرأة عادة من البيوت الكريمة الأصيلة ؛ لأن سليلة هذه البيوت تعرف من الوسائل 
ما يجعلها أكرم على نفسها وعلى غيرها من اتباع أسلوب الوقاحة والسلاطة والعصيان » 
وحين ترى أن العشرة قد استحالت بينها وبين زوجها فإنها تتخذ من الوسائل ما تسعى 
به في تحقيق رغبتها دون اللجوء إلى وسائل تحمل زوجها على ضربها . وذلك كله على 
فرض أن الزوج مؤد لها كافة حقوقها غير ظالم لها في شيء مما يأمرها به » أما من تلجئ 
الزوج إلى ضربها على أمل إصلاحها وحملها على الطاعة - لأن المسلم الحق لا يضرب 
عندئذ إلا على هذا الأمل - فإن تكوينها النفسي والثقافي كثيرًا ما يكون في صورة 
يؤدي الضرب النفيف معها إلى الإصلاح والحمل على الطاعة ؛ بل إن في الحياة تجارب 
تدل على أن أعدادًا من النسوة - قد تكون نادرة لكنها موجودة - تأخذ الضرب عندئذ 
- أو التهديد به - على محمل أنه تعبير عن شيء من صفات الرجولة في زوجهاء وقد 
يقترن يإظهار الغضب منه شيء من الرضا النفسي الخفي » وتلك حالات نادرة لكنها 


(1) تفسير ابن كثير 257/2 . (2) انظر : تفسير أبن كثير ج 2 ص 2588 . 
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ع سنيةةة لحن انرجا اليك أإضادني الكرزيمه إلا نياج في مت عن الات 0 
ولا يباح في كل امرأة يقيئًا 

والدليل القاطع على ذلك أنه لم يؤثر عن رسول اللّه مَك » أو عن كبار الصحابة 
رضوان الله عليهم » أو عن أبنائهم وبناتهم تتابعهم في ذلك » ا ل 
كيد أنه قال : « لا تضربوا إماء الله » ( يعني النساء ) » » فجاء عمر إليه فقال : ذثر. 
النساء على أزواجهن ( يعني : نشزن ) » فرخص في ضرب الناشزات » أطاف , 5 
رسول الله مقر نساء كثيرات حكن اجون قال رسول اللّه يقد : « لقد أطاف 
بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن » ليس أولقك © بخياركم ) © . وأيضًا فإن 
الله تعالى قد جعل التي تحمل زوجها على ضربها في نهاية من هن في مقابل 
( الصالحات القانتات الحافظات بالغيب من الزوجات ) . 


وقد ورد في الحديث عن رسول الله يِه أن الذي يبيح للزوج ضرب زوجته هو أن 
توطئع فراشه أحدًا يكرهه » كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي كَِتمٍ قال في 
حجة الوداع : ٠‏ واتقوا الله في النساء » فإنهن عندكم عوان » ولكم عليهن أن لا يوطئن 
فرشكم أحدًا تكرهونه » فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح » ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف ) 4 


(1) التي غالبا ما تكون فيها فكرة المرأة عن الرجل قد تأثرت لا شعوريًا بتجارب معينة مبكرة اقترنت فيها صورة 
( الرجل ) بشيء من السطوة والعنف » وذلك في بيئات معينة . وحينئذ فالتحليل النفسي قد يكشف في 
وضوح عن هذه التأثرات اللاشعورية المستكنة التي قد تدفع امرأة إلى سلوك يعرضها لشيء من عنف الزوج . 
(2) يعنى : أزواجهن الذين ضربوهن . 

(3) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه » انظر : تفسير ابن كثير ج 2 ص 258 . 

(4) وكتب الأستاذ محمد مصطفى غتيم في ( يوميات الأخبار ) بتاريخ 4 سبتمبر 1973 م ( الصفحة الثامنة ) 
تحت عنوان ( ذروة الحضارة وضرب الزوجات ) : هل تعرف الموضوع الذي يشغل بال الرأي العام البريطاني 
في هذه الأيام أكثر من أي موضوع سواه ؟ إنه ليس الأزمة الاقتصادية الطاحنة وليس سياسة الوفاق » بل إن 
المشكلة التي لا تكاد تخلر منها صحيفة واحدة أو يتقطع الحديث عنها في أي لقاء .. وهي ظاهرة ضرب 
الزوجات التي تفشت في المجتمع البريطاني . وروي أن المشكلة نوقشت في أعلى المستويات الحكومية ؛ لأنه 
في أغلب الأحيان ضرب قاس عنيف أدى في أحيان كثيرة إلى موت الزوجة » وقد تبين أن بعض الأزواج اعناد 
أن يضرب زوجته كل ليلة بصورة مننظمة دون أن يجرؤ أحد على التدخل أو الشكوى . فالبوليس البريطاني 
لا يتدخل حتى لا يتهم بالتدخل في شكون العائلات . 

ويقول تقرير أعدته جماعة ( مساعدة المرأة المعتدى عليها ) : إن بعض الزوجات استمرت عمليات ضربهن - 
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وقد عقب الله تعالى على الآية السابقة التي أباحت الضرب بقوله : # وَإِنْ حِمَثْرٌ 

شِعَاتّ نما فَأبِعَتُوَاْ حَكَمَا مَِنْ أَهْلو. وَحَكَمَا مد 0 إن يريد إضكحًا 0 
1 إِذَّ أمَه كن عَلِيمًا حَهِ 22 4 لصاوي رداك عق بوي الله الور عن 
البغي على زوجاتهن إذا أدت الزوجة حقوقه المشروعة وأطاعته » وتحذير الأزواج من 
0 للتتس كلا يمأ تون تحبيلا إن ) أنه كارب عَكًا 

كيرا 4 ا ل ل د 
إلى التحكيم . قال الفقهاء : إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة 
ينظر في أمرهما ومن الظالم منهما من الظلم ء فإن لق تار جر 
بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا وينظرا في أمرهما » ويفعلا 
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- سنوات دون أن تتقدم إحداهن بالشكوى وذلك إما خجلا أو خوفًا . وقال التقرير : إن كثيرات من الزوجات 
أصبن بكسور وكدمات » بل إن البعض كان يتحمل ( علقة ) الزوج حتى خلال فترة الحمل . وقد تعهد 
إدوارد هيث رئيس الوزراء بالتحقيق ومعاجة هذه الظاهرة المتفشية . : والطريف بعد ذلك أن عددًا كبيرًا من 
الزوجات يرفضن طلب الطلاق من أزواجهن رغم تكرار الاعتداء عليهن بالضرب » ويفضلن البقاء تحت 
سقف الزوجية رغم الآلام التي يعانينها » وهذه هي ذروة الحضارة الغربية . 

فاذا تركنا الحضارة الغربية إلى اليابان هذه القوة الحضارية العملاقة التي صعدت إلى القمة في التفوق 
التكنولوجي والمدنية المادية المعاصرة - فسوف نجد أن رئيس وزرائها السيد كاكوي تاناكا أصدر أخيرًا كتابًا 
بعنوان ( حياتي ) قال فيه : إنه يؤمن بأن أفضل أسلوب لعاملة المرأة هو ضربها بين الحين والحين » واعترف 
تاناكا بأنه يضرب زوجته وابتته كثيرًا » ورغم ذلك فالعلاقة يينهم تعتبر مثالية ! بل إنه نصح زوج ابنته - ليلة 
زفافها - بضرورة ضربها حتى ينصلح حالها . وقد فوجئ زوج الابنة بما يطليه منه حموه ولكن تاناكا عاد 
وأكد أن الضرب بدون سبب هو الذي قد يغضب الزوجة . أما ضربها لارتكابها بعض الأخطاء فإن هذا قد 
يؤلمها ويوجعها ولكنها ستزداد حا لزوجها بعد أن يتبدد الألم والوجع ( جريدة أخبار اليوم 24 نوفمبر 1973 
الصفحة الثانية ) . 

ولم يصل الأمر في الشريعة الإسلامية قط إلى قتل الزوجات أو تكسير عظامهن ؛ أو الإكثار من ضرب الزوجة 
ين بين الحين والحين كأفضل وسيلة معاملتها . والحمد لله على أنه لا اليابان ولا بريطانيا تطبق أحكام الإسلام وإلا 
لخرج دعاة ‏ تحرير المرأة » في بلادنا بمظاهرات الاحتجاج على هذه الوحشية والرجعية - كما يقولون عادة - 
ولطالبوا باستقالة رئيس الوزراء وربما إعدامه ! أما والأمر يتصل ببريطانيا واليابان غير الإسلاميتين » فهما عند 
دعاة تحرير المرأة في بلادنا من قمم الحضارة والمدنية التي يقولون : متى تصل إليها بلادنا ؟ وسنرى في ( تعدد 
الزوجات ) نماذج أخرى من هذه المدنية في ألمانيا الغربية . وأضف إلى هذا أيضًا أن اليابان ما تزال معروفة بأن 
نساءها من أفضل الزوجات وأنهن يقدسن الرجل وتقوم الزوجة بخلع حذائه بيديها . وقارن هذا كله بكثير ما 
يلغط به دعاة تحرير المرأة من ارتباط التقدم الصناعي والتكنولوجي بمساواة المرأة الكاملة بالرجل في كل شيء . 


12 .دل لبلب هكاتة المرأة في القرآن الكريم والستة الصحيحة 
ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق © , 

وبهذا كله تبين أن حق القوامة والطاعة للزوج على زوجته ليس هو الاستبداد الظالم 
والتحكم الباطل » إنما هو حق الطاعة بالمعروف في حدود ما شرعه الله تعالى لكل منهما . 

.. وبعد » فإننا نعلم علم اليقين أن الذين يريدون مساواة كاملة مطلقة بين الرجل 
والمرأة في كل شيء لن ترضيهم أية صياغة أو استدلال في قضية قوامة الرجل على المرأة 
ووجوب طاعتها له ؛ لأنهم قد ولوا وجوههم شطر نظم أخرى ( غير الإسلام ) » 
فانغلقت قلوبهم تجاهه وتجاه قيمه » وأصبح قائلهم يقول : إن المرأة المعاصرة لن تجد حلولا 
لمشكلاتها إلا فى حضارة الغرب الحديث © » أو يقول : إن علينا أن نتجه إلى أوربا لنأخذ 
عنها كل حضارتها بحلوها ومرها ء بما يكره منها وما يعاب © . أو يقول : إن القرآن في 
قضية المرأة كان موقفه تكريًا واحترامًا لها في سياق اجتماعي سياسي (هو عصر 
الجاهلية ) لم تكن المرأة فيه تتمتع بأي تكريم 5 السياق الآن قد اختلف وا مجتمع 
اختلف : أصبحت أستادًا بالجامعة » وابتهال زوجتى هي الأخرى أستاذة بالجامعة » أناقش 
طلبة الدكتوراه » وهي كذلك » فلم يعد النص القرآني مناسيًا لسياقها وظروفها © . 

وقد كنت في إحدى الندوات الثقافية أتكلم » فورد على لساني حديث  :‏ لو كنت 
آموًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ... » » فقامت امرأة ( مثقفة ) 
من اللاتي ينادين بحرية المرأة واستقلالها » فتشككت في صحة الحديث لأنه ( لا 
يعجب ) عقلها وشعاراتها » فبينت لها أن الترمذي قال عنه ( حسن صحيح ) © وأنه لم 
يطعن فى صحته أحد من ( العلماء ) » فقالت : فليكن صحيحًا » لكنه كان مناسبًا للمرأة 
الجاهلة التن كانت ف .عضر الرسالة + أماايغد أن تعلميت الرأة كل الرخل > بل ( توفت 
عليه ) فلم يعد مناسبًا أن يقال لها مثل هذا الكلام ! فأخذت أنبهها إلى خطورة ما تقوله 
باعتبارها امرأة ( مسلمة ) وقرأت عليها قوله تعالى : ا إِنّمَا كن كول الْمَؤْمِيِينَ إِذَا دعو 
ِل لَه وول لسك يم أن يفوأ سنا لمن 4 ( النور 51 ) بأسلوب الحصر » 


(1) راجع : تفسير ابن كثير ج 2 ص 259 . 

(2) راجع كلام الدكتور زكي نميب محمود في ( تقديم ) الباب الأول من هذه الدراسة . 
(3) كتاب ( مستقبل الثقافة في مصر ) للدكتور طه حسين » في مواضع منه . 

(4) جريدة ( العربي ) القاهرية بتاريخ 95/6/26 على لسان نصر أبو زيد . 

(5) كشف الخفاء 228/2 . 
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دقوله : «إ ملا ورَيّكَ لا يَومِبوَت حَقٌّ يوك هما سجر يِنْنَهْمْ ثم لا يجذ 
ف أَنفْسِهحَ حرجا سما مَضَيْتَ وَيُسَلَمَُأ سََّلِيمًا 4 ( النساء 65 ) » فقالت 0 
النبي يه يعلم الغيب » ولم يكن يعلم أن المرأة ستتعلم وتتفوق على الرجل #فقلت لها 
وهل لم يكن اللّه تعالى يعلم ذلك أيضًا حين قال : 9 من يُطِع أليَسُولَ مَمَدْ أطَاع أله 4 
( النساء 80 ) ؟ فبهتت فترة ثم قالت : على أية حال : الحديث لا يعجبني ! . وكنت أعلم 
أن ( عقدة حياتها ) هو فشلها الذريع في أن تطمئن في حياة زوجية موفقة » ققلت لها : 
قد تكون تجربة بعض النساء في الزواج مريرة » وقد يكون الزوج الذي صادفته قد ظلمها » 
وقد يكون لظلمه وغشمه وبغيه عليها غير مستحق لهذه المنزلة الرفيعة الواردة في الحديث 
الصحيح .. ( اللّهِ أعلم بحقيقة ذلك كله ) » لكن ألا يقتضي ( المنهج العلمي ) الذي 
يتشدق به بعض الناس القيام باستقراء صحيح لأحوال الأزواج قبل الولوج في هذا المتزلق 
الخطير ؟! لكن المشكلة هي أن بعض الناس ينطلقون من السخط على بعض من يقابلهم 
إلى السخط على الإسلام نفسه وتشريعاته .. ونعوذ بالله من سوء المنقلب » وكما قال 
تعالى : امن كت > ينأل ةمه ادا لمر مََدد يسبب إل اسم ثم 
لح تر كل بده دما يد 4 ( احج 15) . 

رو مهي ار اس علية ساد أن سو زلا شمو تر ان يل 
أصغر منها سنًا » وعاشرته دون زواج » وكانت ( تتذلل ) له بطريقة مهينة لكي لا يقطع 
صلته المحرمة بها » رغم علمها أنه يخدعها ولا يستمر في صلته بها إلا في مقابل مال 
يحصل عليه منها ) ! . 

.. وكفى بذلك - وبأمثاله - عبرة من فا لق لس وهْوَ سنهيدٌ يد # (ق 37). 
والمسألة في هذا المستوى مسألة عقيدة أصلا » كما عرضناه لتقريره في ( المدخل 
الضروري لهذه الدراسة ) . 


115 
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وقد اختصت الشريعة الإسلامية الرجل بجعل حق الطلاق أصلًا في يده » وذلك 
معلل بالسببين اللذين بنيت القوامة عليهما » وهما : كون الرجل في طبيعته وفطرته 
أقرب من امرأة ( على وجه العموم ) إلى تحكيم النظر العقلي » وكونها - فيما يقابل 
هذا - أقرب منه إلى تحكيم العاطفة وانفعالاتها » وأسرع في الاستجابة لها منه » ما 
يجعلها - إن أعطيت حق الطلاق أصلا - أسرع إلى النطق به عند احتدام النزاع » ولو 
في مشادة وقتية يمكن أن ينتهي أثرها - دون فرقة - إذا أطاع من بيده الطلاق صوت 
العقل الهادئ » ولم يستجب بدافع الانفعال الوقتي إلى ما تؤدي إليه المشاعر المحتدمة . 

وشواهد الحياة تدلنا في كل يوم على أن ثقافة المرأة وحظها الكبير من العلم لا يغيران 
هذه الفطرة الأصلية التي يضاف إليها ما يعتري المرأة - في حالات الحيض والحمل 
والولادة والرضاع وانقطاع الطمث من عدم توازن هرموني » يصيبها بشيء من 
الانحراف المزاجي يجعلها أقرب ما تكون إلى الاستجابة لدوافع الشعور الوقتي . 

والسبب الثاني في ذلك هو أن الرجل هو الذي تكلف كل مطالب الزواج والحياة 
الزوجية بعده من مهر ونفقات » فهو الذي تصيبه خسارة الطلاق في ماله » ومما لاشك 
فيه أن هذا يمثل عاملا قويّا يدفع الرجل - عند مواطن النزاع واحتدام المشاعر - إلى 
مزيد من التروي وعدم التسرع في أمر الطلاق . 

وهذا تأويل قوله تعالى : «[ .. يمَا تَصَكلَ أَلَهُ بمَصَهُمْ عل بَعْضِ وَيمَآ أَنَفَهُوأ مِنْ 
أتولِينّ ٠.‏ 4 . 

على أن الشريعة لم تجعل هذا الحق للرجل دون مقابل بالنسبة للمرأة » فا مرأة أيضًا - 
حين تملك مبررًا قويًا مقبولًا للتفريق - ترفع أمرها للقاضي إن لم يجبها الزوج إلى 
الطلاق باختياره - فإذا ما ثبت لديه أن معايشتها له قد أدت أو من شأنها حتمًا أن تؤدي 
إلى ضرر لا يستطاع معه استمرار الحياة بين أمثالهما فإنه يحكم بالتفريق . وأيضًا فإن 
أمام الزوجة طريق ( الخلع ) بالاتفاق مع الزوج وتدخل الوسطاء وحتى لو لم يثبت أمام 
القاضي ما تدعيه الزوجة من ضرر وتكررت شكواها وعجز القاضي عن الإصلاح 


٠6‏ _ ل لل لب عكانة المرأة في القرآن الكريم والستة الصحيحة 


اش ره قا تر ل 
سْقَاقَ بَنَهِمًا فوا 2ك ين لحرو متكا ينا اهلها إن وين منت 

د 0 عن عَلِييا حَبيًا 4 ( النساء 35 ) وجمهور العلماء على أن 
ا بقوله تعالى : «9 وَإِنْ حِدْشُرَ # الحكام والأمراء والقضاة . والحكمان يكونان 
من أهل الرجل والمرأة ؛ إذ هما أعلم بأحوال الزوجين » ويكونان من أهل العدالة وحسن 
النظر والبصر بالفقه » فإن لم يوجد من أهلها من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عدلين 
عالمين » فإن عرف الظالم فإنه يؤخذ منه الحق لصاحبه ويجبر على إزالة الضرر . 

وللفقهاء طرق في تبين من الناشز منهما على صاحبه » ومعالجته بالعظة والزجر 
والنهي » وإلا حكما بالفرقة 29 . 

فالطلاق أصلًا حق للرجل » لكن المرأة تملك أيضًا من أسباب التفريق ما يقيها إمساك 
الزوج لها على الضرر »ء إما بالاتفاق مع الزوج على الخلع » أو على أن تكون العصمة 
بيدها - كما أجاز ذلك المذهب الحنفي - وإما برفع أمرها للقاضي عند دعوى الضرر . 

وفي الإسلام توجيه للرجل بأن يفارق زوجته إذا كانت كارهة له لم يُجدٍ معها وعظ 
أو هجر أو ضرب أو تحكيم » حيث روي أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) أتي 
بامرأة ناشز قد اشتكت زوجها » فأمر بها عمر أن تبيت ليلتها في بيت كثير الزبل 
( ليختبر في الصباح حقيقة شعورها نحو زوجها ) فلما دعاها في الصباح قال لها : 
كيف وجدت ؟ فقالت : ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التى حبستنى ! 
فلما قالت ذلك قال عم لروجها # اخلعها ولو من قرطي © لأله عقن عندئط أنها تصدز 
عن كراهية أصيلة له » ولا خير في الزواج عندئذ ؛ لأنه لا يتحقق فيه معنى الإمساك 
بمعروف » فيتعين التفريق يإحسان . 

وفي الإسلام أيضًا توجيه للنساء بأن لا تطلب إحداهن الطلاق أو التفريق إذا لم يكن 
عندها سبب قوى يدفعها إلى ذلك دفعًا » حيث روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه 
وابن جرير وغيرهم أن النبي يَِِتٍ قال  :‏ أبما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس 
فحرام عليها رائحة الجنة » © . 
(1) راجع مثلا : تفسير القرطبي ج 5 ص 179-175 وتفسير ابن كثير ج 2 ص 2599 - 260 . 


(2) تفسير ابن كثير ج 1 ص 404 يعني : خالعها بأي ثمن . 
(3) السابق زمه ؛ لأنها لا تفعل هذا عندئذ إلا تعديًا وظلمًا وكفرانًا بالعشير . 


حق الطلاق بين الزوج والزوجة واللقاضي تس سل ست 117 

وقد خحفتت الدعوة - شيئًا ما - إلى التشديد في ظروف إيقاع الطلاق كما ينادي 
بذلك بعض الناس - بعد ما اتجهت نظم غير إسلامية في السنوات الأخيرة إلى إباحة 
الطلاق والتيسير في ذلك بعد عصور لقي أتباعها فيها عنثًا شديدًا من منع الطلاق 
والتشديد فيه » حيث تبين أن مصالح جمهور الناس لا تستقيم ولا تتحقق مع هذا المنع 
أو التشديد البالغ فيه . 

لكن الدعوة ما تزال قائمة » وهي تصدر في معظم الحالات عن قوم ونساء لا يرضون 
بما شرعه الله من اختصاص الرجل بحق الطلاق » فهم يريدون سلب هذا الحق منه 
بحجة المصلحة العامة . وبعض هؤلاء يقولون كلامًا لا يستحق مجرد المناقشة » إنما 
يقتضينا أن نتأمله فحسب لنستشف الميول والدوافع التي دفعت إليه 29 . لكننا نجد 
وجهة النظر التي يظن أصحابها أنها موضوعية جديرة بالقبول في مثل ما رواه المستشار 
محمد الدجوي حين عرض لإجماع الفقهاء المسلمين في كل عصر على أن الزوج 
وحده أصلا ( لا المرأة ولا القاضي ) هو الذي يملك إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة » 
ومستندهم في ذلك » ثم قال : ويرد أصحاب الرأي الآخر - وهم قلة من المشتغلين 
بالقانون وبعض الكتاب الاجتماعيين - بأنه يجب سلب الزوج حق الطلاق وجعله في 
يد القاضي بحيث لا يكون لازوج أن يستبد بالطلاق ولا يكون للزوجين أن يتراضيا على 
الطلاق فيما بينهما » بل لابد من رفع دعوى أمام القضاء وتقتنع المحكمة بوجاهة 
الأسباب التي تدعو إلى الطلاق فتحكم به وإلا ترفضه . ويستند القائلون بذلك إلى 
ا حجج التالية : 


(1) إذا صرفنا النظر عن كثير مما يكتبه الذين يجاهرون بالإلحاد » ويضمنون جهرهم وقاحة في شأن دين اللّه 
وعلمائه -- فإننا نعرض لتلك التوصيات التي طالب بها مؤتمر من النساء المثقفات عقد برياسة الوزيرة المصرية 
السابقة الدكتورة حكمت أبو زيد » فكانت التوصية العاشرة منها « ليس للزوج أن يطلق امرأته الا أمام القاضي 
وبعد بيان الأسباب » والتوصية الحادية عشرة « للزوجة أن تطلب من القاضي طلاقها دون بيان الأسباب » 
وراجع جريدة أخبار اليوم القاهرية بتاريخ 1967/4/23 6 . ونكتفي في هذا بتعليق أستاذنا الجليل علي حسب 
اللّه على ذلك حيث يقول : ٠‏ فهل صدرت هذه التوصيات من مثقفات معتدلات يبتغين صلاح الأسرة ؟ أم 
انبعثت من ثورة على أحكام الشريعة الإسلامية » يوجهها بعض من أخخفقن في الزواج وعجزن عن القيام بدور 
المرأة الصالحة فأردن غطاء لهذا الإخفاق ؟ » فرق الزواج ص 17 . 

والمطالب السابقة لم ترتض يسلب الرجل حق الطلاق فحسب » بل رفضت تسويته بلمرأة في حق طلب 
الطلاق من القاضي دون بيان الأسباب كما نصت على ذلك بالتسبة إليها ! 


488-- ...لل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


1 - من القواعد الأصولية المقررة في الشريعة الإسلامية أنه ( لا ضرر ولا ضرار ) 
و(الدين يسر لا عسر ) و( المصالح المرسلة ) و ( سد الذرائع ) وقد سبق للمشرع 
الوضعي أن اسعد إلى هده القواغد في النع على توثيق الزواج وعلى متخ زواج الصغار 
وعلى تحديد أقصى سن الحمل بسنة واحدة » وقياسًا على هذه السوابق وإعمالا للقواعد 
الكلية الأصولية في الفقه الإسلامي يمكن أن يصدر تشريع بمنع سماع دعوى الطلاق 
الذي يوقعه الزوج وأن يكون القاضي هو الذي يطلق على الزوج أو يطلق نيابة عنه . 

2 - أن عقد الزواج من العقود التبادلية يولد التزامات مبتادلة تبادلها حقوق متبادلة » 
فكيف يستقل أحد العاقدين بفسخه بإرادته المنفردة ؟ إن ذلك أمر شد عن القاعدة المتبعة 
في عدم فسخ العقود التبادلية بإرادة أحد المتعاقدين المنفردة » فيجب أن يعهد بذلك إلى 
طرف منصف محايد وهو القاضي . 

3 - ليس في جعل الطلاق بيد القاضي حكم على الرجال جميعًا بأنهم سفهاء لا 
يحسنون التصرف » بل حماية للأسرة من إساءة الرجال استعمال حق الطلاق استنادًا 
إلى قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) . 

4- أن القاضي سيحقق أسباب نفور الزوج أو كراهيته التي دعته إلى طلب الطلاق » 
ويعمل على الصلح والتوفيق » ويستعين في ذلك بالحكمين والإخصائيين الاجتماعيين 
والنفسيين » فإن تيقن من استحكام النفور طلق . أما إذاعة الأسرار الزوجية فهذا أمر واقع 
الآن في القضايا التي ترفعها الزوجات للتفريق . 

5 - أن القاضي سيتبع في ذلك كله قواعد إذا خالفها نقض حكمه وستكون هذه 
القواعد مستمدة من ديننا وعاداتنا وتقاليدنا . 

6- أن استبداد الرجل بأمر الطلاق إنما كان مقبولا فى عصر كانت فيه المرأة محجبة 
جاهلة تعيش في الحريم » أما الآن فالأمر يختلف ؛ حيث تعلمت المرأة وتساوت بالرجل 
مساواة تكاد تكون تامة » وشغلت أرفع المناصب « فليس من المقبول والحال كذلك أن 
يستبد الرجل وحده بالطلاق وينفرد به » © , 

وفي كلمات قليلة نقول : إن الحجة الأخيرة هي التي تضمنت المنطلق الحقيقي الذي 


() ويقول المستشار محمد الدجوي : إن هذه الحجج ساقها أحد كبار المشتغلين بالقانون والقضاء , ولم يأذن 
لنا بنشر اسمه ( لماذا ما دام يعتقد أن ما يقوله هو الحق ؟ ومن يجهر بالحق وينسبه إلى نفسه إذن ؟! ) راجع : 
الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين ص 174-171 . 
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يصدر عنه القائلون بذلك » أعني اعتقادهم أن نصوص الشريعة الإسلامية ومقرراتها 
ارتبطت بالبيئة العربية في شبة الجزيرة في القرن السابع الميلادي » ومن ثم أصبحت 
متخلفة عن أن تفى بمتطلبات الحضارة المعاصرة » فليست نصوصها تشريعًا أنزله الله 
تدان وتعالق إلى النا فى كل زان ومكاتة: + بم تن كانت ملاية فقطل العضور 
جيل الضاد رالحطاطين:/ هلع ند مقبرلة الآن ولا سناضية لغطرنا الذي تلمك <فيه 
ار الوا ا انه وي مخرريية اليم . بيد أننا نقرر هنا أن 
كل ما نطالعه من حجج هؤلاء يعود في نهاية الأمر في فينتهي إلى فكرة ( عدم ملاءمة 
نصوص الشريعة لحضارتنا المعاصرة التي تجاوزتها بما تحمله من قيم - بقرون ) . فالقضية 
بيننا ويينهم - في حقيقة الأمر - هي قضية عقائدية : نحن نؤمن بأن التشريع الإسلامي 
صدر عن الله للبشر كافة وأن فيه وحده مصلحتهم الحقيقية » وهم يؤمنون بأنه صدر 
عن عقل بشر مرتبط بظروف بيئته وأوضاعها وقيمها , فينبغي - من وجهة نظرنا - أن 
يتحول الحوار بيننا وبينهم إلى حوار في العقيدة أولّا : هل تصح أم لا تصح ؟ 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الأمر لا يتطلب المماحكة فى قواعد الشريعة الإسلامية 
ومحاولة اتخافها وسيلة أو خطاء مقيولا من تجمهون النانن لا يطاليوت يه د ويعد هذا 
ليس من العجيب ما نراه من تناقض واضطراب في بقية حججهم : 

أما الاستشهاد بقواعد الشريعة ( مثل : لا ضرر ولا ضرار » والدين يسر لا عسر » 
والمصالح المرسلة .. إلخ ) فلا يصح الاستشهاد بها مطلقًا في مقابل النص وضده بغية 
هدمه » وإنما الأمر المقرر فى علوم الشريعة أن لاستخدام هذه القواعد ضوابط أصولية لا 
5 تؤدي بها قط إلى مصادمة النصوص القطعية ومحاولة إلغائها . والقياس على التشريعات 
التي ذكروها قياس مع الفروق ؛ لأن سلب الرجل حق الطلاق أمر مصادم صراحة 
لنصوص متعددة صريحة قطعية الدلالة فلا يقاس على توثيق عقود الزواج ؛ لأنه على 
النقيض من ذلك لم يرد نص شرعي ممنع توثيق الزواج » فصح العمل بالمصلحة المرسلة 
فيه من الناحية القضائية » لكننا سبق أن نبهنا على أن العقد المستوفي لشروطه الذي لم 
يوثق عقد صحيح شرعًا من وجهة الديانة والضمير الديني ( , أما منع سماع الدعوى 
بزواج الصغار أو توثيق عمّده - فإلى جانب أنه استند إلى أقوال بعض الفقهاء المسلمين - 


(أصول التشريع الإسلامي ) ص 118 . 
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فليس معنى منع سماع الدعوى فيه قضائيًا أنه باطل ديانة عند من يبيحونه » ثم هو لا 
يخرج عن أقوال امجتهدين في الشريعة الإسلامية في مجموعها » كما هو الحال عند 
المنادين بسلب الرجل حق الطلاق . أما تحديد أقصى سن الحمل بسنة واحدة - وما 
يشابه ذلك - فقد قررنا أنه ليس في ذلك نص من القرآن والسنة » وإنما هي أمور ترجع 
إلى التجربة » وقد رجع فيها الفقهاء الاقدمون إليها بحسب مدى علم معاصريهم » 
وكان الواجب علينا أن نرجع إلى علم معاصرينا فيها » حيث أحيل الأمر في ذلك إلى 
التجربة » فكيف يقاس على ذلك ما قرره اللّه نضًّا ورسوله من إعطاء الرجل حق الطلاق ؟ 

أما احتجاجهم بطبيعة العقود التبادلية فهو متناقض في ذاته ؛ لأن من هذه العقود ما 
ينفسخ باتفاق طرفيه على انقضائه » وا محتجون يمنعون في مطلبهم السابق انقضاء الزواج 
باتفاق طرفيه معًا على هذا الانقضاء » ويريدون أن يعهدوا بذلك إلى طرف ثالث هو 
القاضي » ثم هو قياس مع الفارق أيضًا ؛ لأن من العقود التبادلية ما يكون فيه تأقيت 
بزمن وهذا مبطل لعقد الزواج في قول جمهور الفقهاء . ثم إننا نعود أيضًا إلى ما سبق أن 
قررناه من أن الذي شرع هذا العقد بشروطه ( وهو اللّه ) اخقص الرجل بهذا الحق 
أصلا» والعقود تأخذ مشروعيتها ونظامها من شرعها حسب شرعه . 

ومع هذا كله فلقد غفل هؤلاء عن أنه في مقابل هذا الحق للرجل فقد أعطت 
الشريعة للمرأة حمًّا في طلب التفريق بينها وبين الرجل في حالات خاصة يثبت فيها 
الضرر والإمساك بغير المعروف » فليس حق الطلاق في يد الرجل مطلقًا لا مقابل له . بل 
إن له مقايلة وإنه لم يكن امتساويًا معدا ناكا 4 ذلك لآن. الشريعة: الإتلامية: لا تقر 
المساواة المطلقة الكاملة بين الرجل والمرأة في كل الأمور وقد انبنى التفريق بين الرجل 
والمرأة في حق الطلاق والتفريق على هذا . 

أما الاحتجاج يإساءة الرجال استعمال هذا الحق فليس علاجه مصادرته منهم أصلًا » بل 
تربيتهم على قيم الإسلام الصحيحة التي جهلوها وغفلوا عنها . فهذا جزء من مشكلة عامة 
هى ابتعاد كثير من المسلمين والمسلمات عن القيم والسلوك الإسلاميين » وينبغي أن ينظر 
إليه في إطارها العام بالبحث عن علاج لعودة المسلمين إلى الإسلام وليس هدم ما بقي منه . 

أما عن تحقيق القاضي لأسباب النفور والكراهية - ففي كلمة واحدة نقول : هل 
يستطيع قضاء الأرض جميعًا أن يجبر رجلا ما على حسن معاشرة زوجه وحبها 
وإعطائها حقوقها إذا لم يقتنع القاضي بمبررات الزوج في طلب الطلاق فحكم بوجوب 
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دوا م العشرة بينهما ؟ وهل يستطيع أن يمنعه من اتخاذ عشيقة ومضارة زوجه ؟ وكيف ؟ 

وما الحكم الشرعي ديانة إذا رفض القاضي الطلاق وأوقعه الروج عليها بعد ذلك 
بأصرح عبارة وأكثرها حسما في الطلاق من الناحية الشرعية ؟ وما الحكم الشرعي في 
الأولاد الذين ينتعجون عن استمرار علاقة المعاشرة يإيجاب القاضي ورفضه إقرار الطلاق 
الذي أوقعه الزوج ؟ إن استمرار العلاقة شرعًا زنًا والأولاد منها أولاد سفاح ! 

ولعل هذه الاعتبارات التي قررناها - أو بعضها - كانت وراء رفض المستشار محمد 
الدجوي لما طالب به هؤلاء بعد أن شرح وجهتهم وحججهم » حيث قال معقبا عليها : 
إن ذلك فيه مخالفة لنصوص صريحة لا تحتمل التأويل ولا التخريج ولا الاجتهاد ؛ إذ لا 
اجتهاد مع صراحة النص » وهذا حق . لكنه من ناحية أخرى عاد بعد ذلك فاقترح « أن 
يوقع الزوج الطلاق أمام القاضي . ولا حرمة في هذا ولا إثم ولا مخالفة فيه للقرآن 
والسنة . ويمكن أن ينص على عدم سماع الطلاق والدعاوى الناشئة عنه إلا إذا كان 
الطلاق قد وقع من الزوج أمام القاضي ووثقه القاضي ) © . 

ومع ما قد يبدو في هذا الاقتراح من وجاهة - أكثر من سابقه - فإننا نتساءل : وماذا 
لو أوقع الزوج الطلاق في منزله أو في أي مكان آخر دون أن ينتظر حضوره أمام القاضي ؟ 
إن الاقتراح يقول : إنه لا تسمع حينكذ دعوى الطلاق وما ينشأ عنها قضائيًا » ومعنى هذا 
أن يظل للزوجة والزوجية حقوق في النفقة وإثبات النسب والميراث والمنع من زواجها 
برجل آخر ... إلخ . لكن ما حكم الضمير الديني حيتئذ ؟ بل بعبارة أدق : ما حقيقة 
حكم العريعة” في العلاقة .وما يبمج بعنها ) بين الزوجين بعد إيقاعه طلاقًا صحيكا 
شرعيًا؛ لكن ليس أمام القاضي وليس موثقًا منه ؟ لقد أجبنا عن ذلك فيما سبق . 

55- 

والحقيقة أن كثيرًا من الكلام المعاصر في تقييد حق الرجل قضائيًا في الطلاق لم يزد 
على أن يكون في مجموعه صدى لا طالب به قاسم أمين في مطلع هذا القرن . 

فقد خحصص في كتابه ( تحرير المرأة ) فصلا كبيرًا للطلاق ذكر فيه أنه وجد دائمًا مع 
الزواج » حيث كان مشروعًا عند اليهود والفرس واليونان والرومان ولم بمنع إلا في 
المسيحية بعد مضي زمن على نشأتها » لكن الأثم الغربية اضطرت إلى التصريح به تحقيمًا 


(1) راجع : الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين ص 174 . 
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لمصالح الناس الملحة « ودخل الطلاق في + جميع الشرائع الغربية تقريًا برغم معارضة 
و د ل لطع ل ا الوق ب 
لا تخلو من ضرر » ولكنه من المضرات التي لا يستغنى عنها » ويكفي لتسويغه أن منافعه 
تزين على مضاره . ؤإن كل نظاء لا ينخلو من ضتون »+ والكمال النام فى :هذه الحياةاللذنيا 
أمر غير مستطاع 00 

ثم ينتقل قاسم أمين إلى المقارنة بالإسلام فيقول : « إن من أجال النظر في نصوص 
الكتاب العزيز » وما اشتمل عليه من الآيات المقررة للطلاق وأحكامه » يشعر بالنعم التي 
أفاضها اللّه على المسلمين » ويقتنع بأن كتاب اللّه قد أتى من الحكمة على منتهاها , وأنه 
وفّى كل شيء حقه © . 

وأول ما يجب الالتفات إليه هو أن شرعنا الشريف قد وضع أصلا عامًا يجب أن ترد 
متعم التزوع في كام اللاو مز وهو أن الاق مخطور في اده تاج روي 1 
والشواهد على ذلك كثيرة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وما جاء في كلام 
الأئمة » الم ال : «9 إن همون فص أن 
تَكْرَهُواأ سَّيْعًا وَتَجْمَلَ أَلَّهُ فِهِ ع ا الو 1 1 : وَإِنْ حفر 
'شِمَافٌَ بَنَنهمَا فَبعَنُأ حَكَمَا ء من أَهْلِوء و ملي إن بريد إِصَلنحًا يوق أله 
نتم » ( النساء 35 ) » وقوله 2201 حَاقَتَ من مها شَُورًا أو إِعْرَاضًا قلا 
جَنَاحَ عَلمَآ أن يُصَلِحا بَيَْبُمَا لع وَالصّلحَ ي حَيردُ © ( النساء 128 ) » وجاء في 
الحديث : ( أبغض الحلال عند الله الطلاق » وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تطلقوا 
النساء إلا من ريبة » إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات » . وقال علي كرم الله 
وجهه : « تزوجوا ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتز منه العرش » ثم يستشهد أيضًا على ذلك 
بأقوال الفقهاء الذين رأوا من فهمهم للنصوص السابقة - وما يمائلها أن الطلاق دون مبرر 
قوي مشروع يعتبر حمقًا وسفاهة رأي ومجرد كفران بالنعمة © . 


(1) تحرير المرأة ص 156 - 159 - 

(2) وهكذا كان قاسم أمين أكثر فهمًا وأديًا مع كتاب اللّه من كثير ممن أطلقوا على أنفسهم خلفاءه في المناداة 
بحرية المرأة . 

(3) ستبين فيما بعد حكم الطلاق في الشريعة الإسلامية . 

(4) السابقى ص 159 - 161 والحديث الأخير ( فيما ذكره قاسم أمين ) قال عنه ابن الجوزي والشوكاني أنه 
موضوع : كشف الخفاء 361/1 والقوائد المجموعة ص 139 . 
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ثم يقول قاسم أمين : إن جميع الفقهاء المسلمين قد نظروا على العموم إلى هذا الأصل 
الجليل الذي من شأنه تضييق دائرة الطلاق بما يصل إليه الإمكان » لكن أتباع الأئمة 
توسعوا في أمر الطلاق ولم يطبقوا هذا الأصل على الوقائع » بخاصة في ثلاث مسائل : 

1 - وقوع الطلاق الصريح بدون اشتراط النية » فقد أوقع بعض الفقهاء - خصوصًا 
من المذهب الحنفى - طلاق المكره والمخطئع والهازل والسكران » وذلك مخالف 
لحديث : « إنما الأعمال بالنيات » ولما ينبغي من عدم اعتبار إيقاع هؤلاء » ثم يحمد الله 
على أن في المذاهب الإسلامية الأخرى ما يخالف ذلك ويتفق مع أصول الشريعة 
ومصلحة العامة 2 , 

2 - الطلاق الذي نص عليه القرآن هو واحد رجعى دائمًا » لكن بعض الفقهاء 
وكددوة رإرقاعه :مانا بالقاظ الكتاية فى تفصيل عاض . لكو وعد فى مغرب الخنافس 
أن الكنايات جميعها رجعية » وهو الأصح © ١ ١‏ 

3- أما المسألة الثالثة فهي إيقاع الطلقات الثلاث المجتمعة ثلانًا » وذلك مخالف لنص 
القرآن فى أن الطلاق ( مرتان ) يعنى مرة بعد مرة لا دفعة واحدة » وهو ما أخل به بعض 
الفقهاء في إيقاع الثلاث المجتمعة واحدة . ويطالب قاسم أمين بالأخذ بمذهب الحنابلة 
المستند إلى السنة في إيقاع الثلاث المجتمعة واحدة . 

( وهو ما أخخذ به أيضًا قانون 1929 في مادته الثالئة ) . 

... وإلى هنا تجد أن قاسم أمين في مطالبته بتغيير بعض التشريعات يدور في دائرة 
( مذاهب الشريعة الإسلامية على وجه العموم ) » وهو ما يتمشى مع المقررات الإسلامية 
في الاختيار من المذاهب بما يحقق المصلحة ويكون دليله قويًا معتبرًا © . 

ثم يتكلم قاسم أمين عن ( النية ) في إيقاع الطلاق ووجوب اعتبارها والنظر إلى 
الألفاظ كدليل عليها , لا على أن الألفاظ دون النية هي كل شيء ينبني عليه الحكم . 
ويأخذ في ذلك على بعض الفقهاء اشتغالهم بتأويل الألفاظ وقصر أبحائهم على 


(1) وقد أخذ قانون 1929 فعا بعد ذلك بعدم وقوع طلاق السكران والمكره ( المادة الأولى منه ) . 

(© وأيضًا فقد نص القانون السابق على أن الأصل في الطلاق أن يكون رجعيًا إلا ما نص على أنه بائن ( المادة 
الخامسة ) . 

(3) وإن خرج عن المذاهب السنية في مطالبته باعتماد مذهب الإمامية في عدم وقوع الطلاق الثلاث » ولا 
الطلاق في الحيض ( راجع ص 166 ) وإن كان قد وافقهم فيه أيضًا بعض علماء أهل السنة . 
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الكلمات والحروف فيها دون تفقه لما تدل عليه من نية وإرادة » مما ليس مقصودًا شرعيًا » 
حيث امتلأت كتبهم بالمباحث اللغوية الخالصة في مادة ( ط . ل . ق ) بصرف النظر 
عن فقه النية والقصد والإرادة وراءها » وليس هذا من علم الشرائع 2 . 

وفي الحق إن من يراجع بعض كتب الفقهاء - بخاصة المتأخرين - فسوف يجد أن 
ملاحظة قاسم أمين هنا صادقة إلى حد ما على بعض ما كتبوه عن الطلاق » وإن كان 
ينبغي علينا أيضًا أن نتفهم الروح الذي صدروا عنه في ذلك وهو الاتجاه إلى بناء أحكام 
الشريعة على أمور منضبطة مادية هي ( الألفاظ ) لا على مجرد ( النية ) التي هي أمر 
باطني لا يمكن معرفته بيقين مثل الألفاظ المنطوق بها . لكن الحق أن بعضهم أسرف شْيئًا 
ما في اعتبار الألفاظ وصرف النظر فيها عما تنبغي مراعاته من اعتبار النية والقصد . 

وقد سجلنا هذه الملاحظة في دراستنا عن ( منهج عمر بن الخطاب © في التشريع ) في 
فصل بعنوان ( اللفظ والنية ) عرضنا فيه للأقوال التي تنبئ عن حقيقتها ومقاصد أصحابها 
بيقين والألفاظ التى لابد من التثبت من النية فيها . وذلك فيما يتصل بألفاظ القذف وألفاظ 
الطلاق خاصة . وقد جاء عن ألفاظ الطلاق ( ويروي ابن القيم فيما يتصل بهذا قصة طريفة 
تؤيد أن عمر لم يكن يتوقف عند الأشكال والحروف » إذا كان التوقف عندها على حساب 
الحقيقة » أو فى مقابلها . فيروى أن امرأة قالت لزوجها : سمني » فسماها الطيبة » فقالت : 
لاء لا . فقال لها : ما تريدين أن أسميك ؟ قالت : سمني خخلية طالق ؛ فسماها كما أرادت . 
فأنت عمر فقالت : إن زوجي طلقني , فجاء زوجها فقص عليه القصة , فأوجع عمر رأسها 
وقال لزوجها : خخذ بيدها وأوجع رأسها . ويعلق ابن القيم على ذلك بقوله  :‏ وهذا هو الفقه 
الحى الذي يدخل القلوب بغير اسكذان » وإن تلفظ بصريح الطلاق ) © . 

ولاشك في أن الطلاق حق للزوج » وأنه لم يرد الطلاق حين سماها - أو دللها في 
الحقيقة كما أرادت - ولا يمكن أن يقر عمر هذا الاحتيال غير المشروع على هذا الحق . 
وقد صدق ابن القيم في تعليقه هذا . ولعل المسألة لو عرضت على بعض الفقهاء 
المتأخرين عن زمن عمر » ممن أولعوا بالتفريعات والتقسيمات والألفاظ ٠»‏ وملأوا كتبهم 
بها , لحكم بغير ما حكم به عمرء بناء على التلفظ بحروف كلمة الطلاق . 


(1) السابق ص 167 - 168 . 
(2) سيد فقهاء ( النية ) و ( القصد ) وعدم التوقف أمام مجرد اللفظ والشكل والرسم - دون منازع . 
(3) أعلام الموقعين ج 3 ص 70 . 
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ولعل بعض هؤلاء الفقهاء كانوا يعيشون في زمن ابن القيم نفسه » ومن ثم أطلق على 
حكم عمر ( الفقه الحي ) . وفي حديث القرطبي عن ألفاظ الطلاق الصريحة وغير 
الصريحة » اعتبر بعض الألفاظ - وأولها لفظ طلاق ومشتقاته - صريحة في الطلاق » 
وقال : إن الفرق بين الصريح وغيره أن الأول ( لا يفتقر إلى نية » بل مجرد اللفظ يقع 
الطلاق . والكناية تفتقر إلى نية ) © . 

لكننا رأينا أنه قد حدث تلفظ من الزوج بلفظ الطلاق » ومع ذلك لجأ عمر إلى 
استطلاع نيته » فاحتاج اللفظ الصريح هنا إلى نية » مما يؤدي بنا إلى فكرة الظروف 
الخاصة لكل حادثة » ومن المؤكد أن النظر إلى هذه الظروف والملابسات التى نطقت 
قبها 'الألقاط مأوت من النظر: إلى متجرة تاق اللفظ )> يضيرق النظن عش لاسته من 
ظروف . وقد بدا هذا بوضوح في القصة الطريفة التي أوردها ابن القيم » © . 
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وقد استتبع كلام قاسم أمين عن وجوب اعتبار النية والقصد في ألفاظ الطلاق كلامه 
عن الطلاق في حال الغضب وفتوى بعض الفقهاء بعدم وقوعه لعدم تحقق النية فيه » وما 
يرى من بعض الآثار في ذلك . 

ويتكلم في هذا المجال أيضًا عن شيوع الهذر بألفاظ الطلاق بين الرجال » وسرعة 
الحلف بالطلاق لتخويف الزوجة أو تهديدها » أو لدفع تهمة » والرجل في تلك الأحوال 
كلها - وفيما يشابهها - لا نية لديه ولا قصد عنده في فصم رابطة الزوجية « ولم 
يخطر بباله عند الحلف أنه مباغض لزوجته كاره لعشرتها » © . 

وقد قنن المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه فيما سبق لذلك كله حين نص 
على أنه لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير 
(مادة 2 ) . كما نص على أن كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها 
طلاق إلا بالنية ( مادة 4 ) . وفى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ورد النص على أن 
الطلاق المعلق إذا كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل الشيء أو تركه 


(1) تفسير القرطبي ج 3 ص 133 . 

(2) منهج عمر بن الخطاب في التشريع ص 48840 - 481 وروي أيضًا عن بعض الفقهاء أن قصد معنى الطلاق 
لابد منه لإيقاعه في اللفظ الصريح وغيره . راجع : الفرقة بين الزوجين ص ممه . 

(3) تحرير المرأة ص 170 . 
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وهو يكره ه حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان في معن معنى اليمين بالطلاق » واليمين في 
الطلاق وما في معناها لاغ ء وقد اخ إناء ريني الطلاة برأي متقدمي الحبفية 
وبعض متأخريهم وفقهاء آخرين . وكل ما أخذ به هذا القانون ثما فيه الإصلاح لأوضاع 
كانت قائمة في عصر قاسم أمين 0 - مأخوذ من المذاهب الفقهية الإسلامية فى 
مجموعها . وهذا دليل قاطع على أن هذه المذاهب تتضمن كل إصلاح مقبول يسير في 
نطاق الشريعة . 

على أن قاسم أمين يعود فينتهي إلى اقتراح الأخذ بقول بعض الفقهاء المسلمين في 
اشتراط الإشهاد على الطلاق كشرط لصحة إيقاعه » كما هو شرط فى صحة عقّد 
الزواج فيقول : ١‏ لم لا نقرر أن وجود الشهود وقت الطلاق ركن بدونه لا يكون 
0 بكوله تعالى في سورة الطلاق وفي سياقه 
« وَأَقَهدُوا دَوَقَ عَدَلٍ ينك وَأتبِرأ ألشَهدده يَِوّ 4 الآية الثانية © . 

ونقرر هنا أنه حتى هذا الاقتراح فإن قاسم أمين يدور في مطالبه واقتراحاته في دائرة 
الفقه الإسلامي ومذاهبه » دون خروج عنها . 

ولو أنه اكتفى بهذه المقترحات والآراء لكان قد قدم وجهات نظر في الإصلاح 
الاجتماعي بما لا يخرج عن حدود الشريعة » ولكان فيما قدمه من ذلك ما يكفى 
للإصلاح حمًا 

لكننا وجدناه ينتقل من ذلك فجأة إلى قوله : بل إن أرادت الحكومة أن تفعل خيرًا 
للأمة فعليها أن تضع نظامًا للطلاق على الوجه الآتي : 
المادة الأولى : 


كل زوج يريد أن يطلق زوجته فعليه أن يحضر أمام القاضي الشرعي أو المأذون الذي 


(1) توفي قاسم أمين ستة 1908 ولم يصدر القانون المشار إليه إلا في سنة 1929 . 

(2) السايق ص 170 وهذا هو قول الإمامية » وكان قول الشافعي في القديم وقول فقهاء آخرين من القدماء وهو 
ما نادى به بعد ذلك أيضًا الأستاذ أحمد محمد شاكر في كتابه عن ( نظام الطلاق في الإسلام ) ص 118 وم 
بعدها . 
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المادة الثانية : 

يجب على القاضي أو المأذون أن يرشد الزوج إلى ما ورد في الكتاب والسنة مما يدل 
على أن الطلاق ممقوت عند الله » وينصحه ويبين له تبعة الأمر الذي سيقدم عليه ويأمره 
أن يتروى مدة أسبوع . 

أما المادة الثالثة : فتنص على أن الزوج إذا أصر على الطلاق بعد الأسبوع فعلى 
القاضي أن يلجأ إلى التحكيم بين الزوجين . فإن لم ينجح الحكمان في الإصلاح فعليهما 
أن يقدما تقريرًا بذلك » وحيئتذ يأذن القاضي للزوج في الطلاق ( المادة الرابعة ) . 

أما المادة الخامسة : فتنص على أنه لا يصح الطلاق إلا إذا وقع أمام القاضي - أو 
المأذون - وبحضور شاهدين » ولا يقبل إثباته إلا بوثيقة رسمية © . 

وليس هناك من فرق بين هذه المقترحات وما اقترحه بعد ذلك المستشار الدجوي ثما 
عرضنا له فيما سبق . وما قلناه في التعليق على اقتراحه يندرج أيضًا على هذا النظام 
الذي اقترحه قاسم أمين لإيقاع الطلاق » فصحيح أنه لا يسلب الرجل حق الطلاق » 
وأنه يرجع إلى آيات قرآنية في التحكيم بين الزوجين والإشهاد على الطلاق : لكن يبقى 
الاعتراض الذي قدمناه قائمًا وهو : إن ذلك كله كلام جميل فيما لو لم يسارع الرجل 
يإيقاع الطلاق قبل أن يرفع أمره للقاضي » لكن ما الحكم لو لم ينتظر في ذلك حضوره 
أمام القاضي وأسرع قبل ذلك إلى إيقاع طلاق صحيح حاسم ؟ إن قلنا : إنه لا تسمع 
دعواه فيه ولا يهتم به فمعنى ذلك أننا نسلب الرجل فعا حق إيقاع الطلاق الذي أعطاه 
الله له » ويكون معنى هذا أيضًا أنه ينتهي في تلك الحالة ( على الأقل ) إلى حقيقة ما 
طالب يه القول بأن يعطى حن: الظلاق للقاضي. > ما سبق أن تاقشحاة. وبينا بظلانه "فين 
الشريعة - ويكون كل الفارق في هذه الحالة أنه في هذا الاقتراح لا يعتد بإيقاع الؤوج 
الطلاق إلا أمام القاضي بعد ما فصل من إجراءات » أما القول الآخر فلا يعتد إلا 
بالطلاق الذي يصدره القاضي بعد رفع الدعوى », والمؤدي فيهما واحد من حيث حقيقة 
سلب الرجل حقه المستقل في إيقاع الطلاق . 

وإلى جانب هذا فإن عدم الاعتراف بإيقاع الرجل الطلاق في غير حضور القاضي 
على النحو السابق - مع وقوعه من الناحية الشرعية ديانة - يبيح للزوجين حقوقًا في 


(1) راجع : تحرير المرأة ص 171-170 . 
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الاستمتاع والعشرة » لا تبيحها الشريعة بين من وقع طلاقهما » بما يتبع ذلك من إثبات 
نسب وميراث وغير ذلك ما يتبع استمرار الزوجية الصحيحة » مع أن الزوجية الصحيحة 
انقضت شرعًا بطلاق الرجل زوجته » وإن لم تعترف بذلك المحكمة قضاء . 

فلسنا تمانع في التحكيم وتروي الزوجين في أمر الطلاق » بل نرحب بذلك وندعو 
إليه كما تأمر الشريعة . لكننا نضع في اعتبارنا أن كثيرًا من الرجال سيوقعون طلاقًا 
شرعيًا قبل أن يذهبوا إلى القاضي لطلب ذلك » فكيف يكون الحكم مع هذا القانون ؟ 

ولا يمكن لأحد ما أن يقول : إن الطلاق لا يقع شرعًا إلا أمام قاض بعد التحكيم 
على النحو السابق ؛ لأن أحدًا لم يرو أن رسول اللّه تقد أو صحابته كانوا لا يوقعون 
طلاقًا لرجل إلا أمام قاض وبعد تحكيم على النحو السابق , فالقول بذلك اشتراط في 
شرع الله تعالى بغير ما شرط هو أو بينه رسوله القائم على أمور التشريع أو جمهور 
صحابته الذين شهدوا عصر التنزيل وعايشوا أوضاعه . فقد كان الرجل منهم يوقع 
طلاق زوجته في أي مكان ؛ فيقع » ولم يرووا أن واحدًا منهم كان ينتظر في كل طلاق 
التحكيم وإيقاعه أمام قاض » كما يطلب الاقتراح السابق . 
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على أن قاسم أمين لم يكتف بهذا الاقتراح لتضييق حدود الطلاق وإيقاعه » بل نراه 
ينتقل من ذلك إلى الدعوة إلى منح المرأة نفسها حق الطلاق » مما يدعو إلى ملاحظة ما 
في ذلك من التناقض مع ما قدمه من مقترحات سابقة صرح هو نفسه بأنه يقدمها لتقليل 
نسبة الطلاق في المجتمعات الإسلامية » ويقول إن في تقليل نسبة الطلاق منفعة عظيمة 
للناس في حفظ تماسك الأسر على قدر المستطاع © . 

أما وجه التناقض بين هذا وما دعا إليه بعده من منح المرأة حق الطلاق فهو أن منحها 
هذا الحق لن يؤدي في أية حالة إلى تقليل إيقاع الطلاق في المجتمع ؛ لأنه مهما تكن 
نسبة النساء اللاتى سوف يطلقن إذا أعطين هذا الحق ( كما يدعو ) فسوف تكون هذه 
السية ذائدة غنا سيرقفة الرجال أنفسهم من طلاق ( ولو على النحو الذي فصله في 
اقتراحه السابق بالتحكيم وحضور القاضي ) . 

ومن العجيب الذي يستوقف النظر أيضًا في بعض ما اقترحه قاسم أمين عن منح المرأة 


(1) راجع : السابق ص 172 - 175 . 
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حق الطلاق أنه لم يشترط في إيقاعها له أن يكون بعد التحكيم وفي حضور القاضي » 
كما اشترط ذلك في اقتراحه السابق عن إيقاع الرجال للطلاق © . فهو يقيد حق 
الطلاق الذي أعطاه الله للرجل بشروط لم يوجبها اللّه ورسوله » ويمنح حق الطلاق 
للنساء مطلقًا عن كل شرط وقيد ( ؟ ) . 

وهو يبرر ذلك كله بتحرير المرأة » وإن كان ما يطالب به هنا من تحرير يؤدي إلى 
نقيض ما نادى به في الصفحات السابقة من تقليل نسبة وقوع الطلاق في المجتمع » التي 
استعان على بيان فكرته فيها ياحصاءات عن الزواج والطلاق في مصر هاجم فيها سرعة 
تهدم بناء الأسر © , 

يقول قاسم أمين : « ولكن لنا أن نلاحظ أنه مهما ضيقنا حدود الطلاق لا يمكن أن 
تئال المرأة ما تستحق من الاعتبار والكرامة إلا إذا منبحت حق الطلاق . ومن حسن الحظ 
أن شريعتنا النفيسة لا تعوقنا في شيء مما نراه لازمًا لتقدم المرأة » والوصول إلى منح المرأة 
حق الطلاق يكون يإحدى طريقتين ... » أما الأولى فهى الرجوع إلى مذهب مالك 
الذي يقرر أن للزوجة أن ترفع أمرها للقاضى في كل حالة يصل لها من الرجل ضرر » 
على أن قاسم أمين يعود فيفضل الطريقة الثانية وهي أن « تشترط كل امرأة تتزوج أن 
يكون لها الحق فى أن تطلق نفسها متى شاءت أو تحت شرط من الشروط ») . أما سبب ' 
تفضيله لها فهو أن القاضي قد لا يحكم بالطلاق في بعض الحالات التي لا يرى أن فيها 
مضرة حقيقية بالزوجة ( كتزوج الرجل من امرأة أخرى 8 عدم الظلم أو الإضرار 
بالأولى ) » أما لو اشترطت أن تطلق نفسها متى شاءت كان الأمر بيدها على كل حال . 

على أن قاسم أمين يعود بعد هذا فيلمح ما لاحظناه من أن إعطاء المرأة حق الطلاق 
مطلقًا لن يضيق دائرة الطلاق التي ينادي بتضييقها » ومن ثم يعود فيقول : إن وضع 
الطلاق من قبل الزوجة تحت سلطة القاضي. ( لا الزوجة نفسها متى شاءت ) ( أدعى 
إلى تضبيق دائرته » وأدنى إلى المحافظة على نظام الزواج » © . وهكذا ينتهي قاسم أمين 
في نهاية كتابه إلى الدعوة إلى وضع الطلاق كله تحت سلطة القضاء . 

ومهما يكن من أمر فقد أخذ القانون المصري بعد قاسم أمين بمذهب مالك في 
(1) ألا يذكرنا هذا بتوصيات النساء المثقفات المشار إليها فيما سبق من أنه للزوج ألا يطلق إلا أمام القاضي 


(وبعد بيان الأسباب ) أما الزوجة فلها طلب الطلاق ( دون بيان الأسباب ) ! 
(2) تحرير المرأة ص 174 - 175 . (3) السابق ص 178 - 179 . 
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التطليق للضرر حين نص على أنه « إذا ادعت الزوجة إضرار الزواج بها بما لا يستطاع 
معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق » وحيكذ يطلقها 
القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ( راجع المادة السادسة 
وما بعدها من المرسوم بقانون لسنة 1929 ومذكرته التفسيرية ) . 

أما بالنسبة لاقتراح إعطاء الزوجة مطلقًا حق الطلاق متى شاءت » أو تحت شرط من 
الشروط - فقد ورد فيما اقترحته اللجنة المشكلة في أكتوبر سنة 1926 م - أنه إذا 
اشترطت الزوجة في عقد الزواج شرطا على الزوج فيه منفعة لها ولا ينافي مقاصد 
العقدء كأن لا يتزوج عليها » أو أن لا ينقلها إلى بلدة أخرى » صح الشرط ولزم » 
وكان لها حق فسخ الزواج إذا لم يف لها بالشرط - لكن هذا الاقتراح لم يؤخذ به لما 
قد يؤدي إليه من اضطراب وعبث في الحياة الزوجية يهدد استمرارها مع ما قد يكون بين 
الزروجين عندئذ من أولاد : مع أن مذهب أحمد بن حنبل يجيز هذا الشرط ا 

وفيما يتصل بالجمع بين زوجتين فقد أتى المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1979 م بالنص 
على أنه ١‏ يعتبر إضرارًا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها . ولو لم تكن قد 
اشترطت عليه في عد زواجها عدم الزواج عليها - وكذلك إخفاء الزوج على زوجته 
الجديدة أنه متزوج بسواها © . 

ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب 
الموجب الضرر » ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنًا » ( مادة 6 مكررًا ) . 

وقد عرضت لذلك وناقشت أدلته بصورة مفصلة في كتابي ( دراسات في الأحوال 
الشخصية ) وانتهيت إلى أن النص السابق لا يمكن قبوله في نطاق أي اجتهاد صحيح » 
وأنه يضرب النصوص الشرعية بعضها ببعض » وينسب إلى اللّه ( سبحانه وتعالى ) 
إباحة الضرر » وإلى نبيه عَِقْدِ فعله والحث عليه » ويزور على بعض مذاهب الفقه 
الإسلامي ما لم تقل به . 


(1) راجع : المغني 6 - 549 . 

(2) وقد عدل هذا النص في قانون 100 لسنة 1985 إلى 9 ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب 
الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه 
في العقد ألا يتزوج عليها . 

فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة . ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا 
السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ... » . 
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... وعلى أية حال » فقد رأينا أن في مذاهب الشريعة الإسلامية في مجموعها حلولًا 
مقبولة مشروعة لكل إصلاح معقول في مجال أحكام الأسرة بما يحقق الصالح العام ولا 
يخرج عن شرع اللّه . وإذا كان الأمر كذلك فإننا نعتقد أن الذين يريدون أن يتمسكوا 
بشرع الله فعلًا ويقضوا مع ذلك على ما يرونه من مفاسد في التطبيق وسوء استعمال 
بعض الناس لحقوقهم التي أعطاها الله لهم ليحسنوا التصرف فيها بالعدل الواجب - فإن 
في المذاهب الإسلامية المعتمدة ما بيسر لهم كل سبيل مقبول للإصلاح » ومن هنا لن 
يكون مقبولًا أو مفهومًا من واحد - أو واحدة منهم - المطالبة بما يخرج من شرع اللّه 
ويصادمه ويتناقض معه ؛ لان هذا غير سبيل المؤمنين . 

وقد سبق أن قررنا أنه يجب أن نفاضل بين المذاهب الفقهية المعتمدة بناء على 
مقياسين : قوة الدليل الشرعي » وتحقيق المصلحة المعاصرة » دون تقديس مذهب في 
ذاته . وهذا مقرر اجتهادي قرره أئمتنا جميعهم وفي مقدمتهم الإمام الأعظم أبو حنيفة . 

على أننا نقرر إلى جانب ذلك حقيقة أخرى بالغة الأهمية » نرى أنها تتضمن أوثق 
طريق للإصلاح الاجتماعي في ميدان أحكام الأسرة . وهي أن العلاقات ( الشخصية ) 
بين الزوجين - وهي تشكل جوهر الصلة بينهما - تخالف علاقات البيع والشراء 
وغيرهما من علاقات المعاملة المالية » بل تتميز أيضًا عن بقية العلاقات الشخصية غير 
الزوجية بين الأصدقاء والأقارب , وامخالفة والتميز صادران عن طبيعة خاصة في العلاقة 
الزوجية حيث لا يخضع كثير من اعتباراتها إلى التقنين القضائي كعلاج أفضل 
لقضاياها ؛ لأن هناك أمورًا في هذه العلاقة لا يمكن رصدها في صورة منضبطة ظاهرة 
لغير الزوجين . والذي أريد أن أرتبه على هذا هو أن العلاج الأفضل لكل مشكلات 
العلاقات الزوجية ( بما فيها الطلاق وما يؤدي إليه ) لن يكون نتيجة لشيء ما كما 
سيكون نتيجة لتربية المسلمين رجالهم ونسائهم على قيم الإسلام حيث ترسخ في أعماق 
كل منهم من الصغر - رجلا كان أو امرأة - ما له من حقوق وما عليه من واجبات 
بحسب ما شرع الله وأوجب » فإذا ما استقر ذلك في نفس الرجل فسوف يعطي زوجه 
حقوقها كما شرع الله ؛ وسوف تعطيه هي حقوقه ولن تنطلع إلى ما ليس من حقها كما 
لن يتجه هو إلى شيء من ظلمها أو سواء استخدام ما أعطاه الله له من حقوق في إيقاع 
الطلاق أو غيره » وسوف يطلق الرجل عندئذ بحسب ما شرع اللّه في الطلاق ما فصلنا 


2 ميب للب هكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
القول فيه من كلام قاسم أمين وغيره . 

وإذا كان كثير من الداعين إلى الإصلاح يقولون : إن الفساد قد نشأ عن عدم فهم 
الرجال لأحكام دينهم وسوء استخدامهم لحق الطلاق » فلم لم تكن الخطوة التالية 
عندهم هى ما ندعو إليه من العودة بتربية الناس على قيم الدين العادل الذي يصرح كل 
منهم بأن أحكامه لو أحسن تطبيقها من جمهور الناس لمنع كل فساد ؟ 

وقد نبه على أهمية ( التربية على قيم الإسلام ) كعلاج لكثير من مشكلات الأسرة » 
كثير من العلماء والباحئين © . 

على أن الشريعة الإسلامية لم تدع الرجال وضمائرهم الدينية وحدها » بل أوجبت 
على المطلقين جميعًا - كما يرى بعض الفقهاء - تعويضًا مالا للزوجة عن الطلاق في 
صورة ( متعة ) واجبة على الرجال المطلقين للزوجات المطلقات . وفي هذا القول ما 
يساعد ولي الأمر على أن يسهم بجهد عملي في سبيل تربية الرجال على الالتزام بإيقاع 
الطلاق فيما ينبغي شرعًا » لا فيما لا ينبغي » وذلك بأن يصدر قانونًا ملزمًا بلمتعة 
كتعويض عن الطلاق » يكون للقاضي عند النزاع أن يقدرها حسب ظروف الطلاق 
والزوج المطلق . وفي مجرد إيجاب المتعة عند كل طلاق - حسبما يرى بعض الفقهاء - 
ضمان لا يستهان به على أن الرجل سيفكر كثيرًا قبل أن يوقع الطلاق » لأن مجرد 
إيقاعه سيكلفه مالا هو المتعة © , 


(1) منهم الإمام الشيخ محمد عبده فيما نعرض له بعد ذلك من حديثه عن ( تعدد الزوجات ) وكثير من 
الفقهاء المعاصرين منهم أستاذنا الشيخ بدران أبو العينين بدران في كتابه عن ( الفقه المقارن للأحوال 
الشخصية ) ص 133 . 

(2) هذا ما كتبته في الطبعة الأولى قبل صدور القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 » فلما صدر هذا القانون ورد 
النص فيه على ما يلي  :‏ الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من 
قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل » وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا وظروف 
الطلاق ومدة الزوجية » ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط » ( مادة 18 مكررًا ) . 
وقد أصلت لذلك واستدللت عليه من نصوص الشريعة وفقه مذاهبها , وتبين لي أن القول بإيجاب متعة المطلقة 
في هذه الحالة هو الأرجح الذي تشهد له النصوص وفقهها الصحيح » حيث يعمل كافة النصوص التي وردت 
في المتعة على نحو متآزر متسق يكمل بعضه بعضًا . 5 

لكني أخذت على هذا التقنين تحديده الحد الأدني للمتعة ينفقة سنتين على الأقل » مما ليس له سند في الشريعة 
ولا يحقق المصلحة .. وقد فصلت القول في ذلك في كتابي ( دراسات في الأحوال الشخصية ) المبحث 
الرابع . 


حق الطلاق بين الزروج والزوجة والقاضي لاا ببس 1 
36 


لكن الدعوة إلى سلب حق الطلاق من الزوج وإعطائه القاضي - كما هو الحال في 
البلاد الأوربية والأمريكية - لم تمت بوفاة قاسم أمين » حيث تجددت على يد الكاتب 
التونسي الطاهر ‏ الحداد في كتابه ( امرأتنا في الشريعة والمجتمع ) الذي يتكلم فيه عن 
بعد الرجال في قضية الطلاق عن روح الإسلام والقرآن » ثم ينتهي من ذلك إلى قوله : 
( يظهر بالاستقراء أنه لا علاج لدرء هذه الحالة إلا بوضع مبدأ تحكيم القضاء في كل ما 
يقع من حوادث الطلاق والزواج حتى لا يتم منهما إلا الموافق لغرض الشريعة 
ونصوصها ) ثم يأخذ في محاولة تأبيد ما يذهب إليه فيقول : أن الرجال قد انحرفوا عن 
آداب الإسلام بسبب انحطاط أخلاقهم » وأن القضاء هو الذي سيحملهم على العودة 
إلى هذه الآداب جبرًا بأحكامه , وأن هذا لا يعتبر سلبًا لحق الرجل في الطلاق » ١‏ ولكنه 
تعديل له حتى يجيء طبق الغرض الذي شرعه الإسلام له ) وحتى لو كان سلبيًا الحق 
الرجل الشرعي فإن فيه سلامة العائلة والمجدمع من التفكك ٠‏ وأن هذا يشبه الحجر على 
السفيه فيما يملك من مال » وأن وضع الطلاق بيد الرجل متى شاء إذلال لها وهو أن 
يدفعها إلى احتراف الزنى انتقامًا ثما أصابها من هوان بسبب الطلاق » وأن وضع الطلاق 
بيد المحكمة يشبه رفع الزوجة دعوى الطلاق بسبب الضرر كما هو في مذهب مالك » 
وأن هذا من قبيل الاعتبار الذي يحض عليه القرآن » وأن ما سوف يتبادل أمام المحكمة 
بين الزوجين سيخرج لنا كتابًا مفصلا عن أسباب الخلافات الزوجية فيكون أعظم درس 
اجتماعى 2 

وقد اهتممنا بالطاهر الحداد وكتابه هذا خاصة ؟ لأنه مع كتاب قاسم أمين ( تحرير 
الرأة ) يعتبران منبع كل الأفكار التي قيلت بعدهما في هذا المجال » فكل ما قاله المنادون 
( ياصلاح ) أحوال المرأة و ( تحريرها ) بعدهما يستمد منهما ويصدر عنهما » ومن ثم 
كان ردنا عليهما ردًّا على كل ما قيل بعدهما : 

يقول الطاهر الحداد : إنه لا علاج لسوء استخدام الرجال حق الطلاق إلا عدم وقوعه 


(1) تخرج من جامع الزيتونة بشهادة التطوي يع عام : 1920 م ء ثم م ألت كتابين ؛ أحدهما : عن العمال دافع فيه 
عن حقوقهم . والثاني اح جا قاد انرا ودلب يت رايط رح ار ا اي 
وجهه أبواب العيش » فاضطر إلى العزلة حتى وقاته عام 1935 م » من التعريف به على ظهر كتابه . 


(2) ص 78-74 . 
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إلا أمام القاضي « حتى لا يقع منه إلا الموافق لغرض الشريعة ونصوصها » . 

ونقول له : إن النصوص التي أعطت ( الرجل الزوج ) حق الطلاق في القرآن والسنة 
كثيرة جدًا » ومنها قوله تعالى : ط( وَإِدا طلم آل جْلَنَ ملَهُن يكوش يعو أو 
سَرَمُوَهنَ مروف ولا يدهن صِرَارًا لِعَنَدوا .... © ( البقرة 231 ) وقوله : 9 لَا جُكَاحَ 
َك إن د ل ما تومي أذ فيا لَهنّ وص ومتوهيَ عل الويع كدر 
وَعَلَ الْمفْيرٍ هَدَرُمٌ متها بالْمَرُوَ حَقًا عل الْحَيِينينَ * ( البقرة 236 ) وقوله : 9 وَإِن 
طلَنْتمُوهنَ ين قبل أن تمَسُومُنَ هد ورَضْخُرْ لخن فَيصَةٌ ... 4 ( البقرة 237 ) » وقول 
النبي لَه : « إنما الطلاق لمن أخذ بالساق © © . فهل بعد هذه النصوص الصريحة 
الدلالة يكون سلب الزوج. حق الطلاق .وإعطاؤه: للقاضي مواققًا لغرض الشريعة 
ونصوصها ؟ وهل الكشف عن هذا الغرض يكون بأصرح من هذه النصوص ؟ . 

وهب أن الرجال قد انحرفوا عن آداب الإسلام : فهل انحرفوا جميعهم أو بعضهم ؟ 
إن الزعم بانحراف الجميع دون استثناء قول مجازف باطل دون شك » فهل سلب الحق 
ممن لم ينحرف يتفق مع العدالة والنصوص ؟ . 

وكيف سيحملهم القضاء على العودة إلى الآداب الإسلامية في الطلاق وهو لن 
يعطي أحدًا منهم هذا الحق » إنما سيستلبه منهم جميعًا ليكون جميعه بيد القاضي ؟ 

وكيف يكون سلب الحق بالكلية تعديلا له حتى يجيء مطابقًا للغرض الذي شرعه 
الله له ؟ . 

وهل كان اللّهِ تعالى ( حين شرع هذا الحق مطلقًا عن كل قيد ) يعلم بأنه سيأتي 
زمان ينحرف فيه الرجال عن الآداب الشرعية في الطلاق ؟ يقيئًا كان يعلم لأنه ل عَديِرٌ 
لْعَيِْ وَأَلشَّبَْدَوِ © ( الرعد 9 ) » لكنه مع هذا أبقى الطلاق بيد الرجل ولم يسابه هذا 
الحق ء فليتأمل ! . 

وما قوله في أن اللّه تعالى لم يسلب هذا الحق من الرجال الذين أساءوا استخدامه في 
عصر الرسالة » بل وعظهم وحملهم بالتأديب على المسلك الشرعي » ولم يعط هذا الحق 
لقاض أو غيره ( ولو كان هو النبي يِه ) ؟ يقول الله تعالى : «( و1 طَلَدم لآ مَُفنَ 


(1) رواه ابن ماجه عن اين عباس » ورواه الدارقطني برواية ( إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق ) والطبراني 
برواية ( إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق ) انظر : كشف الخفاء 248/1 . 
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َه طَََ نسم ولا تدوأ ينب الله هوا وَأذْووا يمست أله علكُْ وم أل علي ون 
لكب وَالْحِكمة يَِطْكر بد ونا اه وكيوا أن أله يكل ىه عَلِيمٌ 4 (البقرة 0231© 
قال ابن عباس وغيره : كان الرجل يطلق المرأة » فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارًا 
لثلا تذهب إلى غيره » ثم يطلقها فتعتد » فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول 
عليها العدة » فنهاهم اللّه عن ذلك وتوعدهم عليه ووعظهم في هذه الآية ». وقد غضب 
رسول الله يكت على الأشعريين ؛ لأن بعضهم فعل هذا » ولم يزد على أن أدبهم وقال : 
وليس هذا طلاق المسلمين ) » وفي رواية أخرى للنسائي أن رجلا طلق امرأته © ثلاث 
طلقات مجموعة » فقام مََِِوٍ غضبان » ثم قال  :‏ أيلعب بكتاب اللّه وأنا بين أظه ركم ؟» 
حتى قال رجل : ألا أقتله يا رسول الله ؟! لكن الرسول يكلم لم يقتل أحدًا ولم يسلب منه 
حا » إنما اكتفى بالوعظ والتأديب » كما فعل القرآن الكريم . 

وإذن فقد كان هناك من يسيء استخدام حق الطلاق وحق الرجعة في عهد النبي َه » 
فماذا فعل القرآن والنبي ملت معهم ؟ هل سلب منهم هذا الحق وأعطاه للقاضي ؟! 

أما قول الطاهر الحداد : إن إعطاء الطلاق للقاضي - وإن كان فيه سلب لحق الزوج - 
ففيه سلامة العائلة وا مجتمع من التفكك - فهو قول يتضمن في باطنه اتهام الإسلام بأن في 
بعض تشريعاته ما يهدد سلامة العائلة والمجتمع » ومن ثم احتاج إلى التعديل والمخالفة ! 

ولست أرى أن مسلمًا صادق العقيدة يسعه أن يعتقد هذا أو يقول به على نحو ماء 
وإلا فما معنى ( اكتمال الدين ) مع الحاجة إلى إلغاء بعض أحكامه ؟! 

ثم إننا سنتنزل مع صاحب الاقتراح جدلًا لنرى : هل يحقق سلامة الأسرة وامجتمع : 

نفترض أن زوججا ما أراد أن يطلق زوجته وعزم على ذلك عزمًا وثيقًا لا رجعة فيه » 
فقيل له : اذهب إلى القاضي لتعرض عليه ما تريد » فذهب إليه واجتهد بداهة في تجريح 
الزوجة ليقتنع القاضي ويحكم له بالطلاق الذي يريده » وهنا سيسأل القاضي الزوجة » 
وستجتهد هي الأخرى في تجريح الزوج ردًا على ما فعل ودفاتًا عن نفسها » وهنا يكون 
القاضي بين احتمالين لا ثالث لهما : 

الأول : أن يقتنع بوجهة نظر الزوج فيطلق . وهنا لا نكون قد فعلنا شيئًا سوى 
الإساءة إلى العلاقة الزوجية التي كانت بينهما إساءة يبعد معها أن تعود الزوجية بينهما 


(1) تفسير القرآن العظيم 414/1 . (2) السابق 407 . . 
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بعد ذلك بالمقارنة إلى ما لو كنا قد أقررنا طلاقه لها بإرادته المنفردة » فإن كان هناك 
أولاد بينهما فسيدفعون ثمن ما تبادله الزوجان أمام القاضي غاليًا . 

والاحتمال الثاني : ألا يقتنع القاضي بالطلاق » فيحكم برفضه ويأمرهما باستمرار 
العيش معًا ( دون إرادة الزوج على الأقل ) وهنا نسأل : ما هي القوة التي يملكها القاضي 
أو غيره لجبر رجل ما على العيش الكريم مع زوجه ومعاشرتها بالمعروف ؟ هل سيسكن 
معهما رجل شرطة ؟ وهل يمكن للشرطي أن يحمله مثلًا على جماعها ومعاملتها في كل 
أمر بالحسنى ؟! أم أن المراد هو حملهما على ( الانفصال الجسدي ) المشروع في 
القوانين 27 الغربية » والذي يتخذ كل منهما فيه لنفسه رفيقًا آخر وخدنا غير شرعي ؟ 
وهل هذا يتفق مع شيء ما في الإسلام ؟ 

وهذا كله مع صرف النظر عن أن الزوج إذا سارع ونطق بالطلاق عازمًا عليه فقد 
وقع شرعًا » ومن يحملهما على العيش معًا بعد ذلك فإنه يحملهما على الزنى والمعاشرة 
الحرام شرعًا ؛ لأن حكم القاضي بخلاف الحق لا يغيره ولا يجعل الباطل حقًا » ولو 
كان القاضي هو النبي كلق © . 

أما تشبيه الأمر بالحجر على السفيه - في كلام الطاهر الحداد - فهو تشبيه مع الفارق 
الكبير الذي يمنع التسوية ؛ لأن لثبوت الحجر نصوصًا وأدلة شرعية والذي يشبهه شرعًا 
في ذلك إنما هو جعل الطلاق بيد الزوج » لا سلبه منه . 

وأما قوله : إن وضع الطلاق بيد الرجل إذلال للمرأة وهوان « يدفعها إلى احتراف 
الزنى » - فهو من أعجب ما قرأت ؛ لأنه على فرض أن الزوج ظالم لها في التطليق » 
وأنه وضعها به موضع الهوان - فهل يكون ردها على هذا أن تنزل إلى أقصى درجات 
المذلة والهوان بأن تصبح عاهرة يفترشها كل من قدم دراهمه ؟ ما هذا الكلام 
المتناقض ؟! إذا استشعرت المرأة شيئًا من الهوان بطلاق الزوج لها دون رغبتها فهل يكون 
ردها على ذلك هبوطها إلى قعر الهوان المظلم باحترافها الزنى ؟! وأين عمّلها ؟ وأهلها ؟ 


(1) راجع تفصيل تشريعه في القانون الفرنسي في كتاب ( الزواج قيامه وآثاره وانقضاؤه في القانون الفرنسي ) 
ص 224 وما بعدها . 

(2) يقول النبي كته : « إنما أنا بشر ء وإنه يأنيني الخصم » فلعل بعضكم يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه 
صادق » فأقضى له بذلك . فمن قضيت له بحق مسلم فإئما هي قطعة من النار » فليأخحذها أو ليتركها ) 
اببخاري . كتاب المظالم , باب إثم من خاصم .. ومسلم ء كتاب الأقضية ء باب بيان أن حكم الحاكم ... 
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وعلمها وثقافتها ؟ بل أين ( قبل هذا كله ) دينها الذي يعصمها ؟ ما هذه الإساءة 
الفاجرة إلى نساء كثيرات صالحات ؟ . 

أما دعوى الطلاق بسبب الضرر ( كما هو مذهب مالك ) فهو نقيض جعل الطلاق 
بيد القاضي في حقيقته ؛ لأن الذي في مذهب مالك أن الزوج قد يضر بالزوجة ضررًا 
تستحيل معه الحياة الزوجية بين أمثالهما » فتطلب منه الطلاق » ويرفض » فترفع أمرها 
للقاضي ليحمله على مقتضى قوله تعالى : 9 وَلِمْسَاكا مَعرُونٍ أو صََرِيع بإِحْسَنٌ 4 
ا 30 اب شير ارقا ف نيز عد سيل لد عر ا عي ررضو 
التطليق ) » أما وضع الطلاق بيد القاضي فالقصد منه - على النقيض - تقليل إيقاعات 
الطلاق قدر الاستطاعة « حفاظًا على تماسك الأسرة والمجتمع » كما يقولون » فكيف 
يقاس التقليل على الحمل على الإيقاع حينما يجب ويتعسف فيه الزوج ؟ 

أما الاعتبار الذي يحض عليه القرآن الكريم في قوله تعالى : 9 فأ ا اول 

صر 4 ( الخش 2 ) فهل من الاعباز الأمرر به في القرآن سلب حقوق أوجبها 
القرآن نضا ؟ . 

أما ما سوف تبادله الزوجان أمام المحكمة فسوف يهدم ما قد يكون قد بقي في 
النفوس من مودة واحتمال لإعادة الزوجية » كما أسلفنا . وهل تكون ١‏ دراسة أسباب 
الخلاف الزوجية في المجتمع » بهذا الثمن الكبير ؟ وفيما يرفع أمام القاضي من قضايا 
التطليق ( بحسب مذهب مالك ) مجال للمثل هذه الدراسة . 

.. وبهذا كله يتبين أن الدعوة لجعل الطلاق كله أمام القاضي تتضمن من مخالفة 
أحكام الشريعة » ومن الإضرار بالمصلحة ما لم يمكن معه قبولها » وإن بدت لبعض الناس 
براقة تتضمن المصلحة . 

بقي أن نشير إلى حكم إيقاع الزوج الطلاق من حيث الديانة والضمير الديني » وهذا 
ما نعرض له فيما يلى : 

25 

يشرع الطلاق عند الحاجة إلى الخلاص » حين يحصل اليقين بتباين الطباع 
والأخلاق » واستحكام البغضاء المانعة من الوفاء بحدود الله التي أمر بها الزوجين . 

وقد شرع الطلاق في الإسلام بآيات وأحاديث متعددة » وياجماع المسلمين على 
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مشروعيته منذ عصر الرسالة قلا وفعلا » وإحدى سور القرآن الكريم باسم ( سورة 
الطلاق ) وهي السورة الخامسة والستون في ترتيب المصحف . 

وحكمة مشروعيته - كما يقول ابن قدامة معبوًا عن الاتجاه العام فى الفقه 
الإسلامي - إنه 0 ربما فسدت الحال بين الزوجين » فيصير بقاء التكاح مفسدة محضة 
وضررًا مجردًا » بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة 
الدائمة من غير فائدة» فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة 


منهع 29 


وقد انبنى على هذه الحكمة في مشروعية الطلاق أنه قد يكون واجبًا على الزوج إذا 
تيقن أنه عاجز عجرًا مطلقًا عن أن يمسك زوجه بالمعروف ما يعرضها إذا استمرت الزوجية 
بينهما للعنت » كأن يكون غير قادر على إعفافها لعجز دائم عنده لا احتمال معه لشفاء 
وهى شابة تخشى الفتنة . ويذكر بعض الفقهاء لحالات وجوب الطلاق « طلاق المولى 
بغد الترَيض إذا أبى الفيئة » وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك » © , 1 

كما قد يكون الطلاق مندوبًا إليه » وذلك عند تفريط الزوجة في حقوق اللّهِ الواجبة 
عليها مثل الصلاة ونحوها مع عدم إمكانه إجبارها » أو أن تكون الزوجة غير عفيفة كما 
ينبغي » حيث لا يؤمن معها حينذ إفسادها لفراش الزوجية » أو أن تكون الزوجة سليطة 
اللسان مؤذية لزوجها بصورة دائمة لم يُجدٍ معها نصح أو إصلاح . ويرى بعض الفقهاء 
أن الطلاق فى حالة الزوجة تاركة الصلاة أو غير العفيفة أقرب إلى أن يكون واجبًا » وهو 
ما نقول 3 

ويكون الطلاق مباححا دون إثم ديني على الزوج إذا كان بالمرأة عيب يحول بين الزوج 
وإعفاف نفسه بها مما يوقعه في عنت » أو يحمله على سوء عشرتها لو أمسكها معه ؛ 
كن لسوت اللي . 

فإذا لم يكن شيء مما سبق يدعو إلى الطلاق فيرى بعض الفقهاء أن إيقاعه حينقذ - 
من غير حاجة إليه - يكون مكرومًا كراهة تحريم » لكن يرى آخرون أنه يكون حيهذ 
حرامًا ؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته » وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة فكان 
حرامًا كإتلاف المال » ولقول النبي عله : « لا ضرر ولا ضرار ) . وهو ما نقول به . 


(1) المغني ج 7 ص 97-96 . (2) راجع مثلا : السابق . 
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لكن يجب أن ننبه على أن الحرمة هنا - أو كراهة التحريم 2 - في قول بعض الفقهاء - 
إما هي ( ديانة ) لا قضاء ء بمعنى أن الزوج لو طلق حيتكذ طلاقًا مستوفيا لشروطه في 
الإيقاع » فقد وقع قضاء . لكن مع الحرمة ديانة . 

ويتفق الفقهاء المسلمون أيضًا على أن طلاق الزوجة في حال حيضها أو في طهر 
جامعها فيه - حرام 9 أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريه » 
ويسمى ٠‏ طلاق البدعة » لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله » لأن الله 
تعالى يقول : ( ييا لين دا طَلَتَشْرٌُ لَه مَلَُوهْنَ لعِدّصِنَّ 4 أول الطلاق » أي 
فطلقوهن مستقبلات عدتهن » والطلاق في الحيض ليس متصلا بالعدة ؛ لأنها ستنتظر 
حتى تطهر منه . وأيضا فقد روي أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض » فذكر 
عمر ذلك للنبي يلتم » فتغيظ وقال له : « مُْهُ فليراجعها » ثم ليمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر , ثم إن شاء أمسك بعد » وإن شاء طلق قبل أن يمس » فتلك العدة التي 
أمر الله أن يطلق لها النساء » © . وأيضا يؤخذ من نص هذا الحديث أن الطلاق ليس 
مشروعًا إذا كان في طهر سبقه حيض وقع فيه طلاق ؛ لأن النبي متم أمره بأن يراجعها 
ثم يمسكها حتى تطهر » ثم تحيض مرة أخرى » ثم تطهر » وحينئذ إن شاء أمسك وإن 
شاء طلق قبل أن يمسها . 

لكن » ما سبب التحريم في هذه الحالات ؟ . 

يذكر الفقهاء أن الشريعة تهدف إلى تقليل فرص الطلاق والتيقن من حقيقة أسبابه 
وعدم الإضرار بالمرأة ؛ لأن الحيض ظرف طارئ قد يؤدي إلى نفور الزوج من زوجه » 
ا ل ا ا ل ا ا د 
غضبه على نحو ما ء فيجتمع إلى ذلك النفور المؤقت عنده من الحيض » فقد يسارع إلى 
الطلاق متأثرًا بذلك 0 وجود أسباب أصيلة دائمة له » إنما هو تأثير الظروف 
ل ل ل 
صادرًا عن هذه الظروف العرضية التي قد تة تقترن بالحيض . 


(1) وهى أقل شيًا ما في درجة المنع والحرمة القاطعة . 

2) راجع : المغني ج 7 ص 97 وما بعدها وانظر أيضا فيما سبق .ضح القديرج .3ص 325.وما بجدها وتفسير 

ابن كثير ج 8 ص 169 . وحديث : ١‏ لا ضرر ولا ضرار 6 رواه مالك ( الموطأ » كتاب الأقضية » باب القضاء 
في المرفق ) وسنن ابن ماجه ‏ كتاب الأحكام » باب من بنى في حقه ما يضر بجاره . 
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أما في الطهر الذي جامعها فيه فقد يكون متأرًا بشعور مؤقت من فتور الرغبة فيها 
بعد الجماع ‏ أما الطهر الذي لم يجامعها فيه فإنه يكون في حال اشتياق ورغبة عادة » 
فإذا أوقع الطلاق فيه لم يكن متأثرًا بشعور مؤقت من فتور الرغبة . 

أما فى الطهر الذي سبقه حيض طلقها فيه فقد يكون حيكذ في حال ما تزال متأثرة 
بالغضب والنزاع الذي أدى إلى إيقاعه الطلاق في الحيض » أما انتظار أن تحيض بعد 
ذلك » ثم تطهر » فهو يباعد بينه وبين حال الغضب و«النزاع » فلعله ينصرف عنه . 

وحاصل ذلك أن الشريعة تريد بهذا التحريم تنحية العوامل الطارئة العرضية التي قد 
تدعو إلى إيقاع الطلاق فيها » بحيث تبقى الظروف الاصلية الداعية على وجه العموم 
إلى استبقاء علاقة الزوجية مما يقلل ظروف إيقاع الطلاق ويعطي الثقة بأن إيقاعه يصدر 
عن رغبة أصيلة فيه . 

ويضيف بعض الفقهاء إلى ذلك أن الطلاق في الحيض يضر بالزوجة المطلقة ؛ لأنه 
يؤدي إلى إطالة العدة عليها ل سبق من أن الحيض الذي طلقت فيه لن يحتسب من 
العدة . وأيضًا فإنها لو كانت في الطهر الذي جامعها فيه فإنها لا تدري : أحملت فتعتد 
بوضع الحمل » أم لم تحمل فتعتد بالأقراء على نحو ما سيأتي ؟ وفي هذا أيضًا تعريض 
زوجها للندم إذا تبين بعد أنها حملت بجماعه لها في الطهر الذي طلقها فيه 29 . 

لكن , هل تمحريم الطلاق في هذه الحالات ديانة ( فيقع مع الإثم ) » أم قضاء ( فلا 
يقع اصلا ) ؟ 

يروي ابن قدامة : ١‏ فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضًا أو في طهر أصابها فيه - 
أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم . قال ابن المنذر وابن عبد البر : لم يخالف في 
ذلك إلا أهل البدع والضلال » وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة 
قالوا : لا يقع طلاقه ؛ لأن الله تعالى أمر به في قُبْل العدة » فإذا طلق في غيره لم يقع 
كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره » © . 

هذا ما يرويه ابن قدامة وغيره عن جمهور فقهاء المذاهب بأن التحريم هنا للإثم ديانة 
لاقضاء » ومن ثم يقع » وهو قول أئمة أهل السنة الأربعة وغيرهم . لككن يقول ابن حزم 
و من أراد طلاق امرأة له قد وطثها فلا يحل له أن يطلقها في حيضتها ولا في طهر 


مكانة المرأة في القرآن الكريم والستة الصحيحة 


(1) راجع : الفرقة بين الزوجين ص 29 ونظام الطلاق في الإسلام ص 27 وتفسير ابن كثير ج 8 ص 169 ٠‏ 
(2) المغني ج 7 ص 99 - 100 . 
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وطثها فيه » فإن طلقها طلقة أو طلقتين في طهر وطثها فيه أو في حيضها - لم ينفذ ذلك 
الطلاق » وهي امرأته كما كانت » ويستشهد ابن حزم بالنصوص السابقة ويقول : 
فتلك حدود الله » فمن تعداها فهو ظالم لنفسه » ومن ظلم وتعدى ففعله باطل مردود ؛ 
لقوله يليه : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) يعني : مردود © . 

وأيضًا فإن الإمامية يعتبرون من شروط إيقاع الطلاق أن تكون الزوجة طاهرة من 
الحيض والنفاس » وأن لا تكون في طهر جامعها فيه » وذلك في المدخول بها التي تجب 
عليها العدة » فلو كان الزوج مقيمًا مع الزوجة - أو في حكم المقيم - وطلقها وهي 
حائض أو نفساء » كان الطلاق باطلًا . وكذلك لو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع 
طلاقه © , 

لكن زيد بن علي والقاسمية من الزيدية يوافقون جمهور فقهاء أهل السنة في أن 
الطلاق عندئذ يقع مع الإثم © . 1 

ولقد استعرض الأستاذ أحمد محمد شاكر ( رحمه الله ) الآثار والروايات فى 
حديث ابن عمر السابق ( وهو أصل مسألة الوقوع أو عدمه ) فقال : « وروايات هذا 
الحديث وألفاظه كثيرة في كتب السنة . وفيها خلاف شديد في احتساب الطلقة التي 
طلقها ابن عمر في الحيض » حتى كادت تكون اضطرابًا . وأصرحها رواية ابن جريج 
عن أبي الزيير : أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر عن ذلك » وأن ابن عمر 
أخبره أن رسول الله يَِيَوٍ أمره بمراجعتها » وقال عبد الله : « فردها علي ولم ير شيثًا » 
وهي مروية في مسند أحمد وفي سان أبي داود . ويستشهد الشيخ شاكر لصحتها - 
وقد كان عام بروايات السنة - ويؤيدها برواية عن جابر بن عبد اللّه » حيث ينتهي إلى 
أن النبي متم أبطل الطلاق الذي صدر عن ابن عمر في الحيض » وأيضًا فإنه يروى عن 
ابن عمر فيمن طلق امرأته وهي حائض : أنه لا يعتد بذلك » وقد رواه ابن حزم في 
(المحلى ) ونقله ابن القيم في ( زاد المعاد ) » وهو إسناد صحيح جدًا . « وأما الروايات 
الأخرى في حديث ابن عمر هذا التي احتج بها القائلون بوقوع الطلاق في الحيض : 


(1) الى ج 10 ص 161 وما بعدها » وابن حزم يستقصي كافة الآثار والروايات في حديث ابن عمر السابق . 
مؤيدًا قوله بعدم الوقوع . 

(2) وفي طلاق الغائب لزوجته الحائض أو النفساء عندهم تفصيل » راجع شرائع الإسلام ج 3 ص 15-14 . 
(3) راجع : البحر الزخار ج 3 ص 145 . 


2 د د د ددع ببس مكاتة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
فإنها ليس فيها شيء صريح ٠‏ وألفاظها مضطربة » وهي تخالف ما ثبت صريجًا 
بالروايات الصحيحة » وتخالف أيضًا ما يفهم من ظاهر القرآن » ومن القواعد الصحيحة 
المعقولة في العقود والفسوخ واستثناء الطلاق منها ووجوب الوقوف عند الحد المستثنى 
الملأذون فيه © . وينتهي الشيخ شاكر من موازنته بين الروايات والآثار إلى أن المطلق في 
الحيض مخالف لأمر الله و فكان عمله غير صحيح ولا أثر له ) . ثم إنه وجد أيضًّا رواية 
أخرى تؤيد رواية أبي الزبير السابقة حيث هي الأخرى دليل على بطلان الطلاق في 
الحيض . ومن نظراته الدقيقة الحققة فيما احتج به القائلون بالوقوع من قول النبي يلم - 
في بعض الروايات - ١‏ مره فليراجعها » حيث قالوا : إن المراجعة لا تكون إلا بعد وقوع 
الطلاق 2١‏ . لكن هذا دليل غير قائم ؛ لأن المراد بالمراجعة هنا : المعنى اللغوي للكلمة 
وهو مطلق الرجوع » وليس معناها الرد بعد الطلاق ؛ لأن ( استعمالها في مراجعة المطلقة 
الرجعية إنما هو اصطلاح مستحدث بعد عصر النبوة » ولم تستعمل بهذا المعنى في القرآن 
أصلا » بل استعمل الرد والإمساك فقط ) © , 

وأيضًا فإنه بعد أن يستعرض أستاذنا الشيخ علي حسب الله أدلة القول بالوقوع ع 
وأدلة القول الآخر بعدم الوقوع » ينتهي إلى القول بأن الراجح من هذه الأقوال امختلفة في 
وقوع الطلاق غير المشروع - عدم وقوع الطلاق في الحيض » أو في الطهر بعد المس» أو 
في طهر طلقها في حيض قبله ويقول : « ونرجو أن يوفق الله القائمين يإصلاح قوانين 
الأسرة إلى تقرير بطلان الطلاق فى الحيض أو فى الطهر بعد المس » لتنال الأسرة ما وراء 
هذا التشريع الحكيم من نفع وخخير في ظل الشريبة العادلة ») © ويبدو لي هذا القول 
وجيها » وهو أيضًا قول ابن تيمية وابن القيم والشوكاني © وغيرهم » والقول به يؤدي 
إلى عدم وقوع نسبة كبيرة عن الطلاق الذي يقع من الأزواج . 

والمسألة تحتاج إلى مزيد دراسة . 


(1) راجع في الاستشهاد بذلك » مثلا : البحر الزخار ج 3 ص 154 والمغني ج 7 ص 100 ومسلم بشرح 
النووي ج 3 ص 669 وما بعدها . 

(2) راجع : نظام الطلاق في الإسلام ص 30 وما قبلها » وراجع سورة البقرة 231-228 وسورة الطلاق 2 . 
(3) الفرقة بين الزوجين ص 43 وراجع ما قبلها . 

(4) نيل الأوطار 7/ 11-10 . 
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من مقررات التشريع الإسلامي أن الرجل يرث ( على وجه العموم ) مثل نصيب 
امرأتين في نفس درجة قرابته من المورث » إلا فى حالات قليلة تتساوى فيها المرأة بالرجل 
الذي هو في درجتها » وقد تزيد عليه © , . 

وفيما تقدم من وجوب النفقات على الرجل تفسير ذلك » فإذا كانت النفقات عليه 
في الزواج وليس على المرأة شيء منها وأخذت هي نصف ما يأخذ خالصًا لها - لم يكن 
في هذا شيء من الإجحاف بها » فالرجل يحتاج إلى الإنفاق على نفسه وعلى زوجه 
وعلى أولاده وعلى كافة من يلزمه نفقتهم بحسب حاله » أما المرأة فهي تنفق على نفسها 
- إن كان لها مال - حتى تتزوج فتكون نفقتها على زوجها ويخلص لها مالها » وفي 
كثير من حالاتها يكون نصيبها من الميراث أكبر مما قد تحتاجه » بينما يكون نصيب 
قريبها الذي أخذ مثليها أقل ما يحتاجه لا يلزمه من نفقات » فيكمل ذلك بكسبه الخاص 
وكدحه في سبيل الرزق » وعلى هذا تبطل حجة القائلين بأن المرأة كان يجب أن تأخذ 
مثل الرجل - على الأقل - في الميراث لكون الأصل فيها أن تلزم البيت ولا تمتهن حرفة 
للكسب كالرجل ؛ ولأن منعها من الاحتراف حق للزوج » ذلك أن قائل هذا الرأى إذا 
وضع في اعتباره وجوب النفقات على الرجل على نحو ما سبق - فإنه سيرى حتما أن 
الشريعة الإسلامية قد أكرمت النساء ووفرت لكل منهن نصيبًا - إن يكن غالبا نصف 
نصيب الرجل - فكثيوًا ما يكون خالصًا لها . وقد يشبه هذا - على نحو ما - أن 
يقال : إن فلانًا أخذ مائة جنيه وللضرائب فيها ثمانون » وأخذ الآخر خمسين خالصة من 
الضرائب أو خاضعة لشيء يسير منها . 

فتميز الرجل على امرأة في الميراث يجد تفسيره الواضح في إيجاب الشريعة الإسلامية 


(1) الغالب في مسائل الميراث أن يرث الذكر المتساوي مع الأنثى في درجة القرابة ( مثل حظ الأنثيين ) » لكن 
توجد حالاات عديدة تخرج عن هذه القاعدة مثل : توفيت امرأة وتركت زوجها , أمها , وأختها الشقيقة - فإن 
الأخت الشقيقة تأخذ 3 ولو كان مكانها أخ شقيق لأخذ + وهو أقل . ومثل أن تترك : زوجها » وأمها » 
وبنتها » وبنت ابنها - حيث تأخذ بنت الابن 2 من التركة » ولو كان مكانها ابن ابن لأخذ وهو أقل . 
لكن تظل القاعدة العامة هي أن للذكر مثل حظ الأنثيين . ولا فارق في ميراث الإخحوة لأم بين الذكر والأتثي . 
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النفقات على الرجل على النحو السابق » فالميراث والنفقات بابان في النظام المالى 
الإسلامي يكمل كل منهما الآخر . 1 

ويحاول بعض المعاصرين أن يهدموا هذه الحجة بأن يقولوا : إن نظام النفقات 
( القديم ) ينبغي أن يتغير أيضًا بما يستدعي تغيبر قواعد الميراث » ذلك أن النفقات كانت 
على الرجل ؛ لأنه هو الذي كان يعمل ويكسب , بخلاف الرأة » أما الآن فقد تعلمت 
المرأة وعملت ( مثل الرجل دوتما فارق بينهما ) » فوجب أن يقتسما النفقات , وفي 
مقايل هذا ين ينبغي ألا يكون هناك فارق بينهما فيما يرئه كل منهما .. وهذا كلام يتردد 
تدر ارات قازر وائع العحلاف و ,يسيان الم لذت ت والاستدلالات ) . 

ومن الذين قالوا ذلك الطاهر الحداد ( الذي عرضنا له في اقتراحه جعل الطلاق كله 
أمام القاضي ) وهو يأتي إلى الميراث فيقول : إن المرأة ذاتها كانت من الموروث الذي 
يورث في الجاهلية ولا يرث » فرفع الإسلام من مكانتها بأن جعلها من الوارثين وأعطاها 
من الميراث نصيبًا مفروضًا , لكن لما كان هذا شديد الوطأة على أخلاق الجاهلية جعل 
الإسلام نصيبها نصف الرجل غالبًا » وسوّاها به في بعض الحالات « لكن مهما كان 
الإسلام حكيمًا في التدرج بحقوق المرأة حتى لا يبلغ بها الكمال بسرعة خطرة - فقد 
كان مع هذا شديد الوقع على المسلمين غير محتمل » ثم يبني على ذلك أنه كان 
( للإسلام عذره إذ قرر حظ المرأة دون حظ الرجل » ويقول : « فالإسلام لم يقرر نزول 
ميراث المرأة عن الرجل كأصل من أصوله التي لا يتخطاها » ويستدل لذلك بالحالات 
التي سواها به كميراث الأبوين مع وجود الابن » وميراث الإخوة لأم » وأيضًا بالحالات 
التي ترث فيها أكثر من الذكر » ويقول : « وبهذا المسلك أخرس كل من نطق باعتبار 
تفن ميرالك المرأة قد نشأ عن أنوثتها » 1١‏ 

ثم يقول : « وقد علل الفقهاء نقص ميراثها عن الرجل بكفالته لها . ولا شيء يجعلنا 
نعتقد خحلود هذه الحالة دون تغيير ) » ويقول : | إن المرأة اليوم - 1 تأثير روح العصر في تربيتها 
وتعليمها - قد أحذت تكافح الحياة في كل ميدان لتنال المساواة الكاملة مع الرجل » 
وتحقق استقلالها في الحصول على عيشها » والتعاون معه في الإنفاق على ما يلزمها » وهو 
يرى أن الإسلام في جوهره لا بمانع في تقرير المساواة الكاملة بينها وبين الرجل ١‏ متى 
انتهت أسباب تفوقه عليها » وينتهي من ذلك كله إلى القول : 9 لقد حكم الإسلام في 


(1) امرأتنا في الشريعة والمجتمع ص 38-35 . 
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آيات القرآن بتميبز الرجل عن المرأة في مواضع صريحة ( منها الميراث ) . وليس هذا بمانع 
أن يقبل بمبدأ المساواة الاجتماعية بينهما عند توفر أسبابها بتطور الزمن ما دام يرمي في 
جوهره إلى العدالة التامة وروح الحق الأعلى . وهو الدين الذي يدين بسنة التدريج في 
تشريع أحكامه حسب الطوق . وليس هناك ما ينص أو يدل على أن ما وصل إليه التدريج 
في حياة النبي هو نهاية المأمول الذي ليس بعده نهاية ) ثم يتكلم عن تدرج الإسلام في 
مسألة الرق » ويقول : إنه يسوغ في الإسلام أن تتم المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في 
الحياة وقوانينها عندما تتم الاستعدادت لذلك » ويرى أن ( روح الشريعة ) أبقى من 
نصوصها ١‏ التي لابد أن تتأثر في بعض جهاتها بسحابة العصور المارة فيها ) © . 

وهكذا فتح الباب للتسوية الكاملة بين المرأة والرجل » ليس في ( الميراث ) فحسب » 
بل في كل مجال ١‏ تتم فيه الاستعدادات لذلك © . 

وقد وقع الطاهر الحداد في أخطاء ومغالطات : 

فمن ذلك تعليله لكون الإسلام قد أعطى المرأة غالبا نصف الرجل - بأن ذلك كان 
مراعاة منه لشدة وقع تسويتها به في كل حالة على المسلمين ( إلى حد غير محتمل ) 
لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية تعودت على أن تكون ( المرأة ) موروثًا » لا وارنًا . وقد 
وصل به الأمر إلى أن يقول : إن الإسلام « كان معذورًا فيما فعله » لشدة الأمر على 
الجاهليين الذين أسلموا . وهذا كلام غاية فى البطلان ؛ لأن اللّه تعالى ( جل شأنه 
وتقدست أسماؤه ) أعظم من أن يراعي باطلًا يريد تغيبره في حياة الجاهليين » حتى يترقف 
عما يريده مراعاة لمشاعرهم واستبقاء لهم . كيف وقد عاب عليهم بأشد عبارة وَأَدَهُمْ 
الأنثى » وكراهية مولدها , وقتلهم أبناءهم سفهًا بغير علم » وتحريمهم بعض ما رزقهم الله 
افتراء عليه 2) وضلالا . وهل كان هوان المرأة عندهم أعز عليهم من أوثانهم التي سفههم 
القرآن عليها وعلى عبادتها وهي لا تعقل ولا تبصر ولا تسمع ولا تغني عنهم شيئًا ؟ 

إن من أبعد الأمور عن كل عقل سليم ما يشير إليه الطاهر الحداد من أن القرآن الكريم 
لم يسو امرأة بالرجل في كل حالات الميراث « خوفًا من السرعة الخطرة شديدة الوقع على 


(1) السابق ص 40-38 . 

(2) راجع مثلًا الآيات 140-136 من سورة الأنعام » وفيها - كما يقول ابن كثير - ذم وتوبيخ شديدان من اللّه تعالى 
للمشركين الذين ابتدعوا في الجاهلية بدعا وكفرًا وشركا زينته الشياطين لهم ... ( راجع : تفسيره 340-336/3) 
ومثله في القرآن كثير . 
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المسلمين إلى حد غير محتمل » ! فماذا عن عشرات الأوضاع التي تعودها الجاهليون 
أجيالا متتابعة » ثم غرها الإسلام في كلمة حاسمة » فقال الذين آمنوا به ( سمعًا وطاعة ) 
وما كان الله تعالى ليقبل منهم ما دون ذلك . ومازلنا نذكر كلمة عمر بن الخطاب ( جبار 
اجاملية ) خين قال : 9 كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيًا » فلما جاء الإسلام وذكرهن 
ا م ا 0 
ز.. ) فهذا الجبار حين أسلم وبايع على على السمع والطاعة في المنشط والمكره - رأى أن 
ا 0 
ل ل ل تعالى : 
نما كن قَولٌ الْمُؤْمِنينَ إذا دعوا إل اله ورسوليم 2 سس أن يووا سينا وك 
يك لْمَفْلِحُونَ ( النور 51 ) ؛ لذلك بيدو أن الطاهر الحداد لم يعرف شيك 
صحيحًا عن حدود طاعة المؤمنين للّه وللنبي مِلِتَمٍ في عصر الرسالة ! 
أما قوله : إن الإسلام لم يقرر نزول ميراث المرأة عن الرجل كأصل من أصوله التي لا 
يتخطاها - فهو زعم كاذب وادعاء على اللّه تعالى باطل الأنديعد أن ورث الرخل والرأونها 
قضى به قال : « يَلْلَك حَدُوة أنه وَسسَن وا ماسم 
تغرف ين مها اند يريت يها ولك الود يم ومن 
ينص أله وَرَسُولُمٌ وَيَتَصَدٌ حَدودم يدَجِلْهُ كارا ددا ذيهكا و 2 2 
هيرك # ( النساء 13 -14 ) فهل بعد هذا التحذير الحاسم يزعم زاعم أن النصيب الذي 
ل ار 
( الحدود ) إذن في الآية » تلك التي وعد اللّه من يتخطاها بنار يخلد فيها وله عذاب مهين ؟! . 
أما ما يستدل به من الحالات التي سويت المرأة فيها بالرجل أو زادت عليه فهي 
جميعها مع حالات ( للذكر مثل حظ الأثيين ) حدود الله التي لا يتخطاها بالزيادة أو 
النقص إلا ظالم معتد » لأن الله تعالى هو «( أ عن كل م َيْءِ حَلْقَمُ نه هدَئ 4 
(طه 50 ) وهو الذي ١‏ أَرَلَ الكتب بلي لق وان 4 ( الشورى 100 
موا فى الْمِيرَان © وأقبنوا الوزت اليل ولا شيم روأ وأ أَلْميرَآنَ © ( الرحمن 9-8) . 
أما ما يزعمه من أنه ليس في الإسلام ل الكاملة بين الرأة 
(الرجل 3ض اتتهيت أنياب تقوقه عللها 6 وعملة عدا والدرج ف التشريم» 3 
تكذيب واضح وإنكار صربح لمعنى قوله تعالى : « آرم كت لك يتك وََْدَتُ 
ليح يعمَتى وَرَضِيتُ لَك الِْسْلَمْ ديا .. 4 ( المائدة 3 ) وهو حكم على نصوص 
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القرآن والسنة بأنها جاءت ناقصة عن المطلوب الذي لن يكملها بل سينقضها ويلغي 
بعض أحكامها » وهو رفض لا أجمع عليه المسلمون منذ عصر الصحابة بأنه لا نسخ 
للأحكام بعد وفاة النبي يَكِتَمٍ ؛ إذ إن الطاهر الحداد وصحبه يريدون نسخ أحكام الميراث 
وإحلال غيرها محلها بعد أربعة عشر قرا من وفاة النبي يَلته .. 

ولست أدري : هل يعلمون حين قالوا ذلك أن المسلمين لو كانوا قد فتحوا باب نسخ 
الأحكام الشرعية ( بدعوى اختلاف العلة والظروف ) منذ قرون » لما كان قد بقي في 
أحكام الإسلام وفي نصوصه سيء لم ينسخ حتى اليوم » ذلك أن تغير الظروف أمر 
مستمر فى حياة الناس منذ عصر الرسالة - فلو كان هذا التغير مؤديًا بالضرورة ( كما 
يزعمون ) إلى نسخ الأحكام والنصوص الشرعية وإلغائها - لنسخت وتغيرت أحكام 
كثيرة في كل عصر .. حتى لا يبقى من الإسلام شيء ( وربما كان هذا هو غرضهم 
ا حقيقي الذي لا يجهرون به صراحة ) .. وحيئنذ يكون القرآن ملعبة لعقولهم وعقول 
أمثالهم » كلما وجد واحد منهم أن نضًا فيه لا يوافق هواه ونظر عقله - نسخه وغيّره !. 

وهم يريدون هنا تغيير أحكام ( الميراث ) و( نظام النفقات ( في الإسلام معًا لإزالة 
أسباب تفوق الرجل على المرأة ونقض كل أحكام القوامة وما ترتب عليها من تشريعات » 
ويريدون ذلك في كل مجال لينهدم النظام التشريعي الإسلامي بأكمله » فلا يبقى منه 
شيء » وقد أطلوا برؤوسهم في قضايا ( المرأة ) وقضايا ( الاقتصاد والربا ) وقضايا 
( العبادات ) و( الحدود والعقوبات ) .. إلخ ؛ لأنهم يقصدون هدم ( الإسلام ) بأكمله 
عقيدة وشريعة ونظام حياة ! 

والإملام 9 عتك تن بوميوك يه حدق الإعانة )“سيل واد زومر مادوردكا يه 
و مر ا ا 
ظٍِ ولد هذا ريل مُسْمَقِما َو ولا تَنَّيِعُوا َسيل َتَفَرَفَ بَكُم عن 
م و12 مر ع ل ار يم 
بيده ثم قال : ( هذا سبيل الله مستقيمًا ) وخط عن بمينه وشماله 29 » ثم قال : ( هذه 
السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه » ثم قرأ الآية السابقة 2 


(1) خخطوطًا أخرى تمثل الاتجاهات الأخرى غير الإسلام . 
(2) رواه أحمد عن ابن مسعود 465/1 وابن جرير والنسائي والحاكم وغيرهم ( راجع : تفسير الطبري 230/12 
والمستدرك » تفسير سورة الأنعام » وابن ماجه فى المقدمة ... ) . 
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ولما سكل ابن مسعود رضي الله عنه : ما الصراط المستقيم الذي ورد في الآية ؟ قال : 
« ما تركنا محمد يَكِتدٍ في أدناه .. وطرفه ( الآخر ) في الجنة » 29 . لككن الشياطين 
يريدون أن يجتالوا المسلمين عن هذا الصراط المستقيم . يبد أن النبي عَم بشرنا حين 
قال : ١‏ لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اللّه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى يأتي أمر اللّه وهم ظاهرون على الناس » © ... وللّه الحمد والمنة والفضل العظيم . 

لكن الفتئة تطل برأسها بين الحين والآخرء فها هو أيضًا للدكتور نصر © حامد أبو 
زيد ينادي ( ضمن ما ينادي به ) بتوريث المرأة مثل الرجل » ويردد ما انتهى إليه الطاهر 
الحداد ( مما عرضنا له آنقًا ) ويقدم نفسه وزوجه مثالا تطبيقيًا لذلك حيث سأله محرر 
جريدة ( العربي ) القاهرية عقب صدور حكم محكمة الاسكناف وقال : « نحن نحمل 
إليك عددًا من الاتهامات الشديدة من حيثيات خصومك : فأنت متهم لديهم بأنك 
تنكر آيات الميراث ؛ لأنك تقول بالمساواة بين الرجل والمرأة » فأجاب بما يلي حرقيًا : 
« من خلال مقصد الشريعة الكلي واستعراض آيات القرآن وأحاديث الرسول مَلِهٍ نرى 
يولك السلا قال عو دوت اكيم ودوالاسيام ف سيا جناي بان ل 
تكن المرأة فيه تتمتع بأي تكريم » يككفي أن امرأة يموت زوجها فيأتي رجل من أسرة الزوج 
وماق حل الرداء ف حرو 71و اقلت بسنا كان ارس يي ا يتزوج ما 
شاء من النساء دون حد أقصى » وكانت مسألة الميراث للمرأة غير واردة . 

وحدث مرة أن إحدى نساء النبي قالت له : يا رسول اللّه » القرآن يذكر الرجل فماذا 
عن النساء ؟ ونحن نعرف من اللغة العربية أن صيغة المذكر تشمل المذكر والمؤنث » 
وليس © العكس » وهنا نزل القرآن وبدأ القرآن أول نص عربي يتكلم عن المؤمنين 
والمؤمنات والقانتين والقانتات والمسلمين والمسلمين » فأصبحت هناك على مستوى اللغة 
مساواة بين الذكر والأنثى بمعنى الندية . 


(1) تفسير الطبري 230/12 وتفسير ابن كثير 362/3 . 
(2) رواه أحمد والشيخان عن معاوية ( كشف الخفاء 529/2 وسلسلة 00 للألباني ص 51 ) . 


)3( أستاذ الدراسات ( القرانية ( في كلية الآداب جامعة القاهرة أحدقت ثت مؤلفاته عن الإسلام ضجة كبرى 
حين ظهرت عام 1993 م وتسبيت في أن حكمت عليه محكمة لاع 4 بأنه كافر مرتد خارج 
عن الإسلام 1 


(4) سبق أن ذكرنا أيضًا أن صيغة المؤنث قد تشمل الذكر والأنثى كما في آية 9 إن الذين يرمون 
المحصنات ..4 ( النور 23 ) راجع : ( الأصل العام في القضية ) . 


ازاك مين الأو و ا ل ل ع ل تي ب 1148 


الموقف العام للإسلام لم يكن فيه حدود للزواج » فحددها في أربعة » وفي سياق لم 
يكن فيه ميراث أعطاها النصف ء فالقرآن والإسلام مع المرأة وليس ضدها » سمح لها أن 
تخرج وتسافر وتعمل .. بل وتحارب .. 

الآن السياق اختلف والمجتمع اختلف » أنا مثلا أستاذ في الجامعة وابتهال زوجتي 
أستاذة فى الجامعة » أناقشُ طلبة الدكتوراه وهى كذلك » إذن هل هناك وجه للأفضلية 
يلي :وبيتها والسياق كنا أنول اخدلت. الآ وتطور الرضي؟ وحين تقول ]ذا كان القرات 
والإسلام قد أعطاها النصف في سياق لم تكن تحصل فيه على شيء » فهل لو جاء 
مجتهد اليوم وقال : ننزل الحكم على الوقائع ونعطيها مثل الرجل يكون قد خالف القرآن ؟ 
( جريدة العربي عدد 1995/6/26 م ) . 

ولم يكتف الدكتور نصر بأن سمى اقتراحه في التسوية بين الرجل والمرأة ( اجتهادًا ) » 
بل شبه نفسه بعمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) في اجتهاده ! ( نفس المرجع 
السابق) . وقد رددنا على مزاعمه 9) هذه تفصيلا » وَبَينّا ما فيها من إنكار لعدد كبير 
من ( المعلوم من الدين بالضرورة ) و ( عالم الغيب ) » وأنها لا تدخل في باب 
( الاجتهاد ) أصلا » فضلا عن أن تشبه اجتهاد عمر ! لأنه لا يقصد منها إلا هدم النص 
القرآني وإلغاءه وتفريغه من كل معنى » بدعوى تجاوز الزمن له . 

أما ما يتصل بما قاله عن الميراث خاصة فهو يدعي في كلمة ملفوفة بالغموض المتعمد 
أنه كان © للقرآن الكربم ( مقصد شريعة كلي ) لم يتحقق بأكلمه في عصر الرسالة 
ونزول الوحي » وإفا بدأه القرآن والنبي عَِتَهِ بتوريث المرأة نصف الرجل في سياق 
اجتماعي ساني لم تكن تتمتع فيه بأي تكريم .. وهذا التكريم الذي بدأ بذلك 
( وبتحديد عدد الزوجات فى أربعة بعد أن كان حقًا مطلقًا للرجل ) يدل على « أن 
الإسلام مع المرأة وليس ضدها » بدليل أنه أيضًا سمح لها بأن « تخرج وتسافر وتعمل » 
بل وتحارب ) ( وهذا كلام من نفس المعين الذي استقى منه الطاهر الحداد مزاعمه عن 
(الإنصاف الجزئى ) الذي فعله الإسلام للمرأة فى الميراث ( خومًا من شدة معارضة 
الصحابة لخطوة ( الإنصاف الكلي ) وهي التسوية الكاملة بين الجنسين وانتظارًا لتوفر 


(1) مدخل إلى الدراسات القرآانية ص 295 - 331 ومدخل إلى علم التفسير ص 160 وما بعدها . 
(2) هذا افتراء جريء على القرآن الكريم , فأين في آياته كلها أو في حديث النبي مَك ما يشير ( ولو من بعيد جدًّا ) 
إلى هذا المقصد الكلي الذي لم يتحقق في آياته واحتاج إلى من يكمل مقصدها وأهدافها بما يلغيها تمامًا ؟! . 
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ظروفها .. ) فالكلام هو هو ء لككن الصياغة والمدخل مختلفان . 

ثم يصل نصر حامد أبو زيد للنتيجة المنتظرة لمقدماته » وهي خخطوة ( الإنصاف 
والتكريم الكلي للمرأة بالتسوية في الميراث بينهما ) حيث السياق اختلف ( كما يقول ) 
ولم يعد هناك وجه للأفضلية بينه وبين زوجته : فقد تعلمت مثله » وحصلت على درجة 
الدكتوراه مثله » وأصبحت تناقش الدكتوراه مثله » وربما أغفل أن يقول : وتنفق على 
البيت مثله ( لكنه مفهوم من السياق ) 21 » ومن ثم « انتهت أسباب تفوقه عليها ) على 
حد تعبير الطاهر الحداد السابق » فوجب أن ترث مثله ! 

لكنه يصرف النظر في هذا كله - كما يفعل أمثاله - عن أن الإسلام على كلامه لم 
يكتمل ولم يتم ولم يصل إلى ( مقاصده الكلية ) في عصر الوحي » إنما تركه الوحي 
ناقصًا حتى يكمله نصر أبو زيد وأمثاله بكلام يتناقض مع آياته ويكذبها ويفرغها من كل 
معنى بدعوى تجاوز الزمن والظروف لها . 

وقد أشرنا فيما سبق إلى تناقض هذا مع قوله تعالى : «( أَلِوْمَ أَكمَلْتٌ لم ديتَيٌ 

ومع ما فهمه الصحابة من أن فإ اضر الْمْتَميِمَ # هو ما تركهم عليه محمد مَك . 

ونضيف إليه أن في هذا الكلام ( وفي أمثاله ) إعراضًا واضححا عن أآيات القرآن ورميها 
اليا أضيحة: و اريكية ع كاننم ساني في عفن أو عسون اشابقة + لكنها لماتعد 
صالحة الآن أو مناسبة له ولزوجه وأمثالهما .. ولست أدري : هل يقرأ واحد منهم قوله 
تعالى : « فَمَنِ تم هَدَاكَ كلا بَضِقٌ ولا يَنْقَ © وَمَنْ أَرْضسٌ عن ِحكُرى فَإِنَّ لم 
مَعِسَّةٌ صَنَكا وَحْسُرْمٌ يَوْمَ الْقيَكَمَةَ أَقْصّ .. 4 ( طه 124-123 ) . فأين الإعراض 
إذا لم يكن كلام هؤلاء هو عين الإعراض والتجاهل ؟ . 

لكننا نؤمن أنه عَلَِةٍ حين توفي ترك أمته على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك » 
ولا ييتغي الهدى في غيرها - ولو كان محض عقله - إلا من أضله الله » كذلك نؤمن 
بقوله تعالى : لط كلك جملا لكل بي عدا يلي الا لين بوي يَنصهُمْ إل 
بِعْضٍِ يُحَرفٌ الْقَولٍ غوورا وَلَوَ سه 0 2 ُدَرَهُمْ وَمَا يفترفئرت © وَلصَمَح إِلَتَهِ 
وي لذن لا مسترت بالآنخر فرق وَلمض حصو ولِفوَأ ما هم مرو © سير امه 
(1) لعل بعض الناس مشتاق أيضًا لأن يعرف : كيف تساويا تساويًا مطلقًا في المهر والهدايا وكافة مطالب 
الزواج ؟ وكيف تساويا في إعداد البيت وتجهيزه .. إلخ . 


الميراث بين الأنثشى والذكر 1582222-22 


أَبَتَعى حَكَمَا وَهْوَ الى أَنرَلَ 0 الْكِكبٌ مُفصَّلَا ولد َاتَتهُمُ الْكنب يَعَلمُونّ 
تو ميل :ويك يللي لآ قن يرت التفيد © رتت كنك يعن و2 ا 
َل لكين رايع اليم © وب ملع كات فى الأ يناك عن 
سَبِيلٍ أله إن يَتَبِعْوْنَ إلا لظن وإِنْ هُمَ إلا يَوْصُونَ 4 ( الأنعام 112 - 116 ) . وقوله 
جل شأنه : من طلم مم فرك عل م كذ أو كال أوى ِل لم وح لي َم ومن 


عه رع عه 1 


َل مَل ِل مآ أل هد ول كرعة إذ الَيمُونَ ين غََرْتِ لوت وَالليكَة بايطا 
يديهم أْخْرجا شح م نهم وت عَذدَابٌ َلْهُونِ يما ع لون 0 عل الل ع 
لي مم عن ايوق رُونَ 4 ( الأنعام 93 ) .. وفي هذه الآيات - وفيما يماثلها - 
وصف لأحوال هؤلاء ورد 5 وتحذير منهم .. وفي الاعتصام بها أعظم كفاية » 
والحمد لله رب العالمين » لم يحوج المسلمين في أي موقف ونازلة إلا إلى تدبر كتابه 


والاعتصام به وبسنة رسوله 0 00 . 


(1) عقب أن تصديت عام 1993 م ( في بحث أكاديمي ) للكشف عن بعض ضلال نصر أبو زيد وجهله بعلوم 
الإسلام وبتاريخ المسلمين وبأساسيات الأمور التي يعرض لها - ألف كتابا يشتمني فيه وأفحش عندما عجز عن 
أن يرد ردّا علميًا صحيجًا على أية ملاحظة لي .. وتوهم أنه ينال مني عندما يقول عني أنني لجأ في ردودي 
إلى ( محفوظاتي ) من القرآن الكريم وأكثر من ترديدها سالكا مسلك ( الوعاظ ) و ( خخطباء المساجد ) .. إلخ 
وما عرف أنه يهدي إِليّ وسامًا ساق اللّه فيه الحقيقة على لسانه رغمًا عنه » فلا شرف أعظم عند المسلم من أن 
يكون من حفاظ القرآن وخدامه ومرددي آياته التي إليها يفزعون في كل موقف ونازلة » وهل في الإسلام شيء 
صحيح لا يؤول إلى آياته ؟ أما تعريضه بالوعاظ وخخطياء المساجد فلو كان يعرف القرآن لعلم أن اللّه تعالى أمر 
رسول يَيٍَ بأن ( يعظ ) المنافقين 9 أولئك الذين يعلم اللّه ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في 
أنفسهم قولا بليمًا 4 ( النساء 63 ) ولنا في رسول الله يل نعم الأسوة : بل إن الله تعالى ( يعظنا ) بكتابه » 
كما قال : ف واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به 4 ( البقرة 231 ) .. 
وأما الخطبة في المساجد فهي من ميراث التبوة . فليتأمل المسكين بمن يعرض في الحقيقة ! . 

لكن الذي يزعم أنه ( أستاذ الدراسات القرآنية ) ثم يقول : إن الإمام الشافعي عمل للدولة الأموية » وأن كبار 
الصحابة كانت تحكمهم العصبية القرشية الجاهلية » وأنهم تآمروا لتدشين سيطرتهم على الإسلام والمسلمين » 
وأن ( جميع ) الفقهاء قسموا السنة تقسيمًا ثلاثيًا » وأن عبد الله بن عباس تابعي لا صحابي » وأن الأحناف 
نظروا للسنة على أنها نص غير أصيل في بناء الأحكام عليه » وأن أبا حنيفة لم يكن يلتزم بإجماع الصحابة .. 
( إلى آخر ضلالاته وأكاذيبه ) لا يدهشنا أن يلجأ إلى فحش الشتائم حين يعجز عن الرد على ملاحظاتي 
عليه .. (راجع تقريري عن كتابه عن الإمام الشافعي . ثم كتابه ( التفكير في زمن التكفير ) . 

وقد قيض اللّه تعالى من يرد عليه عنى بما يناسبه ( انظر كتاب ( ماذا علينا إذا لم يفهم البقر ؟ ) للأستاذ أحمد 
أمين العطار ) .. فهل يمكن للمرأة ( المسلمة ) أن تنتظر ( تحريرا ) وتقدمًا ) على يده وأمثاله ؟! . 


الفصل الراببج 


تعدد الزوجات 


ويشتمل على المباحث التالية : 


1 - هل انفرد التشريع الإسلامي يإباحة تعدد الزوجات ؟ . 

2 - على أي نحو أباح التشريع الإسلامي للمسلمين تعدد الزوجات ؟ . 

3- هل في إباحة التشريع الإسلامي تعدد الزوجات ظلم للنساء ووضعهن 
موضع المهانة ؟ . 

4- الأضرار التي نشأت عن أخذ بعض المسلمين بالتعدد » والطريق إلى 
إصلاحها . 

خاتمة في قضية تعدد الزوجات . 


تعدد الزوجات سس بط 
تقذ يم 
أهمية القضية ومعاصرتها 


من أهم القضايا التي اتخذت مجالَا لغمز التشريع الإسلامي واتهامه بظلم المرأة 
والانحياز المطلق إلى جانب الرجل : هذه القضية » أعني إباحة الشريعة الإسلامية للرجل 
المسلم أن يجمع بين أكثر من زوجة واحدة . ١‏ 

وفي أحيان كثيرة كان الهجوم على ( التشريع الإسلامي ) من هذه الناحية يتخذ 
وضعًا مكثقًا ومركرًا إلى حد يوحي لسامعه أو قارئه بأن الرجل المسلم لا هم له في الحياة 
إلا أن يعمل جاهدًا للجمع بين النساء والاستمتاع بهن » بحيث لا تخلو ذمته في وقت 
ما من أقل من أربع زوجات » وهو الحد الأعلى الذي أباحته الشريعة الإسلامية له . كأن 
الجمع بين الأربع - في إيحاء هؤلاء الطاعنين وزعمهم - هو الدرجة العليا في الكمال 
الإسلامي في الدين والدنيا بحيث ينبغي على المسلم الصادق حمًّا أن يتجه بكل طريق 
إلى أن يحقق لذاته هذا الكمال الأعلى ليكون مسلمًا مثاليًا . 

وكل هذا - كما سنرى - أوهام وأباطيل انبنت على الجهل أو سوء الطوية والكيد 
للإسلام واتباع الشبه الباطلة والنفخ فيها بكل بهتان . 

وقد أثمرت هذه المحاولات ثمارها في طائفة - ليست قليلة العدد - من أبناء 
المسلمين وبناتهم » وقد هيأت ظروفٌ وأوضاحٌ متعددة في امجتمعات الإسلامية في 
عصورها الأخيرة مجالًا خصبا لازدهار هذه الثمار التي غرست بذورها كلمات المبشرين 
وصنائعهم من بين مواطنينا » ووجدت هذه البذور الأرض المهيأة في ظل أوضاع معظم 
امجتمعات الإسلامية البعيدة عن فهم تشريعها الإسلامي بصورة سليمة متكاملة » 
والواقعة نهبًا لكل فكرة غريبة » مهما بلغ شذوذها وبعدها عن تحقيق المصلحة الدنيوية أو 
الدينية لنا . 

وقد وصل هذا الثمر المر إلى مجال التقنين والتشريع في بعض البلاد الإسلامية 
فحرمت - في هذا المجال - ما أحله الله تعالى بنص القرآن الكريم » وسوف نعرض 
لذلك في هذا المبحث . وأصبح من المعاد المكرر أن نقرأ بين الآونة والأخرى دعوات 
ملحة إلى أن يحتذي التشريع في مصر حذو هذه البلاد الإسلامية التي أقدمت على هذا 
التحريم لما أحله اللّه » وعاقبت عليه . 
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ولم نعد ندهش حين نرى واحدًا من كبار كتابنا السياسيين يرجع ما أصاب الأمة 
الإسلامية من تفرق أبنائها وتمزقهم وتصارعهم - إلى تعدد الزوجات » بحيث يظن 
القارئ أحيانًا - لو انساق مع منطق هذا الكلام وما يمائله - أن كل مشكلات المسلمين 
الكبيرة سوف تحل حتمًا إذا ألغى القانون الذي يحكم المسلمين ( تعدد الزوجات ) 
وعاقب عليه عقابًا شديدًا . 

وأصبحنا نسمع هذا - وما يؤدي إليه - من قوم من أبناء المسلمين يشغلون وظائف 
عليا في قيادة أفكار الناس وتوجيه آرائهم . 

وفي مثل هذا الجو لم يكن من المستغرب أن يطلع علينا واحد من رجال الفقه 
الإسلامي برأي يقترب فيه من وجهة النظر السابقة السائدة بين جمهور من كبار المثقفين 
المدنيين » وهو يقصد من وراء ذلك - في أغلب الظن وفيما ينبغي على المسلم شرعًا من 
إحسان الظن بالمسلمين - أن يدفع عن التشريع الإسلامي شبهة ظلم المرأة والانسياق في 
سبيل إرضاء نزوات الرجل ومجاراتها » وأن يعالج أيضًا أوضاعًا اجتماعية فاسدة نشأت 
عن سوء فهم وتطبيق جمع من المسلمين لتشريع اللّه في إباحة التعدد . حيث ظلموا 
أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم وشوهوا نقاء الشريعة وتجاوزوا مقتضيات العدل الذي أمر 
الله تعالى به . 

... وفي إطار العلم بالمقدمات السابقة » ورغبة في عرض جوانب القضية بصورة 
علمية متكاملة تجلي حقيقة التشريع الإسلامي فيها وتهدف إلى الوصول إلى ما يحقق 
مصلحة المسلمين في الدنيا والآخرة - وهو المقصد الأعلى من التشريع الإسلامي كله - 
نعرض في الصفحات التالية لجوانب متعددة في قضية التعدد نرى أن بحثها والإلمام بما 
ينطوي تحتها من حقائق - وما يثار فيها أيضًا من أوهام وظنون وأباطيل ومزاعم - 
يجعلنا أقرب ما نكون إلى تحصيل معرفة حقيقية متكاملة فى هذه القضية تجاوز موقف 
الانسياق وراء الأفكار الشائعة مجرد شيوعها وانتشارها » دون تمحيص لها في ذاتها . 

وسوف نعرض لهذا كله في المباحث التالية : 
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لسنا أول من نقرر أن كثيرًا من التشريعات قد أباحت لرجالها تعدد الزوجات » وفيما 
يتصل بالآديان السماوية الكتابية فإننا نجد التعدد بصورة واضحة فى ( التوارة ) التى 
يقدسها اليهود اليوم » ويشاركهم المسيحيون أيضًا في تقديسها تحت اسم ( العهد 
القديم )؛ وهو عندهم في مقابل ( العهد الجديد ) الذي سنعرض له أيضًا في هذا 
المبحث . 

ففي ( سفر التكوين ) الإصحاح السادس عشر أن ساراي زوجة إبراهيم عليه السلام 
« أعطتها لإبرام رجلها زوجة له ) . 

وظل التعدد قائمًا ومشروعًا في أسفار ( العهد القديم ) » وظل الأنبياء وأبناؤهم وأتباعهم 
يعملون به 29 » حتى إننا لنجد أن نص ( التوراة ) يصرح بأن سليمان عليه السلام جمع بين 
ألف امرأة » حيث ورد في ( الإصحاح الحادي عشر ) من ( سفر الملوك الأول ) : « وأحب 
الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون مؤابيات وعمونيات وادوميات 
وصيدونيات وحثيات . من الاثم التي قال عنهم الرب لبني إسرائيل : لا تدخلون إليهم وهم 
لا يدخلون إليكم ؛ لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم . فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة . 
وكانت له سبع مائة من النساء السيدات وثلاث مائة من السراري فأمالت نساؤه قلبه » . 

ويجب أن ننبه على أننا ننقل هذا النص عن ( التوراة ) المقدسة عند اليهود 
والمسيحيين على ما يتضمنه - هو وما أتى بعده - من نسبة ميل قلب سليمان عليه 
السلام عن اللّه سبحانه وتعالى إلى آلهة زوجاته الوثنيات ؛ وذلك لنبين أن تعداد نساء 
بعض أنبياء بني إسرائيل ( كما ورد في كتبهم المقدسة ) قد وصل إلى ألف امرأة » لكننا 
بعد ذلك نرفض ما نسبته هذه الكتب إلى أنبياء الله امختارين جما لا يليق مع مقام النبوة » 
ولا يتفق مع العقل والنقل الصحيح في القرآن الكريم عن هؤلاء الأنبياء من مثل ميل قلب 


(1) راجع مثلا : سفر التثنية » الإصحاح الحادي والعشرين 17-15 ومواضع أخرى متعددة في العهد القديم . 
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سليمان عليه السلام عن الله تعالى إلى آلهة زوجاته » كما ورد في ( العهد القديم ) 

«وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه 

كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه . فذهب سليمان وراء عشتورت إلهة الصيدونيين 

وملكوم رجس العمونيين 0 سقر الملوك الأول 3 والإصحاح الحادي عشر )» 5-4. 
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هذا شيء مما نجده في ( العهد القديم ) عن مشروعية تعدد الزوجات » ثم إننا لا نجد 
فيه بعد ذلك شيئًا عن وجوب الاقتصار على زوجة واحدة . وإن كنا نجد في ( التلمود ) 
اليهودي - وهو شرح يهودي للتوراة قام به أحبارهم وعلماؤهم - أنه لا يجوز للرجل أن 
يجمع بين أكثر من أربع زوجات تشبهًا بزواج يعقوب . وبشرط القدرة على الإنفاق 
عليهن , وأنه إذا أقسم عند زواجه الأول بأن لا يتزوج عليها فلا يمكنه الزواج من ثانية إلا 
إذا سمحت له الأولى وبعد مرور عشر سنوات من زواجها منه © . وليس فى هذا أيضًا 
منع للتعدد © » وأا فيه إباحة مقيدة » ثم إن التلمود شروح اجتهادية . . 

3 


أما فيما يتصل بالمسيحية فإن إنجيل مَنَّى يذكر أن المسيح عليه السلام قال : ١‏ لا تظنوا 
أني جكت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جعت لأنقض » بل لأكمل © الإصحاح 
الخامس » 17 وقد ترجمت اللجنة التى شكلتها الكرازة المرقسية هذا النص إلى : ( لا 
تظنوا أني جئت لأنقض الشريعة أو الأنبياء » ما جعت لأنقض » بل لأتمم » وجعلت 
مقابل هذا عنواًا هو ( يسوع المسيح والشريعة الموسوية ) » ثم قالت هذه اللجنة في شرح 
ذلك : ١‏ ثم أخذ سيدنا يطمئن الذين يغارون على الشريعة والأنبياء » فصرح لهم بأنه ما 
جاء لينقضها » وإنما جاء ليكمل الشريعة ويتمم نبوءات الأنبياء » ثم أكد دوام الشريعة 


(1) انظر : مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ص 163 - 164 ومراجعه . 

(2) وورد في كتاب حاي بن شمعون السابق ما نصه : 

٠‏ امادة 54 - لا ينبغي للرجل أن يكون له أكثر من زوجة » وعليه أن يحلف بِينًا على هذا حين العقد » وإن 
كان لا حجر ولا حصر في متن التوراة . 

المادة 55- إذا كان الرجل في سعة من العيش ويقدر أن يعدل أو كان له مسوغ شرعي جاز له أن يتزوج بأخرى » . 
وهو يوضح شرعية التعدد عندهم . وأنه لم يرد نص يحرمه » إما هو قول الكهنة . 
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واستمرارها إلى الأبد . فلا ينبغي التغاضي عن وصاياها .. » ا 

وفى الحقيقة إننا لا نجد نضا واحدًا فى الأناجيل © المعترف بها عند جمهور النصارى 
يحرم تعدد الزوجات » ومع هذا جد أن التعاليم الدينية الشائعة عند المسيحيين الآن 
1 . وقد كان هذا مثار دراسات متعددة بين الباحثين حيث يرى فريق كبير من 
أو ثقهم أن تعاليم المسيحية الأولى لم تكن تتضمن شينًا عن تحريم تعدد الزوجات » ويدلل 
هذا الفريق على رأيه بأدلة قوية »ع أهمها : 0 

1 - أن الإنجيل لا يتضمن نضا واحدًا يحرم تعدد الزوجات » ومعروف أن السيد 
المسيح ولد وبشر بتعاليمه في بيئة يهودية » واليهود في ذلك الوقت كانوا يعرفون تعدد 
الزوجات ويمارسونه ( حيث كان ذلك مباحًا في شريعتهم كما سبق ) لا سيما الاغنياء 
والرؤساء منهم » ويبدو غريبًا والحال كذلك أن يقصد السيد المسيح عليه السلام إلى 
تحريم تعدد الزوجات ولا ينص على هذا التحريم صراحة . وفضلًا عن ذلك فإن الأغنياء 
بصورة خاصة هم الذين كانوا يمارسون تعدد الزوجات » وقد هاجم السيد المسيح أغنياء 
اليهود ورؤساءهم وندد برذائلهم » » فلو قصد حقيقة حقيقة إلى تحريم تعدد الزوجات لما سكت 
عليه » بل لهاجمه بوصفه أحد هذه الرذائل © 

2- أن لوثر مؤسس أحد المذاهب الرئيسية في المسيحية ( وهو المذهب البروتستنتى ) 
كانه جار إلى تسود الروجات: يشي» كتير بن التسائخ ب فيد قال ليه + وا إن الريه لم 
يحرمه » وإبراهيم نفسه الذي كان مسيحيًا كاملا كانت له زوجتان . حمًا إن الرب لم 
يسمح بثل هذه الزيجات إلا لبعض الرجال في التوارة وفي ظل ظروف خاصة » وأن 
على المسيحى الذي يريد الاقتداء بهم أن يثبت أن ظروفه مشابهة لهذه الظروف »ء إلا أن 
تعدد الزوجات أفضل يقيئا من الطلاق » © , 


(1) طبعة المعارف المفسرة من إنجيل متى ص 58 » 142 . 

(2) وهي أناجيل : منى ؛ مرقص » لوقا » يوحنا . والمسيحيون يطلقون عليها بالإضافة إلى أعمال الرسل من 
حواربي وتلاميذ السيد المسيح عليه السلام اسم ( العهد الجديد ) الذي يقدسونه بالإضافة إلى تقديسهم للعهد 
القديم الذي سبق أن عرضنا لشيء ما فيه » ويطلقون على العهدين معًا اسم ( الكتاب المقدس ) ء بينما ينكر 
اليهود أن تكون هناك أية قدسية لأسفار العهد الجديد . 

(3) انظر : تعدد الزوجات لدى الشعوب الأفريقية للد كتور محمود سلام زناتي ص 69 ومراجعه » وهي دراسة 
علمية محققة رجع فيها إلى مراجع أصيلة » وتتسم بالاتزان والفهم العميق لأبعاد قضية التعدد . 

(4) السابق ومراجعه . 
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وواضح جلي من هذا القول أن مؤسس المذهب البروتستنتي يبيح تعدد الزوجات لمن 
تقتضي ظروفه ذلك » وهو يصرح بأن الرب لم يحرمه . 

3- أن بعض الفرق المسيحية ناضلت بشدة من أجل تعدد الزوجات ومارسته . ومن 
هذه الفرق ملا الأنايييتست 3ه في ألمانيا ( في منتصف القرن السادس 
عشر) » ومنهم المورمون 5دهممه26 في الولايات المتحدة الأمريكية ( في أوائل القرن 
التاسع عشر ) الذين كانوا يمارسون تعدد الزوجات وينظرون إليه باعتباره نظامًا إلهيًّا . 

4 - أن بعض ملوك أوربا وأمراءها في العصر الوسيط مارسوا تعدد الزوجات » منهم 
شارلمان » وفيايت أمير هيس » وفردريك جيوم أمير بروسيا فقد كان لكل منهم 
زوجتان . وأيضًا فإن الأعراب المسيحيين من سكان موآب على الضفة الشرقية من البحر 
الميت يمارسون تعدد الزوجات أحيانًا » وأحيانًا تدفع الزوجة منهم زوجها إلى ذلك في 
ظروف خاصة © . 

وفي دراسة الدكتور محمود زناتي عن الشعوب الأفريقية يقول : إن الأحباش الذين 
اعتنقوا المسيحية منذ قديم الزمن ما زالوا رغم ذلك يمارسون تعدد الزوجات » وقد نقل هذا 
عن مراب 2/6536 وهو طبيب فرنسي اشتغل وقنًا ما طبيئًا خاضًا للنجاشي » منليك 
الثاني » وهو كاثوليكي متعصب .» يفيض كتابه المنقول عنه بمظاهر الحد والعداوة للإسلام 
والمسلمين » فهو لا يذكر الإسلام إلا ليهاجمه » ولا يعحدث عن المسلمين إلا يكل سوء . 
وهو مع هذا يحدثنا عن أحد التقاليد الشائعة لدى الأحباش : وهو التقليد المعروف 
بقوبات 1254 فيقول : إن الرجل من الاحباش إذا لم تلد زوجته بعد مضي بضع سنين 
على الزواج » أو لم تعد تلد بعد وفاة كل الذين ولدتهم » يرى أن من حقه البحث عن 
امرأة شابة ثبتت خخصوبتها ؛ فيأخذها إلى بيته ويطعمها » وينفق عليها في سخاء » ويكلف 
خصيًا بحراستها » ويحصل منها على ورثة شرعيين في نظر الناس والقانون . ومن الطريف 
أن هذا الطبيب الكاثوليكي المتعصب يحاول أن يجد العذر للأحباش في ممارستهم تعدد 
الزوجات فيقول : ( إنه لا ينبغي التشدد في مؤاخذة الأحباش عن تعدد الزوجات » وهم 


(1) تعدد الزوجات لدى الشعوب الأفريقية ص 72-71 . 
وهو ينقل هذا عن كتاب الأب جوسان عنهم . وانظر أيضا كتاب : مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية ص 164 - 166 في أمثلة تاريخية ثابتة عن تعدد الزوجات بين المسيحيين في مختلف البلاد الأوربية 


حتى سنة 1750 م . 
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شعب نصف مسيحي يعتقد في إصرار أنه لا ينحدر من إسرائيل ) 00 3 وتتضمن إشارة 
مراب هذه أن تعدد الزوجات كان مشروعًا عند الإسرائيليين في ( العهد القديم ) » وهو 
ما سبق أن قررتاه . 
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لم ينه السيد المسيح عليه السلام إذن عن تعدد الزوجات » ولم يرد شيء من النهى في 
المصادر المسيحية الآصيلة » وظلت طوائف من المسيحيين إلى وقت قريب تمارس تعدد 
الزوجات » وإذا كان الأمر كذلك فما مصدر تحريم التعدد عند جمهور المسيحيين الآن ؟ 

انتهى فريق كبير من الباحثين الذين عرضوا للإجابة عن هذا السؤال الخطير إلى أن 
تحريم تعدد الزوجات في أوربا يرجع إلى تأثير التقاليد اليونانية والرومانية » فقد كان 
اليونان والرومان يتبعون مبدأ ( وحدة الزوجة ) قبل ظهور المسيحية بمئات السنين « ومن 
عجب أن الذي عاقب على الجمع بين امرأتين هو الإمبراطور دقلديانوس الذي اقترن 
اسمه باضطهاد المسيحيين اضطهادًا شهيرًا في التاريخ ) © . 

وقد انتهى هذا الفريق من الباحثين إلى أن تعدد الزوجات لم يحرم في النصرانية إلا 
في القرون الوسطى » ومن جانب الكنيسة الكاثوليكية بصفة خاصة . ( والظاهر أن تحريم 
تعدد الزوجات من جانب الكنيسة الكاثوليكية كان متأنُوًا بالفكرة التى كانت سائدة » 
وما زالت » من أن الغاية منه هو إفساح الجال أمام الرجل لإرضاء رغبته في التغيير . وما 
كانت الكائوليكية تنظر إلى الشهوة الجنسية نظرة نفور وتقزز © » وتطالب أتباعها 
بقمعها » ليس خارج الزواج فحسب ٠»‏ بل بين الزوجين أيضًّا » كان طبيعيًا أن ينتهي 
الآمر بها إلى تحريم تعدد الزوجات . 

وقد أدت التقاليد اليونانية والرومانية الموروثة الخاصة بوحدة الزوجة - بالإضافة إلى 
مساندة المسيحية لها - إلى انتشار روح الكراهية والنفور بين الأوربيين بالنسبة لتعدد 


(1) تعدد الزوجات لدى الشعوب الأفريقية ص 84-82 وهو ينقل عن كتاب مراب ص 41 » 33 » 66 وانظر 
فيما أشار إليه مراب عن صلة الأحباش بالإسرائيليين كتاب الدكتور زاهر رياض ( قصة ملكة سبأ بين 
الأسطورة والتاريخ ) سلسلة ( اقرأ) 215 وراجع أيضًا كتاب عبد الله التل ( الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام ) 
ص 171 - 186 طبع دار الإرشاد يبيروت . (2) تعدد الزوجات لدى الشعوب الأفريقية ص 72 . 
(3) راجع مثلا رسالة بولس إلى أهل كورتثوس » الإصحاح السابع وفيه و حسن للرجل أن لا يمس امرأة .. 
ولكن أقول لغير المنزوجين والأرامل أنه حسن لهم إذا ليوا كما أنا ... » كما سبق . 


2 للح مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


الزوجات » وقد جعل المشرع لدى الدول الأوربية الحديثة من الجمع بين زوجتين جريمة 
عاقب عليها بعقوبات قاسية فقد عاقب المشرع الفرنسي على الجمع بين زوجتين 
بالأشغال الشاقة المؤقنة © . 

ومما يثير بالغ الأسى عندنا - بعد أن عرضنا لحقيقة موقف الدين المسيحي من 
التعدد» أن نرى بعض تشريعات الدول الإسلامية تنهج نهج القانون الفرنسي فتعاقب 
على التعدد بالسجن والغرامة - كما سنعرض له فيما بعد - وما تزال الأصوات المفتونة 
بيننا تنادي بمثل ذلك انسياقًا ومتابعة لموجات التبشير والإلحاد . 

ومهما يكن من أمر » فإن الأوضاع الكنسية لجمهور الطوائف المسيحية قد استقرت 
الآن على تحريم تعدد الزوجات » « واعتبرت هذا التحريم من تعاليم الدين ) © . لكن 2 
تبقى لنا ملاحظة نعتقد أهميتها » وهي أننا لو نظرنا في الأمر نظرة ممحصة لحكمنا بأن 
( الدين ) جوهره وأساسه هو ( الوحي ) » وحيث كان الوحي ينقطع بموت الأنبياء - 
كما نعتقد - فإن الآراء والتعاليم التي يصدرها البشر - من غير الأنبياء - لا يكون لها 
طلاع القلامية والإلزام ما دام لا يسندها الوحي » بخاصة إذا 0 
الأنبياء الموحى إليهم » وذلك مهما يكن لهؤلاء البشر من غير الأنبياء في قلوب الناس من 
احترام أو تقديس . 

ومن المقطوع به - بعد ما عرضنا له ف فى الصفحات السابقة - أن الذين شرعوا 
الطرال السيسية مع تمد الزوجات لم يكور من انا الرحى إل » إنما كانوا بشرًا 
ذوي سلطات ووظائف كنسية ولا تزيد تشريعاتهم في نهاية الأمر عن أن تكون اجتهادًا 
بشريًا لا يتصف بصفات العصمة عن الخطأ والقداسة والإلزام » ومن ثم يمكن تغييره 
باجتهاد آخر إذا رأى من لهم السلطة الكنسية أنه يتضمن قدرًا أكبر من المصلحة للناس . 

ومن الحق أن هذه الملاحظة تصدر عن نظرة إسلامية إلى اجتهاد البشر من غير الأنبياء 
الموحى إل ؛ لكنها - في اعتقادي - جديرة بالفهم والموافقة من غير المسلمين ؛ لأنها 
تضع البشر - مهما بلغوا من العلم الديني » ومهما ارتقوا في الوظائف الدينية - 
موضعهم الحقيقي . وبما لاشك فيه أن مارتن لوثر في كثير من آرائه كان يصدر عن نفس 
هذه النظرة التي تعتبر ( الكتاب المقدس ) المصدر الوحيد للتشريع » ومن ثم تقصر مهمة 


(1) تعدد الزوجات لدى الشعوب الأفريقية ص 74-73 . 
(2) انظر أيضًا : قصة الزواج والعزوبة في العالم للدكتور علي عبد الواحد وافي ص 57 . 


هل انفرد التشريع الإسلامي يإباحة تعدد الزوجات ؟ سنب 163 
كبار رجال الدين والباباوات على شرحه والإرشاد به » دون أن يكون لهم حق 
الاستقلال ياصدار تشريعات جديدة لم ترد أصلا في الكتاب . 
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هذا ما يتصل بتعدد الزوجات في اليهودية والمسيحية » ونضيف إلى هذا أن كتيرًا من 

الشعوب الأخري ( من غير أتباع الأديان السماوية الثلاثة ) كانت تمارس تعدد 
الزوجات » حيث كان مشروعًا في نظمها الاجتماعية » فد كان التعدد شائكًا بين 
الشعوب الأفريقية الوثنية » وما تزال له آثار بين بعض قبائلها » وكان شائعًا بين العرب 
القدماء قبل الإسلام بغير ما حد ء وكان شائعًا بين كثير من الشعوب الآسيوية » ولا 
تزال له آثار في بعض مناطقها » وكان شائعًا بين معظم البلاد الأوربية في القديم © . 
ولعلنا لا نعدو الصواب إذا قلنا : إنه لا يكاد يكون هناك مكان عاش فيه البشر حياة 
متحضرة إلا وقد شهد تعدد الزوجات وقبًا ما » طال هذا الوقت أو قصر ء بل إن بعض 
الباحثين يربط بين التعدد والحضارة حين يقول : ١‏ والحقيقة كذلك أن نظام تعدد 
الزوجات لم يبد في صورة واضحة إلا في الشعوب المتقدمة في الحضارة » على حين أنه 
قليل الانتشار أو منعدم في الشعوب البدائية المتأخرة » كما قرر ذلك أئمة علماء 
الاجتماع ومؤرخي الحضارات وعلى رأسهم وستر مارك وهو بهور وهويلر وجنزبرج : 
010225618 , #عاععط الآ ر عتمططه1] , علتهمد رعخوة/11 

وليس من موضوعنا هنا أن نستقصي كل أسماء وأخبار الشعوب التي مارست تعدد 
الزوجات » ذلك أنا عقدنا هذا المبحث لنبين في وضوح أن الإسلام حين أباح تعدد 
الزوجات لم يخترع في التاريخ البشري شيئًا جديدًا لم يعرفه البشر من قبل » إنما نظم 
وضعًا كان البشر يعرفونه ويمارسونه في حضاراتهم ودياناتهم من قبل .» فحده بحدود 
العدل الإلهى الذي سنعرض له في المبحث التالى . لكن من يقرأ تهويلات المبشرين 
وأتباعهم والملحدين وصنائعهم في هذا الأمر - حينما يتحدثون عن الإسلام وتعدد 
الزوجات - قد يقع في وهمه أن الإسلام انفرد بين كل نظم العالم المتحضر ودياناته 
بمشروعية التعدد » فأردنا في البيان الموجز السابق أن نقرر أن الديانتين اليهودية والمسيحية 


(1) انظر مثلا : تعدد الزوجات لدى الشعوب الأفريقية » ومقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية 
ص 150 وما بعدها » وقصة إسلام غيلان الثقفي , وسيأتى في المبحث التالى . والقضية بعد هذا مسلمة بين 
الباحثين وكل شواهد التاريخ وعلم الاجتماع تؤيدها . 


24 _ _ د فكانة المرأة في القرآن الكريم والسئة الصحيحة 
عرفتا تعدد الزوجات » وشرعته كل منهما ومارسه أتباعهما قرونا طويلة » وأن الحظر 
الذي جاء بعد ذلك إنما قام به الأحبار والرهبان الذين أعطوا أنفسهم حق الاستقلال 
بإصدار التشريعات الجديدة الملزمة » في وقت كان الوحي السماوي فيه ارتفع عن 
الأرض - بانتهاء النبوة - بعد أن قال كلمته في الكتب المقدسة التي لا تتضمن شيعًا ما 
عن التحريم المطلق للتعدد . 

وأعتقد أنه من حقنا بعد هذا أن نطلب من هؤلاء المهولين أن يستخدموا فى 
هجمومهم على ( تعدد الزوجات في الإسلام ) كلمات أصغر » وأن ينطقوا بها في 
أصوات أكثر خفونًا وأقل جلبةٌ ما يفعلون » بخاصة وأن كثيًا منهم يبشر - بطريق 
مباشرة وغير مباشرة - بواحد من الدينين اللذين عرفنا حقيقة التعدد في الكتاب المقدس 
لكل منهما . 
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ثم إننا نعد المبحث التالي لننتقل إلى الإسلام » لنرى على أي نحو أباح للمسلمين 

تعدد الزوجات . 
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المبحث الثاني 
على أي نحو أباح التشريع الإسلامي للمسلمين تعدد الزوجات ؟ 
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0 آية الإياحة في قوله تعالى في مطلع سورة النساء : «9 أي أَلنَّاسُ )ب تَعُوا وك 
روصع -. وس لح سس مسي ترس 0900077 2 1 
نه لقن تعلق وق ب دنه وب وا يالا كينا وذ نا وَأتَموأ أو 00 


كن عَلِيَكُ قبا © وَبَانوأْ البنتمج موق و يدوأ ليت بي 
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0 7 7 31 انوي إن م 56 خا يها © وَإن حِفم ألا قيطا ف ف 
الى فأكحا ما اب لك يَنَ ليمك مني وَثْلتَ وبي كن جف ألا تيلا ا ده أو ما 
تلكت كت كِكَ ند ألا مون 4 ( النساء 3-1 ) . 
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ثم ورد قوله تعالى في نفس السورة : «إ ون تيعو أن َدِلُو بين لِنْسَكَ وَلَوْ 
م لْمَيَلٍ مُتَدَرُوهَا لْمَعَلَقَةٌ ون ضَلِحا وتنا كر 

لَهَ كن عََفُورًا تََحِيِمًا # ( النساء 129 ) . 

وهكذا بدأت السورة بإعلام الخليقة أن اللّه تعالى قد خلقهم جميعًا من نفس واحدة » 
وأن للبشرية رحمًا عامة واحدة , وأن مقتضى هذا أن يتقي كل منهم اللّه في الآخر, وأن 
يراعوا في ذلك أصل خلقهم من النفس الواحدة ورحمهم العامة » ورتب على ذلك 
وجوب العدل في معاملة اليتامى وحرمة أكل أموالهم » ثم ربطت الاية الثالثة - المقصودة 
بالاستشهاد هنا - بين الخوف من عدم العدل في اليتامى وإباحة التزوج من النساء مثنى 
وثلاث ورباع عند الاطمئنان إلى العدل بينهن » وإلا وجب الاقتصار في النكاح ع 
واحدة . والربط بين الأمرين جاء في ذ نص الآية على سبيل الشرط وجوابه فإ وَإِنَ فم ألا 
ُقَسظوأ في الِنبَىَ فَأكِموأ ما طابَّ ... # و ١‏ الإقساط ») هو « العدل » من أقسط الرجل 
لي ل 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء .. 


أما سبب هذا الريط , ل 


(1) ومنه قوله تعالى : ط إن الله يحب المقسطين * ( المائدة 42 ) يعني : العادلين » أما القاسطون من قسط 
فهم الظالمون من ظلم ا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا » ( الجن 15 ) . يعني : الظالمين . 


56 مكانة المرأة فى القرآن الكريم والستة الصحيحة 


وغيره من المفسرين . ونستطيع أن نجملها فيما يلي : 

(5) ما ورد في الصحيحين » وسفن النسائي ء والبيهقى » والتفسير عند ابن جرير 
وابن ا منذر » وابن أبي حاتم » عن عروة بن الزبير أنه سأل خالته عائشة أم المؤمنين ( رضي 
اللّه عنها ) في هذه الآية فقالت : يا ابن أختي » هذه اليتيمة تكون في حجر وليها 
يشركها في ماله » ويعجبه مالها وجمالها » ويريد أن يتزوجها من غير أن يقسط 
(يعدل) في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ( تعني : مهر مثلها ) فنهوا أن 
ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سننهن في الصداق . وأمروا أن ينكحوا 
ما طاب لهم من النساء سواهن . 

قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله يك بعد هذه الآية فيهن » 
فأثزل لله عز وجل : < رَتنتقوكك فى الذسا كل أنه تبط ضهن رما تق عبحت 

ف الكتب ف يِتَدَى الْسلِ الي لا متهن مَا كيب لَهنّ ورَعَبونَ أن تَكحُرمُنَ 4 
(النساء 127) . قالت ل ل 
اللّه فيها : 9 وَإِنْ < حِنْم ألا قيطا في الى تأتكحرأ ما كين اليْسله ... 4 . 

قالت 00 الله في الآية الأخرى 3 أن تَكِحُوهن 4 رغبة 
أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره 20 حين تكون قليلة المال والجمال » فنهوا أن 
ينكحوا ما رغبوا في مّالها وجمالها إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن ( تعني : حين لا 

تكون اليتيمة ذات مال وجمال ) © . 

ويقول رشيد رضا معلقًا على هذا القول : ١‏ فعلى هذا تكون الآية مسوقة فى الأصل 
للوصية بحفظ حق يتامى النساء في أموالهن وأنفسهن . وامراد باليتامى فيها : التساو» 
وبالنساء ( يعني في قوله تعالى : ف فأتكحوأ ما طَاب لكمم مِنَ أَلِيّسَكهِ © غير اليتامى » أي : إن 
خفتم ألا تقسطوا ( تعدلوا ) في يتامى النساء فتعاملوهن كما تعاملون غيرهن في المهر 
وغيره أو أحسن » فاتركوا التزوج بهن وتزوجوا ما حل لكم أو ما راق لكم وحسن في 
أعينكم من غيرهن ) . ثم يروي رشيد رضا اختيار الإمام محمد عيده لهذا التفسير © . 

( ب ) وقال آخرون : بل معنى ذلك النهي عن نكاح ما فوق الأربع حذرًا على 


(1) تحت وصايته ورعايته . 
(2) راجع : تفسير الطبري ج 7 ص 533-531 » وتفسير القرطبي ج 5 ص 11 وتفسير ابن كثير ج 2 ص 182-11 
وتفسير المنار ج 4 ص 282 . (3) راجع تفسير المنار ج 2 ص 283 . 


النحو الذي أباحه التشريع الإسلامي للمسلمين لتعدد الزوجات سس - 167 


أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم « وذلك أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العشر من 
النساء , والأكثر والأقل 29 . فإذا صار معدمًا مَالَ على مال يتيمه الذي هو فى حجره 
فأنفقه أو تزوج به » فنهوا عن ذلك » وقيل لهم : إن خفتم على أموال أيتامكم أن 
تنفقوها فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مؤن نسائكم , فلا تجاوزوا 
فيما تتكحون من عدد النساء على أربع » وإن خفتم أيضًا - من الأربع أن لا تعدلوا في 
أموالهم فاقتصروا على الواحدة ٠‏ أو على ما ملكت أيانكم » © . 

( ج ) وقال آخرون : معنى ذلك : فكما خفتم في اليتامى أن تجوروا عليهم فكذلك 
فتخوفوا في النساء أن تزنوا بهن » ولكن انكحوا ما طاب لكم منهن مثنى وثلاث ورباع إذا 
اطمأننتم إلى تحقيق العدل بينهن » وإلا فاقتصروا على الواحدة أو على ما ملكت أيمانكم © . 

( د ) وقال آخرون : وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى ©) فكذلك فخافوا في النساء » 
فلا تتكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيه منهن من واحدة إلى الأربع » فإن 
خفتم الجور في الواحدة أيضًا فلا تنكحوها ولكن عليكم بما ملكت أيمانكم فإنه أحرى 
أن لا تجوروا عليهن . 

وقد أورد الطبري في تأبيد هذا التفسير للربط بين الشرط وجوابه » روايات عن سعيد 
ابن جبير ؛ والسدي » وقتادة » وعن ابن عباس أيضًا عن طريق عبد الله ين صالح 0 

وقد اختار الطبري هذا التفسير الأخير حيث قال : وإنما قلنا : إن ذلك أولى بتأويل 
الآية ؛ لأن الله جل ثناؤه افتتح الآية التي قبلها بالنهي عن أكل أموال اليتامى بغير حقها 
وخلطها بغيرها من الأموال فقال تعالى ذكره : ل وََاثُا ابتك أَنْوكيُمٌ ... © ثم أعلمهم 
أنهم إن اتقوا الله في ذلك فتحرجوا فيه فالواجب عليهم من اتقاء الله والتخرج في أمر 
النساء مثل الذي عليهم من التحرج في أمر اليتامى » وأعلمهم كيف التخلص لهم من 
الجور فيهن كما عرفهم الخلص من الجور في أموال اليتامي » فقال : انكحوا إن أمنتم 
الجور في النساء على أنفسكم ما أبحت لكم منهن وحللته » مثتى وثلاث ورباع » فإن 


(1) يعني : يعددون زوجاتهم دون وقوف عند حد معين » وكان ذلك فى الجاهلية . 

(2) تفسير الطبري ج 7 ص 514 - 535 وتفسير المنار ج 4 ص 283 . 

(3) تفسير الطبري ج 7 ص 5339 . 

(4) والمسلم الصادق لابد أن يخاف ذلك ويراقب نفسه بدقة إذا كان تحت وصايته يتيم . 
(5) السابق ص 535 - 538 وتفسير المثار ج 4 ص 284 . 


68 ل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
خفتم أن لا تعدلوا عند التعدد فواحدة . 

ففي الكلام - إذا كان المعنى هو هذا - متروك استضي بدلالة ما ظور من الكلام عن 
ذكره » وذلك أن معنى الكلام : وإن خفتم أن لا تقسطوا في أموال اليتامى فتعدلوا 
فيهاء فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في حقوق النساء التي أزجبها الله عليكم فلا 
تتزوجوا منهن إلا ما أمنتم معه الجور . 

ويروي رشيد رضا هذا الترجيح » ويضيف إليه أن خهم الآية بقوله تعالى : 99 دَلِكَ 
دق ألا تَمُونُوا © يفهم أن لازم المراد من قوله تعالى : 2 مكحأ ما ًا اب كم . # هو 
العدل والإقساط في النساء والتحذير من ضده وهو ظلمهن الذي يجب أن يخاف كما 
يخاف ظلم اليتامى ٠‏ لأن كلا منهما مفسدة في نظام الاجتماع تغضب الله وتوجب 
سخطه » . ويرى رشيد رضا أيضًا أن هذا الوجه الذي اختاره الطبري هو الذي يليق 
بالمسألة في ذاتها ؛ لأن العدل في النساء من أهم المسائل الاجتماعية » ويناسب أن يكون 
في أوائل السورة التي سميت سورة النساء © . 

ونضيف إلى ذلك أنه مما يؤيد اختيار الطبري لهذا التفسير ما يروى من وصية رسول 
اللّه كد بالضعيفين : اليتيم والمرأة » حيث يروي الطبرى وغيره أن رسول اللّه علق قال : 
(اتقوا الله في الضعيفين : اليتيم والمرأة ) © ؛ وذلك لأن للرجل على كل منهما ولاية 
وقوامة » فهناك تناظر بينهما من هذا الوجه . ومن هنا يستقيم في منطق العقل أن يربط الله 
تعالى بين العدل في معاملة كل منهما ووجوب خشية الرجل أن يجور على أي منهما . 

ومع وجاهة الرأي الذي اختاره الطبري وقوة دليله - نرى أنه ليس هناك ما يمنع من 
أن يكون المراد من ربط الشرط بالجواب فى الآية كل ما سبق من الأقوال » بل نرى أن 
ذلك هو الأليق بالقرآن الكريم الذي أنزله عالم الغيب والشهادة ليعالج أوضاعًا متعددة 
وقت نزوله وفيما يجدّ بعده من أحداث » حيث تتجاوز نصوص القرآن فكرة الزمن 
الذي نزل فيه والأوضاع التي كانت معاصرة لنزوله وسابقة عليها » إلى ما يجد من 
أوضاع وأحداث حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها فالقرآن يعالج بهذا الربط في الآية بين 
الإقساط في اليتامى والتزوج من النساء أوضاعًا كانت العرب تعرفها في جاهليتها ‏ ثم 


(2) راجع مثا : تفسير الطبري ج 7 ص 561 وانظر : صحيح البخاري » كتاب الطلاق ؛ باب اللعان » 
وأبواب مناقب الأنصار ء باب قول التبي يلل .. 


النحو الذي أباحه التشريع الإسلامي للمسلمين لتعدد الزوجات لت 168 
هو في نفس الوقت خطاب أبدي إلى الناس يحملهم على الجادة المستقيمة كما حمل 
أوضاع الناس وقت نزوله على الاستقامة والعدل فيما كان منتشرا بينهم . 

ومن هنا فإن معنى الآية يتضمن أمرًا إلى أولياء الفتيات اليتامى بالإقساط فيهن عند 
إرادة التروج بهن » ثم هو في نفس الوقت أمر إلى هؤلاء الأولياء بأن لا يسرفوا على 
أنفسهم بكثرة الزوجات فيحملهم ذلك على التعدي على أموال اليتامى الذين هم في 
رعايتهم وتحت وصايتهم وقد كان هذا وما سبقه موجودًا عند نزول القرآن الكريم - ثم 
هو أيضا أمر إلى المسلمين باتقاء الله في النساء وتجنب الزنا بهن ؛ لأن الله تعالى أباح 
التزوج منهن فلم يعد بالمسلم حاجة مقبولة إلى الزنا » ثم هو في الوقت نفسه أمر إلى 
المسلمين بوجوب تتقاء الله في العدل في النساء عند إرادة التزوج منهن والخشية من 
ظلمهن في ذلك » كما يخاف كل منهم أن يظلم اليتيم إذا كان تحت رعايته » ثم إن 
الآية بعد هذا كله إباحة لتعدد الزوجات بشرط العدل » كما سيأتي . 

وقد أجاز رشيد رضا أيضًا أن يكون ذلك كله مقصودًا حين قال : « وقد يصح أن 
يقال : إنه يجوز أن يراد بالآية مجموع تلك المعاني » من قبيل رأي الشافعية الذين 
يجوزون استعمال اللفظ المشترك في كل ما يحتمله الكلام من معانيه » واستعمال اللفظ 
في حقيقته ومجازه معًَا ) . 

والذي يقرره كاتب هذا الكلام في دروس التفسير دائمًا هو أن كل ما يتناوله اللفظ 
من المعاني المتفقة يجوز أن يكون مرادًا منه » لا فرق في ذلك بين المفردات والجمل ) © . 

ونضيف إلى ذلك أيضًا أن الشيخ أحمد حسن الباقوري يقول في تفسير الآية أنه يسلم 
بقول عائشة ( الذي أوردناه أولا ) لكنه يذكر أنه وقع في نفسه معنى « يزداد به وضوحا 
ترتب الجواب على الشرط » وتتسع به دائرة الشرط اتساعًا تناصره آيات كثيرة من كتاب 
الله الكريم » أما هذا المعنى فهو أن الله تعالى قد حض في آيات كثيرة » وكذلك حض 
رسول الله يِه أيضًا ء على إكرام اليتيم 9 وربما كان من أيسر السبل إلى البر باليتامى 
الزواج من أمهاتهن » في أمتنا الإسلامية التي لا قيام لها بغير الجهاد في سبيل اللّه » بما 
يترتب عليه من قتال وقتل » وتأبم للنساء » وتيتم للأولاد . فإذا تزوجت أم اليتيم بعد أبيه 
جمعت لولدها عصبية إلى عصبية تمنعه وتحميه وتحفظه في نفسه وماله » « فيكون المعنى 
على هذا : أن الجماعة الإسلامية مسكولة عن حماية اليناف من الضياع » فإذا خشي 


(1) تفسير المنار ج 4 ص 285 . 


0 * ل لل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
المجتمع عليهم ذلك , فإن للمسلم الذي يريد التقرب إلى اللّه أن يتزوج من الأيامى (! 
أربعًا أو ثلامًا أو أثنت ثنتين أو واحدة ما جعل إلى العدل سبيلا تمدودة . وبهذا يجتمع 
للمسلم فضيلتان : أولاهما : كفالة اليتامى » والثانية : الرفق بالأيامى » © , 

وبما لا شك فيه حمًا أن الإسلام قد حض على كفالة اليتامى وإكرامهم ‏ وأيضًا فإنه قد 
0 إنكاج, الأيامى بصورة عامة في مثل قوله تعالى : « وأككخوا ليس يك 

صَبلِحِينَ من عِبادف نكم إن يكونأ عقر مهم للَهُ ين مَل وَألَهُ و سِعٌ حلي 4 
ال ال عي العامة 
من البعد والتجاوز عما يؤدي إل ليه ظاهر النص القرآنى فى الآية المفسرة ؛ إذ لو كان ذلك 
معنى مقصودًا منها لقال تعالى مثلا : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب 
لكم من أمهاتهم مثنى وثلاث ورباع ... ) لكن الآية قد عبرت بمطلق ( النساء ) دون أن 
تربط صلة قرابة ما بين ( اليتامى ) و ( النساء ) » ومن ثم نرى أن الربط بينهما على هذا 
النحو يتضمن شيمًا من البعد والتجاوز . وفي هذا نلاحظ أن المعاني التي أوردها المفسرون 
من قبل في الربط بين الشرط وجوابه في الآية ( وقد أوردناها ) قد التزمت بنص الآية في 
مطلق نكاح ( النساء ) دون تحديد بقرابة خاصة بينهن و ( اليتامي ) . 
-2- 

ثم إن هناك ثلاثة أمور في تفسير آية إباحة التعدد نقررها فيما يلي : 

أولاً : ما أقصى العدد الذي أباحه النص القرآني في تعدد النساء ؟ 

يرى جمهور المسلمين من عصر رسول اللّه لَه أن أقصى العدد المباح في الجمع بين 
النساء هو أربع زوجات » وقد ثبت هذا بنص الآية » وسنة رسول الله كته » وإجماع 
من يعتد بقولهم في الأمة . 

أما ما يتصل بنص الآية فهو أن صيغة ( مثنى ) و ( ثلاث ) و ( رباع ) معناها اللغوى 
هنا 2 : ائنتين » أو ثللاث أو أربع زوجات 0 

وأما ما يتصل بالسنة فهو ما أخرجه مالك في ( الموطأ ) » والنسائي . والدارقطني في 


(1) جمع أيم وهي من لا زوج لها . ويطلق ( الأيامى ) أيضا على من لا زوج له من الرجال . 

(2) مع القران ص 219 - 220 . 

(3) انظر في اشتقاقها اللغوي وتأديتها لهذا المعنى . مثا : تفسير القرطبي ج 5 ص 16-15 وتفسير ابن كثير 
ج2 ص 182 . 


النحو الذي أباحه التشريع الإسلامي للمسلمين لتعدد الزوجات ل - 17 


سننهما أن النبي عِكَِدٍ قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة : ( اختر 
منهن أربعا وفارق سائرهن ) © . 
وأما ما يتصل يإجماع من يعتد يإجماعهم في الأمة فهو أنه لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع . وقد تتابع إجماع جمهور المسلمين على هذا جيلا بعد جيل . 
ومعروف عند ذوي العلم » ومسلم به بين جمهور المسلمين من عصر الصحابة أن جمع 
رسول الله بين أكثر من أربع نسوة إما كان ذلك من خحصوصياته التي انفرد بها بهاء وكان 
لهذا الانفراد أسباب دينية واجتماعية وإنسانية متعددة فصلت في الكتب التي عرضت 
لسيرة رسول الله يَِقَمِ وظروف الدعوة الإسلامية في عصره بالتأريخ والتحليل » ولا تتسع 
مباحث هذه الدراسة لتفصيل الأمر فيه » وإن كنا نقرر في كلمة موجزة ما انتهى إليه كل 
الباحثين الموضوعيين المنصفين في القضية وهو النفي القاطع - القائم على تقصي ظروف 
أزواجه كله - لذ يكو العمل المسدي هو الداقع وراءتعديد الي يك لأهات للومنين 
رضي الله عنهن . ثم إننا في هذا نصرف النظر عن أباطيل المبشرين وذيولهم والملحدين 
ا 
مزيد من الذيول والصنائع من يأخذون أمور دين آبائهم عن هؤلاء المبشرين والملحدين ؛ لأن 
الذي يسمعونه منهم يوافق أهواء نفوسهم في الانفلات من تبعات هذا الدين وتعاليمه » 
ومن ثم يكون كل منهم أبعد ما يكون عن ( الموضوعية ) ومقتضياتها في نظرته إلى الأمور» 
وإن طن في كل وقت بألفاظ © ( الموضوعية ) و ( النظرية العلمية ) و ( حرية الفكر) 
... إذن يتآزر القرآن والسئة وإجماع جمهور المسلمين على أن أقصى عدد النساء 
الذي يمكن للرجل أن يجمع بينهن هو أربع زوجات » وقد كان من خصوصيات رسول 
الله يي الجمع بين أكثر من أربع » كما كان من خخصوصياته حرمة التزوج من أزواجه 
بعداوفائة كك كما قال الله تاي 20 ما كاك لحك أن ووأ رَسُوك_. لل ولا أن 
تنكحوأ روحم من عدو أ إن يم كان عند لَه عْظِيمًا # ( الأحزاب 3). 
لكن طائفة قليلة شذت عن هذا الإجماع مستندة إلى شبهة باطلة » فزعمت أن 
العدد ( مثنى وثلاث ورباع ) في الآية يدل على إباحة تسع زوجات ؛ لآن ( الواو ) فيها 


(2) وقد عمد العلامة الدكتور عبد الرحمن بدوي فصلا في كتابه ( دفاع عن محمد يَتلعٍ ضد المنتقصين من 
قدره ) لنقض ضلالات المستشرقين وأذنابهم في هذه القضية هو الفصل الثاني ص 86-69 . 


2 لل للب عمكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


جامعة كما زعم ومجموع الاثنتين والثلاث والأربع هو تسع . والذي صار إلى هذه 
الجهالة قوم من الرافضة وبعض أهل الظاهر ممن بعد فهمهم للكتاب والسنة واللغة 
وأعرض عما أجمع عليه سلف الأمة ممن عاصروا عصر التنزيل - كما يقول القرطبي 
بحق 29 - وأبعد من هذا وأغرب وأقبح ما ذهب إليه بعض أهل الظاهر حيث قالوا 
ياباحة الجمع بين ثماني عشرة زوجة » تمسكا منهم بأن العدد في صيغة ( مثنى وثلاث 
ورباع ) يفيد التكرار والواو فيها للجمع » ومن ثم جعلوا ( مثنى ) بمعنى : اثنتين اثنتين » 
و( ثلاث ) بمعنى : ثلاث ثلاث » و( رباع ) بمعنى أربعة أربعة » ومجموع ذلك كله - 
في وهمهم - ثمان عشرة !! ولا يزيد هذا كله عن أن يكون جهلا من الطائفتين 
باستعمال هذه الصيغة في اللغة العربية ( حتى لو صرفنا النظر عما فيه من مخالفة للسنة 
الصحيحة والإجماع المنعقد المعتبر ) وأيضًا فإن في كل من القولين الشاذين نسبة العبث 
واللغو إلى كلام الله - تعالى اللّه وكلامه المعجز عن ذلك علوًا كبيًا - لأن اللّه خاطب 
العرب بأفصح اللغات « والعرب لا تدع أن تقول : ( تسعة ) وتقول : اثنين وثلاثة 
وأربعة ... وكذلك تستقبح ممن يقول : أعط فلانا أربعة ستة ثمانية » ولا يقول ( ثمانية 
عشر ) » وإنما الواو في هذا الموضع بدل » أي : انكحوا ثلاث بدل مثنى » ورباع بدلا 
من ثلاث ؛ ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو » ولو جاء العطف بأو لجاز ألا يكون 
لصاحب المثنى ثلاث » ولا لصاحب الثلاث أربعة . وليس هذا مقصودًا قطعًا © . 

وبناء على هذا كله » ينتهي بنا البحث إلى ما استقر عليه إجماع جمهور المسلمين 
منذ عصر الرسالة » وهو أن منتهى حد تعدد الزوجات في الإسلام هو أربع نسوة . 

لكن » هل أباح الإسلام هذا الحد إباحة مطلقة أم مقيدة ؟ ذلك ما نعرض لتقريره 
فيما يلي . 

ثانيًا : ما الشرط الذي فرضه القرآن الكريم لإباحة التعدد ؟ يقول اللّه تعالى : 
« .. كمأ ما طَاب لك ين ليمك ممق وَمْلَتَ وريم كن حِف ألا نيوا مده أو ما 


(1) راجع : تفسيره ج 5 ص 17 . 

(2) المرجع السابق وانظر أيضًا ص 18 في حوار لغوي دقيق عن استعمال العرب وأهل اللسان لهذه الصيغة » 
يقطع بجهل كل من الطائفتين لاستعمالها العربي الفصيح . وراجع أيضا : تفسير ابن كثير ج 2 ص 184-182 
وفيه آثار متعددة عن رسول الله يك تقطع بجهل هاتين الطائفتين للسنة واللغة والإجماع . 


النحو الذي أباحه التشريع الإسلامي للمسلمين لتعددد الزوجات سس 178 


وفي هذا نص صريح جلي على أن الله تعالى لم يبح الجمع بين أكثر من زوجة 
واحدة إلا | إذا أمن المسلم من أن يجور إذا تزوج أكثر من واحدة » فإن خاف أن لا يعدل 
إذا عدد حرم عليه أن يجاوز الزوجة الواحدة «( قن حِفمٌ أل كينا مده 3 ما مَلَكْ 
تي 4 7" . ثم عقب على ذلك بقوله تعالى : 9 وَلِكَ أده ألا توا © . ويقول 
الطبري في تفسيرها : ( وإن خفتم أن لا تعدلوا في منتى أو ثلاث أو رباع فتكحتم 
واحدة » أو خفتم أن لا تعدلوا في الواحدة فتسررتم ملك أيمانكم » » فهو أدنى - يعني 
أقرب - ألا تعولوا » يعني : أن لا تجوروا ولا تميلوا ) . فالعول هنا معناه : الجور والميل 

عن الحق » يقال : عال الرجل فهو يعول عولا وعيالة : إذا مال وجار » ومنه عول 
الفرائض ؛ لأن سهامها إذا زادت دخلها التقص © فالتعدد مشروط بأمن الجور والعول 

وتفسير ( العول ) في الآية بمعنى الجور والميل عن الحق وهو قول جمهور المفسرين من 
السلف ومن تبعهم » وقال الشافعي في تفسيره ( ألا تعولوا ) يعني : أن لا تكثر عيالكم » 
وقد روي هذا القول أيضًا عن بعض السلف من التابعين » وفي صحة هذا التفسير مرخ 
ناحية اللغة - تفصيل » حيث يجيزه بعض اللغويين ويمنعه آخرون © , وقد قرأ طلحة بن 
مصرف ( ألا تعيلوا ) وهذه القراءة حجة لقول الشافعي . وقد يمكن قبول تفسير الشافعي 
على تأويل أن يكون معنى الآية : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » 
فإن خحفتم ألا تعدلوا عند التعدد فاقتصروا على الواحدة أو على ما ملك أيمانكم ‏ فإن ذلك 
أقرب إلى أن لا تكثر عيالكم فلا يمكنكم العدل بينهم وإعطاء حقوقهم . 

لكننا مع هذا نرى أن تفسير الجمهور أقوى وأصح من حيث الاستعمال اللغوي 
واتساق معنى الآية عليه ؛ لأن الآية تكلم عن اشتراط العدل عند التعدد بدليل ( فإن لم 
تعدلوا فواحدة ) فناسب أن تختم بعد ذلك ببيان أن الطريقة التي سنها الله تعالى في 
التعدد أو التوقف عنه هي أقرب إلى العدل وعدم الجور . وقد أيدت هذا التفسير شواهد 
الاستعمال اللغوي الكثيرة © , 

ومهما يكن من أمر » فإن الله تعالى قد شرط العدل وأمن الجور عند إرادة التعدد » 


(1) ولن نعرض هنا لقضية ملك اليمين في الإسلام » فذلك حديث طويل » وامجال هنا في قضية ( تعدد 


الزوجات ) . 
(2) تفسير الطبري ج 7 ص 548 وراجع : القاموس المحيط ج 4 ص 22 وتفسير القرطبي ج 5 ص 20 وتفسير 
أبن كثير ج 2 ص 184 - 185 . (3) راجع مثا : تفسير القرطبي ج 5 ص 22 . 


(4) انظر : المراجع السابقة . 
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وقد قال بعد ذلك في نفس السورة : «9 ون صَسْتَطِيعوا أن تلوأ ين الِنْسَك ولو 
ٍ َرْضِثْم 4 ( النساء 129 ) فهل مقتضى الجمع بين الآنتين ما أن يكون حكم التعدد 
ممنوعًا منه في كل حال ؛ لأن الآية الأولى اشترطت العدل لإباحة التعدد » ثم بينت الآية 
الأخيرة أن التعدد غير مستطاع حتى لمن حرص على تحقيقه بين النساء ؟ 

بهذا قال بعض الناس » وما زال بعضهم يقول به , بل إن هذا الفهم نفسه اتخذ حجة 
لمنع تعدد الزوجات بحكم القانون في تونس والمعاقبة عليه » حيث ورد في المذكرة 
الإيضاحية لهذا القانون أن منع الزواج بأكثر من واحدة جاء « اعتمادًا على ما ثبت طيلة 
القرون الماضية من عدم إمكان العدل بين النساء » وجاء في قوله تعالى ما يؤيد عدم إمكان 
العدل إذ يقول جل من قائل : «إ ون مَسْمَيمُا أن تعد لوأ ين انسل وَوْ حَرَضكُم 4 
ومن الحكم والقواعد الشرعية التي أقرها القرآن والسئة وجوب تحقق العدل ... » 29 , 

وهذا القول يتضمن من الخطورة قدر ما يتضمنه من الخطأ » ويكفي في رده أنه لو 
كان الله تعالى قد حرم تعدد الزوجات حم بمجموع الآيتين على هذا النحو الذي 
يقال - فكيف أقر رسول الله يك أن يعدد جمع من الصحابة أزواجهم بعد نزول 
الآيتين ؟ وكيف غاب هذا المعنى عن الصحابة جميعًا - ثم عن جمهور المسلمين من 
بعدهم جيلا بعد جيل - حتى أتى قائل هذا الرأي به ؟ أليس من مقتضى هذا القول أن 
المسلمين ظلوا يعيشون في ظل حرمة التعدد منذ عصر رسول اللّه مكلت حتى عصرنا 
الخاضر وهارسوقة جيل يمد جيل 15 1 

ما أظن أن مسلمًا يعرف دينه ورسوله حمًّا يقول بمثل هذا ؟ . 

والأمر بعد ذلك هين يسير» فهمه رسول الله يكم والمسلمون معه - وبعده - حق 
الفهم : انظر إلى قول رسول الله يَكيَهِ عن زوجاته أمهات المؤمنين » حين كان يقسم يينهن 
فيعدل ثم يقول : ١‏ اللهم هذا قسمي فيما أملك . فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) ©) 
يعني : الميل القلبي . 

وواقع الأمور يدل على أن ( العدل ) بين الزوجات ينقسم - قسمة عقلية - من 
حيث إمكان تحقيقه إلى قسمين 


(1) عن كتاب : الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين فقهًا وقضاء للمستشار محمد الدجوي ص 39 . 
2( انظر مثلا : + تفسير الطبري ج و ص 286 . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه » كما 
رواه الدارمي . وصححه ابن حبان والحاكم ( نيل الأوطار 6 ). 
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عدل في الأمور المادية مثل النفقة والبيات والرعاية . 

وعدل في المحبة والميل القلبي . 

وواقع الأمور أيضًا يدل على أن الأول في استطاعة الرجل » أما الثاني فلا يملكه الإنسان 
مهما حرص على أن يحمل نفسه عليه . ومسلم في الدين أن الله تعالى «( لا مكلت أمّه 
كَنْسّا إلا وُسَعَهاً 4 ( البقرة 286 ) و ا لا َكِلَكُ أنه نما إِلّا مآ اتنا 4 ( الطلاق 7) 
وبناء على هذا حين يأمر الله تعالى بشيء أو ينهى عن شيء فإئما يحمل الأمر والنهي دائمًا 
على مجال قدرة المأمور واستطاعته وليس على ما يخرج عن هذا النطاق ويتجاوزه . وإذا 
كان الأمر كذلك فإن اللّه تعالى حين يشترط العدل بين النساء لإباحة التعدد فإنه يجب أن 
يحمل هذا ( العدل ) المشترط على ما يدخل تحت قدرة الإنسان واستطاعته وملكه » وهو 
العدل في الماديات من نفقة وبيات ورعاية وقسم وسكنى .. إلخ » أما ما يتجاوز نطاق وسع 
الإنسان وما آتاه الله له من قدرة واستطاعة فلا يؤاخذ به بحال » ولا يجادل عاقل فى أن 
اميل القلبي ولمحبة أمر يستحيل على الإنسان أن يسوي فيه بين الناس » حتى بين أبنائه ؛ 
لأنه أمر يملكه الله تعالى وحده » فمهما حرص الإنسان على أن يسوي بين الزوجتين أو 
الأبناء في ميله القلبي - بصورة كاملة - فلن يكون هذا في استطاعته . 

وبناء على هذا الفهم الذي يتمشى مع واقع الأمور قال رسول اللّه مَلِتَدٍ قولته 
السابقة » كما روى قتادة أن عمر بن الخطاب كان يقول : اللهم أما قلبي فلا أملك » 
وأما سوى ذلك فأرجو أن أعدل © , 

وإلى جانب هذا » فإنه لو أراد الله تعالى أن يحرم تعدد الزوجات تحريًا مطلقًا لما أباحه 
على هذا النحو المشروط » ثم أعلن بعد ذلك استحالة تحقق هذا الشرط » لأن هذا يشبه أن 
يكون عبئًا يجب تنزيه القرآن عنه » وهو ما هو فصاحة وبلاغة وإعجارًا وإحكامًا . 

فالعدل المشترط في آية الإباحة الأولى إنما هو العدل المادي المستطاع » والعدل المحكوم 
باستحالة تحققه في الآية الثانية إنما هو العدل في الميل القلبي » دل على هذا واقع الأمورء وسنة 
رسول الله َي المبينة للقرآن » وإجماع الصحابة قولا وفعلا على هذا الفهم الصحيح . 

ويقول أبو جعفر الطبري في تفسير الآية الثانية : « لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا 
بين نسائكم وأزواجكم في حبهن بقلوبكم حتى تعدلوا بينهن في ذلك » فلا يكون في 


(1) السابق . 
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قلوبكم لبعضهن من المحبة إلا مثل ما لصواحبها ؛ لأن ذلك مما لا تملكونه وليس إليكم 
ولو حرصتم في تسويتكم بينهن في ذلك » © . 

وهناك دلالة قاطعة في نص هذه الآية على أن المعنى المراد من العدل فيها إنما هو 
المعنى الذي ذكرناه وذكره من قبل جمهور المفسرين ؛ لأن الله تعالى يقول فيها : #9 وَآن 
تَسْمَطِيعوأ أن وها ب انسل وَل ضكر كلا تيا سكل اليل دروا 
َلتَمَلَمَد ون متنِطوَا وَتَتَتوا تإركت أد لَّهَ كان عََهُورًا حِِمًا ‏ ومن ثم نرى أن الله 
تعالى قد عقب على نفي إمكان استطاعة العدل القلبي بقوله : « كلا تلوأ حكُلّ 
َلْمَيْلٍ مَدَرُوهَا كَلْممَلَقَةٍ 4 يعنى أنه : مع تقرير أنكم معشر الرجال لن تسووا في 
امحبة القلبية بين وي حار ا ل ار 
بأهوائكم إلى من تملّكوا محبتكم منهن كل الميل » حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا 
على غيرها في ترك أداء الواجب لهن عليكم من حق فيما أوجبته عليكم - في آية إباحة 
التعدد - من عدل مستطاع لكم في القسم لهن » والنفقة عليهن » والعشرة بالمعروف » 
فتذروا التي تميلون إليها ميلا قليلًا كالمعلقة «التي لا هي ذات زوج ؛ ولا هي أيم ) 
فتكون صا حة لأن يتزوج بها غي ركم » ثم ينهى الله تعالى الآية بتذكير المؤمنين بوجوب 
الإصلاح والتقوى في كل شئونهم » ومن أهمها شئونهم مع النساء . وكما يقول 
الطبري في تفسير ختام الآية : وإن تصلحوا أعمالكم أيها الناس » فتعدلوا في قسمكم 
بين أزواجكم » وما فرض اللّه لهن عليكم من النفقة والعشرة بالمعروف » فلا تجوروا في 
ذلك » وتتقوا الله في الميل « الذي نهاكم عنهء بأن تميلوا لإحداهن على الأخرى 
فتظلموها حقها مما أوجبه اللّه لها عليكم » فإن اللّه كان غفورًا يستر عليكم ما قد يكون 
سلف منكم في ذلك » رحيما بكم يقبل توبتكم فيه » © . 

وفيما يتصل بمن يدع نفسه تميل كل الميل إلى إحدى الزوجات » بحيث يدفعه ميله 
هذا عن أداء ما فرضه اللّه عليه من حقوق مادية لغيرها - فقد روي أن رسول الله مَل 
قال : ١‏ من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما © جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ) 


رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذدي وابن ماجه 60 5 


(1) نفسه ص 284 . (2) ج 9 ص 292 - 293 بتصرف يسير . 
(3) يعني : الميل الذي نهى عنه الله تعالى في قوله : ف[ فلا تميلوا كل كل اميل © . 
(4) راجع : تفسير ابن كثير ج 2 ص 382 - 383 » ونيل الأوطار 371/6 . 
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ل ل ا سي 
أمن الجور » وفرض الاكتفاء بواحدة عند خحوف الظلم أو تيقنه » ثم قرر أنه لا يطلب من 
المسلم العدل في الميل القلبي ؛ لأن أمور القلوب لا سلطان عليها لغير اللّه » لكنه فرض 
العدل المادي المستطاع » ونبه المسلمين إلى أنه يجب عليهم ألا ينساقوا وراء ميل القلوب 
إلى ما يجعلهم مقصرين فيما افترضه عليهم من عدل مستطاع ,» وخلاصة هذا أن 
( تعدد الزوجات ) أمر مشروع لمن عدل بين زوجتيه أو زوجاته عدلا ماديا مستطاعًا لا 
يكلف غيره . ولم تشترط الآية كما رأينا شرطًا آخر غير هذا العدل المستطاع . 

ومفهوم من نص آية الإباحة «( .. قن حِفامٌ ألا توا أ ود 4 أن اللّه تعالى إذا كان 
قد أمر بالاقتصار على واحدة عند خوف عدم العدل - فإنه بالأولى لو تيقن المسلم من 
أنه لن يعدل إذا عدد فقد حرم عليه التعدد ووجب عليه الاقتصار على واحدة » وأيضًا 
فإنه لو غلب على ظنه أن لن يعدل إذا عدد فقد حرم عليه التعدد ؛ لأن غلبة الظن أقوى 
من الخوف منه أو هي على الأقل متضمنة فيه . وخلاصة الأمر في تقدير معنى 
(الخوف ) في الآية أن المسلم يجب عليه عند إرادة الزوجة الثانية - أو من بعدها - أ 
يقدر الأمر ويرجع إلى شواهد حاله ومقدرته النفسية والمالية والجسدية : فإن تيقن أنه لن 
يعدل فيجب عليه الاقتصار على الواحدة . وإن غلب على ظنه عدم العدل فيجب عليه 
أيضًا أن لا يعدد . ولا يباح له التعدد شرعًا إلا إذا أمن الظلم ووثق من إمكان العدل 
ويسره » أو غلب على ظنه . وهذه أربعة أحوال , وربما اقتضت القسمة العقلية أن تكون 
هناك حالة خامسة هي استواء الأمرين - الأمن من الظلم , والخوف منه - في حسابه 
وتقديره » بحيث لا يستطيع الرجل أن يتيقن أحد الأمرين أو حتى يغلب على ظنه . وإذا 
حدث مثل هذا حمًا فإنني أرى أن من فقه الآية - ومن تطبيق مبادئ الإسلام العامة - 
أنه يجب عليه أيضًا أن يكتفى بالواحدة حتى يتيقن من أنه سيعدل أو يغلب ذلك على 
ظنه وتقديره » وذلك هو التحرج الذي يليق بالمسلم في حقوق النساء التي تآزرت 
نصوص الشريعة على وجوب التحرز فيها ومراعاتها قدر الاستطاعة » ولعل في خحتم الآية 
بقوله تعالى : فل ذَلِكَ أَدْيَ ألا يمُأ # ما يؤيد هذا التحرج ويزكيه . وربما كانت هذه 
الحالة التي يستوي فيها الظن والتقدير - استواء كاملا - مجرد صورة عقلية بعيدة 
ل ا وا و 

.. وبعد هذا تبقى ملاحظة أخيرة في الآية هي : لاحظنا فيما سبق أن إباحة التعدد 
جاء ا بالخوف من عدم الإقساط في اليتامى 8 وَإِنْ حِفمٌ ألا نَقَيظوأ في الت 


18 


مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
َأنكِحرأ ما طَابَ لكم ين السك مني وَقلَتَ وَرُيْعٌ ... » وقد بينا - في أول هذا المبحث 
- الظروف التاريخية والمتجددة على مر الزمن والمقاصد الدائمة التى كانت وراء هذا 
الربط - لكن يبقى بعد ذلك سؤال هو : إذا كانت إباحة التعدد قد جاءت فى الآية 
جوابًا لشرط الخوف من عدم الإقساط في اليتامى » فهل معنى هذا أن من لم يخف عدم 
الإقساط في اليتامى - بأن لم يكن وصيًا على أحد منهم ؛ أو لم تمر به ظروف ما متصلة 
بهم تجعله يعاني هذا الشعور - لا يحل له أن يعدد لأن الشرط لم يتحقق فيه فكيف 
يتحقق له جوابه ؟ ذلك ما نعرض له في هذه الملاحظة الأخيرة . 

ثالنًا : هل يشترط الخوف من عدم الإقساط في اليتامى لإباحة تعدد الزوجات 
للمسلم ؟ . 

ولن نقف طويلًا في الجواب عن ذلك ؛ لأن الأمر كما يقول القرطبي : ١‏ اتفق كل 
من يعاني العلوم على أن قوله تعالى : «9 وَإِنَ حِفتمْ ألا قيطا في الْننَ 4 ليس له 
مفهوم ؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن يدكح أكثر 
من واحدة ء اثنين أو ثلانًا أو أربعًا » كمن خاف . 

فدل على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك © , أو أن حكمها أعم © من 
ذلك © . وهذا مما أجمع المسلمون - منذ عصر الرسالة - على فهمه في القرآن 
والعمل به » وفي بعض آيات القرآن الكريم قيود لا تؤثر في الحكم الذي يقصد به العموم 
والإطلاق من حيث الحرمة أو الإياحة » إنما تساق في الآية حكاية لحال معينة كانت عند 
العرب أو غيرهم عند نزول القرآن الكريم » كأنها تنبيه خاص » لكنه لا يؤثر في عموم 
الحكم » ويفهم ذلك من السياق ومقتضى الأحوال » ومنه قوله تعالى في عده 
للمحرمات « ون تصالوا أتل ما حي ربص موصت أل ثنركا بد هيا 
وَالوِدَنِ خسنا وآ نَندنوًا أزلدكم ين إمله خَنُ رَدفُكْمْ وَإِيَاهُم ... 4 
(الأنعام 151 ) فإن من ( إملاق ) © لا تؤثر في عموم الحكم بحرمة قتل الأولاد 
مطلقًاء حتى من لا يقتلهم من إملاق » فكأنه تعالى قال : 89 وَلَا تَعَدْلُوَا ركم » 
مطلتا . لكن ( من إملاق ) حكاية لوضع كان عند العرب . 


(1) من الأوصياء ونحوهم . (2) يشمل جميع المسلمين . 
(3) تفسير القرطبي - 5 ص 13 . (4) يعني : من افتقار . 
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... وهكذا ينتهي بنا البحث إلى إباحة تعدد الزوجات في الإسلام بشرط واحد هو 
( العدل ) بينهن » على التفصيل السابق . وحين يتحقق هذا الشرط فإنه يباح للمسلم أن 
يتزوج فوق الواحدة ممن حللن له من النساء ورغب في التزوج منهن وطابت نفسه 
بذلك» وهو معنى «9 كحو مَا طَابَ لكمم ... 4 . 

لكن » أليس في إباحة أن يجمع الرجل الواحد بين أكثر من امرأة واحدة ظلم للمرأة 
وبخس لقدرها وإنزال لها في موضع تلقى فيه المهانة ؟ 

ذلك بعض ما يقوله الطاعنون » وسنعرض له في إيجاز - في البحث التالي . 
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يقتضينا الصدق أن نقرر أولا أننا ننطلق في هذه الدراسة كلها من منطلق إسلامي 
انتهى صاحبه إلى أن ( التشريع الإسلامي ) بكل ما يتضمنه من أحكام صادر في أصله 
عن الحق » ومن ثم فإن ما ثبت من تشريعاته بنص القرآن الكريم أو السنة الصحيحة - أو 
ما أخذ منهما بطرق الاجتهاد - هو الحق والعدل الذي لا يظلم الناس فيه شيقًا » وبناء 
على هذه العقيدة فإن كل ما قرره هذا التشريع في النساء هو الملائم للفطرة المحقق 
للمصلحة » وحيث أباح تعدد الزوجات على التفصيل السابق فلابد أن يكون هذا هو 
الملائم تمامًا لصلاح الخلق , ولابد أن يكون فيما يخالفه انحراف عن الحق والمصلحة 
بقدر ما يتضمنه من خلاف له . 

ثم إن منطق النظرة المتأملة في أمور الفكر البشري قد انتهى بنا أيضًا إلى أنه في مثل 
هذه الأمور الخلافية التي تتعدد فيها وجهات النظر البشرية على هذا النحو المشاهد في 
مثل قضية ( تعدد الزوجات ) كثيرًا ما يكون مصدر اخحتلاف وجهة النظر إليها صادرًا 
عن اختلاف ( العقيدة الدينية ) ذاتها بين المفكرين » فلا نحسب أن مسلمًا سليم العقيدة 
يمكن أن يظن أن شيئًا ما شرعه اللّه يتضمن ظلمًا ببعض الخلق . وأيضًا فإن الذين 
يرفضون العقيدة الدينية الإسلامية في دخائل نفوسهم - جهروا بذلك أو لم يجهروا - 
يكون من العسير عليهم - أو المستحيل - أن يتفهموا وجهة النظر التشريعية الإسلامية 
في ( تعدد الروجات ) تفهم القابل الموافق ؛ لانهم ينطلقون في عقيدتهم الدينية 
وأفكارهم عن الحياة والكون والخلق من منطلق غير إسلامي . 

.... ونتيجة لهاتين المقدمتين فإننا نقرر في بادئْ الأمر أن كثيًا من الدارسين 
والباحثين قد كتبوا في حكمة إباحة التعدد في الإسلام وعددوا الأسباب التي تجعل من 
التعدد ( في بعض الظروف على الأقل ) ضرورة حضارية للعمران البشري تحول بين 
امجتمعات التي تأخذ به ومفاسد لا تقاس بها أضرار التعدد التى يعددها الرافضون له 
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وقد أطال بعض الباحثين فى بيان ذلك والاستدلال له بأقوى حجة وأدق عبارة » وناقشوا 
مفندين كل ما ذكره الرافضون الطاعنون - لكن ذلك كله لم يحسم القضية وينتهي يها 
إلى نتيجة مواحدة يتفق عليها الجميع فما يرال المؤمتون بالتشريع الإسلامي عند قولهم في 
أن التعدد - إذا طبقه المسلمون كما شرعه الله - يتضمن من المصالح ما لا تستغني عنه 
البشرية » وما يزال المبشرون والملحدون وصنائعهم يقولون : إن تعدد الزوجات يتضمن 
حطًا من كرامة المرأة ويؤدي بالضرورة إلى وضعها موضع المهانة » كما أنهم يحملونه 
تبعة تشرد الصغار وانحرافهم وشيوع الخصومات والانقسام بين أفراد المجتمعات 
الإسلامية التي يشيع فيها التعدد . وهذا الاختلااف ذاته من سان الله الحضارية فى 
الكون » كما قال تعالي : #وَْوْ سَاهَ رَبك جَمَلَ ألَآسّ عد وده وَلَا يلون يفيت 
© إلا من حم 5 وَلِدلِكَ عَلَفَجرٌ . .. # ( هود 119-118 ) . 
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وانطلاقًا من ذلك كله ؛ فإننا سنعرض - فى غاية من الإيجاز - لما نعتقد أنه يتضمن 
أسبايًا كافية تمامًا لأن تنتهى بالباحث إلى أن ( تعدد الزوجات ) ضرورة تحقق المصلحة 
البشرية » وأن الناس لو التزموا بتطبيقه كما شرعه اللّه - وقد مر في المبحث السايق - لم 
يكن فيه إلا إكرام لقطاع كبير من النساء ( هن اللاتي يقع التعدد عليهن ) بحيث يقيهن 
شرور الدعارة الظاهرة والمستترة » والعنوسة ٠‏ والحاجة المعنوية والمادية . 

لكننا نعرف أيضًا أن ذلك - ومثله ألف مرة - لن يكون كافيًّا عند رافضى 
ورافضات الوجهة الإسلامية لإقناعهم بما اقتنعنا به » وذلك إذا لج العناد بهم أو انطلقوا 
في أفكارهم عن القضية من منطلق نظري يرى أن من مقضيات الإنسانية والتحضر أن 
تتساوى المرأة - مساواة كاملة دونما أي فارق - بالرجل » بصرف النظر عما انتهت إليه 
الأديان والحضارات وعقول كثير من المفكرين الوضعيين من أن هناك فروقًا أساسية بين 
الرجال والنساء ينبغي مراعاتها والتشريع لها . لكن الأمر عند هؤلاء أنه ما لم يبح للمرأة 
أن تجمع بين الرجال فينبغي أن لا يباح للرجل أن يجمع بين أكثر من امرأة واحدة . 

ويبقى بعد هذا أن يكون هذا العرض الموجز لشيء من حكم التعدد تعبيرا وتشبيمًا لما 
يعتقده المسلمون في دينهم وشريعتهم » » ولعل اللّه تعالى أن ث ينبت به نفوسًا قلقة يجتذبها 
المبشرون جين > يكل طروي الها عن بقكها ورك بارال لتساك ني 
ببقايا دين وإيمان متشبث في الصدور ء بل ربما أتاح هذا العرض الموجز أيضًا لبعض 
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الطاعنين أن يراجعوا أنفسهم - في أناة وفي لحظة تنزه وصدق مع النفس - فربما 

اننتتحت أمامهم آفاق من النظر يعيدون فيها تقويم حكمهم على التشريغ الإسلامي من 

خلال هذه القضية التي تعتبر من أكبر ما يتخذونه مجالا للطعن في هذا التشريع . 
328 


يمكننا أن نتفهم شينًا من وجهة التشريع الإسلامي - والتشريعات الأخرى من قبله - 
في إباحة التعدد إذا تأملنا - في نزاهة بعيدة عن النتائج السابقة - هذه الظروف التالية 
التي يمر بها كثير من الناس في كل المجتمعات : 

لو تزوج رجل من امرأة » وسعد كل منهما بالآخر وقنًا ما » وارتبطا معًا برباط 
العاطفة والمودة والرحمة » ثم مرضت الزوجة مرضًا شديدًا مستعصيًا يحول بين الرجل 
ولقائه الشرعي بها على النحو المعروف » والرجل ما زال في سن تلح فيه الغريزة عليه 
إلحاحا شديدًا يدفعه دفعًا إلى طلب المرأة » وهو مع هذا ما يزال مرتبطًا بزوجه » بالمودة 
والمحبة والرعاية والرحمة » لا يريد أن يفارقها » وهي ما تزال تحبه وتحتاج حاجة شديدة 
إلى قربه ورعايته - سواء كانت محتاجة إليه ماليًا بعد ذلك أم لم تككن - لكن الغريزة 
هي الغريزة على كل حال » ولها منطق جسدي لا تحول العاطفة دون ظهوره وإلحاحه . 
وهنا يكون الزوجان في مفترق طرق ثلاثة لا رابع لها في حقيقة الأمر : 

أولا : أن يطلقها على ما بينهما من امحبة والحاجة إلى الرعاية والود والإشراف ليتزوج 
من غيرها . 

ثانا : أن يظل ممسكا لها راعيًا لشئونها » ثم يقضي حاجاته الغريزية بعد هذا مع 

ثالشا : أن يتزوج من غيرها مع إمساكه لها ورعايته لشكونها على ما أوجبته الشريعة لها عليه 
من حقوق في المودة والقسم والنفقة وسائر الحقوق غير الجماع الذي لم تعد تطيقه أو تطلبه . 

وقد قلنا إن هذه ثلاثة طرق لا رابع لها ؛ لأن التشريع الإسلامي لا يطالب الناس بما 
يتنافى مع الفطرة البشرية » وما يوقع الناس - إن حاولوا أن يعملوا به حمًا - في عنت 
وعسر شديدين يحيلان الحياة جحيمًا لا تطاق » ثم لا يكاد الأمر يسلم بعد ذلك من 
مخالفته باندفاع الغريزة الغلابة . ورفع الحرج والضرر على الناس مقرر في التشريع 
الإسلامي بنصوص القرآن والسنة » في مثل قوله تعالى : فإ وَمَا جَعَلَ عَكَكْ في الزن 
ِنَ حَرَج © ( الحج 78 ) وقول رسوله الكرم يِه  :‏ لا ضرر ولا ضرار » . ومن ثم لم 
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يطلب التشريع الإسلامي من الزوج عندئذ أن يكبح جماح غريزته ويسحقها سحمًا » 
وهل يقدر الزوج على ذلك حمًّا لو أراده بعقله ؟ وهل يكون مثل هذا الطلب حمًا 
متمشيًا مع دواعى الإنسانية بالنسبة للزوج » وإن تمشى مع دواعيها بالنسبة للزوجة ؟ 

وهنا قد يثير الطاعنون سؤالا اعتراضيًا يعتقدون أهميته هو : ألسنا نطالب الزوجة - 
في المقابل - إذا أصاب الزوج مرض أو عجز في هذه الناحية بأن تصبر وتكبح جماح 
غريزتها وإلحاحها » فأين التسوية ؟ 

والإجابة عن هذا يسيرة » وهي أنه ربما أنتم الذين تطالبونها بذلك » أما التشريع 
الإسلامي فإن من أحكام الفقه فيه أن الزوجة لو تضررت من ذلك تضررًا شديدًا خشيت 
عه افتة على نفسها وعرضها إن ظلت في عصمة الروج الريض العاجر ء فإن لها أن 
تطلب التفريق عملا بقوله تعالى عن علاقة الزوجية 98 فَإِمْسَاكا رمَْرْوقٍ أو شِع 
إِحْسَن © ( البقرة 9 ) وإمساك الزوج لها عندئذ لا يكون من الإمساك بالمعروف المأمور 
به » لا يقع عليها عندئذ من العنت والضرر الشديدين » وخوف الانزلاق في الزنا . 

وهنا ملاحظة هامة ننبه عليها في وضوح » هي أن الشريعة الإسلامية لم ( توجب ) 
على الرجل عند مرض زوجته على النحو السابق أن يتزوج غيرها على الفور إنما هي في 
نهاية الأمر قد ( أباحت ) ذلك له إذا أراد » وكذلك هي لم ( توجب ) على الزوجة عند 
عجز زوجها أن تطلب الفراق » إنما ( أباحت ) لها ذلك فحسب » لكن لو أراد أحدهما 
أن يظل وفيا للآخر تمام الوفاء » فرفض الزوج أن يتزوج بأخرى » ورفضت الزوجة طلب 
الفراق » وصبر كل منهما صبرًا جميلا على حاله فإن نظرة الشريعة الإسلامية إليه أنه 
عل طَيْبْ حمًا وأن كلا منهما يستحق جزاء الصابرين » وهو في الإسلام أعظم الجزاء 
« إِنَا بوَقّ الصَبرُونَ رمم يعبر حِسَابٍ © ( الزمر 10 ) لكن ذلك كله مشروط بوثوق 
كل منهما من نفسه ثقة كاملة بأن ما فعله لن يدفعه إلى الزنا أو الضرر النفسي أو 
الجسدي الجسيم ؛ لأن إيذاء النفس أو الجسد على هذا النحو أمر منهي عنه شرعًا . 

فإذا ما أتينا إلى الطرق الثلاثة لتقويمها والموازنة بينها من وجهة النظر الإسلامية 
و ال 0 
عله في تلام عندلا »رتو عن الاقرايومته أغد النهي كما قالاتمالن + 8 ولا 
ريأ لزه إِنَمٌّ كن فَحِسَّهٌ وَسَلَ سَبِيلَا # ( الإسراء 32 ) . 

ونعتقد أننا لن نعدو الحقيقة إذا قلنا إن كثيرًا من الطاعنين على الإسلام في إباحته 
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التعدد يفضلون في هذه الحالة التي نعرضها أن يلجأ الزوج إلى طريق الحادنة والمرافقة 
الذي يسمونه حبًا ويسميه التشريع الإسلامي زنا » وهو اسمه ا لحقيقي الصريح ولشينا 
نتجنى عليهم في هذا » فالواقع أن كثيرًا من هؤلاء الطاعنين في كثير من كتاباتهم 
الأخرى عن الأفلام السينمائية والمسرحيات والتمثيليات يروجون بطريق غير مباشر 
لطريق الزنا ويطلقون عليه أسماء براقة مثل ( الحب ) و ( الصداقة ) و ( التجربة 
الإنسانية ) » ومن ثم نراهم يحبذون أن يسلك المرء مسلك المخادنة ويزعمون أنه طريق 
المتحضرين » ويعرضون الخيانات الزوجية - من الجنسين - في صور فنية تبررها وتزينها 
وتبشر بها على أنها مسلك القوم المتحضرين . وإذ كان هذا هو منطلقهم في الأمر فلن 
يحدث اتفاق بيننا قط في هذه القضية : هم يبيحون الزنا ويزينونه للناس تحت أسماء 
أخرى » ونحن نتبع التشريع الإسلامي في أن الزنى من أكبر الآثام التي يدفع فاعلها 
حياته كلها إذا ثبت عليه . هم يقولون إنه سبيل المتحضرين ونحن نقول إنه يهدم 
الحضارات ويصيبها بالانحلال والتفسخ وأمراض أخرى عديدة . 

ولنا أن نسأل هنا : أليس في لجوء الزوج إلى طريق الخادنة سرًا كان أو جهرًا خيانة 
للزوجة المريضة وعدم وفاء لها ؟ وهل سيخفى عنها هذا الأمر بالكلية ؟ وماذا سيكون 
شعورها حين تعرفه ؟ وأيهما هو الذي يوقع بها إيذاء أكبر : الزواج من زوجة شرعية ثانية 
مع حفظ كافة حقوقها السابقة » أم لجوء الزوج إلى المخادنة السرية أو العلنية مع ما فيه من 
احتمال أن تستغرق العشيقة ماله وجهده كله وتصرفه صرفًا عن الزوجة المريضة ؟ © , 

وإذا كانت أقراص م: 0 ين يماثلها - قد حلت مشكلة الأولاد غير 
الشرعيين عندئذ » فأيهما أكرم للعشيقة : المخادنة أم الزواج الشرعي أمام اللّه والناس 

واشتراكها في الحقوق الزوجية 008 كما شرع الله وإرضاءها لغريزة الأمومة - إن 
وجدت عندها - بصورة شرعية تحفظ حقوقها وحقوق أبنائها ؟ . 

وأيهما أكرم وأيسر على الزوج نفسه : الزوجة الشرعية الثانية أم العشيقة ؟ وأيهما 


(1) ننبه النظر على أن المسلسلة الإذاعية التي قدمها البرنامج العام في مصر منذ فترة تدور حول زنا طالب من 
كلية الطب بزوجة أستاذه الذي يعاني عجرًا جنسيًا » والمسلسلة تقدم هذا العمل تحت اسم ( الحب ) 
( والأمومة ) !! وهي بعد هذا من تأليف رئيس تحرير واحدة من أكبر الصحف اليومية في مصر » ومن تعليقاته 
على مكانة المرأة في تونس قوله : « والمرأة في تونس نالت حصانتها » فتعدد الزوجات ممنوع » والطلاق أمام 
القاضي » ولا وجود لبيت الطاعة » أخبار الخميس 6 سبتمير 1973 ؛ الصفحة الثامنة » وتتضمن هذه اليوميات 
نفسها إشادة لإخراج الإذاعة لقصته المذكورة . 
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أصلح للمجتمع كله ؟ العلاقات الشرعية أم انتشار المخادنة والزنا ؟ . 

أسئلة كثيرة نعتقد أن الإجابة سوف تختلف عليها باختلاف المنطلق فى النظرة 
والتفكير والعقيدة : أما المسلمون الصادقون فلن يصل شيء ما عندهم إلى 5 الزنا 
وحرمته مهما غطاه الطاعنون بأغطية براقة » وأما غيرهم فإن الذين يزينون الزنا ويختارون 
طريقه لن يكون الأمر ميسرًا عندهم لإدراك حكمة التشريع الإسلامي في التعدد في مثل 
هذه الظروف ء وهكذا يظل الاحتلاف © قائمًا . 

يبقى الطريق الأول ( وهو طلاق الزوجة المريضة » ثم الزواج من غيرها ) والطريق 
الغالث ( وهو الإبقاء عليها والتعدد ) » فإذا ما قارنا بينهما فإنه لابد أن نضع في اعتبارنا 
أنه في كثير من الحالات الواقعية تكون الزوجة الثانية - على ما فيها من مرارة مسلم 
بها - أخف على الزوجة الأولى من الطلاق » من الناحية النفسية والمادية » وكثيرًا ما 
تسلم الزوجة المنصفة في هذه الحالة - على ما في التسليم من مرارة - بحق الزوج في 
اتخاذ الزوجة الثانية وضرورة ذلك لاستقامة أموره النفسية والمعيشية . وفي هذه الحالة لا 
نقول - ولا يقول عاقل - بأن هذا هو الوضع المثالي للزوجة الأولى - أو حتى الزوجة 
الثانية - لكن » من قال إن أمور الحياة تحرى دائمًا على ما يحقق أفضل الأوضاع وأمثلها 
لجميع البشر ؟ لابد أن يسلم الإنسان بأن ال حياة كثيرًا ما تفرض على الناس أوضاعًا في 
الصحة والمعيشة والمال - وفي كل شيء بعامة - ليست هي أحسن الأوضاع » لكن ما 
المخرج وهكذا تجري سنن الحياة ؟ كثيرًا ما يضطر واقع الحياة وما تفجأ به الناس من 
أوضاع إلى الاختيار بين أمرين كلاهما مر ء لكن مع اختلاف درجة المرارة فيهما وتحقيق 
كل منهما لأكبر قدر من المصلحة . 

ولئن قال بعض الطاعنين عندئذ : إن طلاق الزوجة هو الأفضل والأقل مرارة » فإننا 
نذكرهم بأنهم يعيبون على التشريع الإسلامي أيضًا تسهيل أمور الطلاق - كما 
يقولون - وتسبب ذلك في إيجاد مشكلة الأطفال المشردين » والمنحرفين » ومن ثم 
نذكرهم هنا بأننا لو أخذنا بكلامهم في الطلاق فإن من مقتضاه أن لا يقولوا هنا إن 
طلاق الزوجة الأولى قبل الزواج من أخرى هو الأفضل » لأنه يؤدي - كما قالوا وقدموا 
الإحصائيات - إلى تشريد الأطفال الابرياء وضياعهم بين الابوين المتفارقين . 


() مثا تقول الكاتبة أسما حليم 9 أما القول بأن العشيقة حرام والزوجة ( الثانية ) حلال - فإنه في نظر الزوجة 
المقهورة سفسطة حقيرة يستحق قائلها الشئق » كتاب أربع زوجات ورجل ص 61 . 
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وأيضا فإن في تعميمهم الحكم بأن الطلاق هو الأفضل للزوجة الأولى المريضة خطأ 
كبير ؛ لانه لم يقم على استقراء واقعي لمثل هذه الحالات » كيف وقد عرفنا وعرف الناس 
جميعًا حالات عديدة لم تكن فيها الزوجة الأولى مفضلة لطريق الطلاق » مع عدم ضمانها 
أن يؤدي الزوج لها حقوقها التي افترضها اللّه تعالى عليه عند التعدد » فكيف إذا التزم 
الأزواج » عندما تتربى ضمائرهم الدينية على اتباع أوامر الله ونواهيه والعدل في النساء ؟ 

إن المرأة في هذه الحالة التي نتكلم عنها لم تعد تتطلب ظروفها النفسية والصحية أكثر 
من الرعاية النفسية والعدل فى النفقة والإشراف لها ولأولادها بحيث لا تصرف الزوجة 
الثانية زوجها عن شيء من ذلك » فإذا ما ضمنت ذلك كله - وهي تضمنه حم إذا 
طبق التشريع الإسلامي حق التطبيق وربي الناس عليه - خفت المرارة في قلبها وأصبح 
قبولها لواقع الزوجة الثانية أكثر يسرًا وإمكانًا » وأصبح ذلك كله لها ولأولادها أفضل 
من الطلاق ألف مرة » بخاصة وأنها - بسبب حالتها - الصحية - لا تطمع في زوج 
آخر يرعاها هي وأولادها - إن صح أن ذلك يفعله زوج الأم - ويشرف عليهم . وأعتقد 
أنها حينكذ سوف تنتهي إلى أن أبا حقيقيًا لأولادها ونصف زوج لها , أفضل كثيًا من 
اتخاذ الزوج العشيقة - بما فيه من مخاطر وآثام - وأيضا هو أفضل من حرمانها من 
الزوجية تمامًا وحرمان أولادها من الإشراف والرعاية الكاملة من الأب الحقيقي » وذلك 
إذا حدث الطلاق . ونعتقد أن شيئًا من هذا المعنى كان وراء كلمة مارتن لوثر السابقة 
حين قال عن تعدد الزوجات ١‏ ... ألا إن تعدد الزوجات أفضل يقيئًا من الطلاق ) © , 

ونضيف إلى هذا أمرًا هاما هوأن الزوجة الأولى إذا خاب ظنها بعد ذلك وأوقع الزوج 
بها - بسبب الزوجة الثانية - ضررًا شديدًا لا تستقيم معه حياتها الزوجية فإن لها - إذا 
هي أرادت - أن تطلب من الزوج وإلا فمن القاضي - التفريق بينها وبين زوجها مخالفته 
أمر الله تعالى في الإمساك بمعروف ٠‏ حيث يتعين عندئذ التسريح يإحسان © . فليس 
إذن قبول الزوجة الثانية - مع الإضرار - حتمًا مقضيًا على الأولى . 

وهذا ما يتتصل بالزوجة الأولى عند التعدد , أما ما يتصل بالزوجة الثانية فالأمر أكثر 
وضوحا وجلاء ؛ لأنها امرأة تعرف أن الذي تتزوج منه له زوجة سابقة وأولاد » وأنه لن 
يفارقهم ولن ينقصهم حقوقهم الشرعية » ثم هي مع هذا تقبل الزواج منه راضية » وحيث 


(1) انظر مبحث : هل انفرد التشريع الإسلامي ياباحة تعدد الزوجات ؟ ( 3) . 
(2) راجع مثلًا : التفريق بين الزوجين للضرر » بناء على طلب الزوجة » في القانون المصري . 
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كان الأمر كذلك قلابد أن عندها من الأسباب ما يجعلها تقيل عليه وتحرص على تحقيقه . 
وعلى خلاف ما يتقول به كثير من المتقولين من أن حاجة الزوجة الثانية المالية إلى النفقة 
هي العامل الأساسي الغالب لقبولها ذلك » فليس من النادر فى امجتمعات أن تكون الزوجة 
الثانية ذات مال - ربما أكثر مما يملكه الزوج - ومع هذا كر عسعاامن الأسيات لقولها 
أن تحتل موضع الزوجة الثانية » بل حرصها على ذلك وطلبها هي له في كثير من الأحيان . 
وفي الاداب الاوربية المعاصرة - على ما تربى عندهم من النفور الشديد من التعده - 
حالات رضيت فيها المرأة بأن تحتل موضع ( المرأة الثانية ) في حياة رجل متزوج وأن 
تضحي حياتها كلها في هذه العلاقة غير المشروعة » بل أن تضحي في سبيلها بزواج آخر 
شرعي من رجل مرموق ناجح في حياته الاجتماعية . والأوربيون يقرأون ذلك ويشاهدونه 
فلا ينكرونه » والشرقيون يقرأون ذلك ويشاهدونه فيبلغ إعجابهم به إلى تعريب القصة 
وإخراجها في السيئما © والمسرح » فإذا ما حدثناهم عن نساء يقبلن راضيات أن يكن 
زوجات ثانيات نظروا إلينا في دهش وعجب ! 

أما الزوجة الثانية التي يخدعها رجل غريب فيزعم لها أن ذمته خالية من الزوجات » 
فتتزوجه » ثم تكتشف بطريق ما أن له زوجة أو زوجات سابقات - فإننا - على ندرة 
هذه الحالات مع انتشار وسائل الاستعلام وتعميم بطاقات تحقيق الشخصية - نعتقد أن 
عليها هي وأهلها أن تدفع ثمن التقصير في السؤال عمن ارتضوه زوجًا وصهرًا . ثم هي 
بعد هذا كله تستطيع أن تطلب التفريق بينها وبين الزوج الخادع إذا ثبت لديها - وأثبتت 
أمام القضاء - أن خخداعه أوقعها في ضرر تستحيل معه ال حياة الزوجية بالنسبة لمثيلاتها . 

... وخلاصة القول في هذا كله أنه حيث لم يكن الزنا مقبولًا في الإسلام على أي 
نحو » وكانت مطالبة الزوج بسحق غريزته - حين تمرض زوجته على النحو السابق - 
مطالبة توقع الرجل في العنت والضرر الشديد » بل الاستحالة » وكل ذلك ما يرفضه 
التشريع الإسلامي - ولم يكن طلاق الزوجة الأولى هو أفضل الطرق بالنسبة لها 
ولأولادها - وبالنسبة للزوج أيضًا - فإن الزوجة الثانية عندئذ تكون أفضل لكل 
الأطراف - وللمجتمع بعامة - من كل ما سبق » أفضلية ظاهرة فيما فصلنا القول فيه » 
وإن لم تكن هي - في ذاتها أمثل حياة ولا أفضلها إذا أردنا المثالية والأفضلية المطلقة » 
لكن حياة الناس - كما سبق - لا تسير دائمًا - مهما حرصوا - على ما تقتضيه 


(1) نشير هنا - على سبيل المثال - لقصة ( الطريق الخلفي ) :معن5 عه للكاتبة الأمريكية فاني هيرست . 


الأفضليات والمثاليات المطلقة ه في كل ششيء 01 حيث تخضعهم سنن الحياة للقيود 

والنسبيات في الصحة والمال والأحاء وفي كل شيء 5 وهكذا قضت إرادة الله عر وجل 

على الخلق في أبتلاء 0 بت الحياة 0 00 ببعض حتى يعلم المجاهدين 
كرد اس ل م مه 


يننا بتدسظ: بن وذ اتبيه سكا رد بر سيا 4 ( الفرقان 20) . 
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وكل ما عرضنا له في حالة الزوجة المريضة يمكن أن يحدث في حالة أخرى إن تكن 
نادرة الوقوع - كما يقول بعض الناس - فهي موجودة ربما بأكثر نما يظن هؤلاء » وهي 
على أية حال تقتضي التشريع , أعني حالة ما إذا كان الزوج في حالة من إلحاح الغريزة 
عليه إلحاحا شديدًا متكررًا - نظرًا لطبيعته الخاصة - مع كون زوجه ( التي يحبها 
وتحبه) ذات ظروف صحية أو مزاجية خاصة تلجئها - وإن لم تكن مريضة بالمعنى 
السابق - إلى التعب الشديد إن هى استجابت لتحقيق المطالب الغريزية الملحة المتكررة 
لروجها » وبما لا يجادل فيه عاقل مُطلع على حقائق الأمور أن مطالب الغريزة تختلف 
اختلاقًا كبيرًا بين الناس من حيث إلحاحها أو قناعتها » ومن الرجال من تلح عليه غريزته 
إلحاحا متكررًا » ومن النساء من هي على النقيض من ذلك تمامًا مع خلوها من المرض » 
لكن طبيعتها ومزاجها وتكوينها الجسدي والنفسي على نحو خاص يدفعها إلى الإقلال 
من النشاط الغريزي وينتهي بها إلى تعب نفسي وجسدي غير محتمل إذا هي استجابت 
بصفة دائمة لغريزة زوجها الملحة المتكررة » وهذا - إن يكن قليلا أو نادرًا - فهو موجود 
يوقع الزوجة فيما عرضنا له » ويوقع الزوج في العنت الشديد إذا طلبنا منه كبح جماح 
غريزته » وقد يلجعه ذلك إلى الزنا » أو يجعله أقرب إلى الوقوع فيه إن عرضت له 
لحظات الضعف البشري وواتت الظروف . وأيضا فإن مطالبة الزوجة بالاستجابة الدائمة 
لزوجها ينتهي بها حتمًا إلى التعب الجسدي والنفسي الذي يجعلها تكره هذه العلاقة 
صلا ِ وقد قكره الزوجية كلها من أجله » مع أنه إذا خلا الأمر من هذا الإلخاح فكل 
منهما محب للآخر حريص على استبقاء العلاقة به . 

وهنا يكون الأمر بالنسبة إليهما ممائلا تمامًا للحالة السابقة » وتكون الاحتمالات التى 
عرضها لهااهناك عي فس الاستمالات » ويكرق الكل الذى فسلناء فيها عو تفنن ما نفضله 
هنا » على ما به من مرارة لا نتكرها » كما سبق » ولكنها ظروف الحياة وتصاريفها . 
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وقد كتبت بعض النساء الكاتبات في استنكار أن يتسع التشريع لمثل هذه الحالة التي 
تلح فيها الغريزة على الزوج على هذا النحو الشديد » وكأني بهن يطالين عندئذ بأن 
يسحق الرجل رغبته وأن لا ينساق لها » لكن القضية في رأينا ليست قضية اقتناع عقلي 
من الرجل بأن يفعل ذلك فيأمر غريزته بأن تنصاع للأمرء وليست هي أيضًا قضية تظاهر 
بالمثاليات وإلجاء النفس في واقعها إلى سهولة الوقوع فيما حرمه الله من الزنا » إنما همي 
قضية فطرة وغريزة لا يكفي الاقتناع العقلي في كبتها وسحقها على النحو المطلوب ؛ إذ 
هي تمثل واقعا ملحا لا سبيل إلى مواجهته بصورة جذرية سليمة إلا بالتشريع الملائم 
للفطرة » وقد شرعه اللّه للناس وأحاطه بضمانات العدالة السابقة » بيد أن بعض عقول 
البشر تتوهم أحيانا أنها تأتي إلى الناس بأفضل وأعدل مما شرعه الخالق لهم » وهو الذي 
يعلم من خلق وما الذي أودعه فيه ؟ وما الظروف التي تعرض له ؟ وما أفضل سبيل 
لمواجهتها ؟ <( آلا يمل من لق وَهْوَ الليِيكُ لَليرْ 4 ( الملك 14 ) . 

وأيضًا فقد عرض المستشار محمد الدجوي - رئيس محكمة الاستئناف سابقًا للقضية 
فروى أن أحد مشايخ الأزهر السابقين دافع عن تعدد الزوجات في حديث صحفي فقال : 
إن المرأة تقاسي من التعب الشهري ومن الحمل والولادة وهي في فترات التعب الشهري 
وفي آخر شهور الحمل وعقب الوضع مضطرة إلى الابتعاد عن الرجل » والرجل لا يصبر 
على هذا البعاد » ومن ثم كان من حقه التعدد » وقد علق المستشار الدجوي على ذلك 
بقوله : « وهو رأي القول الفصل فيه هو الآخر ليس لفضيلة الشيخ » ولكن لآل الخبرة من 
الأطباء » © ولست أدري ما دور الأطباء في زوج يعاني من إلحاح الغريزة عليه بشدة في 
وقت يضر زوجه جسديًا ونفسيًا - أو يستحيل عليها - أن تستجيب لهذا الإلجاح » هل 
يعطونه مثا مركبات كيميائية تضعف رغبته أو تقضي عليها ؟ في اعتقادي أن ذلك أمر 
غير بهائر عتدثل من الريدهة الإسلامية . أم أن المستشار الدجوي يقصد أن الحكم بوجود 
هذه الحالة أصلا أمر لا يؤخذ من أفواه الشيوخ ؛ لأن مرجع وجوده وعدم وجوده هو 
أصحاب الخبرة من الأطباء ؟ لكني أعتقد أن للشيخ الجليل - ولغيره من هم أقل علا - 
أن يقولوا ذلك ؛ ما دامت الحالة قد وجدت فعا وعانى منها بعض الرجال » فمرجع الأمر 
هنا إلى الوجود الواقعي الذي قد تحقق وعلمه الناس وأصبحوا من أهل الذكر به . وهب 
أن شخصا ما أتى يستشيرني في هذه الحالة فيه وفي زوجه » وتحققت من صدق ذلك فعلا 


(1) الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين ققهًا وقضاء ص ( و ) . 
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بالاستيثاق من كل ملابسات العلاقة بينهما وصدقت الزوجة زوجها في ذلك - وهي 
تعلم أني قد أشير عليه بزوجة ثانية - ألا يكفي هذا - وخاصة إذا تكررت الشكوى من 
غيرهما وتكرر الاستيثاق من الملابسات - لكي أحكم بوجود هذه الحالة في الحياة الواقعية 
دون أن ألجأ لذوي الخبرة من الأطباء » وإلا كنت مثل من يرى إنسانًا محتقن الأعضاء 
يكابد تعبًا جسميًا تبدو علاماته عليه وينطق به لسانه ويؤكد كل الناس من حوله أن به 
تعبا » فإذا بى أستدعى الطبيب لأسأله : أيشعر هذا بتعب حقًا ؟ كيف والطبيب - مهما 
بلغت براعته - لن يعرف العلة حق معرفتها إلا إذا سأل المريض : من أين يبدأ الألم ؟ وأين 
ينتهي ؟ وكيف شعرت به ؟ ومتى ؟ . 

فمعرفة وجود مثل هذه الحالة إذن لا ترجع إلى الأطباء ذوي الخبرة فحسب » فطالما 
عانى رجل وزوجه منها فهي موجودة حتمًا » مهما تكن نسبتها بين المتزوجين . 

ولكي يتيقن المتشككون في, وجود ذلك في واقع الحياة المعاصرة نسوق مثالا واحدًا 
شكت فيه الزوجة نفسها من ذلك إلى مجلة دينية تطلب منها الفتوى » ففي عدد صفر 
3 ه ( مارس 1973 م ) من مجلة الاعتصام المصرية » في الصفحة الثالثة والعشرين » 
أرسلت إحدى السيدات تقول بالحرف الواحد : « زوجي يحب الجماع أكثر من مرة في 
الأسبوع » مما يسبب لي الضرر الجسماني وانحراف الصحة » وإزاء هذا الوضع فأنا 
أرفض أن أمكنه من رغبته التي تعرضني للضرر كما قلت . فماذا أصنع وعندي أولاد 
يحتاجون للعناية والرعاية ؟ » ولعل الناس بعد ذلك يعلمون أن رجال الدين يستفتون في 
ذلك - وفيما هو أخمص منه من شكون الزوجين - ومن ثم يكون من حقهم أن يتكلموا 
عنه من حيث الواقع والتشريع . 
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وهناك أيضا حالة ما إذا تزوج رجل قادر على الإنجاب من امرأة عقيم انتهت كل 
محاولات علاجها إلى عجز الأطباء الختصين عن علاج عقمها » والزوجان بعد هذا 
يحب كل منهما الآخر ويرغب في الاحتفاظ بعلاقة الزوجية بينهما » والزوجة أكثر رغبة 
فيه » لكن الزوج يدافع نفسه عن الرغبة في الولد فلا يستطيع لها دفعا » وتزداد هذه 
الرغبة عنده بتقدمه في السن يومًا بعد يوم » والزوج بعد هذا قادر على أن يمسك 
زوجتين » يغلب على ظنه أنه سيؤدي حق اللّه فيهما بالعدل بينهما » وحين يصل الزوج 
إلى حالة من طلب الولد والرغبة فيه يصبح معها من العبث أن ينصح بالتخلى عنها 


2* ل لس ل فكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


والرضا بنصيبه مع زوجه - فإنه حينئذ يكون بين طريقين : إما طلاق الزوجة العقيم 
والزواج من غيرها وإما إمساكها والتزوج من ثانية . وكل ما قدمناه في احتمال الطلاق 

فى الزوجة المريضة يقال هنا أيضا : ومحصلة القول فيه أن الطلاق قد لا يكون هو 
الأفضل من وجهة نظر الزوجة العاقر» ثم هي أيضًا إن حدث الضرر الشديد بها بعد 
الزواج من ثانية فإنها تستطيع أن ترفع أمرها للقاضي طالبة التفريق إذا امتنع الزوج عن 
التطليق عندئذ . وليس هذا - على أية حال - هو الوضع المثالي بالنسبة للزوجة الأولى 
لكنها مقتضيات الحياة التي تجعلنا كثيرًا ما نقارن بين أمرين كلاهما مر ثقيل على 
النفس » وحين نوازن بين قدر المرارة والمنفعة في كل منهما فإننا نختار عندئذ ما يترجح 
لنا أنه أقل مرارة وأكثر نفعًا بصورة نسبية . 

وفي نهاية الأمرء ليس التعدد عندئذ أمرًا مفروضًا على الرجل - كما سبق - إنما هو 
زمباح ) إذا أمن الظلم » لكن الزوج لو استطاع أن يغلب غريزة طلب الولد - أو كانت 
هي أصلا عنده ضعيفة قد شغل عنها بغيرها - فإن الشريعة الإسلامية لا توجب عليه 
الزوجة الثانية عندئذ » بل لعله - عند اللّه - من الصابرين الذين يوفون أجرهم يوم 
القيامة بغير حساب . 

وكما سبق أن قررنا فلقد شرع اللّه تعالى الزواج ليحقق للناس ثلاثة أهداف 
هي : إرضاء الغريزة الفطرية » والحصول على الولد » والانس النفسي إلى الإلف 
والسكن إليه والتعاون معه على شدائد الحياة وأحداثها وصروفها » وذلك كله على 
نحو مشروع ء وقد يستطيع الرجل إذا ما تحقق له الهدفان الأول والثالث أن 
يروض نفسه على الاستغناء عن الولد » فإن لم يستطع فلقد أباح اللّه له الزوجة 
الثانية . 
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وإذا كنا قد قدمنا في الصفحات السابقة ظروفًا فردية تتضمن حاجة للزوج ماسة إلى 
التعدد ‏ فإنه ينبغي أن لا يغيب عنا أيضا أن امجتمع كله قد تمر به ظروف عامة يزداد فيها 
عدد النساء - اللاتي في سن الزواج والرغبة في الرجل - زيادة كبيرة تخل بالتوازن 
الطبيعي في أعداد الجنسين » وذلك عقب الحروب وما يمائلها من الظروف التي يموت 
فيها عدد أكبر من الرجال . ولأن الشريعة الإسلامية لا تبيح لقاء الرجل بالمرأة على 
النحو المعروف إلا في ظل علاقة شرعية - فإن اقتصار الرجال عندئذ على زوجة واحدة 


إباحة التشريع الإسلامى تعدد الزوجات الست اس 233 106 ١‏ 


يوقع بقية النساء في عنت كبير يلجئ الكثيرات منهن إلى الزنا وطلب الرجل بأي 
طريق» وإذا كان هذا أمرًا لا بأس به في مفهوم بعض الناس فإنه أمر يرفضه التشريع 
الإسلامي رفضًا مطلقًا يقدم فيه البديل عنه وهو جواز أن يجمع الرجل -- الذي يأنس 
من نفسه القدرة والعدل - بين أكثر من زوجة واحدة يعفها عن التطلع إلى الحرام » 
ويحقق لها الأمن والإنفاق والرعاية وغريزة الأمومة في صورة شرعية . 

وقد حدثت مثل هذه الظروف في بعض البلاد الأوربية بعد الحريين العالميتين الأولى 
والثانية . وكما يقول الدكتور محمود سلام زناتي : 

« وقد شعرت أنم تتبع قاعدة الزوجة الواحدة في لحظات معينة في تاريخها بالحاجة 
الماسة إلى تعدد الزوجات © . 

فقديًا أباحت أثينا للرجل أن يجمع بين زوجتين » وكان ذلك في سنة 311 قبل 
الميلاد عقب الهزيمة الساحقة التي منيت بها الحملة التي بعثت بها للاستيلاء على سيسليا 
والتي كان من نتيجتها القضاء على معظم شباب أثينا ) وقد حدث مثل ذلك في 
الإمبراطورية الرومانية » وفي فرنسا عقب الحرب العالمية الأولى قام من يدعو إلى إلغاء 
النص الذي يعاقب على الزواج بأكثر من واحدة » ويطالب يإباحة تعدد الزوجات 
تخليصًا للمجتمع الفرنسي من النتائج الوبيلة المترتبة على وجود فائض من الإناث بسبب 
الحرب وتمكيئًا لكل امرأة من الأمومة المشروعة . وتطلع علينا الصحف من وقت إلى آخر 
تخبرنا بمحاولات تبذل في أمانيا لبحث تعدد الزوجات ودراسة إمكانية إباحته بها . 

وإذا كانت هذه البلاد ( فرنسا وأمانيا ومثيلاتهما ) لم تتمكن من إباحة تعدد الزوجات 
فإن من أسباب ذلك الأثر العميق الذي تركه نظام الزوجة الواحدة في نفوس نسائها » حيث 
أصبحت الواحدة منهن تفضل أن يكون لها أولاد غير شرعيين من عشيق أو أكثر على أن 
تحصل على أولاد شرعيين فى ظل نظام لتعدد الزوجات ١‏ ولا أظن أحدًا يغار على مجتمعنا 
العربي برجو له الوصول إلى ما وصلت إليه المجتمعات الغربية في هذا السبيل 6 (© , 

ويمكننا أن نمثل لهؤلاء الطاعنين على التشريع الإسلامي في إباحته للتعدد بأحدث 
تشريعات الأحوال الشخصية التي وصلت إليها دولة من أعظم الدول الأوربية المعاصرة 
حضارة وتقدما ماديا وتكنولوجيًا » حيث روت جريدة « الأهرام ) القاهرية عن وكالات 
الأنباء العالمية أن برمان أمانيا الغربية وافق في 8 يونيو سنة 1973 بأغلبية 254 صونًا ضد 


(1) تعدد الزوجات لدى الشعوب الأفريقية ص 102-101 . 


4 ل هكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


3 أصوات « على مشروع قانون قدمته الحكومة يإجراء تعديلات خطيرة في القوانين 
المتعلقة بالجنس » في مقدمتها : رفع الحظر عن تبادل الزوجات » وإباحة ممارسة الشذوذ 
الجنسي بموافقة الطرفين بين الرجال ابتداء من سن 18 بدلا من 21 سنة » والسماح ببيع 
مطبوعات الجنس الفاضحة لأي مواطن جاوز عمره 18 سنة . 

واستندت الأغلبية المؤيدة للتعديلات إلى أن تلك القوانين لم تعد توافق التطورات 
العصرية الحديثة ؛ إذ يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر !! م © , 

وعندما تشرع الدول ( المتحضرة ) التي يحتذيها هؤلاء الطاعنون تبادل الأزواج 
للزوجات - وهو وضع قائم عندهم فعلًا من قبل - لكنهم جعلوه مشروعًا بحكم 
القانون » فإننا لا نسمع اعتراضًا أو طعنًا من هؤلاء » لكن المسلم حينما يتكلم عن شريعة 
اللّه التي أباحت التعدد إباحة حكيمة عادلة معللة بما سبق » فإن هؤلاء يسارعون على 
الفور بالقول بأن جمع الرجل بين أكثر من زوجة واحدة « أمر شهواني رجعي متخلف 
تجاوزته التشريعات الحضارية المتمدينة ) هذه التشريعات التي تطالعنا كل يوم باباحات لا 
حكمة لها إلا متابعة أحط درك يمكن أن تصل إليه الشهوات البهيمية » إباحة تبادل 
الأزواج لزوجاتهم : هل له سبب ما غير الانسياق وراء الشهوة الحرام في الاستمتاع 
بزوجة الغير من أخ وصديق وقريب » وهل هم يبيحون أيضًا أن تتبادل الزوجات 
أزواجهن عملا بالمساواة بين الجنسين أم يقصرون هذا الحق على الأزواج ؛ لأنه يؤدي 
بالضرورة أيضًا إلى تبادل الأزواج بين الزوجات ؟ أما إباحة الشذوذ الجدسي بتشريع 
وقانون » وإباحة زواج فردين من جنس واحد - كما يحدث عند هؤلاء القوم - فتلك 
أمور نمسك عن التفصيل فيها ونشير فحسب إلى ما نقلته وكالات الأنباء من أن قيادات 
الكنيسة النرويجية اجتمعت لدراسة مطلب الشواذ جنسيًا فى العمل كقسس ورجال 
دين + وأغلقت رتونة الكيية تأيدها مطبهوء نل قابت جعين احذهم فى نتسب 
قسيس » بعد أن حصلوا - منذ أكثر من عامين - على حق الارتباط العرفي بالزواج 
وحق المشاركة في اقتسام الإرث في حالة الوفاة ( أهرام 96/1/25 ) . وإن كنا نذكر بهذا 
هؤلاء الذين ا ن أحكام التنشر يع الإسلامي في العلاقة بين الجنسين مطالبين بأن 
نحتذي فيها حذو ( الشعوب المتحضرة ) التي وصلت فيها العلاقة بين الجنسين - كما 
يزعمون في كذب بارد سخيف - إلى حد من السمو يرتفع عن النظر إلى المرأة كمجرد 


(1) أهرام السبت 9 يونيو سنة 1973 » الصفحة الثامنة . 


متاع . لككن القضية أصلا قضية ( عقيدة وإيمان ) كما قررنا . 

وبعد هذا التذكير فإن من حقنا أن نطالب هؤلاء بأن يخفضوا أصواتهم الطاعنة شيئًا 
ما ؛ لأن ما أقره التشريع الإسلامي - ولا تبديل لكلمات اللّه - هو الذي يراعي - على 
كل حال وفي كل ظرف - كرامة الإنسان حقًّا » ويحميه من الانسياق وراء الشهوة 
البهيمية دون ما حد, ويحمي المجتمع كله من التفسخ والانحلال والدعارة » وفي الوقت 
نفسه فإنه لا يطالب الناس في سبيل ذلك بسحق غرائزهم ؛ لأنه طلب المستحيل . 

ولعل السطور التالية تزيد الأمر وضوحا . 
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عرضنا للتشريع الألماني الحديث بشرعية تبادل الزوجات - وفيه ما فيه من إهدار 
إنسانية الزوجات وتدنيس قدسية العلاقة الزوجية والنظر إلى المرأة على أنها جسد يتبادله 
الرجال فيما بينهم للاستمتاع به » بصرف النظر عما فيه من انعدام الغيرة الفطرية في 
الرجال وتدنيس الأعراض واختلاط الأنساب وانتهاك حرمات الله بالزنا الذي تواطاً 
المجتمع تملا في سلطته التشريعية على حله ومشروعيته » وهو لم يبح في دين قط - 
وبالإضافة إلى هذا - فإننا في مجال التعرض للقول بأن في إباحة تعدد الزوجات إهدارًا 
لكرامة النساء ووضعهن موضع المهانة - نسوق حديث الرحالة الفرنسي جيرار دي نرفال 
الذي زار الشرق في القرن الماضي وأقام به وكتب عنه كتابه ( رحلة إلى الشرق ) » 
وأضاف: إليد ملاعمًا عن ( أخلاق المصرين للديفة م حب ,فيه عن الحالة الاستماعية 
لإدجاء السلجاض مار يزان روت اناه الأورياات . فال : « ظل الناس لمدة طويلة 
يعتقدون أن الإسلام يض يضع المرأة في مكانة أقل بكثير من مكانة الرجل , ويجعل منها - 
على حد القول - جارية تزوجها . وتلك فكرة لا تلبث أن تنهار أمام الدراسة الدقيقة 
للأخلاق في الشرق . وكان الأحرى أن يقال إن محمدًا قد جعل © المرأة تتبوأ مكانة 


(1) مع ملاحظة أنه حتى الوضع الذي شاهده وكتب عنه ليس هو الوضع الإسلامي المثالي للنساء » من حيث 
تحقيق العدل الواجب شرعًا فيهن » بل هو الوضع الذي سنقرأً للشيخ محمد عبده - في المبحث التالي - طعنًا 
شديدًا فيه لقصوره عما شرعه الإسلام في النساء . 

(2) هذا طبعًا على حد عقيدته التي تؤمن بأن الإسلام نظام وضعه محمد ( عليه الصلاة والسلام ) . وهذه 
العقيدة التي لم تتغير بالرغم مما كتبه في إنصاف الإسلام شيعا ما تجعل لكلامه هذا قيمة كبيرة ؛ لأنه ليس 
متهمّا فيه على أي نحو . 


6 ل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


أعلى بكثير مما كانت عليه من قبل » ثم يستدل على صحة ذلك بدراسة مقارنة © ع 
انتهى فيها إلى تعدد الزوجات حيث قال فيه : 9 وتلاحظ لادي مورجان بحق أن تعدد 
الزوجات الذي لم يقره إلا محمد © أقل انتشارًا في الشرق مما هو عليه في أوربا » حيث 
ممارس تحت أسماء أخرى 7 » وتفصيلًا لهذا القول يتكلم دي نرفال عن تعدد الزوجات 
على أنه وسيلة لتجنب شر أكبر 0 في حين أن البغاء - وهو صورة أخرى من صور 
العبودية - ينخر كالجذام عظام المجتمع الأوربي ياهداره للكرامة البشرية » وبطرده 
مخلوقات تعسة غالبًا ما تكون ضحايا جشع الآباء أو اليأس من صدر الدين الرحب » 
كما يقضي بذلك الترتيب الطبقي الذي جرى عليه العرف . أتريد أن تسأل فيما عدا 
ذلك عن الوضع الذي يمنحه مجتمعنا لِنُقَطَاء الذين يشكلون عشر السكان ؟ إن القانون 
المدني يعاقبهم عن أخطاء آبائهم بطردهم من الأسرة ومن الميراث . أما أبناء المسلم جميعًا 
فهم على العكس من ذلك يولدون شرعيين ويقسم اللميراث بينهم بالعدل » © . 

وفي اعتقادي أن إنسانًا ما لن يجادل في أن نسبة الأولاد غير الشرعيين في البلاد 
الآأوربية قد زادت عما كانت عليه في القرن الماضي » والتشريعات الاجتماعية عندهم - 
ومنها منع التعدد والمعاقبة عليه مع إباحة صلات كثيرة غير مشروعة مثل تبادل الزوجات 
السابق تساعد على هذا وتو دي إليه . 


(1) مما يثير الأمسى حمّا ويدعو إلى التأمل والتفكير في مصادر ثقافة كثير من كبار مثقفينا في بعض ما يكتبونه 
عن الإسلام أنه ورد في كلام المؤلف الفرنسي أن من النصوص الإسلامية 9 ادخلوا الجنة أنتم ورفيقاتكم وأقنعوا 
أنفسكم » فعلقت المعئبة على ذلك بقولها في الهامش ١‏ تلك ترجمة ما جاء في الأصل » وليسث آية قرآنية ولا 
حديئًا شريقًا » هامش ج 3 ص 29 والمؤلف يشير هنا إلى قوله تعالى : ف ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم 
تحبرون 4 ( الزخرف 70 ) وراجع ما قبلها وما بعدها في السورة . 

وأيضا يقول المؤلف الفرنسي أن حد القذف ثمانون جلدة » وحد الزنا مائة جلدة » فتقول المعرّبة في التعليق 
على ذلك : ٠‏ الصحيح هو سبعون جلدة 6 هامش ج 3 ص 2311 وما ذكرته خطأ كبير . 

والمعؤبة هي الدكتورة كوثر عبد السلام البحيري » والمراجعة هي الدكتورة سهير القلماوي أستاذة الأدب العربي في جامعة 
القاهرة من قبل . وهما مسلمتان عربيتان . والكتاب المترجم صادر عن ( الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ) 1969 . 
(2) ليس هذا صحيتحا كما سبق في المبحث الأول في قضية التعدد . 

(3) رحلة إلى الشرق ج 3 ص 230 . 

4) السابق ص 232 » ولم يعد اللقطاء ( أبناء العشق الحرام ) الآن في أوربا وأمريكا عشر السكان - كما كانوا 
منذ مائة وخمسين عامًا حينما كتب دي نرقال كتابه » إنهم الآن ثلث ( أو قرابة نصف ) السكان هناك - 
كما تدل على ذلك بعض الإحصاءات - لكن نسبتهم في بلاد المسلمين أقل بكثير جدًا » بما لا يقارن . 


إباحة التشريع الإسلامي تعدد الزوجات له سس سسسسس سي 0 1ن 


ومن هنا نستطيع أيضًا أن نتفهم ما ينقله الدكتور محمود سلام زناتي عن المبنشز 
كتشنج من أن معظم ( النساء ) الأفريقيات كن يعارضن بشدة كل التعاليم التي تقضي 
بوحدة الزوجة : ( فالأفريقيون رخالا ونساء يعارضون الدعوة إلى وحدة الزوجة . 
ومعارضة الرجال لنظام الزوجة الواحدة يبدو طبيعيًا ومن السهل تفسيره . لكن أن يلقى 
هذا النظامٍ معارضة من جانب النساء أيضًا فذلك أمر يثير الدهشة . إلا أننا إذا تعمقنا 
المسألة قليلا وجدنا أن موقف النساء ينطوي في الحقيقة على إدراك سليم لحقيقة الأمر 
بالنسبة لهن . فذكاؤهن العملي بوتي اليومية جعلتهن يدركن أن النتيجة الطبيعية 
للأخذ بنظام الزوجة الواحدة هي أن يبقى عدد من النساء لا يجد طريقه إلى الزواج 
وتكوين أسرة » وذلك في مجتمع تزيد فيه النساء عن الرجال زيادة ما » ومن ثم أدركت 
المرأة الأفريقية إدراكا فطريًا أنها هي التي ستكون الضحية الأولى لدعوة الزوجة 
الواحدة » فطالما أن عدد الإناث يفوق عدد الذكور بنسبة ما فإن التخلي عن تعدد 
الزوجات يؤدي حعقا إلى بقاء عدد من النساء دون زواج » وفي هذا إلحاق للضرر بهن 
بحرمانهن من الأمومة المشروعة والحياة العائلية « وواضح ما في ذلك من تحريض على 
الفساد وانحلال الأخلاق وإغراء المرأة باحتراف الدعارة ) . 

وكما يقول ال حور محمود سلام زناتي فإن البعثات التبشيرية قد تفلح في جعل 
عدد من القبائل الأفريقية يتبنى وحدة الزوجة لكن ما تكسبه عن هذا الطريق تفقده 
بانحلال الأخلاق الجنسية بصفة عامة . ٠‏ ويكاد يجمع الباحئون على أن النتيجة التي 
ترتبت على حمل الأفريقيين على التخلي عن تعدد الزوجات هي اتجاه متزايد نحو 
الانحلال وفساد الأخلاق ) © , 

ويؤيد ذلك بنقول عن شابيرا :6م502 فيما يتصل ببعض قبائل جنوب أفريقيا » 
ويقول شابيرا - عن أثر الحضارة الغربية على السكان الأصليين فى جنوب أفريقية 
النتيجة الحتمية محاربة تعد الزوجات هى انتشار الخدان » فكثير من الشابات التى كان 
من الممكن قديًا أن يكن الزوجات الصغيرات دك هده الروجات غلبين الْآن 
الانتظار حتى يصبح الشبان قادرين على الزواج » لكن غيبة كثير من الرجال في المدن 
يعني كقاعدة عامة أن الفتاة يجب أن تنتظر سنوات عديدة بعد بلوغها قبل أن تتروج 
( وإنه لضد الطبيعة 4 - على حد قول أحد النقلة - أن يبقين عفيفات كل هذا الوقت . 


(1) تعدد الزوجات لدى الشعوب الأفريقية ص 77-76 . 
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ومعظمهن يستسلم عاجلًا أو آجلا لعروض الرجال » وهكذا يتخذ معظم الرجال 
عشيقات لهم « كن في الايام السالفة يصرن زوجاتهم ) . 

وقد تأيد كل هذا بنصوص كثيرة عن هاريس ووستر مارك وغيرهما ممن كتبوا عن 
نظم الزواج » ومن ثم لا عجب أن تجد البعثات التبشيرية المسيحية في أفريقيا مقاومة 
كبيرة من المواطنين » ولاشك أن أحد العوائق الهامة فى سبيل انتشار المسيحية فى أفريقيا 
راجم إلى فعا لما تقدد الروبنات: عا ينقد بين كثرة الزن والاتسلال سرورة .وذلك 
رغم ما تبذله بعفات التبشير بالمسيحية في أفريقيا من جهود جبارة وما تنفقه من أموال 
ضخمة 9 , 

وقد لجأت الدول الأوربية الاستعمارية فى مستعمراتها الأفريقية إلى أساليب كثيرة 
تتفاوت في الى لفرض وعد الزوية عل الأقريقين فى هلد التسيراض > ناكا 
وفرنسا لأا إلى فرض ضريبة إضافية على الرجل متعدد الزوجات » وعلى من يريد 
اتخاذ زوجة أخرى » في ظروف اقتصادية لم تكن تيسر للرجل الحصول على هذه 
الضريبة » أما بلجيكا والبرتغال فقد اتخذت كل منهما إجراءات أعنف » فإلى جانب 
الضرائب الإضافية الباهظة أصدرت بلجيكا مرسومًا جرد الزيجات التي تعقد بعد نهاية 
عام 1950 ويكون موضوعها زوجة إضافية من صفتها القانونية » ومن ثم فابتداء من هذا 
التاريخ لا يستطيع الرجل المتزوج عقّد زواج جديد . ثم تضمن المرسوم أيضًا تقييدًا لحرية 
الرجال متعددي الزوجات وزوجاتهم في الإقامة بجهات معينة » ومن يخالف هذا فعليه 
عقوبات تمثلت فى الغرامة والسجن والطرد . وهكذا فعلت البرتغال فى أنجولا » ومما 
لجأت إليه في هذا السبيل منع متعددي الزوجات من الاشتغال في رم الحكومة . 

وإذا كنا قد رأينا منذ قليل أن تحريم تعدد الزوجات قد سبب للمجتمع الأفريقي - في 
ظل ظروفه - من الشر أكثر ثما حقق من الخير » فما مصلحة الأفريقيين في إلغاء التعدد 
إذا كانت فيجة فنساد الأحلاق السية وطوقانًا من الأولاذ غير الشرعيين 1# . 

يرجع الدكتور زناتي - بحق - هذا السعي المتواصل من السلطات الاستعمارية إلى 
الاعتبارات التالية : 

ولا : الرغبة في فرض طريقة الحياة والقيم الأوربية على الأفريقيين » على أساس 
اعتقاد الأورييين بأن تقاليدهم وقيمهم هي وحدها المتفقة مع المدنية » وكل ما عداها 


)010( راجع : المصدر السابق ص 81-7 ومراجعه . 


إباحة التشريع الإسلامي تعدد الزوجات .. ل لس سس 199 
همجية ووحشية يجب أن يزول . 

ثانيا : التعصب الديني » بخاصة من بلجيكا والبرتغال ضد ما يخالف فهمهم للقيم 
المسيحية © , 

ثالثا : الرغبة في الحد من نسل الأفريقيين © . بخاصة في تماذج الاستعمار 
الاستيطاني من البيض . 

وأعتقد أنه لن يفوتنا أن نلاحظ مدى التشابه الكبير فى الغايات والأساليب بين ما فعلته 
التلظات الأررية الاتفسارية و هده المتسعدرات. للتكناء على التغدد وين نا قراة 
0 اك في كلام الداعين بحماس إلى القضاء الكامل على 
التعدد في الدول العربية والإسلامية والعقاب الشديد لفاعله » حيث تجد عندهم جميعًا 
الانبهار الأعمى بالقيم الأوربية كلها والحماس الشديد لها » واعتبار كل ما عداها تخلقًا 
ورجعية » كما تجد أيضًا عند بعضهم من ذيول المبشرين وصنائعهم الرغبة العارمة في وقف 
نمو العرب والمسلمين بكل طريق » وهم في حربهم المستمرة لكل ما هو عربي وإسلامي لا 
تدعوهم لذلك بالطبع مصلحة يريدون تحقيقها للعرب والمسلمين » وإنما هم يصدرون عن 
روح الحقد والكيد لهم » وتحقيق أهداف الذين خططوا لهم طمعًا في خيرات هذه المنطقة 
وهدقًا لقيمها الحضارية الأصيلة المتمثلة في التراث الإسلامي بكل قيمه . 

وقد عرض بعض من حاورته منهم للقول بأنه قد أجرى إحصاء لعدد الصحابة الذين 
عددوا زوجاتهم فوجد أنهم أغلبية عظمى من بين مجموع عدد الصحابة » واتخذ من 
ذلك طريقا للقول بأن صحابة رسول الله يَكَِهِ لم يكونوا كما يتوهمهم الناس مشغولين 
بالجهاد والعبادة » وإلا فكيف نفسر - حسب ما يقول - عدم اكتفائهم بالزروجة 
الواحدة » وفيها - كما قال - غنى للرجل المعتدل الرغبات ؟ . 

وقد قلت له : إن رجلا لا يرى بأسا من انتشار الزنا في امجتمع تحت أسماء ( الحب ) 
و(الصداقة ) و( ممارسة الحياة ) - كما نعرف من بعض ما قال وكتب في مناسبات 
أخرى - لن يستطيع أن يفهم هذه القضية حق الفهم ؛ لأن عصر الرسالة كان - كما يعلم 
الناس جميعًا - عصر غزوات وحروب استمرت بعد وفاة رسول الله يكت أعوامًا طويلة » 


(1) وقد رأينا فيما سبق مدى الصواب والخطأ في هذا الفهم . 
(2) تعدد الزوجات لدى الشعوب الأفريقية ص 86 - 89 ومراجعه . 
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ولابد للحرب المستمرة من شهداء متتابعين كثيرين تستطيع أن تقرأ عنهم - فيما يتصل 
بالصحابة - في كتب السير والتاريخ الإسلامي المبكر وفي كتب التراجم » وحين كان 
يستشهد الرجل المسلم ويترك زوججا له وأولادًا محتاجين جميعًا إلى الرعاية » فإذا ما صرفنا 
النظر عن الأولاد وتكلمنا عن الزوجة وحدها حين تكون في سن وظروف لا تستغني فيها 
عن الرجل : فأيهما أفضل وقد قل عدد الرجال عن عدد النساء : التزام المتزوجين بوحدة 
الزوجة ومجابهة الأرامل للعنت بما يحمله ذلك - بحكم الطبيعة البشرية الغلابة - من 
دواعي الانحراف القوية » كما هو منتشر في البلاد التي تبشرنا بحضارتها العصرية ؟ أم أن 
يتعجه القادرون من الرجال على الجمع بين أكثر من الزوجة الواحدة بشرع اللّه في العدل إلى 
حماية أخواتهم في الدين من دواعي الانحراف والعنت ؟ وأيهما أفضل من هذين الطريقين 
للنساء , ولأولادهن » وللمجتمع كله ؟ إنني أرى أنه - بحكم المفاهيم الإسلامية - يشبه 
أن يكون واجبًا ديئيًا واجتماعيًا على القادرين من الرجال أن يفعلوا ذلك . 

ولو أنك قرأت التاريخ الإسلامي جيدًا في هذه الفترة لرأيت نماذج متعددة كان فيها 
ولي أمر المرأة التي فقدت زوجها في القتال - أو غيره - هو الذي يعرض زواجها - فور 
انقضاء عدتها - على الصالحين من الرجال » وقد عرض بعض كبار المحدثين لذلك في 
باب أسموه ( باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير ) 2 » ولعل أوضح مثال 
لذلك ما رواه البخاري في هذا الباب عن عبد اللّه بن عمر من أن أباه عمر بن الخطاب - 
حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي » وكان من أصحاب رسول 
اللّهِ يتم فتوفي بالمدينة - أتى عثمان بن عفان فعرض عليه زواج حفصة فقال عثمان : 
سأنظر في أمري » يقول عمر بن الخطاب : فلبئت ليالي » ثم لقيني فقال : قد بدا لي أن لا 
أتزوج يومي هذا . قال عمر : فلقيت أبا بكر الصديق فقلت : إن شئت زوجتك حفصة 
بنت عمرء فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئًا وكنت أوجد عليه مني على عثمان - 
فلبشت ليالي ثم خطبها رسول اللّه يلد » فأنكحتها إياه » فلقيني أبو بكر فقال : لعلك 
وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا ؟ قال عمر : نعم . قال أبو 
بكر : فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أنني كنت علمت أن رسول الله 
كيد قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله َك » ولو تركها رسول الله ييه قبلتها . 

هكذا كان شأن أولئك الرجال الأطهار ومجتمعهم القائم - في كل أموره الدينية 


)10( راجع مثلًا : صحيح البخاري » كتاب التكاح 3 


إباحة التشريع الإسلامي تعدد الزوجات يي لا ٠٠٠ب‏ سس سس 20018 
والدنيوية - على ما شرع الله » دون نفاق اجتماعي مما يشيع فيما تبشر به من حضارة » 
حيث يدعي القوم مثالية كاذبة في النظر إلى علاقة الرجال بالنساء » لكن هذه المثالية 
تخفي تحتها صورًا رهيبة من شيوع الزنا والفحشاء والمنكر » ليس أعظمها تبادل 
الزوجات الذي شرعت له بعض قوانينهم . 
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... ونستطيع أن نصل مما سبق إلى أنه حين نضع في اعتبارنا كرامة المرأة ومصلحتها 
ثم ننظر إلى قضية تعدد الزوجات نظرة شاملة تتعمق أبعادها » فإننا نصل إلى أن تعدد 
الزوجات - على ما فيه من المرارة غير المتكورة - غالبًا ما يكون أفضل للزوجة الأولى 
المريضة ومن في حكمها من الطلاق » وغالبًا ما يكون أصون لكرامتها ومصلحتها المادية 
والمعنوية وأولادها من الطلاق الذي تستطيع أن تطالب به وتحصل عليه إذا أوقعت بها 
الزيجة الثانية ضررًا شديدًا لا تتحمله مثيلاتها . وهكذا الشأن في المرأة العاقر التي لا 
يستطيع زوجها مدافعة غريزة طلب الولد في نفسه . وأيضًا فإن ظرومًا كثيرة في الجتمع 
قد تؤدي إلى زيادة نسبة النساء عن الرجال » وحيكذ لا يكون هناك تشريع أفضل 
للحفاظ على كرامة النساء وعدم تعرضهن للمهانة في طلب الرجل من تعدد الزوجات © 
وهذا كله في شرع من يرى الزنا فاحشة كبيرة » أما من يفضلون لها حينئذ موضع 
العشيقة الخاصة - أو العاهرة العامة - على موضع الزوجة الشرعية الثانية فلن يكون كل 
ما سبق - ولا ما يماثله ألف مرة - كافيًا لإقناعهم بما نؤمن به . 

أما المرارة غير المتكورة - بالنسبة للزوجة الأولى خاصة - فهي شيء لا يمكن تجريد 
خياة الاين نه فى أي متجال كما سبق “ومن الذى تطيّب له أمور الخياة كلها دوتها 
مزارة ‏ أو مض ؟ والقضية كلها - كسائر :مواق الحياة © خائمة على اللوازنة. دين 
مختلف الأبعاد والحلول لاختيار أقلها ضررًا وأقربها إلى النفع والعدل بالنسبة إلى كل 


(1) ننبه النظر هنا أيضًا إلى أنه حتى في ظروف عدم زيادة النساء عن الرجال » فإن بعض النساء يكن في 
ظروف معينة تجعل من العسير بالنسبة لها أن يتقدم للزواج بهن الشبان الذين لم يسبق لهم زواج أو الرجال 
الذين ليس في ذمتهم زوجات » وحيئذ تكون مكانة الزوجة الثانية بالنسبة لكل منهن أكرم وأفضل من 
العنوسة والعنت والانحراف . وأقدم مثالا لذلك في المطلقة أو المتوفى عنها العاقر التي يناسب زواجها زوج 
المريضة ذات الأولاد التي سبق أن عرضنا لها ؛ وذلك لعدم حاجة الزوج هنا إلى الأولاد . وفي واقع الحياة 
نماذج اخرى مشابهة . 


2 لد فكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
الأطراف المباشرين للقضية » ثم بالنسبة للمجتمع كله بعامة . 

ولو أن المسلمين في أخذهم بما شرعه الله لهم من إباحة التعدد قد التزموا بشرطه فيه » 
فاتقوا الله في أنفسهم وفي النساء وعدلوا فيهن » ولم يقدم عليه إلا من أباحه اللّه له من 
وثق في العدل - أو غلب على ظنه - وقدر عليه » وطبقه في كل أموره جهد استطاعته - 
لما حدثت الشكوى المريرة المتتابعة من النساء ومن المنصفين لهن وأولياء أمورهن » ولما 
ترتب على أخذ المسلمين بالتعدد ما ترتب عليه من مفاسد اجتماعية وخلقية غير منكورة . 

لكنه ينبغي علينا أيضًا أن لا تحملنا إساءة الناس - أو جمهورهم - لتشريع ما على أن 
نلقي على هذا التشريع نفسه - وقد قصد منه مصلحة الناس ويسرهم - بكل ما ترتب 
عليه من سوء استعمال الناس له . إنما يكمن الحل - في اعتقادي - في البحث عن 
أفضل الطرق لحمل الناس على الالتزام بما شرعه اللّه » مع بقاء أصل التشريع كما شرعه 
اللّه خالدًا لا يجوز لمسلم أن يطالب بنسخه وإلغائه . 
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... وهكذا ننتهي من هذا المبحث إلى أن الله تعالى شرع إباحة التعدد - بشروطه - 
تحقيقًا لمصالح عامة وخاصة للرجال والنساء وحفظًا لكرامتهم جميعًا » وأن فيه - لا في 
غيره - أوفر قسط ممكن من ( العدل ) ( والكرامة ) للنساء في كل ظروفهن , أما من 
يوقعهم في الظلم والمهانة عند التعدد فهم رجالهن لا شرع الله فيهن . 

لكن من الحقيقة أن نقرر أن الظلم والمهانة والجور قد تقع ببعض النساء عندما يحدث 
التعدد » بسبب ظلم رجالهن , فما أقوم سبيل لرفع الظلم والمهانة عمن وقع بهن ذلك 
من النساء ؟ وما الحقيقة فيما يقال عن ذلك وفيما يتمشى معه من مسكولية التعدد عن 
تشرد الصغار في مصر ؟ وما حجم الضرر العام المترتب على سوء تطبيق بعض المسلمين 
للتعدد في مصر ء منذ بدأ المفكرون يتكلمون عن ذلك » ثم في عصرنا الحاضر ؟ . 

ذلك ما نعرض له في المبحث التالي . 
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يقرر بعض المفكرين الداعين إلى إلغاء التعدد أنه لو التزم المسلمون التزامًا حقيقيًا 
كاملا - على مر عصورهم - بما فرضه الله عليهم من العدل في النساء لما ترتب عليه ما 
تقرر عندهم من مفاسد بسبب أخذ بعض المسلمين به دون التزامهم بشروطه . 

وقضية الظلم أو العدل عند التعدد قديمة قدم إباحة التعدد » وقد رأينا فيما سبق 0 
قول رسول الله يلتم في أنه قد عدل بين نسائه فيما قدر عليه وما فرض اللّه تعالى 
العدل فيه » كما قرأنا قول عمر بن الخطاب المشابه في ذلك . وهكذا كان السلف 
الصالح يتحرجون في النساء أن يظلموهن شيئًا » فقد تكررت وصايا الله ورسوله عَلنهِ 
بهن - والتحذير من ظلمهن والبغي عليهن - في مواضع عديدة © . فلما تخفف 
الرجال من أمانة العدل بينهن كثرت شكواهن وانتشرت بين طوائف كثيرة في المجتمع » 
حيث يروي الموفق المكي مثْلًا - وهو كاتب سيرة أبي حنيفة - أنه وقع نزاع بين أبي 
جعفر المنصور وزوجه في معنى ميله عنها » وطلبت العدل الذي فرضه اللّه لهاء 
ورضيت أن يكون أبو حنيفة حكمًا في ذلك » فلما أحضر أبو حنيفة سأله المنصور : 
كم يحل للرجل أن يجمع بين الرجال ؟ فقال : أربع . فسأله : وهل يجوز لأحد أن 
يقول بخلاف ذلك ؟ قال أبو حنيفة : لا . فقال المنصور لزوجته : يا هذه اسمعي . 
قالت : قد سمعت . وهنا قال أبو حنيفة : « يا أمير المؤمنين » إنما أحل اللّه هذا لأهل 
العدل » فمن لم يعدل » أو خاف أن لا يعدل فينبغي أن لا يجاوز الواحدة » لأن الله 


(1) راجع : المبحث الثاني في قضية التعدد . 

(2) راجع : الآية التي أباحت التعدد , والبقرة 229 » 231 » 232 » والآيات السبع الأولى من سورة الطلاق » 
وأحاديث رسول الله ييه المتعددة في الوصية بالنساء مثل ما رواه مسلم عن جابر أن رسول اللّه َم قال في 
خطبته في حجة الوداع : ( فاتقوا الله في النساء » فإنكم أخذتموهن بأمانة الله .. » وتكررت الوصية في 
أحاديث أخرى عديدة » سنعرض لبعضها فيما يلي من فصول . 


4 د ل عفكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
تعالى يقول : 9 كَِنَ حِفتمٌ آلا لا مَريدَةَ 4 فينبغي لنا أن نتأدب بأدب الله ونتعظ 
بمواعظه » . هكذا حكم أبو حنيفة بين الخليفة المنصور وزوجه . ثم إنه لما خرج أبو 
حنيفة أرسلت له زوج الخليفة هدايا ثمينة جدًّا « لأنه قال الحق في مثل هذا الموضع» 
كما قالت » لكن أبا حنيفة رفضها وقال لرسولها : « أقرئها سلامي . وقل لها : إني 
إنما ناضلت عن ديني » وقلت في ذلك المقام للّه » لم أرد بتلك تقربًا إلى أحد » ولا 
التمست به دنيا » © , 

وبالرغم من أن كبار الفقهاء قد قاموا بما ينبغي عليهم من تقرير ما شرعه اللّه من عدل 
واجب - فإنه يبدو أن ابتعاد جمهور المسلمين - في عصور انحطاطهم الديني والفكري 
والحضاري بعامة - عن تفهم أمور دينهم وتطبيقها بصورة سليمة قد انعكس بالضرورة 
على قضية التعدد وتجلى فيها بصورة واضحة . حيث نقرأ كتابات متتابعة لكتاب 
ومصلحين يبدو فيها الأمر على هذا النحو » حتى وصل الأمر يبعض دعاة الإصلاح 
الديني في أواخر القرن الميلادي الماضي وأوائل هذا القرن إلى الضيق الشديد بالتعدد إلى 
حد يكاد يقرب من التحريم . 

فالشيخ محمد عبده مثلا يتكلم عن العدل الواجب عند التعدد : ثم يقول : « فمن 
تأمل الآيتين © علم أن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق » 
كأنه ضرورة من الضرورات التي يتاح محتاجها بشرط الثقة يإقامة العدل والأمن من الجور . 

وإذا تأمل المتأمل - مع هذا التضييق - ما يترتب على التعدد في هذا الزمان من 
المفاسد » جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربي أمة فشا فيها تعدد الزوجات » فإن البيت 
الذي فيه زوجتان لزوج واحد لا تستقيم له حال ولا يقوم فيه نظام » بل يتعاون الرجل 
مع زوجاته على إفساد البيت كأن كل واحد منهم عدو للآخر » ثم يجيء الأولاد 
بعضهم لبعض عدو . فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من الافراد إلى البيوت » ومن 
البيوت إلى الأمة » © . 


(1) مناقب الأمام الأعظم للموفق ج 1 ص 212-211 وهكذا كانت مواقف أسلافنا من كبار الفقهاء العاملين 
المتبوعين » وهكذا يجب أن يكون فقهاء الشريعة » وما زال فيهم في كل عصر من وقف أمثال هذا الموقف . 
وسيأتي في هذا المبحث مزيد عن موقف أبي حنيفة من التعدد . 

(0) آيتي سورة النساء في الإباحة والعدل اللتين سبق أن عرضنا لهما في مبحث : كيفية إباحة الإسلام للتعدد . 
(3) تفسير المنار ج 4 ص 285 - 286 . 
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ويشرح محمد عبده ما حدث في عهده - وفيما قبله - من مفاسد للتعدد مقارنًا 
بينها وبين ما كان في صدر الإسلام : فيقول : 

( كان للتعدد في صدر الإسلام فوائد أهمها : صلة النسب والصهر الذي تقوم به 
المضبية » ولم :يكن له :من -الضرر.مقل ما له الآن:+ لأن. الدبين” كان معمكثا في .تفوس 
النساء والرجال » وكان أذى الضرة لا يتجاوز ضرتها . أما اليوم فإن الضرر ينتقل من 
كل ضرة إلى ولدها إلى والده إلى سائر أقاربه فهى تغري بينهم العداوة والبغضاء : تغري 
ولدها بعداوة إخوته » وتغري زوجها بهضم حقوق ولده من غيرها » وهو بحماقته يطيع 
أحب النساء إليه » فيدب الفساد في العائلة كلها ) . ثم يبين محمد عبده أنه يتكلم من 
واقع مشكلات عايشت عصره فيقول : ( ولو شكت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من 
تعدد الزوجات لأتيت با تقشعر منه جلود المؤمنين . فمنها السرقة والزنا والكذب 
والخيانة والجبن والتروير » بل منها القتل حتى قتل الولد والده » والوالد ولده » والزوجة 
زوجها والزوج زوجته » كل ذلك واقع ثابت في المحاكم . وناهيك بتربية المرأة التي لا 
تعرف قيمة الزوج ولا قيمة الولد » وهي جاهلة بنفسها » وجاهلة بدينها لا تعرف منه إلا 
خرافات وضلالات تلقفتها من أمثالها يتبرأ منها كل كتاب منزل وكل نبي مرسل © . 

إذن فما العلاج الذي يختاره محمد عبده لعلاج هذه المفاسد ؟ . 

يقول : « فلو تربى النساء تربية دينية صحيحة يكون بها الدين هو صاحب السلطان 
الأعلى على قلوبهن بحيث يكون هو الحاكم على الغيرة - لما كان هناك ضرر على الأمة 
من تعدد الزوجات » وإنما كان يكون ضرره قاصرًا عليهن في الغالب . أما والأمر على ما 
نرى ونسمع فلا سبيل إلى تربية الأمة مع فشو تعدد الزوجأت فيها » . 

وبيدو أن محمد عبده قد أحس بأن قارئُ كلامه هذا قد يقول : أنت تتحدث عن 
تربية النساء على الدين ثم تعقب على هذا بأنه لا سبيل إلى تربية الأمة كلها مع فشو 
التعدد فيها » كأنك تعلق علاج مفاسد التعدد على تربية النساء ثم تحكم باستحالة تربية 
الأمة مع وجود مفاسد التعدد » وليس في هذا طريق واضح للعلاج » فأين الطريق ؟ ومن 
ثم يقول بعد ذلك مقدمًا ما يراه من علاج : ٠‏ فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة » 
خصوصًا الحنفية منهم الذين بيدهم الأمر وعلى مذهبهم الحكم » فهم لا ينكرون أن الدين 
أنزل لمصلحة الناس وخيرهم » وأن من أصوله منع الضرر والضرار » فإذا ترتب على شيء 
مفسدة في زمن لم تكن تلحقه فيما قبله فلاشك في وجوب تغير الحكم وتطبيقه على 
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الخال الحاضرة : يعني على قاعدة ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) . قال : وبهذا 
يعلم أن تعدد الزوجات محرم قطعًا عند الخوف من عدم العدل ع © . 

ونلاحظ أن الذي طالب به محمد عبده هنا ينحصر في « وجوب تغيير الحكم 
وتطبيقه على الحال الحاضرة بما يدرأ مفاسد التعدد ) لكن . ما وسيلة تغيير الحكم ؟ أهي 
تقييد التعدد ؟ أم منعه أصلًا ؟ ذلك ما لا نجده مصرحا به فى كلامه هنا . 

لكن رشيد رضا يروي أن للإمام محمد عبده مقالة في حكم التعدد » نشرها في 
جريدة ( الوقائع الرسمية ) في 9 من ربيع الآخر 1298 ه ء قارن فيها بين السلف 
ومعاصريه على نحو ما سبق » وعرض لحكم فقهاء الحنفية بتعزير المعدد الذي لا يعدل 
بعد نهيه وزجره » وأشار إلى المفاسد العظيمة التى نشأت عن التعدد فى عصره , ثما لا 
تجيزه الشريعة ولا يقبله العقل ولم يشرع التعدد مثله © . 1 

وفي هذا ما يجعلنا نستخلص منه أن طريق الإصلاح في رأي محمد عبده كان 
يكمن في تقييد التعدد بالاستيثاق من قدرة مريد التعدد على العدل وتعزير غير العادل 
الذي يقدم على التعدد . على أننا نضيف إلى هذا أن رشيد رضا يروي أيضًا عن الشيخ 
محمد عبده أن له فتوى نشرت في مجلة ( المنار ) بتاريخ 3 مارس سنة 1927 م وجاء 
فيها أنه يجوز الحجر على الأزواج أن يتزوجوا غير واحدة إلا لضرورة تنبت لدى القاضي 
كمرض الزوجة أو طلب النسل » ولا مانع من ذلك في الدين مطلقًا . وقد سبق فيما 
نقلناه من كلام محمد عبده قوله : إن من تأمل الآيتين علم أن إباحة تعدد الزوجات في 
الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق « كأنه ضرورة من الضرورات » التي تباح محتاجها 
بشرط الثقة يإقامة العدل والأمن من الجور . 

وسنناقش مدى صحة شرط ( الضرورة ) في هذا المبحث فيما بعد . 

ويبدو أن بعض طلبة العلم الذين كانوا يحضرون دروس الإمام محمد عبده في التفسير 
قد فهم من بعض دروسه أن من لا يقدر على العدل لو عقد على الزوجة الثانية فقد بطل 
العقد أو فسد . ومن ثم قال محمد عبده في الدرس التالي : « تقدم أنه يحرم على من 
خاف عدم العدل أن يتزوج أكثر من واحدة . ولا يفهم منه كما فهم بعض الجاورين أنه 
لو عقد في هذه الحالة يكون العقد باطلا أو فاسدًا » فإن الحرمة عارضه لا تقتضي بطلان 


(1) تفسير المنار ج 4 ص 286 - 287 (2) راجع : السابق ص 298 - 303 . 
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العقد , فقد يخاف الظلم ولا يظلم » وقد يظلم ثم يتوب فيعدل فيعيش عيشة حلالًا » © . 
فالحرمة التى يقصدها محمد عبده هنا إنما هى الحرمة ديانة لا قضاء » يعنى فيما بينه وبين 
اللّه دون أن يتعدى ذلك إلى حكم القاضي ببطلان العقد أو فساده . 

-2- 


وهناك رأي آخر معاصر للشيخ محمد عبده أحدث صاحبه ضجيجًا كبيرًا حينما 
جهر بآرائه في النساء وإصلاح أحوالهن » ذلك هو رأى قاسم أمين صاحب كتاب 
( تحرير المرأة ) الذي عرض فيه لتعدد الزوجات فقال : إن الأفضل للرجل والأسرة 
وامجتمع الاقتصار على الزوجة الواحدة « ولا يعذر رجل يتزوج أكثر من امرأة إلا في 
حالة الضرورة المطلقة كأن أصيبت امرأته الأولى بمرض مزمن لا يسمح لها بتأدية حقوق 
الزوجية . أقول ذلك ولا أحب أن يتزوج الرجل بامرأة أخرى حتى في هذه الحالة 
وأمثالها حيث لا ذنب للمرأة فيها » والمروءة ©) تقتضي أن يتحمل الرجل ما تصاب به 
امرأته من العلل » كما يرى من الواجب أن تتحمل هي ما عساه كان يصاب به . 

وكذلك توجد حالة تسوغ للرجل أن يتزوج بثانية إما مع المحافظة على الأولى إذا 
رضيت أو تسريحها إن شاءت وهي ما إذا كانت عاقرًا لا تلد ؛ لأن كنيوًا من الرجال لا 
يتحملون أن ينقطع النسل في عائلاتهم ) ثم يعرض قاسم أمين لآيتي الإباحة » والعدل 
السابقتين ويقول : إن الشارع علق وجوب الاكتفاء بواحدة على مجرد الخوف من عدم 
العدل » ثم صرح بأن العدل غير مستطاع فمن ذا الذي يمكنه أن لا يخاف عدم العدل 
مع ما تقرر من أن العدل غير مستطاع © ؟ 

وهنا يخلط قاسم أمين - كما سيخلط بعده كثيرون متابعة له - بين العدل المستطاع 
الأمور به والعدل القلبي الذي لا يملكه إلا الله ومن ثم نفى استطاعته ووجوبه عن 
الرجال © . فينتهي قاسم أمين إلى هذه النتيجة : « ولو أن ناظرًا في الآيتين أخذ منهما 


(1) السابقى ص 287 . 

(2) قدمنا في المبحث السابق أن الرجل لو قدر على ذلك فإنه يوفى أجره مع الصابرين » لكن متطلبات الغريزة 
تكون عند بعض الرجال أقوى بكثير من دواعي المروءة المثالية » وهنا يخشى من الزلل أو يتيقن منه » فتكون 
الزوجة الثانية حيتئذ هي الأفضل ء حتى بالنسبة للزوجة الأولى وأولادها . 

(3) تحرير المرأة ص 154-153 . 

(4) انظر : المبحث الثاني من هذه الدراسة عن التعدد . 
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الحكم بتحريم الجمع بين الزوجات لما كان حكم هذا بعيدًا عن معناهما » . وقد مر بنا 
تفصيل القول في أن الحكم بهذا بعيد عن معنى الآيتين » ومن مقتضاه اتهام رسول الله 
يَكِقَدِ وجمهور الصحابة والمسلمين من بعدهم بمخالفة حكم الله في القرآن » ولا يقول 
بهذا مسلم أو عاقل » ومن ثم يعقب قاسم أمين على رأيه السابق بقوله  :‏ لولا أن السنة 
والعمل جاءا بما يقتضي الإباحة في الجملة ») © . 

وإذ كان القول لم يستقم له بأن مفهوم الآيتين معًا يقضي بالتحريم فإنه يلجأ إلى طريق آخر 
في معالجة ما يراه من مفاسد التعدد في عصره فيقول : ( وغاية ما يستفاد من أية التحليل إنما 
هر بعل تند الروسات إذا أبن الور وهذا الحلال هو كسائر أنواع الحلال تعتريه الأحكام 
الشرعية الأخرى من المنع والكراهة وغيرهما بحسب ما يترتب عليه من المفاسد والمصالح . 

فإذا غلب على الناس الجور بين الزوجات - كما هو مشاهد فى أزماننا - أو نشأ عن 
تعدد الزوجات فساد في العائلات + وتعد للحدود الشرعية الواجب التزامها » وقيام 
الكذاوة بين 'أعضاء العائلة الراحدة + وشيوع "ذلك إلى د يكاد يكون. ملكا - جاز 
للحاكم رعاية للمصلحة العامة أن يمنع تعدد الزوجات بشرط أو بغير شرط حسب ما 
يراه موافقًا لمصلحة الأمة م © . 

وهكذا ينتهي قاسم أمين إلى أنه وإن لم يكن نص القرآن في التعدد والعدل قاضيًا 
بتحريم تعدد الزوجات ؛ نظرًا لما في السنة والإجماع من الإباحة - فإن من حق الحاكم أن 
يمنع تعدد الزوجات مطلقًا أو أن يقيد جوازه بشرط » حسب ما يرى أنه سيقضي على 
فساد التعدد . وسنعرض لهذا القول بالتفصيل والدراسة في هذا المبحث » فيما بعد . 
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أما محمد رشيد رضا - وهو تلميذ محمد عبده وصاحبه وواحد ممن حملوا لواء 
الدعوة الإسلامية والذود عنها أعوامًا طويلة فخلاصة قوله فى التعدد هو أنه « خلاف 
الأصل الطبيعي في الزوجية ؛ فإن الأصل أن يكون للرجل امرأة واحدة يكون بها كما 
تكون به زوججًا » ولكن ضرورة تعرض للاجتماع - ولا سيما في الأمم الحربية كالأمة 
الإسلامية - فهو إنما أبيح للضرورة » واشترط فيه عدم الجور والظلم » © . ثم يعرض 


(1) تحرير المرأة ص 154 . (2) السابق ص 154 - 155 . 
(3) تفسير المنار ج 4 ص 287 وراجع ما يماثل ذلك في كلام محمد عبده وقاسم أمين . 
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رشيد رضا لبعض مفاسد التعدد في عصره فيقول : « لنا أن نحكم بأن الذواقين الذين 
يتروجون كنيًا مجرد التنقل في التمتع يوطنون أنفسهم على ظلم الأولى » ومنهم من 
يتروج لأجل أن يغيظها ويهينها » ولا شك أن هذا محرم في الإسلام ؛ لما فيه من الظلم 
الذي هو خراب البيوت بل وخراب الأثم » والناس عنه غافلون باتباع أهوائهم » 2 . 

فكيف السبيل عنده إلى علاج ذلك الظلم والخراب ؟ يشير رشيد رضا إلى ١‏ إمكان 
منع الحكام لمفاسد التعدد بالتضييق فيه إذا عم ضرره كما هي الحال في البلاد المصرية - 
كما يقال - فإن الذين يتزوجون أكثر من واحدة يكثرون هنا ما لا يكثرون في بلاد 
الشام وبلاد الترك » مع كون الأخلاق في البلاد المصرية أسد فسادًا منها هناك في 
الغالب ) © . ويفصل قوله حين كتب تحت عنوان : ( تعدد الزوجات من اليسر ورفع 
الحرج في الإسلام ) يقول : « إن قاعدة اليسر في الامور ورفع الحرج من القواعد 
الأساسية لبناء الإسلام «إ يُرِيدُ َنهُ بِحكُمُ الُْسْرَ وَلا برْيِدُ بكُمْ الْصُرَ © ( البقرة 185) 
«إما بُرِبِدُ أَنَهُ لِيَجَصلَ عَلِتِكُم يَِنَ حَرَج 4 ( المائدة 6 ) . ولا يصح أن يبني على 
هذه القاعدة تحريم أمر تلجئ إليه الضرورة أو تدعو إليه المصلحة العامة أو الخاصة ( كما 
بينا ذلك في مققالات الحياة الزوجية وغيرها ) وهو مما يشق امتثاله دفعة واحدة لا سيما 
على من اعتادوا المبالغة فيه كتعدد الزوجات » كذلك لا يصح السكوت عنه وترك الناس 
وشأنهم فيه على ما فيه من المفاسد ‏ فلم ببق إلا أن يقلل العدد ويقيد بقيد ثقيل وهو 
اشتراط انتفاء الخوف من عدم العدل بين الزوجات » وهو شرط يعز تحققه » ومن فقهه 
واختبر حال الذين يتزوجون بأكثر من واحدة يتجلى له أن أكثرهم لم يلتزم الشرط » 
ومن لم يلتزمه فزواجه غير إسلامي ) © . 

ويزيد قوله وضوحا وتبيينًا للوسيلة العملية فيه حين يقول : ( أما منع تعدد الزوجات 
إذا فشا ضرره وكثرت مفاسده وثبت عند أولى الأمر أن الجمهور لا يعدلون فيه في بعض 
اده لستم الخاجة إليه يله © المتزورة >. فد حكن أن يوجد:لهدوجد كن «الشتريمة 
الإسلامية السمحة إذا كان هناك حكومة إسلامية » فإن للإمام أن بمنع المباح الذي 


(1) السابق ص 292 - 383 . (2) نفسه ص 287 . 

(3) تفسير المنار ج 4 ص 294 ويلاحظ أنه عبر عن زواج من لم يلزم العدل بأنه ( غير إسلامي ) » ولم يعبر عنه 
بالبطلان أو الفساد الفقهي . تفريقًا بين الحرمة الدينية والقضائية كما وردت في كلام مشابه محمد عبده فيما سبق . 
(4) يلاحظ فيما سبق أن رشيد رضا يرى أن إباحة التعدد مشروطة بشرطين : الضرورة وأمن الجور » وراجع ما 
يمائله عند محمد عبده وقاسم آمين . 
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يترتب عليه مفسدة , ما دامت المفسدة قائمة به والمصلحة بخلافه . بل منع عمر ( رضي 
الله عنه ) في عام الرمادة أن يحد سارق » ولذلك نظائر أخرى ليس هذا محل بيانها 
وللأستاذ الإمام فتوى في ذلك ذكرناها في الجزء الأول من تاريخه » ثم يقول : إنه يقل 
في المهذيين من يجمع بين زوجين » وإني لا أعرف أحدًا من أصحابي في مصر وسورية 
له أكثر من زوج واحدة . وقد صدق الأستاذ الإمام في قوله : إنه لو كان عندنا تربية 
إسلامية لقل ضرر التعدد فينا » © , 

وهكذا ينتهي رشيد رضا في اقتراحه علاج مفاسد التعدد في عصره إلى أن تعدد 
الزوجات مباح للضرورة بشرط العدل » وأن للإمام أن يمنع المباح الذي يترتب عليه 
المفسدة » عملا بالمصلحة » ويستشهد لذلك بأن عمر بن الخطاب ( رضي اللّه عنه ) 
أوقف حد السرقة في عام امجاعة , فكأنه باقتراحه هذا يريد أن يتحول حرم ديانة ( وهو 
التعدد مع عدم الضرورة والعدل حسب قوله وما فشا في عصره ) إلى محرم قضاء 
بحكم الحاكم عملا بالمصلحة ودرءًا للمفاسد التي نشأت عن التعدد . وسنعرض أيضًا 
لدراسة هذا الرأى تفصيلا فيما بعد . 
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ولا يحتاج الأمر بعد هذا إلى كثير من التدقيق لندرك أن هناك شيعًا من التلاقي - 
وليس الانطباق التام - في الوسائل المقترحة لعلاج المفاسد التي نشأت عن تطبيق 
المسلمين للتعدد فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن » وذلك فى كل ما قدمناه عن 
محمد عبده وقاسم أمين ورشيد رضا . ومن هنا لا نجد شيئًا من العسر في أن نتفهم ما 
قاله الأستاذ أحمد بهاء الدين فى تقديمه لطبعة دار المعارف لكتاب ( تحرير المرأة ) حيث 
قال : كان المطعن الديني أخطر المطاعن التي وجهت إلى دعوة قاسم أمين 9 والغريب أن 
أول الصحف التي تجرأت على الوقوف إلى جانب قاسم أمين كانت ( انار ) التي كان 
يصدرها محمد رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد عبده ) ثم يقول أحمد بهاء الدين في 
التعليق على ذلك : ١‏ وليس هذا غريئًا » ولعل مهمة قاسم أمين كانت تصبح أكثر 
صعوبة لو لم يسبقه الشيخ محمد عبده إلى معركة تطهير الدين من الخرافات التي 
علقت به عبر عصور الانحطاط 6 © . على أنه ينبغي أن ننبه أيضًا على أن رشيد رضا 


(1) تفسير المنار ج 4 ص 297 - 298 . 
(2) مقدمة طيعة دار المعارف لكتاب ( تحرير المرأة ) ص 23 . 
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قد فند قول من يقول بأن مجموع آيتي إباحة التعدد ونفي العدل يمكن أن يؤخذ منه منع 
التعدد » وقد ورد ذلك في بعض كلام قاسم أمين السابق حين قال : ( ولو أن ناظرًا في 
الآيتين أخذ منهما الحكم بتحريم الجمع بين الزوجات لما كان حكمه هذا بعيدًا عن 
معناهما ) . أما رشيد رضا - وقد كان على شيء أكثر من الفقه بالنصوص الشرعية 
وكيفية استخلاص الأحكام منها فإنه يقول : « يظن بعض اليالين إلى منع تعدد 
ال م 0 تَمَِلْوَا ... 4 وآية 
ا 
يمكن لأحد بعده أن يعتقد أنه يمكنه العدل بين النساء » فعدم العدل صار أمرًا يقيئًا 
ويكفى فى تحريم التعدد أن يخاف عدم العدل بأن يظنه ظنًا فكيف إذا اعتقده يقيئًا ؟ » 
ثم يأخذ رشيد رضا في إبطال هذا الاستنباط بشيء ما فصلنا القول فيما سبق 9 

وقد أردنا التنبيه على ذلك حتى لا يظن أحد أن رشيد رضا قد أقر كل ما ورد في كتاب 
قاسم أمين دون استثناء » إنما هو قد وافقه في أمور رأى أن عرف الناس فيها ليس صادرًا عن 
التشريع الإسلامي مثل تغطية وجه المرأة وحبسها في البيت حبسا مطلقًا ونحوه . 

وما يجب أن ننبه عليه هنا أيضًا أننا اهتممنا بتفصيل وجهات نظر هؤلاء الرجال 
الثلاثة في معالجة المفاسد التى نشأت عن سوء تطبيق المسلمين في عصرهم للتعدد © , 
وذلك لسببين هامين يتصل كل منهما بحياتنا المعاصرة - الاجتماعية والتشريعية 2 
بسبب قوي وهما : 

الأول : أن كله من الرجال الغلاثة - وعلى وجه الخصوص محمد عبذه وقاسم 
أمين - كان وما زال في نظر طوائف كثيرة من المثقفين والجمهور حامل لواء دعوة 
تجديدية كان لها - وما يزال - تلاميذ يعتبرون أنفسهم - بصورة ما - امتدادًا لدعواتهم 
التجديدية ف الإصلاح الدينى - فيما يتصل بمدرسة محمد عبده - والإصلاح 
النسائي - فيما يتصل بمدرسة قاسم أمين , أما ثالثهم رشيد رضا فهو أحد تلاميذ مدرسة 


(1) راجع تفسير المنار ج 5 ص 366 . 

(2) ولد محمد عبده سنة 1849 وتوفي سنة 1905 م » وولد قاسم أمين سنة 1863 وتوفي سنة 1908 م » وولد 
رشيد رضا سنة 1865 وتوفي سنة 1935 م . أما أستاذهم جمال الدين الأفغاني فقد ولد عام 1254 وتوفي عام 
4 ه ( 1839 - 1897 م ) . 
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محمد عبده البارزين في مجال الإصلاح الديني والدعوة إلى تطهير المعتقدات والقيم 
الدينية الشائعة بين جمهور الناس من الخرافة والزيف والجهل » وجهوده في هذا السبيل 
مشهودة لا تدكر. 

ولكل من الرجال الثلاثة امتداد زمني لم ينقطع حتى عصرنا هذا يتمثل في تيارات 
متنوعة أخذت عن كل منهم » وطورت بعض أفكاره » ولا يزال عندنا من بين المتصدين 
للكتابة العامة من يعتبرون أنفسهم تلاميدًا لأصحاب هؤلاء وتلاميذهم » وما تزال 
أفكارهم توجه فكر قطاعات كثيرة من الداعين إلى الإصلاح في قوانين الأسرة وغيرها . 
ومن ثم يصبح الاهتمام بتقرير أفكار هؤلاء الرواد فيما يتصل بمثل قضية ( تعدد 
الزوجات ) أمرًا واجبًا في مجال رصد أفكار المعاصرين وتقرير أصولها ودراستها . 

والثاني : وهو نتيجة للأول » أن كل الآراء التي تثار في مجال التشريع المعاصر لقضية 
( تعدد الزوجات ) قد ترددت فيما سبق من نقول عن هؤلاء الرجال الثلاثة » فليس 
هناك رأى يذكره واحد من المعاصرين في القضية إلا وقد ورد - على نحو ما - في 
كلام هؤلاء الثلاثة السابقين . وإذ كان الأمر كذلك فإن عرضنا لهذه الآراء ودراستها 
يعتبر عرضًا لكل ما قيل وما يمكن أن يقال في القضية . بل إننا سنرى أيضا أن ما تردد 
من آراء هؤلاء قد تجاوز الفكر النظري في بعض البلاد العربية والإسلامية إلى مجال 
التشريع القانوني حيث أخذت بعض هذه الدول - فيما أعقب عصرهم ييعض ما ورد 
في كلامهم السابق في القضية » فجعلته قانونًا ملزمًا لرعاياها يعاقب من يتجاوزه » كما 
سنعرض لذلك في هذا المبحث . 

وأيضا فإن تلاميذ الإمام محمد عبده في مصر حاولوا إخراج بعض أفكاره السابقة 
إلى مجال التقنين » كما يروي أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة رحمه اللّه : ألفت في 
أكتوبر سنة 1926 م لجنة مؤلفة من رجال ذوي جرأة » وكلهم من تلاميذ الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبده الذين تأثروا بدعواته » فوضعت اقتراحات لم تكن مقيدة بالمذاهب 
الأربعة لا تعدوها » بل تجاوزت ذلك النطاق إلى آراء فقهاء الإسلام عامة تقعبس منها ما 
تراه أنفع للأسرة » بل تجاوزت ذلك وارتقت إلى الكتاب والسنة تستنبط منهما » ولو 
ناقضت فى ذلك ما قاله السابقون » وبعض ما انتهت إليه مما كان الأستاذ الإمام يدعو 
إليه في دروسه » أو على التحقيق كان يدعو إلى التفكير فيه . وبما تقدمت به هذه 
اللجنة : أن تقيد رغبة الرجل في تعدد الأزواج » فاشترطت لتزوج الرجل أخرى أن لا 
يعقد الزواج أو يسجل إلا يإذن القاضي الشرعي » ومنع القضاة من الإذن لغير القادر 


الأضرار التق تهات من الفيدة سح ل ا ست تسق :813 


على القيام بحسن العشرة والإنفاق على أكثر تمن في عصمته ومن تجب نفقتهم عليه من 
أصوله وفروعه وغيرهم . وأنه إذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج شرطًا على الزوج فيه 
منفعة لها ولا ينافي مقاصد العقد - كأن لا يتزوج عليها » أو أن لا ينقلها إلى بلدة 
أخرى - صح الشرط ولزم » وكان لها حق فسخ الزواج إذا لم يف لها بالشرط » ولا 
يسقط حق الفسخ إلا إذا أسقطته أو رضيت بمخالفة الشرط . 

كما تقدمت اللجنة بمقترحات أخرى أخذ بها المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 م 
مع شيء من التعديل لا نعرض له الآن . أما فيما يتصل بتعدد الزوجات فقد ١‏ اطرحت 
فكرة منع تعدد الزوجات وما من شأنه أن يؤدي إليها » كما اطرح الإلزام بكل شرط 
تشترطه الزوجة ؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى العبث بالحياة الزوجية » © . 
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وقد حان الوقت لكي تعرض هذه الدراسة لكل الاقتراحات المقدمة والمحتملة في 
القضية بالبحث والموازنة والتقرير ؛ لأن هذا يمثل أهم الثمار العملية لهذه الدراسة التي 
طالت في عشرات الصفحات السابقة لكي تقدم لقارئها تصورًا متكاملًا مختلف جوانب 
وأبعاد القضية » حتى تستطيع أن تصل به في النهاية إلى أسس صحيحة - أو أقرب إلى 
الصحة - فى الموازنة والتقدير بالنسبة إلى الاعتبارات الدينية والاجتماعية والتاريخية 
أيضًا » في سبيل تحقيق أكبر قدر من مصالح الناس الحقيقة المشروعة . وهي الهدف 
المبتغى في كل دراسة تستحق ما يبذل فيها . 

فما هي الاقتراحات المقدمة والمحتملة في القضية ؟ 
أولا : تحريم التعدد عملا بالنص القرآني : 

وقد ورد شيء من ذلك في كلام قاسم أمين السابق » وموجز الحجة فيه أن الله اشترط 
العدل للتعدد » ثم حكم بأن العدل مستحيل (١‏ ون مَسْمَيِيعُوا أن تَمَدِلوا ... 24 
ومقتضي الحكمين معًا تحريم التعدد الذي لا يباح إلا بشرط يحكم الله باستحالته . 

وقد قال بذلك كتاب آخخرون كان منهم من قال به وهو يقصد الدفاع عن التشريع 
الإسلامي في مواجهة الأورييين وصنائعهم الطاعنين فيه بسبب التعدد » ومن الأمثلة على ذلك 


(1) الأحوال الشخصية ص 14-13 . 
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ما يعرض له المستشرق الإنجليزي ه . ١‏ . جيب من. حديثه عن مبحث ( نظام المرأة في 
الإسلام ) للكاتب الهندي سيد أمير علي في كتابه ( روح الإسلام ) حيث يقول عنه جيب : 
إنه نظر إلى القرآن نظرة العقلانى فكان ما قاله سيد أمير على : أن اشتراط القرآن تحقيق العدل 
وإلا وجب الزواج يواحدة » يعادل المنع في الواقع « لأن العدل المطلق يستحيل تحقيقه في 
المسائل العاطفية ) 2 . ويعلق جيب في المراجع على ذلك بقوله : 9 هذه الحجة البارعة جزء 
من سلاح الكتاب المناصرين للمرأة وأغلب الكتاب المجددين . ولكن ليس صحيحًا أن محمد 
عبده وافق عليها » كما أن علماء الأزهر لم يجدوا عناء كبيرًا لتفنيدها وطرحها ) © , 

وقد رأينا في الصفحات السابقة رد رشيد رضا لهذا القول . وقد كان الأستاذ الإمام 
محمد عبده أفقه بكثير من أن يقول مثل هذا القول . كما أشار إلى ذلك جيب » وهى 
بعد ليست - في مجال الاستنتاج الفقهي الصحيح - حجة بارعة » إنما هي محض 
مغالطة تتجاهل السنة والإجماع . لكن بعض الكتاب غير المحققين قد نسبوا إلى محمد 
عبده شيثًا من القول بها » وليس لهم في هذه النسبة أي مستند صحيح » وقد مر بنا 
كلامه المفصل فى معالجة مفاسد التعدد فى عصره - وقد كان يعددها ويحمل عليها 
بصورة شديدة - فلم نجد عنده ما يؤيد هذا الزعم من غير امحققين » من قريب ولا 
بعيد» كيف وهو الذي يعدد فوائد التعدد في صدر الإسلام حينما كان المسلمون 
ملتزمين بشرع الله في النساء وفي أنفسهم ؟ . 

وقد رأينا فيما سبق © أن هذا الفهم قد اتخذ ذريعة لتحريم تعدد الزوجات في تونس 
بحكم القانون » فقد نصت المادة الثامنة عشرة من التشريع التونسي للأحوال الشخصية 
على أن تعدد الزوجات ممنوع » وكل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة 
الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخبطة 9) قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك » أو 
بإحدى العقوبتين » ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون . ويعاقب بنفس 
العقوبات كل من كان متزوجًا على خلاف الصيغة الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 م 
المؤرخ 3 محرم سنة 1377 ه » أول أغسطس سنة 1957 م والمتعلق بتنظيم ا حالة المدنية ويبرم 


(1) الاتجاهات الحديثة في الإسلام ص 125 وانظر : روح الإسلام » الفصل الحامتن. 

(2) الاتجاهات الحديثة ص 161 وراجع مجلة : نور الإسلام ص 564 - 572 وتاريخ الاستاذ الإمام . 
(3) راجع مبحث : على أي نحو أباح التشريع الإسلامي للمسلمين تعدد الزوجات ؟ . 

(4) غرامة . 
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عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجه الأولى » ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي 
يتعمد إبرام عد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقررة للفقرتين السابقتين © . 

وقد قرأنا أيضا أن المرحوم عبد العزيز فهمي ( باشا ) قد أعد بحدًا حرم فيه تعدد 
الزوجات » وما لا شك فيه أن ما يستند إليه هذا البحث لا يخرج عن أحد أمرين : إما 
التعسف الباطل في استخراج التحريم من آيتي الإباحة ونفي العدل - على النحو 
السابق - وإما الاستناد إلى المصلحة كما سنعرض له فيما يلي : 

وأيّا ما كان القائلون باستخراج التحريم من مجموع الآيتين - فإنه مما لاشك فيه أنه 
قول باطل » واضح البطلان لكل من ينظر فيه لحظات » كيف وهو يتضمن اتهامًا للنبي 
يِل - وهو نفسه الذي أوحيت إليه كلمات القرآن الذي يستنبطون منها » وهو القائم 
من اللّه على تبليغها وتطبيقها - بأنه هو وجميع الصحابة والمسلمين من بعدهم - قد 
خالفوا النص القرآني إباحة وفعلا وإقرارًا حتى أتى هذا القائل بزعمه الباطل » وقد فصلنا 
القول في إبطاله بما لا يحتاج المرء معه عند العقلاء - إلى مزيد © . 
ثانيًا : تحريم التعدد بحكم الحاكم تحقيقًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة : 

وممن قال بهذا قاسم أمين ورشيد رضا » وقد اقترب الإمام محمد عبده في بعض 
كلامه منه شيمًا ما » بيد أني لم أقرأ له فيه كلامًا صريححا » والأرجح عندي أنه كان 
يطالب بتشريع بمنع مفاسد التعدد في عصره » وأنه كان يكتفي في ذلك بتقييد التعدد 
فيمن تتحقق فيه شروط العدالة © المطلوبة شرعًا وعقاب من يخالف العدل الواجب من 
المعددين » كما أشار إلى ذلك في تعزير الحنفية للمعدد الذي لا يعدل بعد نهيه وزجره . 

أما الذي قال بهذا الرأى صراحة فهو قاسم أمين الذي يقول : إنه عند شيوع الفساد 
بسبب التعدد فإنه يجوز للحاكم - رعاية للمصلحة العامة - أن يمنع تعدد الزوجات 
مطلقًا » أو يقيد جوازه بشروط . وقد وافقه رشيد رضا في قوله : إن للإمام أن بمنع المباح 
الذي يترتب عليه مفسدة » ما دامت المفسدة قائمة به والمصلحة بخلافه . وقد وافقهما 
غيرهما في ذلك . 


(1) راجع الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين فقَهًا وقضاء للمستشار محمد الدجوي ص 38 . 
(2) راجع مبحث : على أي نحو أباح التشريع الإسلامي تعدد الزوجات ؟ 
(3) ومن تكون عنده ضرورة لذلك كما سبق في بعض كلامه . 
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ويستند القائلون بهذا إلى القاعدة الفقهية التي تقول : إن للحاكم المسلم أن يمنع 
جمهور المسلمين من بعض ما هو مباح في الأصل » إذا ترتبت على فعلهم لهذا المباح 
مفاسد كبيرة تبرر هذا الحظرء» على أن يكون هذا الحظر مقدرًا فى نوعه وزمنه بمقدار ما 
يترتب عليه من المفاسد » فهو أشبه بمنع الطبيب المريض من بعض الأطعمة - المباحة في 
الأصل - لعلة مؤقتة ينتهي المنع بانتهائها . 

ولذلك نظائر في الشريعة الإسلامية من عمل الخلفاء الراشدين وحكم الأئمة 
الفقهاء ؛ ومن أشهر نماذج ذلك في عصر الصحابة نهي عمر بن الخطاب ( رضي الله 
عنه ) بعض ولاته على البلاد المفتوحة عن التزوج بالكتابيات أو إمساكهن مع علمه بأن 
أصل نكاحهن حلال بقوله تعالى : ط ْم يل كب الطَِبتَ وهم الذي ونوا الكتب 
حل لَك وطلعافكم جل للح ولخصتث ون الوم وسكت ين ادن أووا الكتب ين 
يكم ... 4 ( المائدة 5 ) » لكن عمر بن الخطاب أقدم على هذا النهي لما تضمن هذا 
الزواج من الأضرار الكبيرة وعملًا بمصلحة امجتمع الإسلامي عامة © . 

على أن رشيد رضا قد بنى كلامه في تدخل الحاكم بالمنع على فكرة أخرى لا نسلم له 
بصحتها ؛ وهي أن تعدد الزوجات أبيح في الإسلام بشرطين : الضرورة » والأمن من 
الجورء أما الأمن من الجور فقبد ثبت - كما سبق - بنص القرآن الكريم فإ كن فم أل 
َم ميد 6 » وأما الضرورة فلسنا نمجدها شرطا للتعدد لا في القرآن الكريم » ولا في السنة 
الصحيحة » ولا في عمل جمهور الصحابة والتابعين والسلف . وقد مر بنا ما حكاه 
القرطبي من إجماع العلماء على أن الربط بين الشرط وجوابه في قوله تعالى : «إ وَإِنْ حِفثمٌ 
أل نُقَسِظوأ في الْنبَىَ تأدكا ما طَابَ ... 4 لا مفهوم له ولا تأثير في مشروعية الحكم في 
الآية » فمن لم يكن وصيًا على أحد من اليتامى ولم يخف الجور فيهم فله أن ينكح ما طاب 
له ما شرعه الله بشرط العدل ؛ لأن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك لكن حكمها أعم © 
من ذلك . وكما قال الشيخ محمود شلتوت فإن مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام لا 


(1) انظر في تحقيق ذلك وتكييفه الفقهي كتابنا ( منهج عمر بن الخطاب في التشريع ) ص 301 - 306 وهذا 
المثال من فقه عمر بن الخطاب أصح في الاستدلال على حظر الحاكم بعض المباحات لمصلحة عامة » من المثال 
الذي استشهد به رشيد رضا فيما سبق ( وهو وقف حد السرقة عام امجاعة ) ولهذا الوقف عندنا تكييف فقهي 
آخر فصلناه فى كتابنا المشار إليه آنقّا ص 255-244 وهذا المثال الذي سقناه أيضًا أنسب في الاستدلال بالنظر 
إلى موضوعه وهو التكاح . 

(2) راجع مبحث : على أي نحو أباح التشريع الإسلامي تعدد الزوجات . 
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تتوقف على شيء آخر وراء أمن العدل وعدم المخوف من الجور © , 
وصحيح أننا قدمنا في المبحث السابق ظروفًا يمر بها الأفراد والمجتمعات تجعل تعدد 
الزوجات أفضل طريق مؤد للمصلحة الفردية والجماعية » وذلك في ظروف مرض 
الزوجة وعقمها وزيادة النساء عن الرجال وما إلى ذلك مما فصلنا القول فيه » ولكن ليس 
ل 
تعالى لم يشترط لإباحته سوى أمن الجور , ة فمتى أمن المسلم الجور جاز له التعدد كائا 
ما كانت ظروفه الخاصة » وعلى هذا سار المسلمون في عصر الصحابة ومن تبعهم 
يإحسان فما سأل واحد منهم الآخر عن ضرورته في التعدد » إنما كان الذي يجري على 
لسانهم فيه هو أمن الجور © » فمن وثق أنه سيعدل أو غلب ذلك على ظنه ولم يخش 
الجور جاز له التعدد سواء كانت زوجه مريضة أو عقيمًا أم لم تكن . لكن هناك أمرًا 
دقيقًا بالغ الأهمية ينبغي أن نتنبه إليه في ذلك وهو أن من شأن من يثق في العدل عند 
و ل ار وس ب وساي را أم راجما إلى 
الب ا ا 0 
المشروعة التي دفعت به إلى إرادة التعدد » كخوف الوقوع في الزنا وإن لم تكن زوجته 
مريضة أو كارهة » أو رعاية أرملة وأيتام لا راعي لهم ولا حامي من السقوط 
والانحراف , أو غير ذلك من اللمبررات التي من أجلها شرع الله التعدد . 
وفى ضوء هذا فإن الضرورة قد تكون موجودة عند الرجل ويكون التعدد محرمًا عليه 
مع ذلك » مثل ما إذا كانت الزوجة الأولى مريضة مرضًا شديدًا على النحو السابق 
ورضيت بأن يتزوج غيرها » لكنه خشى الجور إن تزوج ثانية وترجح عنده أنه إن تزوج 
د ا ا ا ل ل ا 
بنص القرآن الكريم هل فَِنْ حِفمٌ م ملوأ | فودة # مع وجود الضرورة وإذن الروجة 
الأولى . وأيضا فإنه إذا زادت النساء زيادة كبيرة في المجتمع عن الرجال فليس معنى هذا 
أن كل رجل له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة ء إنما ذلك مباح للقادرين على العدل 


)1( الإسلام عقيدة وشريعة ص 175 وقد كان المرحوم الشيخ محمد المدني من الذين اقتربوا من اشتراط 
الضرورة مع العدل , ما لم يصح عندنا » راجع كتابه ( المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء ) ص 273 . 
(2) راجع مثا ما جرى على لسان أبي حنيفة في أول هذا المبحث . 


18 ل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


المالكين لشروطه المادية والنفسية » وذلك مع وجود الضرورة العامة . 

ومحصلة القول في قضية ( العدل ) و ( الضرورة ) 2 أن اشتراط اللّه سبحانه وتعالى 
للعدل يتضمن في حد ذاته - ودون شرط آخر - أن يكون عند الرجل مبرر قوي 
مشروع لرغبته في التعدد » سواء كان هذا المبرر نفسييًا أو راجعًا إلى ظروف خاصة أو 
عامة . أما إذا كان مبرره إلى التعدد محتويًا على الظلم بأن قصد الزواج بأخرى للإضرار 
بزوجه الأولى والكيد لها ولأسرتها » أو قصد منه الكيد لأبنائه منها يإنجابه أولادًا من 
أخرى يفضلهم على أبنائه من الأولى ويخصهم بثروته - فلا شك في أن التعدد حيشذ 
يكون محرمًا على الرجل ؛ لأن مصدره في نفسه إما هو قصد الإضرار والظلم » وقد أمر 
الله تعالى بالاقتصار على الواحدة عند خشية الظلم » كما أمر يإمساكها بمعروف أو 
تسريحها يإحسان ٠‏ وأمر أيضا بالعدل في الأبناء وذوي القربى . 

فالحقيقة أن اشتراط العدل ونفي الظلم يغني - في تحقيق الخير ونفي الشر - عن أي 
شرط آخر ء بخاصة في أمور العلاقات الإنسانية التي ترجع إلى النفس البشرية ومتطلباتها 
المعقدة المتشابكة التى لا يلائمها اشتراط ( ضرورات الظروف الخارجية ) فى وقت قد 
تكون فيه ( الضرورات النفسية الداخلية ) أهم وأكثر فعالية عند رمن اناميا 0 

... وإذا كنا قد انتهينا من ذلك إلى أن اللّه تعالى لم يشترط لإباحة التعدد سوى الأمن 
من الجور » وإذا كان الناس في عصر محمد عبده وقاسم أمين ورشيد رضا - وفي غيره من 
العصور لم يلتزموا بما أوجبه اللّه من عدل عندما عددوا زوجاتهم فترتبت على ذلك مفاسد 
اجتماعية وخلقية ودينية كثيرة - فهل يحملنا ذلك كله على مطالبة الحاكم ولي الأمر بأن 
يمنع التعدد بقانون نظرًا للمصلحة » كما طالب به قاسم أمين ورشيد رضا وغيرهما ؟ . 

قلنا إن المستند الفقهي لهذه المطالبة هو أن من حق الحاكم أن ينهى عن بعض 
المباحات لمصلحة عامة كما فعل عمر في النهي عن نكاح الكتابيات . لكننا عندما ننعم 


(1) وقد جرنا إليها - على النحو السابق - أن رشيد رضا بنى عليها اقتراحه بمنع الحاكم لتعدد الزوجات نظرًا 
للمصلحة » كما قد وردت من قبل في بعض كلام محمد عبده وقاسم أمين وغيرهما من بعد . 

(2) مما نقصده بالظروف النفسية حالة ما إذا تطلعت نفس الرجل بصورة قوية إلى امرأة أخرى ترضى بأن تكون 
زوجة ثانية له » وهو بين أن يطلق امرأته الأولى » أو يقيم علاقة غير مشروعة مع الثانية » ولم يفلح الرجل في 
حمل نفسه على الانصراف كلية عن هذه المرأة الثانية » وكان التعدد أفضل وأنفع للزوجة الأولى من الطلاق » 
رغم ما في التعدد من مرارة غير منكورة . 
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النظر في هذا الاقتراح نرى أن هناك أضرارًا ستترتب على العمل به لا تقل - إن لم 
ترد - عن الأضرار التي دعت إلى اتخاذ هذا القانون لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة . 

ومن هذه الأضرار أننا نمنع رجالا محتاجين إلى الزوجة الثانية حاجة شديدة - من 
الحاجات التي سبق أن عرضنا لنا - ثم هم بعد ذلك من الدين والقدرة بحيث يثقون من 
العدل ويقدرون على مطالبه » وندفعهم دفعًا إلى طلاق زوجاتهم لاستبدالهن بأخريات » 
مع أن الزوجة الثانية قد تكون في ظروف تجعل أضرار الطلاق بالنسبة لها أكثر بكثير من 
مرارة التعدد مع العدل الواجب المقدور عليه من زوجها . 

ولم يقل أحد في أى عصر - وما أظن أن أحدًا يستطيع أن يقول - : إن جميع 
المسلمين الجامعين بين أكثر من زوجة واحدة في أي عصر ظالمون جائرون » فمهما انتشر 
الجور والظلم بين المعدّدين فسيبقى منهم - في نهاية الأمر - عادلون » قلةٌ كانوا بعد 
ذلك أم كثرة » لكنهم موجودون . 

وحتى إذا سلمنا بصحة كل ما قيل عن مفاسد التعدد وانتشارها في المجتمعات 
الإسلامية فإنما هو من نوع تسليمنا بانتشار بعض الموبقات الأخرى بينهم » أعني أنه 
انتشار بين الكثرة لكن يبقى منهم بعد ذلك من هو بعيد عنها ملتزم بما شرع الله فيها ‏ 
ولم يُخْلٍ اللَهُ الأرض في أي عصر من مسلمين صادقين . 

وإذن سيبقى دائمًا هؤلاء الرجال امحتاجون إلى التعدد الحاجات مشروعة القادرون 
على العدل فيه بما شرع الله » الذين يحمل إليهم هذا القانون مضار كثيرة من الطلاق 
لاستبدال الزوجة » بل إن هذا القانون ليحمل إلى زوجاتهم الأوليات وإلى أبنائهم منهن 
وإلى المجتمع كله من الأضرار ما يفوق ضرر التعدد ومرارته » حين لا يكون الطلاق 
أفضل سبيل للزوجة الأولى » بخاصة إذا كانت مريضة أم أولاد أو عقيمًا أو مُحبة 
لزوجها مُشتبقية له على كل حال » وحين يكون في الطلاق تشريد للصغار وضياع » بما 
يزيد الانحراف في المجتمع وتفكك روابط القرابة بما لا تقاس به مضار التعدد العادل . 

ومن أضرار هذا القانون المقترح أنه يؤدي ببعض النساء والفتيات في المجتمع إلى الزنا 
والعلاقات غير المشروعة وأحيانًا إلى امتهان الدعارة » وذلك في ظروف زيادة عدد 
النساء عن عدد الرجال في المجتمع » وظروف خاصة تمر بها المرأة وتجعل أمر الزواج غير 
ميسر لها إلا مع ذي زوجة أخرى » قادر على إعفافها جسديًا وماليّا مع العدل بينها وبين 
الزوجة الأولى » وتلك حالة الأرملة ذات الأولاد التي ما تزال تطلب الزوج » سواء 
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كانت ذات مال بعد ذلك أم لم تكن » وهي أيضًا حالة نساء كثيرات في منتصف العمر 
لا تستغني كل منهن عن الرجل ولا يقدم على الزواج منها عادة الشباب من الرجال 
الذين هم في مقتبل العمر » إنما يقبل على الزواج منها زوج المريضة ذات الأولاد » أو 
زوج العاقر الذي لا يريد أن يطلقها » ويريد الولد من غيرها » وهي أيضا حالة المرأة - 
وأحيانًا الفتاة - التي تحب رجلا متزوبجًا من غيرها وترتضي أن تكون زوجة ثانية له 
وتفضل ذلك على أن تكون الزوجة المفردة 9 لغيره وهذا يحدث ولا ينكره مطلع على 
أمور الواقع - ومن شأن هذا القانون أن يدفع هؤلاء جميعًا إلى العلاقات غير المشروعة 
مع الرجال » وربما دفع بعضهن - عند الحاجة - إلى نوع من الدعارة المستترة . 

ومن هنا قلنا : إن تحريم التعدد مطلقًا بقانون يؤدي إلى أضرار تلحق بعض الرجال 
وبعض النساء وبعض الأولاد » ومن ثم تؤدي إلى فساد في المجتمع لا يقل عن المفاسد 
التي من أجلها فكر المصلحون في هذا القانون , إن لم تزد عليها » حتى لو سلمنا بصحة 
ما يُذكر عن مفاسد تطبيق بعض الناس للتعدد © . ولو لم يكن من مفاسد المنع إلا 
إيقاع الرجال والنساء ذوى الحاجة إلى التعدد بحسب ظروفهم في العنت وإكثار ظروف 
الزنا والعلاقات غير الشرعية والاولاد غير الشرعيين » والإكثار من الطلاق وتشريد 
الأولاد في المجتمع الإسلامي - لكفى هذا في رجحان مفاسد المنع من التعدد على ما 
يقع من مفاسد بسبب عدم التزام بعض الناس بالعدل الواجب عند التعدد . 

ومن القواعد المقررة في أصول التشريع الإسلامي أن الضرر لا يُرَال بالضرر الراجح عليه » 
وأي ضرر أكبر ما ذكرناه ؟ وقد قرأنا أن بعض من عددوا زوجاتهم في بعض البلاد - التي 
ّمت التعدد بقانون وعاقبت عليه - كان يُخْرِج نفسه من العقاب بأن يقول : إن المرأة التي 
ثبقت عليه معاشرتها ليست زوجة ثانية له » إنما هى عشيقة » وذلك اعتمادًا على أن القانون 
الوضعى فى هذا البلد لا يعاقب على الزنا إلا عقابًا تافهًا في حالات خاصة . 

ولا يقاس منع التعدد هنا للمصلحة على منع عمر نكاح الكتابيات كما سبق ؛ لأن 
عمر إنما نهى أمراءه على البلاد المفتوحة عن التزوج بالكتابيات خوقًا من أن يقتدي بهم 
عامة المسلمين فيختاروا أهل الذمة لجمالهن ٠‏ وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين » كما 


(1) وقد أشرنا من قبل إلى قصة الكاتبة الأمريكية فاني هيرست ( الطريق الخلفي :6#ئا5 0ه8 ) التي صورت 
منها أفلام عديدة في هوليود وغيرها ( ومنها مصر ) ولقيت إقبالا عظيمًا » وقصتها تتلخص فيما نشير إليه . 
(2) وسنرى فيما بعد مدى صحة ذلك وحجمه الحقيقي في عصرنا الحاضر . 
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صرح به في سبب النهي ١‏ . ولم تكن تترتب على النهي مفاسد ومضار » إنما ترتبت 
عليه المصلحة العامة ومنع من مفاسد كثيرة يسبيها إقبال جمهور المسلمين على بعض ما 
هو مباح في أصله » فكان من المناسب عندئذ أن يصدر عمر النهي الذي يحقق المصلحة 
العامة دون أن تترتب عليه مفاسد عامة تساويه أو تقاربه » إنما هى التضحية ببعض 
الأهواء الفردية وإلجامها . أما في التشريع المقترح بتحري التعدد للمصلحة ودرءًا للمفسدة 
فإن وجهة المصلحة نفسها تنتهي بنا إلى أن المفاسد التي تترتب على المنع أكبر من 
المفاسد المعالجة به 2 

وفيما يتصل بالزنا فلسنا ننكر أنه موجود وشائع في كثير من البلاد الإسلامية » لكن 
شيوعه وانتشاره على هذا النحو لا سبب له إلا ابتعاد جمهور المسلمين عن الالتزام 
بأحكام الشريعة الإسلامية في شتى مجالات حياتهم » ولو أنهم تربوا على الإسلام 
وخالط قلويهم والفويك :نه سكا 7 تشريعاتهم لما كان للزنا هذا الشيوع والانتشار في 
مجتمعاتهم . ولكن ليس معنى هذا أن نزيد من فرض شيوع الزنا والعلاقات غير 
المشروعة في امجتمع بأن نحرم تعدد الزوجات بحجة أن الزنا موجود ومنتشر فعلا ؛ لأن 
الأوضاع الخاطئة ينبغي أن لا تعالج بما يزيد منها ويُكثر قُرْضَها . 

وعلى هذا لا تستقيم الحجة التي يذكرها بعض المستشرقين في ردهم على الربط بين 
منع التعدد وانتشار الزنا بأن الزنا منتشر فعا في المجتمعات الإسلامية التي تأخذ بتعدد 
الزوجات » فمن الحق أن نقرر أن انتشار الزنا فى المجتمعات الإسلامية يقل كثيًا جدًا 
عما هو عليه فى البلاد الغربية التى تأخذ بنظام الروجة الواحدة » حيث يصعب كثيوا أن 
نحد في كثير من مجتمعاتهم عذراء واحدة بعد سن البلوغ » وحيث بمارس الأبناء 
والبنات صلاتهم الجنسية غير المشروعة في سن مبكرة ويظل كثير منهم بمارسها مع 
تقدمه في السن وتغير ظروفه الاجتماعية » ما هو مشاهد مصرح به في كتبهم وافلامهم 
وتقاريرهم الاجتماعية والجنسية » بل وفي كثير من تشريعاتهم الفقهية . وليس للزنا في 


(1) راجع كتابنا ( منهج عمر بن الخطاب في التشريع ص 301 - 306 ومراجعه ) . 

(2) راجع أيضًا في المبحث السابق تجربة الشعوب الأفريقية في منع التعدد وما أجمع عليه الباحثون من أن 
النتيجة التي ترتبت على حمل الأفريقيين على التخلي عن تعدد الزوجات هي اتجاه متزايد نحو الانحلال 
وفساد الأخلاق » وقارن ذلك بحال الشعوب الأوربية التي تمنع التعدد بقانون وانتشار المخادنة والعلاقات غير 
'المشروعة عندهم . 
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مجتمعات المسلمين - بالرغم من كل شيء - مثل هذا الانتشار والإقرار الجماعى من 
جمهور الناس . ومن هنا لا يكون الكتاب الأعدون برجية التعر الإسلافية ماين 
حين يقررون أن الزنا والعلاقات غير المشروعة أكثر انتشارًا فى المجتمعات الأوربية وغيرها 
التي تأخذ بنظام الزوجة الواحدة منه في المجتمعات الإسلامية التي ما تزال تأخذ 
بمشروعية تعدد الزوجات » وهذا على الرغم من محاولة بعض المستشرقين وصنائعهم 
التشكيك في ذلك 27 . وقد أقر بعض المستشرقين الآخرين بصحة ما نقرره © » وهو 
حق مشاهد يؤيده كل دليل : 

وإلى جانب قلة الزنا النسبية في المجتمعات الإسلامية التي ما تزال تأخذ بنظام التعدد» 
فإن انتشاره على هذا النحو مرهون برجوع المسلمين إلى مبادئُ دينهم وهدم محاكاة 
الأجنبي في كل ما يُصَّوره لنا حضارةٌ ومدنية وتقدمًا » وأيضًا فإن تكثير ظروف انتشاره 
- أو تقليلها - مرهون بأن يفكر المسلمون جيدًا فيما يَعِنُ لهم ويعرض عليهم من 
تشريعات قبل إقرارها وإلزام الناس بها . 

... وهكذا ننتهي من كل ما سبق إلى أن منطق المصلحة العامة - والموازنة بين 
مختلف مقتضياتها - يرفض تحريم تعدد الزوجات بحكم القانون . ولو أن ذلك - من 
الناحية النظرية الخالصة - أمر كان يمكن أن يدخل فى نهى ولى الأمر عن بعض 
لمباحاث: ذرةا لفسدة عامة'يقضي .عليها هذا المتع : :وهنا لابد أن تقر :7 بصورة نطزية 
أيضًا - أن التكييف الفقهي لنهي الحاكم عن بعض المباحات لا ينسخ أصل مشروعيتها 
ولا يلغي النص الذي شرعها » إنما هو - فحسب - وقفٌ للعمل بأصل هذه المشروعية » 
وهو وقف مؤقت بتحقق المصلحة وزوال المفسدة » ومتى زالت ألغي الوقف المؤقت 
ورجع الحكم إلى أصله الثابت الذي لم ينسخ ولم يُلْعّ » تمامًا كما لو شفي المريض الذي 
منعه الطبيب من بعض الأطعمة فإن هذا الحظر يزول ليرجع الأمر فيه إلى الإباحة الأصلية . 
ولهذا فإن نهي عمر بن الخطاب السابق عن إمساك غير المسلمات من الكتابيات إنما 


(1) راجع مثلا : كتاب ه . أ. جيب ( الاتجاهات الحديثة في الإسلام ) ص 162-161 ومراجعه . 

(2) راجع مثلا : كلام جيرار دي نرفال وليدي مورجان في المبحث السابق . وهناك استطلاعات رأي تنشر 
نتائجها في الغرب بين الحين والحين تشير إلى أن نسبة ( الخيانة الزوجية ) هناك جاوزت 9/650 من الزوجات في 
أعرق البلاد الأوربية » والكلام عن ( الثالوث الفرنسي ) في ذلك مشهور فكيف بغير المتزوجات ؟ والصورة 
غاية في الوضوح في أعمالهم الفنية من أفلام ومسرج . 
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كان مرهونًا بظروف المسلمين عندئذ » أما أصل الحل فهو موجود ثابت دائم مقروء في 
القرآن الكريم معمول به من قبل ومن بعد من جمهور المسلمين . ولو فرضنا - نظريًا - 
أن جمهور أولي الرأى من المسلمين كانوا قد انتهوا إلى أن وقف العمل بتعدد الزوجات 
وقنًا ما يقضي على مفاسد ترتبت عليه دون أن تترتب على نفس المنع مفاسد أخرى - 
وهذا محض افتراض نظري لم يحدث » وما أظن أنه سيحدث - فإن هذا الوقف كان 
سينتهي فور القضاء على المفاسد ويرجع الأمر إلى أصل ( الإباحة ) التي شرعها الله 
تعالى » ولا تبديل لكلمات الله » ولا نسخ » ولا إلغاء . 

وقد أردنا أن نقرر هذا في وضوح - رغم أن الواقع الفعلي للمسلمين قد رفض فكرة 
المنع أصلا للمصلحة بحسب ما انتهينا إليه - كيلا يظن إنسان ما أنه حتى لو صدر مثل 
هذا القانون فإنه يلغي الإباحة الأصلية للتعدد ويحل محلها في شرع المسلمين » إنما يظل 
شرع الله - على كل حال - هو الثابت الأصلي الخالد 2 » واجتهاد الناس هو المؤقت » 
القابل للخطأ والصواب . ومن هنا نقرر أن حكم الله في امجتمعات الإسلامية التي ألغت 
التعدد بقانون وضعى وعاقبت عليه - ما زال هو ( الإباحة الأصلية بشرط العدل 
المطلوب ) ولو انتهت بهم عقول بعضهم إلى أن هذا القانون يلغي المفاسد. التي نشأت 
عن تطبيق المسلمين للتعدد » وهو ما لم نوافقهم عليه فيما سبق . 

... وإذا كنا قد رفضنا الأخذ بتحريم التعدد عملا بالنص القرآني أو درءًا للمفاسد » 
مع تسليمنا بأن بعض المسلمين لا يلتزمون بما شرع الله من عدل عند التعدد فتترتب 
المفاسد عليه - فإن محصلة الأمر تنتهي بنا هنا إلى أن تطبيق بعض المسلمين للتعدد ينتج 
مفاسد . والتشريع الإسلامي - كما هو مقرر - شرع لتحقيق المصلحة ورفع الحرج » 
ولم يشرع ليتخذه بعض الناس سبيلا إلى الإضرار » ومن القواعد الأصولية المقررة أن 
الضرر يزال « وهى قاعدة مشهورة فى الشريعة » ومعدودة من قواعدها الهامة » 
رام يق .1لا سر ول يا 1060 

فكيف إذن يزال الضرر الذي يقع على بعض النساء والأولاد وينتشر أثره إلى المجتمع 
كله بسبب عدم التزام بعض المسلمين للعدل الواجب في جمعهم بين أكثر من زوجة ؟ 


(1) راجع أيضا تكييفنا الفقهي لنهي عمر بن المخطاب عن متعة الحج - وهي مشروعة بالقرآن والسنة - ومعنى 
النهي المؤقت المعلل بأسباب موضوعية ( تقتضيه ) في ( منهج عمر بن الخطاب في التشريع ) ص 342-338 . 
(2) راجع : أصول التشريع الإسلامي لأستاذنا الشيخ علي حسب الله ص 262 . وقد سبق تخريج الحديث . 
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ذلك ما نعرض له في الاقتراح التالي : 

ثالًا : تقييد تعدد الزوجات بالاستيفاق أولا من قدرة مريد التعدد على القيام بما يقتضيه 
العدل المشترك من إنفاق وحسن عشرة : 

والسبيل إلى هذا الاستيئاق هو إصدار قانون بأن لا يتم زواج مريد الجمع بين 
من زوجة إلا بعد أن يرجع سكي الواح بد ار 
واحدة إذا تحقق من قدرته على الإنفاق والعدل يإعطاء كل زوجة حقوقها المشروعة » 
وإلا لم يأذن له . 

ويمكن أن يصاغ ذلك على نحو ما فعلت لجنة الأحوال الشخصية المشكلة سنة 
6 م من تلاميذ الشيخ محمد عبده » حيث صاغته على النحو التالي : تقيد رغبة 
الرجل في تعدد الأزواج » فيشترط لتزوج الرجل أخرى أن لا يعقد الزواج أو يسجل إلا 
يإذن القاضي 8 الذي لا يأذن لغير القادر على القيام ب بحسن العشرة والإنفاق على أكثر 
ممن في عصمته وممن تجب نفقتهم عليه من أصوله وفروعه وغيرهم . 

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري بنحو ذلك إذ نص في المادة السابعة منه 
على أن ١‏ للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتروج على امرأته إذا تحقق أنه غير قادر على 
نفقتها » وورد في المذكرة الإيضاحية عن هذه المادة ‏ ولما كان إباحة التعدد مشروطا فيها 
شرعًا المقدرة على الإنفاق على الزوجات جميعًا » وكان المشرع قد أخخذ بقول من قال 
بالتفريق لعدم الإنفاق فقد منع زواج المتزوج مرة ثانية إذا كان لا يستطيع الإنفاق بناء 
على قاعدة سد الذرائع » © . 

كما نص التشريع العراقي للأحوال الشخصية في المادة الرابعة منه على أنه « لا يجوز 
الزواج بأكثر من واحدة إلا يإذن القاضي ٠‏ ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين الآتيين : 

(أ) أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة . 

( ب ) أن تكون هناك مصلحة مشروعة . 

ونص في المادة الخامسة على أنه « إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز 
التعدد » ويترك تقدير ذلك للقاضي © . 

ونصت المادة السادسة منه على أن « كل من أجرى عقدًا بالزواج بأكثر من واحدة 


(1) راجع كتاب ( الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين فقهًا وقضاء ) ص 37 . 
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خلاقًا لما ذكر فى الفقرتين 4 » 5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة » أو بالغرامة بما لا 
يزيد على مائة دينار » أو بهما » ١‏ 

ووجهة نظر القائلين بهذا التقييد مبنية على أن الله تعالى أوجب العدل وأمر بالاقتصار 
على واحدة إذا خيف الجور ؛ وحينما كانت قلوب المسلمين عامرة بالإيمان والتقى فإنهم 
كانوا يتحرجون في النساء فلا يعددون إذا خحافوا الجور 2 وحينما كانوا يعددون فإنهم 
كانوا يتقون الله في النساء وفي أنفسهم وفي أبنائهم فيعدلون , لكن مرت بالمسلمين بعد 
غير ناد على الإنقاقة على من في 4سا من زوجة - نار زوجات - وأبناء وأهل » فضلا 
عن أن يضيف إليهم زوجة أخرى » وأصبح منهم من يقدم على الزواج من أخرى وليس 
اداه عقاولا مطيلسة شقيقة ١‏ قا عو بيك فسمب أن يكيل روبج رأهلها اران عت 
بينهم كثيرًا ما يكون هو المخطئ فيه » وأصبح من جهالهم من يعدد زوجاته لا لشيء إلا 
المخريي 6 ا 2 امم 0 ار 
ب 0 
وجب حملهم على ما أمر الله بطريق القانون يالجاء مريدي التعدد إلى أن يكشف كل 
منهم عن أحواله المادية والنفسية والدينية لينظر القاضي : هل ينتظر في كل منهم - 
بمراجعة هذه الأحوال - أن يعدل إذا عدد » أم أنه فاقد لإمكان العدل © ؟ فإن كانت 
الأولى أجاز له : وإلا حظر عليه » وعاقبه إن أقدم مع الحظر - أو دون إذن - عقابًا 
تعزيريًا رادعًا . 


(1) راجع : السابق ص 38 . 

(2) ننبه هنا أيضا على أننا أبطلنا فيما سبق أن اللّه تعالى قد اشترط شيئًا غير ( العدل المستطاع ) » وكلام 
القائلين بالضرورة مع العدل غير صحيح من الناحية الدينية » وليس له مستند صحيح في النصوص والأدلة 
المعتبرة » وأيضًا فمن الناحية الاجتماعية فإن من مقتضيات سؤال القاضي عن ضرورة الزوج في التعدد الكشف 
عن أسرار البيوت والعلاقات الزوجية التي يحرص الإسلام على أن تظل مستورة بين الزوجين » وأيضًا فإنه قد 
يدفع الزوج المريد على التقول با لا ينبغي على زوجه الأولى بما تستحيل معه الحياة الزوجية بعده » وقد يدفع 
ذلك القاضي إلى سؤالها » ويأتي كل منهما بشهوده » فيؤدي ذلك إلى فساد وشر كبير قد يكون الطلاق 
أهون منه » فكأننا دفعنا احتمال الضرر بأضرار متيقنة أكبر منه » وبهذا نبطل ما ينادي به بعض الناس من 
وجوب تحري القاضي عن ( ضرورة ) الزوج . 
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ويقول القائلون بهذا التقييد إن قصدهم منه معالجة الأضرار التي نشأت عن عدم 
التزام جمهور المعددين بقوله تعالى : «9 كِِنَ ِف ألا تم مَرِدَةَ #4 بحملهم على 
وجوب الالتزام بها وتعزيرهم على مخالفتها . فمقصدهم في هذا - كما يقولون - 
تحقيق المصلحة العامة بتطبيق النص القرانى . 

... هذه وجهة نظر القائلين بهذا التقييد » فإذا ما أتينا إلى مناقشتها فإننا نقول - كما 
قال أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة - : إنه ليس في ظاهر آية الإباحة ما يمنع ولى الأمر من 
أن يجعل هذين القيدين ( العدالة بحسن العشرة والإنفاق ) في موضع التطبيق « وليس في 
الكتاب ما يحرم بصفة قطعية على ولي الأمر في مصر أن يسلك هذا المسلك » 2 . على 
أن الحاجز الفقهي في ذلك - في رأي أستاذنا الشيخ أبي زهرة - يكمن في إجماع 
المسلمين من لدن عصر النبي يَكلتٍ وعصر الصحابة إلى عصر الأستاذ الشيخ محمد عبده » 
وما علمنا أن النبي عَلَِوٍ منع زواج أحد لعدم قدرته على الإنفاق » أو لعدم إثباته العدالة » 
ولم نعرف أحدًا من الصحابة أمر أن يتحرى هذا التحري عند التعدد )2 

على أننا نرى - من وجهة فقهية نظرية خالصة © - أن ذلك الحاجز الفقهي يمكن 
أيضًا اجتيازه إذا نظرنا للقضية بروح عمرية مثل التي كان يصدر عنها عمر بن الخطاب 
( رضي اللّه عنه ) في تشريعاته لحمل جمهور الناس على الالتزام بحدود ما شرع اللّه . 
وليس هذا التقييد المقترح أجرأ تشريعيًا من إيقاع عمر بن الخطاب الطلقات الثلاث 
المجتمعة ثلاثا لا واحدة ؛ لأنهم عند ذاك كانوا يتقون الله في الطلاق ولم يتتابعوا في 
جمع الثلاث في كلمة واحدة - وهذا الجمع مخالف لا شرعه اللّه في الطلقات من 
حيث التفرق - ١‏ فلما تركوا تقوى اللّه وتلاعبوا بكتابه » وطلقوا على غير ما شرعه » 
ألزمهم عمر بما التزموه عقوبة لهم وتعزيرًا . فإن الله إنما شرع الطلاق مرة بعد مرة » ولم 
يشرعه كله مرة واحدة . فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم 
نفسه ولعب بكتاب الله . فهو حقيق أن يعاقب ويلزم بما التزمه » ولا يقر على رخصة 
الله وسعته » وقد صعبها على نفسه ولم يتق الله ولم يلتزم بحدوده » © . ومن ثم فإننا 


(1) الأحوال الشخصية ص 98 . (2) السابق . 

(3) أما الواقع في مصر فسوف نعرض له بالبحث » بعد هذا التقرير الفقهي النظري » وسنضمنه رأينا النهائي في 
القضية . 

(4) راجع في التكييف الفقهي لتشريع عمر هذا : كتابنا ( منهج عمر بن الخطاب في التشريع ) ص 312-307 . 
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نستطيع أن ننظر إلى قضية تقييد التعدد بمثل هذه الروح العمرية إذا ما توفرت شروط 
هامة - سنقررها بعد قليل - ودعتنا النظرة الجادة الحكيمة التى توزان كافة الاعتبارات 
التشريعية والمصلحية إلى ذلك . 

وهذا نوع من تغير الأحكام بتغير ظروف الناس وتقواهم ومدى التزامهم بما شرع 
الله ء وما دام الغرض منه تحقيق مصالح الناس بحملهم على ما أتى به النص دون خروج 
عنه - فهو مشروع . أما أن أحدًا في الأجيال السابقة لم يقل به فأرى أن هذا لا يحول 
بيننا فقهيًا وبين الأخذ به ؛ لأن مجاله ليس هو استحداث شىء من أصله فى الدين » إنما 
هو فحسب استحداث وسيلة لحمل جمهور الناس على الالتزام بقيد ورد في القرآن 
الكريم نضًّا ( وهو العدل » والاقتصار على واحدة إذا خيف الجور ) . 

فإذا قلنا إن مهمة ولي الأمر في كل عصر أن يبحث عن أفضل السبل لحمل الناس 
على أحكام الشريعة بما يحقق مصاحهم العامة » فإن له أن يستحدث في سبيل ذلك 
طرفًا تلائم تغير ظروفهم . ولقد كان عمر بن الخطاب )١(‏ سيد فقهاء الشريعة الإسلامية 
في تطبيق النصوص با يحقق مصالح الناس المتغيرة » وكان في هذا عبقريًا جريًا لم يمنعه 
من كثير من تشريعاته الاجتهادية أنها لم تكن في عصر رسول الله َرِيَدٍ وعصر أبي 
بكر ؛ لأنه كان يعلم يقيئًا أن أحكام اللّه كلها شرعت لتحقيق مصالح الناس » وأن على 
الفقهاء الجتهدين في كل عصر أن يتحروا أفضل السبل - بما يناسب ظروف الناس في 
عصرهم - لتطبيق النصوص التشريعية عليها » وإن استحدثوا في سبيل ذلك طرقًا 
وأساليب وتنظيمات لم تكن موجودة من قبلهم » ما داموا ملتزمين فيها ياطاري ( النص ) 
و( المصلحة ) عاملين على انطباقهما معًا © . 

فمن الناحية الفقهية النظرية يمكن تقييد تعدد الزوجات على النحو السابق 
باستحداث قانون ( رفع الأمر إلى القاضي المسلم ليرى إمكان تحقق العدل أو عدم 


(1) الذي شهد له رسول الله يَِيدٍ بأنه ( لم ير عبقريًا من الناس ينزع نزعه ) مناقب عمر في صحيحي البخاري 
ومسلم . 

(2) راجع دراستنا المطولة ( منهج عمر بن المخنطاب في التشريع ) وانظر - بصفة خاصة - ( الالتزام 
بالنصوص ) ص 656- 69 و ( الأرض المفتوحة ) ص 131 -174 و ( المؤلفة قلوبهم ) ص 175 - 191 و ( إحياء 
الأرض الموات ) ص 192 - 194 و ( إقطاع الأرض ) ص 195 - 202 و ( تخميس السلب ) ص 211 -212 
و( تضمين الصناع والمؤتمنين ) ص 236-235 و ( إسقاط حدي السرقة والزنا ) ص 266-244 و ( متعة الحج ) 
ص 338 - 342 و ( استحداث نظم إدارية ومنشات ووظائف ) ص 381 - 415 . 
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إمكانه ) » وذلك فيما إذا اتفقت آراء جمهور الفقهاء المعتبرين - أو معظمهم على 
الأقل - في عصر ما على أن جمهور من يعدد زوجاته في هذا العصر أصبح فاقدًا أو 
مخالقًا يقيئًا لشروط العدل بينهن » وانتشر الفساد والضرر من جراء ذلك في المجتمع 
الإسلامي بما يستوجب تدخل ولي الأمر ”2 » ودلت موازنة الأمور بصورة نزيهة على أن 
هذا التقييد يحقق المصالح العامة دون أن تترتب عليه مضار أو مفاسد ترجح المضار 
اليقينية التى تحدث من إباحته إباحة مطلقة » أو تساويها على الأقل . فإذا ما ثبت أن 
لهذا التقييد ضرورة اجتماعية عامة وملحة وأن فيه سبيل الإصلاح الذي لا تترتب عليه 
المفاسد العامة - كان لولي الأمر أن يصدره - ولو لم تكن فيه سابقة في العصور 
الماضية » ما دام يقصد من إصداره حمل الناس على النصوص الشرعية وما يحقق 
مصا حهم دون فساد مقابل . ويكون هذا الإصدار قياسًا على تشريعات متعددة أصدرها 
عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) لحمل الناس حملا على حدود الله بما يحقق 
مصالحهم ويتمشى مع ظروفهم المتغيرة » دون أن يترتب على ما يصدره مفاسد عامة 
تساوي أو تقارب المفاسد التي دعته إلى إصدار التشريع الذي لم يكن قبل عصره . 

فهل تتوفر في هذا الاقتراح بتقييد التعدد هذه الشروط التي تجعله صا حاً للخروج إلى 
حيز التطبيق الواقعي ؟ . 

ذلك ما نعرض له في الصفحات التالية : 

... بعد هذا التقرير الفقهي النظري واستعراض وجهة نظر المنادين بالتقييد » فإننا - 
في مجال بحث اقتراح تطبيقه في مصر وإخراجه إلى حيز التنفيذ الواقعي - لابد أن نقدم 
هذه الأسئلة الهامة أولا : هل تعدد الزوجات في مصر الآن توفرت فيه الظروف التي 


(1) ومن الناحية النظرية أيضًا فإنه لو تضمن مثل هذا القانون المتحدث عنه عمَابًا تعزيريًا لمن يعدد دون إذن 
القاضي أو مخالفًا له فإن هذا العقاب لا يؤثر في شرعية العقد الذي عقده إذا كان مستوفيًا لكافة شروط 
الصحة الشرعية . وقد سبق أن الإمام محمد عبده قد أفتى - رغم حملته الشديدة على التعدد في عصره - 
بأن عقد المعدد حيكذ صحيح ؛ لأن انحرم هنا محرم ديانة 9 وهي حرمة عارضة لا تقتضي بطلان العقد » كما 
قال : 9 فقد يخاف الظلم ولا يظلم » وقد يظلم ثم يتوب فيعدل فيعيش عيشة حلالا » وهذا هو الصحيح 
المنمشي مع ما عليه جمهور الفقهاء . راجع أيضًا : ( الأحوال الشخصية ) لأستاذنا الشيخ محمد أبي زهرة 
ص 95 فعقد المعدد صحيح , وإن لم يأذن به القاضي ٠‏ ولا يؤثر التعزير في صحته . وهذا التنبيه مبني على 
الافتراض النظري يإجازة صدور قانون التقييد وعقاب من يخالفه . وفي الصفحات التالية نعرض رأينا في 
إخراج هذا الاقتراح إلى حيز التطبيق الواقعي . 
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اشترطنا وجودها لتقييد التعدد بإذن القاضي على النحو السابق ؟ بمعنى : هل تنتهي بنا 
إحصاءات التعدد في مصر إلى أنه ظاهرة منتشرة بين المسلمين ترتب عليها فساد 
اجتماعي كبير لعدم التزام المعددين بالعدل الواجب ؟ وما حجم التعدد ؟ وما حجم 
المفاسد المترتبة عليه ؟ وهل إذا صدر هذا القانون المقترح بالتقييد يزيل هذه المفاسد دون 
أن تترتب عليه أضرار ومفاسد أخرى تساويها أو تزيد عليها ؟ . 

والذي قادنا إلى هذه الأسئلة هو يقيننا ( الذي ما نظن أن أحدًا يجادل في صحته ) 
أن ظاهرة تبدد الزوجات قد قلت من سيف المج والأثر.عما كالك عليه فى :عضر 
محمد عبده وقاسم أمين » أعني من نحو قرن من الزمان فلم يعد ما ذكره كل منهما - 
وغيرهما من معاصريهما - عن التعدد ومفاسده قائمًا بنفس الصورة » ولا بما يقرب منها . 

وإذا كان بعض معاصرينا يطالبون بتقييد التعدد فينبغي عليهم ألا أن يثبتوا لنا 
بالإحصاءات الصحيحة أن تعدد الزوجات فى مصر ( في سنة 1416 ه - 1995 م ) ما 
زال يشكل ظاهرة تؤدي إلى ظلم وفساد اجتماعي يستحق أن نتصدى له تشريعقا وه 
يكفي في ذلك أن يستشهدوا لنا بما ذكره محمد عبده وقاسم أمين ورشيد رضا عن 
مفاسد التعدد في أواخر القرن الماضي أو أوائل القرن الحالي » فلقد تغيرت أمور كثيرة في 
ا ال . فما صورة التعدد الآن ؟ 

يروى المستشار علي منصور () في كتاب له طبع سنة ( 1390 ه - 1970 م ) ١‏ أنه 
لا خلاف في أن نسبة المتزوجين بأكثر من زوجة واحدة لا تعدو 1,5 96 أي 15 في 
الألف » وهؤلاء معظمهم في الريف ومعظمهم من متقدمي السن » وأغلب الظن أنهم 
عددوا الزوجات في وقت أن كان الفلاح يرى أن الإكثار من الذرية فيها معونة له على 
الزرع والإنتاج . وهم في طريقهم إلى الانقراض ») © . 

وإذا كانت كل الدلائل الاجتماعية في مصر تشير إلى أن نسبة المعددين لزوجاتهم 
آخذ في التناقص التدريجي - فإن لنا أن نستنبط من ذلك أن نسبة المعددين قد تناقصت 
الآن إلى ما يقرب من الواحد في المائة - أو يكاد - وبما لاشك فيه أيضًا أن فيهم من يقوم 


(1) وكيل مجلس الدولة الأسبق بالقاهرة » ورئيس محكمة الاستكتاف بها من قبل » وقد تولنى أيضا رئاسة 
امحكمة العليا في ليبيا . وهو يرجع هنا إلى إحصاءات لا خلاف في صحتها , وتدرجه في مختلف وظائف 
القضاء عشرات السنين قد مكنه من أن يرى الصورة الاجتماعية على حقيقتها . 

(2) مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ص 181 . 
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بواجبات العدل المفروض - مهما بلغ هؤلاء من القلة في زعم بعض المطالبين بالإلغاء أو 
التقييد . فأين المفاسد المهولة التي يتحدث عنها هؤلاء إذن ؟ وما حجمها في المجتمع ؟ 
وهل هي مسئولة حا - كما يتقولون - عن مشكلة التشرد وانحراف 27 الأحداث في 
مصر ؟ ما أظن أن منصمًا يستطيع أن يرجع هذه المشكلة الكبيرة المتعددة الأبعاد والجذور 
والأسباب إلى ظاهرة تعدد الزوجات الضكيلة الحجم والأثر في مصر إلى هذا الحد . 

ومنذ خمسة وأربعين عامًا » وعندما كان حجم تعدد الزوجات وأثره في مصر أكبر 
نسبيًا مما هو عليه الان - استشهد فضيلة الاستاذ الشيخ محمود شلتوت ( شيخ الازهر 
الأسبق ) ياحصائية لمكتب الخدمة الاجتماعية جاءت نتيجة لبحث حالات التشرد وبيان 
الأسباب التي تحدثه مع النسبة الكوية لكل سبب » وقد جاء فيها أنه ليس لتعدد الزوجات 
من حالات التشرد أكثر من 3 9 وهى تساوي تمامًا - في تلك الإحصائية - نسبة 
( قسوة المنزل على الطفل ) » و ( قسوة المخدوم على الخادم ) « ولا ريب أنها نسبة ضعيلة 
جدًّا لا يصح أن يذكر بإزائها أن للتشرد علاقة بتعدد الزوجات » وأن تتخذ تلك العلاقة 
أساسًا للتفكير في وضع حد للتعدد , مع ما للتعدد من فوائد اجتماعية وخلقية تربو بكثير 
وكثير جدًّا عن هذه النسبة » © 

ونضيف إلى ذلك أنه في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعاصرة فإن 
حياة جمهور الناس لم تعد مهيأة لانتشار التعدد المؤدي إلى المفاسد على مستوى تخشى 
معه هذه المفاسد التي تحدث عنها محمد عبده وغيره » بل على العكس من ذلك فإن هذه 
الظروف تؤدي تدريجيًا إلى تقليل فرص هذا التعدد واتجاه الناس إليه » بحيث أصبح يكفي 
تمامًا ترشيد الناس إلى ما أوجبه الله عليهم من عدل إن رغبوا في التعدد للقضاء على معظم 
آثار المفاسد التي تكون قد ترتبت على أخذ بعض السابقين لهم في التعدد . 


(1) من البرا مج الموغلة في السذاجة التي تطلع بها علينا أحيانًا أجهزة الأعلام في مصر في سبيل ما يظنه بعض 
الكاتبين محارية لتعدد الزوجات وتنفيرًا للناس منه - قصة تمثيلية تروي أن أربعة غلمان مشردين التقوا مرة 
بمحض المصادفة في أثناء تشردهم » وقص كل منهم على الآخر قصة حياته وسبب تشرده » فإذا بهم يكشفون 
جميعًا أنهم أبناء رجل واحد من أمهات مختلفات » لا تعرف واحدة عن الأخرى شيئًا ؛ لأن أباهم رجل 
مزواج يجمع في ذمته بين أربع زوجات دائمًا ويغيرهن كل حين ! ومما لاشك فيه أن ظروف الحياة في مصر 
وانتشار التعليم بين جمهور الناس لم يعد يتيح مثل هذه النماذج التي أصبحت تدخل في باب الأدب الهزلي 
المقصود منه إضحاك الناس وتسليتهم . لا معالجة مشكلات ومآس واقعية تلح على الناس وتنتشر بينهم . 
(2) الإسلام عقيدة وشريعة ص 180 . 


231 


وقد قررنا فيما سبق أن التقييد ممكن فقهيًا » لكن إذا دعت إليه ظروف عامة من الفساد 
المترتب على الإباحة المطلقة » ولم تكن تترتب على هذا التقييد مفاسد أكبر » وقد رأينا أن 
هذه ( الظروف العامة من الفساد ) ليست متحققة في عصرنا - ولا ينتظر أن تتحقق في 
المستقبل القريب - بصورة تستحق تشريع التقيبد » وفي ظل ذلك فإنه حين نقارن بين 
الإباحة المطلقة ( وهو ما جرى عليه العمل منذ عصر الرسالة ) مع شيء قليل من الفساد في 
عصرنا يتجه تدريجيًا إلى القلة ويمكن معالجته مع هذا بالتعليم والترشيد الديني 
والاجتماعي » وبين التقييد يإذن القاضي على النحو السابق بما يتضمنه من احتمال خطأ 
القاضي في التقدير وصعوبة وصوله إلى الحقيقة في كثير من الحالات 27 وما في هذا من 
تدخل في حرية التعاقد الأصلية » وما فيه من احتمال منع بعض المتحابين الراغبين في التعدد 
رغم كل الظروف وما قد يؤدي إليه ذلك ببعضهم من الصلة غير المشروعة بدافع العاطفة أو 
الرغبة الغلابة - فإننا ننتهي من هذه المقارنة إلى أن الإباحة المطلقة هي الأفضل » برغم كل 
ما يقال عنها . ولعل فيما قرأناه من أن سوريا التي كانت قد أخذت بالتقييد - كما سبق - 
قد « ثبت لها فشله في التطبيق فألغي ) © - ما يؤيد ذلك . 

... ومن ثم ننتهي من ذلك كله إلى أن حجم تعدد الزوجات في مصر الآن - ومثله 
أو قريب منه كثير من البلاد العربية والإسلامية - واتجاه المستقبل فيه » والآثار المترتبة 
عليه » لا يمكن أن تكون مسئولة - مسئولية أساسية أو خاصة أو معتبرة في التشريع - 
عن ظواهر ( التشرد ) و ( السرقة ) و ( القتل ) و( الخيانة ) و ( التزوير) و( الكذب ) 
و(الجبن ) كما كان الخال فيما يروى عن عصور سابقة © . فإذا أضفنا إلى ذلك ما 
فصلنا القول فيه من مضار ومفاسد كبيرة تترتب على المنع أو التقييد لا تقارن بها المضار 
القليلة في عصرنا المترتبة على الإباحة المطلقة - فإننا ننتهى - من وجهة المصلحة العامة 
كما ايدو نا ومن موازتة كاقة الاتبارات الاضافية والتريعية في القضية - إلى 
رفض مطلبي المنع والتقييد » مقررين الأمور التالية : 

1 - أن الظروف والاعتبارات الاجتماعية الآن لا توفر مبررات تشريعية تييح حظر 


الأضرار التي نشأت من التعدد 


(1) نشير هنا إلى أن طالب التعدد قد يظهر العدل ولا يعدل , وقد ترضى الزوجة الثانية بشيء من ضيق العيش 
وعسره تشارك فيه الزوجة الأولى التي قد تفضل ذلك بدورها على الطلاق » لرغبة كل منهما في الزوج . 
(2) راجع : مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ص 184 . 

(3) راجع مثلا : كلام الشيخ محمد عبده السابق عن مفاسد التعدد في عصره . 
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التعدد أو تقييده ؛ لأن المفاسد التي يمكن أن تترتب على أحد هذين القرارين ترجح كل 
ما يقال عن مفاسد التعدد المعاصرة » مع وضعنا في الاعتبار أيضًا أن كثيرًا مما يقال 
يتضمن مبالغات وتهويلات غير دقيقة . 

2- أن الحجم الحقيقي للمفاسد المترتبة على أخذ قلة من الناس بالتعدد يمكن معاجته 
في إطار خطة عامة لإرجاع المسلمين إلى التمسك الحق بدينهم وفهمه بصورة سليمة من 
الانحراف والزيف والخرافة . 

وإذا وازنا مثلا بين الحجم الحقيقي لمفاسد التعدد الآن والحجم الحقيقي للمفاسد 
المترتبة على انتشار ظاهرتي ( الرشوة ) و ( الإهمال ) مثلًا - مع وجود قوانين صارمة 
تعاقب عليهما إن ثبتا - لانتهينا إلى أن الحل الحقيقي لكثير من مشكلات حياتنا 
المعاصرة يكمن في تربية المسلمين على التمسك بمبادئ دينهم وتكوين ضميرهم الداخلي 
أكثر ما يكمن فى إصدار تشريعات لا يعدم المنحرفون وفاقدو الضمير الديني سبلا 
متعددة لخالفتها ل 

3 - فيما يقصل بالزوجة الأولى فإنه لو وقع بها - بسبب الزواج الثاني - ضرر وظلم 
بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها فإنها تستطيع أن تطلب من القاضي التفريق » 
وحيئنئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا د ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما 9) . وقد 
سبق أن ذكرنا أن اللجنة المشكلة في سنة 1926 م كانت قد تقدمت بمشروع كان فيه أنه 
١‏ إذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج شرطًا فيه منفعة لها ولا ينافي مقاصد العقد , كأن 
اتروع عليها نوأن لا يتقلها إلى بلنة أخري - صح الشرط ولزم » وكان لها حق 

فسخ الزواج إذا لم يف لها بالشرط » ولا يسقط حق الفسخ | إلا إذا أسقطته أو رضيت 
بمخالفة الشرط »© . لكن اطرحت هذه الفكرة ‏ لأنها قد تؤدي إلى العبث بالحياة 
الزوجية ) © . 

ونضيف إلى ذلك أن في مذاهب الفقهاء المعتبرين في الشريعة ما يتسع للأخذ 
بذلك » فقد ورد مثا في كتاب ( المغني ) لابن قدامة المقدسي شيخ الحنابلة في عصره : 
و أن الشروط في التكاح تنقسم أقسامًا ثلاثة : أحدها : ما يلزم الوفاء به » وهو مأ يعود 


(1) كما نصت على ذلك المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية المطبق حاليًا » وراجع أيضا المواد من 
11-7 مله . 
(2) راجع : الأحوال الشخصية لأستاذنا الشيخ محمد أبي زهرة ص 15 ٠‏ 
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إليها نفعه وفائدته » مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها » أو لا يسافر 
بها » أو لا يتزوج عليها » ولا يتسرى عليها . فهذا يازمه الوفاء لها به , فإن لم يفعل فلها 
فسخ النكاح . يروى هذا عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) وسعد بن أبي وقاص 
وتعاوية :وعمرو .بق العاص رضي الله عنهم » وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجاير 
ابن زيد وطاووس والأوزاعي وإسحق » وقد استدل لصحة هذا القول بما روي من قول 
النبي عله : ١‏ إن أحق ما وفيتم به من الشرط ما استحلاتم به الفروج ) رواه سعيد » وفي 
رواية 9 إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج » متفق عليه » وأيضا قول 
النبي يَيَهِ : ٠‏ المسلمون على شروطهم » ؛ ولأنه قول من سمينا من الصحابة » ولا نعلم 
لهم مخالفا في عصرهم فكان إجماعًا » © , 

4- وفيما يتصل بالزوجة الجديدة فهي إما تكون عالمة بما في ذمة المتقدم إليها من نساء 
وإما أن يكون قد خدعها وأوهمها بأن ذمته خالية من النساء » فإن كانت عالمة راضية 
فلابد أن عندها من الأسباب ما يجعلها ترضى بزواج رجل تشاركها فيه غيرها من 
النساء » وإن كان قد خدعها وأوقع الزواج بها ضررًا لا يستطاع معه دوام العشرة بين 
اله ري - إذا رغبت علا اراك الي رقت لوقا 

إليهاء ويمكن للمشرع أن يساعد على منع ذلك إذا أوجب على الرجل عند تو ثيق زواجه 
أن يقر نا في نت من توبات و أن اقب على كلت :ل هذا الام حفن روي 
رادعًا يكون في الاعتبار عند نظر القاضى طلب التفريق الذي قد ترفعه الزوجة طالبة 
التفريق للضرر © . 


(1) المغني ج 6 ص 459-458 ويجب أن نسجل أيضًا أن فقهاء آخرين كثيرين ييطلون هذه الشروط ولا يرتبون 
على مخالفتها حق الفسخ للزوجة . وقد تبادل أصحاب القولين أنوائًا من الاستدلال بالنص والعقل » راجع 
أيضا : فتح التقدير ج 3 ص 231 وما بعدها والأم ج 5 ص 65 وما بعدها » و ( الأحوال الشخصية ) لأستاذا 
الشيخ محمد أبي زهرة ص 165 -169 و ( الشروط المقترنة بالعقد ) في كتابي ( دراسات في أحكام الأسرة ) . 
(2) كتب هذا الكلام كله قبل صدور القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 م الذي ورد النص فيه على أنه : 

« يعتبر إضرارًا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها - ولو لم تكن اشترطت عليه في عقد زواجها عدم 
الزواج عليها - وكذلك إخفاء الزوج على زوجته الجديدة أنه متزوج بسواها . 

ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر » ما لم تكن قد 
رضيت بذلك صراحة أو ضمنًا ؛ ( مادة 6 مكرر ) . 

وورد في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة مشكلة اجتماعية » وأن هذا - 
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5 - إن الباحثين المسلمين الذين انتهوا إلى وجوب إقرار الناس على ( الإياحة الأصلية 
المطلقة فيما يتصل بقضية تعدد الزوجات » ووجوب ترك الناس في شرط العدل إلى 
ضمائرهم الذيدة التى يجب تَوْجِيه النظر والجهد إلى تزنيتها على مبادعة الإلام وقيمة 
المنزلة ) إنما دفعهم إلى هذا ما استقر عندهم من يقين بأنه هو الطريق الأفضل امحقق 
لمصالح الئاس العامة » رغم ما يؤدي إليه تطبيق بعض الناس له من مفاسد » لكنها قليلة 
إن قيست بما سيترتب على الاقتراحات البديلة المطالبة بالمنع أو التقييد من شرور أكبر 
ومخاطر أعظم . 

ولم تكن الشريعة الإسلامية في وقت ما حائلًا بين الناس وتحقيق مصالحهم العامة » 
فلقد رأينا أنه كان في الفقه الإسلامي ما يتسع لتحقيق المصلحة العامة لو كانت تتحقق 
بالحظر المؤقت أو بالتقييد » لكنها لا تتحقق بأحدهما قط إلا إذا صرفنا النظر فى فهمنا 
لمدلول ( المصلحة العامة ) عن المبادئ الإسلامية الأصيلة وولينا وجوهنا في هذا الفهم 
شطر قيم ومفاهيم أخرى غربية وشرقية تبعد كثيًا عن قيم الإسلام وتحاربه » ولا تدخل 
في اعتبارها حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا . 

ويكذب هؤلاء الذين يقولون إن المقرين للإباحة الأصلية في التعدد من الفقهاء لهم 
أرب خاص في هذا ؛ لأن معظمهم من معددي الزوجات » فهم يدافعون عن أنفسهم 


التشريع في نطاق الشريعة الإسلامية » وهو في الوقت ذاته لا يبقي على مشكلة تعدد الزوجات إلا برضا 
الزوجات أنفسهن وقد استشهد لصحته يبعض نصوص من القرآن والسنة ومذهبي أحمد ومالك وقاعدة 
العرف . 

وقد درست ذلك تفصيلا في كتابي ( دراسات في الأحوال الشخصية ) ص 125-75 وتبين لي - بصورة 
قاطعة - أن هذا النص ليس له أي سند صحيح من القرآن والسنة والفقه الإسلامي بمذاهبه وقواعده » وبهذا 
يكون خارججا على نصوص الشريعة وقواعدها » كما أن فيه حكمًا صريحًا على بعض ما أباحه الله تعالى بأنه 
ضرر وظلم . 

ثم حكمت امحكمة الدستورية العليا في عام 1985 م بعدم دستورية هذا القانون » كما توقعنا من قبل في كتابنا 
المشار إليه آنقًا . ومن ثم عدلت نصوصه بما يقلل البعد بينها وبين الفقه الإسلامي الصحيح وصدر بها القانون 
رقم 100 لسنة 1985 م وفيه النص على أنه 9 يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا 
لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا 
يتروج عليها . 

فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة » ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا 
السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى , ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنًا .. ؛ . 
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وأهوائهم . هكذا يفتري الكذب هؤلاء في بعض ما يقولونه ويكتبونه » ولو أن هؤلاء 
الفقهاء جميعًا كانوا من معددي الزوجات ا كان في هذا عليهم بأس ما التزموا بشرع 
الله في ( العدل ) ومقتضياته » لكن هذا غير صحيح » فمعظمهم لم يتزوج إلا واحدة . 
ويكفي أن نسوق في هذا المجال بحمًّا قام به المستشار محمد الدجوي عن الخالة المدنية 
لمشايخ الأزهر ابتداء من الشيخ عبد اللّه الشرقاوي ( شيخ الأزهر وقت الحملة الفرنسية 
سنة 1798 م ) حتى الشيخ حسن مأمون ( شيخ الأزهر وقت أن قام بهذا البحث ) 
حيث يقول : « وقد استعنت في ذلك البحث بمشيخة الازهر وإدارة المعاشات بوزارة 
الخزانة ودار امحفوظات العمومية » وبسؤال أولاد وأحفاد مشايخ الأزهر » وأولاد وأحفاد 
زملائهم من علماء الأزهر . وقد أسفر بحثي عن نتيجة لم أكن أتوقعها إذ أسفر عن 
أوانك المشايخ الأجلاء وعدتهم بضعة عشر شيحًا لم يتزوج منهم بزوجة ثانية سوى 
الشيخ الشروقاوي أولهم » إذ كانت له جواري على عادة أهل عصره » وسوى الشيخ 
الخضر حسين الذي تزوج زوجة ثانية بعد وفاة زوجته الأولى 2 . أي أن جلهم - إن لم 
يكن كلهم - قد اقتصر على زوجة واحدة ؛ وذلك بسبب تقواهم وخشيتهم لله سبحانه 
وتعالى وخوفهم من أن لا يعدلوا » وتبين أن الشيخ عبد المجيد سليم اقتصر على زوجة 
واحدة رغم أنه لم ينجب ذكرًا وكل خلفته من البنات ورغم أهمية وتميز الذكر في 
مجتمعنا الشرقي الريفي » وقد سبقه إلى ذلك أستاذه الإمام محمد عبده فهو الآخر 
اقتتصر على زوجة واحدة لم تنجب له من الذرية سوى بنتين . 

وما لنا نعود إلى الماضي والحاضر يتمثل في زملائنا الأفاضل من رجال القضاء 
الشرعي السابقين الذين عملوا معنا في المحاكم بعد إلغاء المحاكم الشرعية - أي من يناير 
سنة 1956 - للآن » ويعدون بالعشرات » فإن واحدًا منهم لم يتزوج زوجة ثانية » بل 
اقتصروا على زوجة واحدة » وذلك ؛ لأنهم فهموا أحكام الدين ووعوا تعاليمه وتشربوا 
بروحه) © . وهذا تقرير يؤكد ما انتهينا إليه من أن أقوم الطرق في علاج المفاسد إنما هو 
تربية المسلمين على مبادئُ دينهم القويم » ويزيد من قيمة هذا التقرير أن من صدر عنه - 
وهو المستشار الدجوي - من المنادين بتقييد تعدد الزوجات أمام القاضي © . 


(1) وليس هذا من التعدد . 
(2) الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين فقها وقضاء ص 49 . وهكذا الشأن أيضا يأساتذة الشريعة 
الإسلامية . (3) السابق ص 39 . 
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ولو أننا عدنا إلى الماضي البعيد لقرأنا عن أبي حنيفة النعمان صاحب المذهب المتبوع 
ما يلي : « عن عبد اللّه بن عون قال : أهديت إلى إبراهيم 0 ثوبًا فأبى أن يقبله » 
فقلت : خذه بشراء » فقال : لو كانت عندي أربعمائة درهم تزوجت بها امرأة ع 
فقلت : يا أبا عمران » أو ليست عندك امرأة ؟ قال : واحدة إن حاضت حضتت . 
قال أبو رجاء : فحدثت به أبا حنيفة فقال : سمعت يزيد بن كميت يقول : سمعت 
جابر بن عبد الله ( رضي اللّه عنه ) يقول : صاحب المرأة الواحدة في سرور » وصاحب 
المرأتين في شرور » ومن لم يصوبني فليجرب ٠.‏ قال يزيد : صدق جابر . قال أبو حنيفة : 
ما أقرب هذا من الصواب لما ظهر من نساء هذا الزمان » ولعل إبراهيم لم يكن جرب من 
النساء غيرها » ثم قال أبو حنيفة : من زاد على امرأة واحدة استعمل ما كان رسول الله 
َكّهِ يستعمله في نسائه ( يعني من العدل ) وإلا كتب من الظلمة » وحدثني قتادة أن 
رسول الله نر قال : « من كانت عنده امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه مائل )0 . 
قال أبو حنيفة 5 والذي أختار لنفسي الاقتصار على واحدة 2 وليس يعدل السلامة 
شيء» ومع ذلك فاللّه المستعان على إنصافها والسلامة بما.يلرم لها يبول النبي مَل : 
النساء عندكم عوان ) وذكر كلامًا كثيزا في هذا المعنى 0 . ويبدو أن هذا من أبي حنيفة 
كان بعد تجربة عملية ؛ لأن الأخبار تحدثنا أنه تزوج أخرى غير والدة ولده حماد » فعانى من 
هذا الجمع حتى استخدم الحيلة "© وتيقن أن العدل المشترط أمر يحتاج إلى جهد . 
ولو راجعنا شكون فقهاء آخرين لوجدنا فيهم مثل أبي حنيفة . وجابر بن عبد الله 
المذكور في الرواية هو صحابي ابن صحابي شهيد هو عبد الله بن عمرو بن حرام #) . 
وقد رأينا أبا حنيفة يختار لنفسه الاقتصار على واحدة » لكن المسائل المروية عنه وعن 
أصحابه تتضمن قضايا كثيرة تقرر التعدد وتبين الأحكام التفصيلية فيه » وهذا هو شأن 
كثير من الفقهاء المعاصرين أيضًا » يؤثرون الواحدة لأنفسهم غالبًا لما يعرفونه من شرع 
اللّه في العدل الواجب 4 ولا عندذهم من قوة ضمائرهم الدينية التي تدفعهم دفعًا إلى 
الالتجاء إلى السلامة بالواحدة حذرًا من الظلم والجور عند التعدد » لكنهم مع هذا 


(1) اين يزيد الدخعي » شيخ حماد بن أبى سليمان الذي كان شيخ أبي حنيفة ( 46 - 69 ه ) . 
(2) مناقب الإمام الأعظم ج 2 ص 17 - 168 ٠.‏ (3) راجع : السابق ج 1 ص 161 ٠‏ 
(4) راجع مثا : أسد الغابة ج 1 ص 307- 308 ٠‏ 


الأضرار التى نشأت من التعدد 2217 


يقرون التعدد ويجتهدون في أحكامه التفصيلية ويدفعون عن مشروعيته ؛ لأنهم يعلمون 
حق العلم أن من الناس من إذا ضاقت أمامهم سبيل التعدد فسوف يدفعهم ذلك حتمًا 
إلى الحرام الذي ينشر الزنا والعلاقات غير المشروعة وأبناء الحرام في المجتمع » على نحو ما 
هو حادث في بلاد كثيرة تمنع التعدد وتعاقب عليه » ومنطقهم في هذا هو ما عبر عنه 
أستاذنا الجليل الشيخ محمد أبو زهرة في قوله : « ولو خيرنا بين زواج معيب وبين الزنى » 
لاخترنا الأول » إن كنا نسير على هدى العقل ونوره ) © , 

ولو تربى المسلمون على دين الله وفقهوه حم لما أقدم منهم على التعدد إلا من يثق في 
أداء الحقوق ونفي الظلم » ولحقق التعدد للمسلمين فوائد كثيرة دون أن تترتب عليه - 
في ذاته - مضار معتبرة . 

ولو أن جمهور الئاس الآن كانوا على حال من التقوى بحيث لا يتجهون إلى 
العلاقات غير المشروعة إذا ضيقت سبيل التعدد أمامهم - لكان للاتجاه إلى تقييد التعدد 
بوثوق القاضي من إمكان العدل وجه أقرب إلى القبول ما هو عليه الآن » لكن الكثيرين 
والكثيرات لو ضاقت أمامهم سبيل التعدد - فإنهو سيلتجئون إلى العلاقات غير المشروعة 
لضعف الوازع الديني عند جمهورهم . ومن ناحية أخرى فلو كان الضمير الديني قويًا 
عند جمهورهم لما نشأت عن التعدد مفاسد ذات قيمة » ومن هنا نرى أن كل مسالك 
التفكير المتوازن في القضية تقودنا في النهاية إلى وجوب تربية جماهير المسلمين بصورة 
صحيحة على 9 دينهم والاقتناع به والالتزام بمبادئه . هذا هو الطريق القويم لكل 
إصلاح مبتغى 


يغ مر 6 010010110 ره 


« قل مذو سبل أَدْعْوَا إِلَ الله عَلَ بَصِيرَةٍ أن ومن أتَبَمَقْ وَسبحَنَ لَه وَمآ أنأ من 


لْمْتْرِكِينَ © ( يوسف 108 ) . 


(1) الأحوال الشخصية ص 69 . 
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خاتمة في قضية تعدد الزروجات 
خاتمة في قضية تعدد الزوجات 
.. وهكذا أطلنا - بغاية من التفصيل والإبانة والنظر - في كافة جوانب هذه القضية 
التي اتخذها بعض الناس مجالًا متسعًا ( أكثر من غيرها ) لاتهام الإسلام بظلم المرأة 
ووضعها موضع الهوان والازدراء .. ولعله قد تبين الآن أن الإسلام بهذا التشريع ( وبغيره 
أيضًا ) قد كرم امرأة ولم يلجئها إلى مواطن المهانة الحقيقية بقبول العهر والزنى 
والعلاقات غير المشروعة التي يقضي فيها الرجل شهوته ويمضي دون أية مسئولية عنها 
وعما قد تكون حملته في بطنها سفاححا من هذه العلاقة ! . 
أما ما يقع عليها من مهانة بسبب عمل بعض الرجال بتشريع التعدد فليست المسكولية 
فيه على الإسلام » بل على جهل هؤلاء به ومخالفتهم له ! . 
وقد صرفنا النظر في المباحث السابقة عن مجادلة قوم ونساء ولوا وجوههم ابتداء 
وأصلًا شطر عقائد ومذاهب ونظريات أخرى ؛ لأن الخلاف بيننا وبينهم ليس خلافًا فكريًا 
في الفروع يحكمه العقل » إنما هو خلاف في الأصول التي يصدر عنها الفكر أصلا . 
ولعلنا نذكر مثلًا ( النظرية الماركسية في نشأة الزواج وصلته بالملكية الفردية ) تلك التي 
عرضنا لها في ( مدخل ضروري لفهم الاختلاف .. ) . ونجد صدى واضححا لذلك في كتاب 
( أربع زوجات ورجل ) للكاتبة أسما حليم التي تتحدث أيضا عن قهر الرجال للنساء منذ 
آلاف السنين » وتعجب من أن بعض النساء المسلمات يدافعن عن تعدد الزوجات وترى أنهن 
مرضى حالات نفسية غير سوية ( ص 7) .. وترى في كتاباتنا ( هجمة ضارية من تيار رجعي 
يرتد بمجتمعنا كله مئات السنين يريد أن يرجع بالمرأة إلى أوضاعها المقهورة .. إلخ ) ( ص 13) 
وترى أنه ما دام في امجتمع ( طبقات ) فإن المرأة ستظل مقهورة » وتزعم أن ( الكفاح النسائي 
بدأ منذ فجر ظهور البشرية ومن قبل ظهور الأديان السماوية بآلاف السنين » ( ص 20 ) . 
ولعلها لم تسمع أن الدين لازم الإنسان منذ هبط آدم عليه السلام وزوجه إلى الأرض » وأن 
لساري رااروماو لايك ب تدك رح اع لتر 
هدك كن أنَبمَ هدَاكٌ كلا يِل ولا يه © وَمنَ رض عن زكر فَإنّ م مَعسَةٌ 
صَدكا وَحَشُوْمٌ يوْمَ الْقَِدمَةِ أَقْصَ 4 ( طه 123 - 124 ) فمتى عاشت البشرية دون دين ؟ 
وكما قال فريدريك إنجاز من قبل تزعم الكاتبة أن البشرية عرفت أُولًا ( الشيوعية ٠‏ 
الججسية ) التي يعيش فيها الرجال والنساء في علاقات تزاوج مختلطة » ثم تزعم أن 
ظهور الأسرة متعددة الزوجات لرجل واحد « كانت خطوة شديدة إلى الوراء ) حتى 


0 ل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
بالنسبة للشيوعية الجنسية « إذ إنها نزلت بإنسانية النساء إلى مستوى الحيوان ) ( ص 22 ) 
فعند الكاتبة أن يعيش الرجال والنساء في شيوعية جنسية مختلطة ( أكثر تقدمًا 
وإنسانية ) من أن تعيش زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع مع زوج واحد في علاقة 
شرعية محددة معترف بها شرعًا وعرفا » فما شرعه الله تعالى هو الذي يهبط بالنساء إلى 
مستوى الحيوان » لكن الشيوعية الجنسية هي الفردوس الأفضل ! 

وبعد هذا تزعم الكاتبة أن الإسلام لم يستكمل بعد مساره إلى نهايته المرسومة له 
وهي زوج واحد لزوجة واحدة ( ص 23 ) » وهذا كلام غاية في البطلان سبق أن 
عرضنا لأمثاله في الميراث » وحق الرجل في الطلاق . 

ونحن لا نملك شيئا لمن وصل به الأمر إلى أن يصرح بأن معيشة الرجال والنساء في شيوعية 
مطلقة ( كأحط أنواع الحيوان ) أكثر تقدمًا وإنسانية من تعدد الزوجات لرجل واحد ! 

كما لا نملك شيئًا لمن انتكست عندها العقيدة الدينية السليمة إلى حد القول بأنها 
تفضل أن يعاشر زوجها في الحرام مائة من العشيقات عن أن يتزوج زواجا شرعيًا بواحدة 
و 
ولا لزيقة ) » واللزيقة هي الزروجة الشرعية الأخرى ؛ لأنه ستلصق بالزوج ! 

كذلك لا نفلك شنا من توجه يبه وعقله شطر الحضارة اثبية الحديئة فأصبع لا 
يعرض مثلا للتشريع القرآني في تعدد الزوجات إلا بقوله ساخرًا : هل يعقل أن يقال للمرأة 
المعاصرة العاملة العامة المثقفة القائدة إن للرجل حمًّا في أمثالها ( مننى وثلاث ورياع ) 7" . 
وقد علم الناس جميعًا أن الأوربية المثقفة العالمة القائدة - مهما علت مكانتها - لا 
تستنكف ( في حالات كثيرة ) أن تكون عشيقة ممتهنة لرجل متزوج من غيرها » وفي 
تصريح الأميرة ديانا ( زوجة ولي العهد البريطاني وأم ولديه اليافعين ) بأنها كان لها عشيق 
( تعبده ) - وهو أحد مدربي الخيول في القصر الملكي - مثال على ما نقول » وقد 
صرحت بهذا على رؤوس الأشهاد في التلفزيون » وباع عشيقها الأسرار الخاصة جدًا 
لعلاقتهما مقابل المال ! وما هذا إلا مثال واحد من آلاف الأمثلة المعلنة ! ومع هذا نجد من 
( كبار المفكرين ) من يعيب مثنى وثلاث ورباع لصالح هؤلاء الذين صرف عمره كله إلى 
ا . وصدق الله تعالى : ف وَمَآ أت ببلدى 
لعي عن صَكَلتِهِرٌَ إن فمِعٌ إِلَّا من يرن ييا فَهُم مُسَلِمُوت * ١‏ النمل 81 ) . 


(1) تجديد الفكر العربي ص 79 . 


الفصل الخامس 


المراة وتولي الوظائف والولايات والنيابات العامة 


ويشتمل على المباحث التالية : 


1 - ما حكم تولي المرأة الوظائف ؟ 

2 - هل للمرأة أن تتولى الولايات العامة مثل الوزارة ونحوها ؟ 
3- هل للمرأة أن تتولى وظائف القضاء ؟ 

4 - هل للمرأة أن تكون نائبة في المجالس النيابية ؟ 

وهل لها حق انتخاب من ينوب عنها فيها ؟ 
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المبحث الأول 
ما حكم قو المرأة الوظائف ؟ 
-1- 


لا خلاف في أننا نبدأ من نصوص القرآن والسنة الصحيحة في كل ما يقابلنا من 
ماعن + ها الذي فيها فى طله التضية؟ ١‏ 
ليس في آيات القرآن الكريم ما يمنع المرأة من أن تتولى أية وظيفة تكون صالحة لها 
مؤهلة للقيام بها كما ينبغي » والأصل العام الذي نستصحبه - كما سبق © . هو 
المساواة بينهما إلا فيما دلت النصوص على تخصيصه بأحدهما . 
وليس في نصوص القرآن الكريم ما بمنع المرأة من تولي وظيفة ما مؤهلة لها - تمامًا 
مثل الرجل - بل إن في آياته على العكس من ذلك ما يشير إلى تضامنهما في الأمور 
العامة وتكافلهما للمصلحة العامة » مثل قوله تعالى : «( وَالْمْوْمِنَ وَالْؤيتتُ بده 
َيه بت تن أثدت اروف ْو عن _الشكر ويتفرب_الصَلَوة 2 
لَك وبر و 51 2 0 متكهع للا 0 أّدَ عَرِيِرٌ حك © وَمَدَ أ أ 
3 دص يكن جر ين عا الأتهرُ حَينَ دبا سكن َه ف 
و قرت 7 لِك هر ال اليك © ( التوبة 71 272 
ومعنى ( ولاية بعضهم لبعض »© في الآية الأولى أنهم يتناصرون ويتعاضدون لتحقيق 
المصلحة كما جاء في الصحيح ١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا » وشبك بين 
أصابعه » وفي الصحيح أيضًا ١‏ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) © . 
وربما يقول قائل إن آية القوامة السابقة تشير إلى منع المرأة من تولي وظائف تكون فيها 
رئيسة لبعض الرجال . لكن هذا غير صحيح ؛ لأن الآية إنما تتكلم عن رئاسة الرجل 


(1) راجع : المبحث الأول » في القسم الأول . 

(2) تفسير القرآن العظيم 115/4 والحديث الأول رواه البخاري » كتاب الصلاة » باب تشبيك الأصابع 2 
ومسلم » كتاب البر » باب تراحم المؤمنين . 

والحديث الثاني رواه البخاري » كتاب الأدب » باب رحمة الناس والبهائم » ومسلم » كتاب البرء» باب 
تراحم المؤمنين . 


244 ل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
للمرأة في نطاق الأسرة خاصة » كما يدل على ذلك سبب نزولها وكلماتها . 
أما سبب نزولها فيروي الطبري وغيره أن امرأة جاءت إلى النبي يَِلِقَدٍ تستعديه على 
زوجها أنه لطمها ء فقال رسول الله كت : ٠‏ القصاص 4 » يعنى أن تلطمه كما لطمها 
يي مان : © وَالْجْرُوحَ قِصَاصٌ © ( المائدة 45 ) » فأنزل الله عز وجل 
الآية : 9ق ألَجَالُ قَوورت عَلَ ألِسَآءِ .... # فرجعت الزوجة بغير قصاص © . 
أما كلمات أيتي القوامة 00 : 9# ويم كاين أتويم مسحت قَنَيْكَكٌ 
َنفِظَتٌ لِْميبِ يما حَفْظ أله وال عون شوشي شك أرق 5 
لماع 0 نْ أَلدَنَحمُم كلا بَبَعُوأ لون كبيلاً .. وَإِنْ حِفْثُمَ سْقَافَ 
ينما كا َأَبَمَيُوَ حَكَمَا من أهلو- وَحَكَمَا من أهلها كل هذا قاطع دون أدني 
كيان امكاح كن عن بلراة الروجة خاصة اوقر ام روج عليها بل ولا مله لب 
الموظفة العاملة ؛ إذ إن الرجال فيها هم ( الأزوج ) خاصة . وفي بعض روايات الحديث 
أن النبي عِليَدِ قال عقب نزول الآية : « أردت أمرًا وأراد اللّه غيره » © . 
و ‏ لط ال سا من 
تَكمَنََأمَا َل أ َه به يعَصَكُمْ عل بحن لجال تَصِيبُ سما كبوأ وَلِلِيْسَءِ تَصِيبُ 
اق وَسَكَلُوا أله مِن كَضلوه . ( النساء 32 ) ؛ لأنه روي في سبب تزولها - 
كنايرري 99 الإبام الجن وغيره أن ن أم سلمة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله » يغزو 
الرجال ولا نغزو» ولنا نصف الميراث » فأنزل اللّه تعالى الآية © . كما يروى عن السدي أن 
الرجال قالوا : نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء » كما لنا في السهام 
عياماق » وقالت الساء : تريذ أن يكون لنا أجر فل أعن الرجال العتهداء ند فاب الله 
ذلك وقال لهم : سلوني من فضلي © . فليس لهذه الآية إذن صلة بقضيتنا . 
يي ا ا د 
يقابلنا حديث النبي يِل : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » ( وهو حديث صحيح 
رواه البخاري في كتاب المغازي » باب كتاب النبي َه إلى كسرى وقيصر ) وقد قاله 
حينما بلغه أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنتَ كسرى ؛ لعدم وجود من يتولى الملك 


(1) تفسير الطبري 58/5 وابن كثير 256/2 . (2) تفسير القرآن العظيم 256/2 . 
(3) مسند أحمد 332/2 . (4) تفسير القرآن العظيم 250/2 وتفسير الطبرى 46/5 . 
(5) تفسير ابن كثير 250/2 وتفسير الطبرى 47/5 - 48 . 


كم ولي المرة الوظائئت 222 سسسب 2455 


من البنين » ( لأن الله تعالى أبادهم بدعائه مَكِيِدٍ عليهم حين أرسل كتابه إلى كسرى 
فمزقه » فدعا عليهم بأن يمزقوا كل ممزق » فاستجاب الله تعالى الدعاء » ولم يقم لهم 
بعد ذلك أمر نافذ وأدبر عنهم الإقبال وأقبل عليهم الحين » فقتل بعضهم بيد بعض .. 
حتى جر ذلك إلى أن ملكوا عليهم المرأة » فجر ذلك إلى تلاشي ملكهم ومزقوا كل 
ممزق جزاء وفاقًا » © حيث هزمهم المسلمون بعد ذلك بسنوات وقضوا على 
إمبراطوريتهم في خلافة عمر ( رضي الله عنه ) كما هو معروف . 

ومن الواضح أنه ورد في رئاسة الدولة أو( الإمامة العظمي ) كما يسميها المسلمون » 
لكن هل يندرج حكمه على ما دون ذلك من الولايات والوظائف العامة في الدولة ؟ 

يرى بعض العلماء المعاصرين ( ونحن نوافقهم ) أنه مخصوص بهذه الإمامة العظمى » 
ونستدل لذلك بقوله عَم فيه : « ولوا أمرهم » وهو تعبير يطلق في صدر الإسلام على 
الرئاسة العامة » لا على غيرها . وقد روى الطبري تحت عنوان ( ذكر الخبر عما جرى بين 
المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني ساعدة ) أن النبي يله لا قبض 
١‏ اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقالوا : نولي هذا الأمر بعد محمد عليه السلام 
سعد بن عبادة » الذي قال في كلام طويل ١‏ استبدوا بهذا الأمر فإنه لكم دون الناس ) .. 
فقالوا  :‏ نوليك هذا الأمر ) .. فقال المهاجرون « علام تنازعوننا هذا الأمر) .. ثم ورد 
هذا المصطلح بعد ذلك على لسان أبي بكر وعمر وغيرهما من كبار الصحابة © . 

.. وإذن فهذا الحديث ورد فى ( رئاسة الدولة ) خاصة » وهو مختص بها دون سواها 
من الوظائف العامة في الدولة . 

ومن ثم اتفق العلماء في عصورهم المتتابعة على أن رئاسة الدولة الإسلامية مخصوصة 
بالرجل © دون المرأة . 

ويقول الدكتور مصطفى السباعى ( معلقًا على الحديث السابق ) : ( يقتصر المراد من 
الولاية فيه على الولاية العامة العليا ؛ لأنه ورد حين أبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
الفرس ولوا للرئاسة عليهم إحدى بنات كسرى بعد موته . ولآن الولاية بإطلاقها ليست 
ممنوعة عن المرأة بالإجماع » بدليل اتفاق الفقهاء قاطبة على جواز أن تكون المرأة وصية 
على الصغار وناقصي الأهلية » وأن تكون وكيلة لأية جماعة من الناس في تصريف 


(1) هداية الباري 145/2 . (2) راجع : تاريخ الطبري 218/3 وما بعدها . 
(3) راجع مثلا : امحلى لابن حزم 504/10 وبداية المجتهد لابن رشد 421/2 وغياث الأنم للجويني ص 97 . 
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أموالهم وإدارة مزارعهم ٠‏ وأن تكون شاهدة , والشهادة ولاية كما نص الفقهاء على 
ذلك » ولأن أبا حنيفة يجيز أن تتولى القضاء فى بعض الحالات » والقضاء ولاية » فنص 
الحديث كما نفهمه صريح في منع المرأة من رئاسة الدولة العليا » ويلحق بها ما كان 
بمعناها في خخطورة ١7‏ المسكولية » » أما سائر الوظائف الأخرى فليس في الإسلام ما يمنع 
المرأة من توليها لكمال أهليتها » ولكن يجب أن ب يتم ذلك وفق مبادئ الإسلام وما وضعه 
من قيود ©©) . ولعل الدكتور السباعي يقصد بالعبارة الأخيرة أن تولي المرأة الوظائف 
الأخرى ( دون الرئاسة العليا ) محكوم بأوامر الإسلام الخاصة بالمرأة » مثل قوله ملت : 
«لا يخلون رجل بامرأة » ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم » فقام رجل فقال : يا رسول 
اللّه » اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة فقال : « اذهب فحج مع 
امرأنك » © وأسقط عنه الجهاد في هذه الغزوة ليصحبها , فإن كان عمل الرأة في 
وظيفة ما يعرضها بالضرورة إلى خلوة الرجال الأغراب © بها أو إلى سفرها دون محرم 
أو زوج - كان عملها هذا - فيما نرى - محرمًا » لا لذاته » بل لما هو ضرورة فيه من 
انتهاك ما حرمه الإسلام ( وعلى القائمين على تنظيم الأعمال والوظائف في البلاد 
الإسلامية أن يراعوا في عمل المرأة هذين الأمرين السابقين بغاية العناية والاهتمام الواجبين 
بصيغة النهى المشددة فى بعض روايات الحديث السابق ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوع ‏ الجر آن تساف .ي- 094 ومتتشياة الواضتح أن يعمل عتظم العمل وصائحية 
ومتولي أمره على الانصياع لما أمر به رسول الله يليه . وإلا كان كمن يهيئ أسباب 
الفساد والعياذ باللّه ) . 

وربما جاز العمل في هذا المقام بما يراه بعض الفقهاء من أن الرفقة المأمونة في السفر 


(1) هذه العبارة فيها شيء من الغموض » والحديث وارد في خخصوص الرئاسة العليا . 

(2) المرأة بين الفقه والقانون ص 39 - 40 . 5 

(3) البخاري عن ابن عباس » كتاب الجهاد » باب من اكتتب في جيش .. والحديث متفق على صحته » وفي 
بعض روايات مسلم له تحديد السفر بثلائة أيام . وروى النووي ١‏ اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين 
واختلاف المواطن » وليس في النهي عن الثلائة تصريح يإباحة اليوم والليلة أو البريد ( مسيرة نصف يوم ) 
( شرح النووي على مسلم 44/3 ) يعني : كل ما يطلق عليه عرقًا أنه سفر . 

(4) الغريب هنا : من ليس زوجًا للمرأة أو محرما لها » ولو كان قريتا منها قرابة غير محرمية كابن العم وابن 
الخال . 

(5) مثا : صحيح مسلم ء كتاب الحج » باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره . 
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تقوم مقام الزوج وا حرم عند عدمهما إذا تم الوثوق بأن المرأة لن تتعرض في سفرها إلى ما 
لا يليق بالمرأة المسلمة » حيث يروي النووي في سفر المرأة لحجة الإسلام « وقال عطاء 
وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والعافي ( في العيور على ونلا 
يشترط ارم » بل يشترط الأمن على نفسها . قال أصحابنا ( الشافعية ) : يحصل الأمن 
زر أوفتي أرضيرة انم وال عضي :واد كلاسن ولخدي إي اسل ال 
تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة » وبالرغم من أن هذا النص في المج 
خاصة - فإننا يمكن أن نطبقه في غير ذلك من الأسفار التي تجب على المرأة بحكم 
عملها » فإذا وجد ( الأمن ) الذي ابتغاه النبي يلقم في حدينه للمرأة المسلمة » ووثقنا من 
خضوله تماتااء كوفد رسي يتجمع اناغ :عديدات ثقات © قلا بأ من العمل بذلك + 
وهو ما يراه بعض الفقهاء قياسًا على قولهم في حجة الإسلام © ؛ لكن اصطحاب 
الزوج أو امحرم كنص الحديث هو الأفضل والأولى دون شك . 

كذلك فإن المهن والأعمال التي تقتضي من المرأة كشف ما يحرم من جسدها أو 
إثارة غرائز الرجال » أو شتى ألوان المجون والفسق أو التحريض عليهما بأي طريق - كل 
ذلك محرم شرعًا » والكسب منه خبيث » وإن وافق عليه الزوج والأهل وعرف البلد » 
والأمر أوضح في هذا الحكم من أن ندلل عليه » مع ما فيه من محرمات عديدة منها 
ابرع »رالارتراق يكف ارم »برإشاعة الفاحشة بين الناس والفسوق » وقد قال الله 
تعالى 2 إن ين حون أ شِع الْفَحِسَةٌ فى ليت امنوأ طُ عَذَانُ 2 ف لديا 


لمجي سرع 2 ةي يدك -ء 2ه 


والأخرو والله بعلم وَأسد لو : ف( وَل لومت يَحَضْضنَ 

س0 نّ أَبَصْرِهِنَ 0 فوجَهُنَ ولا بيس زينتهنَ َ إلا مَا ظهَرَ 35 لق 

عر عل جين :1 جلدك تين إل لرادية ا 4 ( النور 31 ) وقال : 

2 لين فل كيك َبَاِكَ وَضَكٍ الْمْومِينَ يزيت عَكِينَ ين بيهن دَلِكَ وق 
ومو 202 هو 


أن برهن فلا يُؤْدَنْ وان أَمَّدُ عَفُورا يما 4 ( الأحزاب 539 ) .. والأحاديث 
الصحيحة فى هذا السياق عديدة . 

كذلك فإن عمل امرأة الذي يقتضيها بالضرورة السفر ( دون زوج أو محرم ) مع 
التعرض للخلوة بالرجال والبيات خارج الوطن وإهمال الزوج والأولاد ( كعمل مضيفة 
الطيران ) محرم شرعًا على المرأة المسلمة ؛ لما يكتنفه من المحرمات السابقة » فإذا ما 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم 484/3 . (2) السابق ء وانظر أيضًا : المهذب 204/1 . 
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أضيف إليه تقديم الخمور للراكبين - فإن حرمته تتضاعف وتزيد . وصحيح أن كثيرًا من 
شركات الطيران تشترط ألا تكون المضيفة متزوجة » لكن » ماذا عن المحرمات الأخرى ؟ 
وأيضا فإن منع المرأة الشابة من الزواج الشرعي - مع وجودها في المغريات السابقة - قل 
كوت ذنم لها ليشي + قم عو في ذانه شرف مخالف لإسسارة لاا وجتها فى الياة 
الطبيعية الشرعية واستغلال حاجتها إلى المال . 

وأيضًا فإن العمل الذي يدفع المرأة إلى تقديم الخمور ومخالطة السكارى ( كالخادمة 
في البار ) محرم شرعًا » وقد لعن النبي يِه في الخمر ( حاملها والمحمول إليه » ل 

وأيضًا لا يقر الإسلام للمرأة العمل الذي يحملها حملا على الخلوة © بالرجال 
الأجانب كخادمات العرف فى الفنادق ونحوها .. وهكذا الحكم في كل عمل نهت 
عنه النصوص أو تضمنه النهي على نحو واضح منها . 

كذلك فإنه من الواجب على امرأة أن تخرج إلى عملها المشروع في لباس محتشم 

وأيضًا فإنه لا يباح من الأعمال للمرأة إلا ما يتفق مع معالم شخصيتها الإسلامية 
( كما تظهر من مجموع النصوص ) وما يد يتسق مع بقية الواجبات التي وكلها الإسلام 
إليها . ومن ثم فلا تمتهن المرأة ة مثا مهنة الباحثة عن البترول والمنقبة عن المعادن في 
الصحاري والجبال والمحيطات ؛ لأن هذه المهنة تقتضي من شاغلها أن يقيم في مناطق 
نائية غير معمورة وغير مؤهلة لحياة الأسرة المطمئنة - إلى جانب تعرضها فيها لأخطار 
بدنية ( لا توافق ظروف الحمل والإرضاع وما يشابههما ) وأخطار خلقية سبق أن أشرنا 
إليها في منع الخلوة والسفر غير المأمون . والعلة في هذا كله تدور مع المعلول وجودًا أو 
عدمًا . 

وإذا كانت المرأة ذات زوج فلابد من أن يرضى زوجها بعملها » وله أن يمنعها إذا 
راترعيلها لد ا ا 0 


0 رواه أبو داود » كتاب الأشربة » باب العنب يعصر للخمر » وابن ماجه » كتاب الأشرية » باب لعنت اللخمر 
على عشرة أوجه » ومسند أحمد 71/2 . 

(م وإذا كان النبي َه قال عن الخلوة بالحمو ( قريب الزوج ) : ( الحمو اموت ) راجع مثلًا : صحيح مسلم » 
كتاب السلام » باب تحريم الخلوة بالأجنبية » فماذا عن غيره بمن هو أبعد ؟! . 
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أن « الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهارًا وعند الزوج ليلا » إذا منعها من 
الخروج ( للعمل ) وعصته وخرجت - فلا نفقة لها ما دامت خارجة 6 29 . ولا يخالف 
في هذا - فيما نعلم - إلا ابن حزم الذي يوجب نفقة الزوجة على زوجها حتى لو 
عصته ونشزت » عملا بعموم حديث ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) 
(صحيح مسلم » كتاب الحج » باب حجة النبي مَك ) . 

فللزوج إذن أن يمنعها من احتراف أية مهنة » فإن عصته فهي ناشز تسقط نفقتها 
عليه » ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد أن تستمر في عملها فإننا حيئذ نرجح ما 
يراه المذهب الحنبلي ( على وجه العموم ) من أن مثل هذا الشرط شرط صحيح يلزم 
الوفاء به » ويروى هذا عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن 
العاض .من الصحابة + كما يروى عن “شزيح 'وعمر. .بن عبد العرير وجابر بن زيد 
وطاووس والأوزاعي وإسحق من التابعين والفقهاء » وذلك لما أمر اللّه تعالى به من الوفاء 
بالوعود والعهود والتعاقدات © وما قاله كت من أن ع المسلمين على شروطهم ») 
وقوله : ( إن أحق ما وفيتم به من الشرط ما استحلاتم به الفروج » » ولأنه قول من ذكر 
من الصحابة ولا يعلم له مخالف من بينهم . فكان إجماعًا سكورييًا © , 

500 


.. ونخلص من هذا كله إلى أن نصوص القرآن والسنة في مجموعها تبيح للمرأة 
تولي الوظائف العامة - باستثناء رئاسة الدولة - وبالضوابط التي أسلفنا القول فيها من 


(1) المادة 169 من كتاب قدري باشا » وانظر : المبسوط 181/5 وفتح القدير 193/4 وحاشية ابن عابدين 647/2 
والبحر الزخار 273/3 - 275 والمغني 564/7 وأ الأم 5 والشرح الصغير 740/2 وشرائع الإسلام 348/2 . 

وهذا القول هو الراجح في الفقه الإسلامي ؛ لما هو مسلم به من أن حقوق الزوجين متقابلة في عقد الزواج » 
فإذا ما أخلت الزوجة بواجبها في ( الاحتباس الأصلي ) لبيت الزوجية سقط من حقوقها ما يقابل ذلك 
«ل وجزاء سيئة سيئة مثلها # ( الشورى 40 ) وقد ورد في خطبة الوداع ما يدل على هذا التقابل في وضوح .. 
وراجع في تفصيل ذلك دراستنا الموسعة ( في أحكام الأشرة ) ودراستنا الأخرى ( في الأحوال الشخصية ) 
التي أفردناها لتقد القرار بقانون 44 لسنة 1979 م . 

(2) من الآيات القرآنية في ذلك قوله تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود © ( مفتيح سورة المائدة ) وقوله : 
وأفوا بالعهد إن العهد كان مسكولًا 4 ( الإسراء 34 ) . وحديث : ٠‏ المسلمون على شروطهم ٠‏ 6 روأة 
أبو داود وأحمد والدارقطني عن أبي هريرة مرفوعًا » وصححه الحاكم ‏ وله روايات أخرى ( راجع : كشف 
الخفاء 291/1 ) وراجع : كتايينا السابقين . (3) المغني 548/6 - 549 . 
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عدم خلوة الرجال بها » وعدم سفرها سفرًا غير أمين على المرأة المسلمة » وكون العمل 
متفقًا في طبيعته مع معالم شخصيتها المسلمة » وبشرط عدم اعتراض زوجها عليها في 
العمل , إلا أن تكون قد اشترطت عليه في العقد ألا يمنعها منه . 

بقي أن نعرض لرأي متصل بالقضية هو ما يشير إليه الشيخ الغزالي في حديث ١‏ لن 
يفلح قوم ولوا .. ) . 

وتحت عنوان ( المرأة والأسرة والوظائف العامة ) كتب الشيخ محمد الغزالي يقول : 
أعرف أمهات فاضلات مديرات لمدارس ناجحة » وأعرف طبيبات ماهرات شرفن 
أسرهن ووظائفهن وكان التدين الصحيح من وراء ذلك كله » ثم عرض لوضع المرأة في 
البلاد الإسلامية مقارنًا بما تقوم به بعض النساء غير المسلمات لخدمة دينهن ومجتمعهن » 
كذلك عرض للنصوص الإسلامية التي تسوي بين الرجل والمرأة » ثم عرض لحديث ١‏ لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » وقال : ٠‏ ونحب أن نلقي نظرة أعمق على الحديث الوارد » 
ولسنا من عشاق جعل النساء رئيسات للدول أو رئيسات للحكومات ! إننا نعشق شيعًا 
واحدًا أن يرأس الدولة أو الحكومة أكفأ إنسان في الأمة .. 

وقد تأملت في الحديث المروي في الموضوع - مع أنه صحيح سندًا ومتئًا - ولكن ما 
معناه ؟ . 

عندما كانت فارس تتهاوى تحت مطارق الفتح الإسلامي كانت تحكمها ملكية 
مستبدة مشكومة . الدين وثني ! والأسرة المالكة لا تعرف شورى » ولا تحترم رأيًا 
مخالمًا» والعلاقات بين أفرادها بالغة السوء » قد يقتل الرجل أباه أو إخوته فى سبيل 
مآربه » والشعب خانع منقاد . وكان في الإمكان - وقد انهزمت الجيوش الفارسية أنام 
الرومان الذين أحرزوا نصرًا مبيئًا بعد هزيمة كبرى وأخذت مساحة الدولة تتقلص - أن 
يتولى الأمر قائد عسكري يقف سيل الهزائم » لكن الوثنية السياسية جعلت الأمة والدولة 
ميرانًا لفتاة لا تدري شيئًا » فكان ذلك إيذانا بأن الدولة كلها إلى ذهاب . 

وفي التعليق على هذا كله قال النبي الحكيم كلمته الصادقة » فكانت وصفًا للأوضاع 
كلها © .. 


() نتحفظ على عبارة غير دقيقة تاريخيًا وردت في كلام الشيخ وهي « عندما كانت فارس تتهاوى تحت مطارق 
الفتح الإسلامي » » وقد حدث هذا بالفعل في خلافة عمر ء وليس وقت أن قال النبي عَِكِقَمٍ هذا الحديث . 
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ولو أن الأمر في فارس شورى » وكانت المرأة الحاكمة تشبه ( جولدا ماثير ) التي 
حكمت إسرائيل » واستبقت دفة الشكون العسكرية فى أيدي قادتها - لكان هناك تعليق 
آخر على الأوضاع القائمة » .. 

ثم يشير الشيخ الغزالي - في مقابل ذلك - إلى بلقيس ملكة سبأ - كما وردت 
قصتها في سورة النمل - ومدى ما كان لها من حكمة ونفاذ رأي » ثم يقول « هل 
خاب قوم ولوا أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس ؟ إن هذه المرأة أشرف من الرجل 
الذي دعته ثمود لقتل الناقة ومراغمة نبيهم صالح «إ ادا صَايبمُْ مان فمَقَرَ © فَكِنَ 
كن عَدَِنِ َبْدْرِ © إِنآ يَسَل) عَلَمْ مَبْحَه وده هَكَاوا كير الختطر © طلْقَدَ را 
لْقُرَادَ لير مَهَلْ ين مُدَكرٍ » ( القمر 29 - 32 ) . 

ومرة أخرى أؤكد أني لست من هواة تولية النساء المناصب الضخمة » فإن الكملة 
حديث ورد في الكتب » ومنع التناقض بين الكتاب وبعض الاثار الواردة » أي التي تفهم 
على غير وجهها ! ثم منع التناقض بين الحديث والواقع التاريخي . 

إن إنجلترا بلغت عصرها الذهبى أيام الملكة 2 فيكتوريا ) وهي الآن بقيادة ملكة 
ورئيسة 7 وزراء وتعد في قمة الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي ٠‏ فأين الخيبة 
المتوقعة لمن اخختار هؤلاء النسوة ؟ . 

ولقد تحدثت في مكان آخر عن الضربات القاصمة التي أصابت المسلمين في القارة 
الهندية على يدي ( إنديرا غاندي ) وكيف شطرت الكيان الإسلامي شطرين © 
فحققت لقومها ما يصبون . على حين عاد المارشال يحيى خان يجرر أذيال الخيبة ! . 

أما مصائب العرب التى لحقت بهم يوم © قادت ( جولدا مائير ) قومها » فحدث 
ولا حرج » قد نحتاج إلى جيل آخر لمحوها ! إن القصة ليست قصة أنوثة وذكورة ! إنها 
قصة أخلاق ومواهب نفيسة .. 


لقد أجرت إنديرا انتخابات لترى : أيختارها قومها للحكم أم لا ؟ وسقطت في 


(1) كتب هذا أيام كانت مرجريت تاتشر رئيسة وزرائها . 

(2) يقصد : بنجلاديش وباكستان . 

(3) ونحن هنا مضطرون أيضًا لأن نذكر شيخنا بأن العرب إما نالوا من إسرائيل نيا شديدًا في حرب رمضات 1393 ه 
( أكتوبر 1973 م ) وهي تحت قيادة جولدا مائير » وكادت إسرائيل تنتهي يومها لولا ما فعاته أمريكا ! 


2* دسل مكانة المرأة في القرآن الكريم والسئة الصحيحة 
الانتتخابات التي أجرتها بنفسها ! ثم عاد قومها فاختاروها من تلقاء أنفسهم دون شائبة 
إكراه ! أما المسلمون فكأنهم متخصصون في تزوير الانتخابات للفوز بالحكم ومغانمه 
برغم أنوف الجماهير ؟ . 

أي الفريقين أولى برعاية الله وتأبيده والاستخلاف فى أرضه ؟ ولماذا لا نذكر قول أبن تيمية : 
إن الله قد ينصر الدولة الكافرة - بعدلها - على الدولة المسلمة بما يقع فيها من مظالم ؟ . 

ما دخل الذكورة والأنوثة هنا ؟ امرأة ذات دين خير من ذى لحية كفور !! ) (0 

وقد حرصت على نقل النص بأكمله لأن الذي يذكره الشيخ في تأويل حديث « لن 
يفلح قوم ... ) لم يسبق إليه ( فيما نعرف ) عند كل من تعرض لشرح الحديث من 
الفقهاء والعلماء المسلمين على مر العصور » فالشيخ يشير إشارات واضحة إلى أن 
الحديث ( واقعة عين بخصوصها ) لا تتعداها » وأن عموم لفظه لا يعمل به » بمعنى أن 
النبي يلت حكم بهذا الحكم على الدولة الفارسية عندئذ فحسب » ولم يقصد أن يقدم 
حكما عامًا لكل قوم ولوا عليهم امرأة » فكأنه قال : لن يفلح الفرس الذين ولين عليهم 
امرأة في هذه الظروف » ولم يقصد تعدية هذا الحكم ( وهو عدم الفلاح ) على كل قوم 
ولوا عليهم امرأة في أي زمان ومكان » ويستشهد ع يستشهد الشيخ لهذا المعنى بالشعوب الذين 
ولوا عليهم نساء » ومع هذا أفلحوا وتقدموا » مثل الذين حكمتهم بلقيس فقادتهم إلى 
الإسلام » ومثل إنديرا غاندي في الهند » وانجلترا تحت قيادة فيكتوريا » ثم تحت قيادة 
الملكة اليزابيث الثانية ورئيسة وزرائها مارجريت تاتشر ( وقد تحفظنا على المثال الذي 
ضربه بإسرائيل تحت قيادة جولدا ماثير » كما سبق ) © لكننا يمكن أن نقدم له مثالا آخر 
بمصر تحت قيادة ( شجرة الدر ) وهزيمتها لجيوش الصليبيين تحت قيادة ( لويس التاسع ) 
ملك فرنسا » وأسره فى دار ابن لقمان » كما هو معروف . 

والآن » ما الذي نراه في تأويل شيخنا للحديث ؟ هذا التأويل الذي ( يبيح للمرأة 
المسلمة ) أن تتولى كافة المناصب الكبيرة دون استثناء » حتى منصب الإمامة العظمى أو 
( رئاسة الدولة ) . إننا نتساءل أولا : هل كان الطبري - فيما نقل عنه - يرى هذا الرأي 
من قبل » أم كان يأخذ بعموم عبارة الحديث » كما هو رأي جمهور العلماء ؟ 


(1) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص 59-52 . 
(2) وإن كان يمكن أن يقول في الرد : ان إسرائيل تحت قيادتها ( أفلحت ) في جر أمريكا إلى الوقوف معها 
بكل قوتها » مما قلب موازين الحرب وغير نتيجتها , والعبرة بالخواتيم ! . 
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يبدو ما نقل عنه أنه إنما كان يتكلم عن خصوص توليها القضاء - كما سيأتي - 
لكنه لم يؤثر عنه ما يخالف جمهور الفقهاء في منعها من تولي رئاسة الدولة © . 

وعلى هذا يكون الشيخ محمد الغزالي هو أول من قدم هذا التفسير للحديث » لكننا 
نلاحظ عليه أنه يقارن بين امرأة تتوفر فيها شروط الكفاءة للمنصب ورجل لا تتوفر فيه 
هذه الشروط ليصل إلى النتيجة التي وصل إليها » مع أنه كان يوجد قطعًا بين الرجال في 
البلاد التي ضرب بها المثل نفسها من لا يقل كفاءة عن امرأة التي وليت الحكم بالفعل » 
وربما كان يوجد من هو أكثر كفاءة ورجحان عقل وحكمة منها » فهو يقارن بين امرأة 
صالحة بحكم صفاتها للرئاسة - فيما يرى - وبين رجل لا تؤهله صفاته لذلك » بل 
تقعد به عنها » ليصل إلى القول بأنه « ما دخل الذكورة والأنوثة هنا ؟ امرأة ذات دين 
خير من ذي لحية كفور ) لكن ما الحال إذا كان ( ذو اللحية ) أيضا ذا دين وعقل 
وحكمة لا يقل فيها عن المرأة » بل يزيد ؟ هنا تكون المقارنة عادلة ويعتدل ميزانهاء 
لنصل منها إلى النتيجة الصحيحة في القضية . 

وقد سبق أن عرضنا في ( قضية القوامة ) الحجة مشابهة » ورددنا عليها بما يمائل ردنا 
هذا . 

على أنه لا ينبغي أن يفهم من هذا الرد أننا نرى أن تأويل الشيخ الغزالي للحديث 
يدخل فى باب الخطأ القطعى الذي لا شك عندنا فيه » بل هو قول جديد جدير بالتأمل 
والتقديز . ١‏ 

وقد علق عليه الأستاذ عبد الحليم أبو شقة ( رحمه اللّهِ تعالى ) بقوله : ( ونحسب أن 
مثل هذا الرأى بحاجة إلى مزيد من التمحيص ومن الحوار حوله بين العلماء المجتهدين في 
عصرنا » © , 


(1) كان محمد بن جربر الطبري , أبي جعفر ( ت 310 ه ) مذهب فقهي متبوع ثم انقطع اتباع مذهيه بعد 
القرن الرابع » وألف كتابًا في ( اختلاف الفقهاء ) عثر الدكتور فريدريك كرن على جزء منه فتشره عام 
2ه ( 1902 م ) » لكن معظم أقوال الطبري الفقهية ضاعت . 

(2) تحرير المرأة في عصر الرسالة 369/2 . 
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المبحث الثاني 

هل للمراة أن تتوى الولايات العامة 
مثل الوزارة ونحوها ؟ 

لا نجمد في نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة ما يمنع من ذلك إذا كانت المرأة 
مؤهلة له بحكم تعليمها وخبرتها » وبنفس الضوابط والقيود السابقة التي قررتها 

النصوص . ولا نجد فارقًا في ذلك , بين المرأة والرجل .. 

أما ما يذهب إليه بعض الباحثين المسلمين من أن قوله تعالى : 9 وكَرن فى ويك وَل 

0 لس د 
أن كر واي ا رو ارات نيرول و فجا وبر لاع فى نحي ١‏ انكل 
الآية مخصوصة بنساء النبي يكل , » كما يقطع بذلك نصها وسياقها » حيث ورد قوله 
تعالى : « يتاي لب ل لَأروئْمكَ إن كش شرت لحز دنا وَرِستَهًا تابنت 


ممح سس سس 


صن وأمي سرلا جلا © ون كش ترد لله وَرَسْولمُ والدَّارَ اله ون 


َه يكت يدك لا ميس © ةيوم ب ينك بككة مم 
يصَعَفٌ لها الْعَدَاتُ صقي كات َِكَ عل لله سيا ©« وبن يفك ينك يِه 
سول وَتَسمَل مدلا وه أجرها بين دنا لها رذق حِكريمًا © يس ألبَيَ 
لَدَياّ كر ين اندلو إن تعن قلا عَخْصَعنَ بلقل 5 ّ 
فل لا تت © ذقنا ف يدك ولا تبن تنج الجوية الأيل رأف 
اسل ون اكز ول أل رشك إا ود أنه يذب صم 
ليْحْسَ هل الت وطَردٌ تطهيا © وَاَدْكْرَنَ ما مَا ستل فى بتكن مِنْ ءإيَنتٍ أله 
وَلْفْكَمَةَ إِنَّ لَه تأت > لَطِيفًا حيرا 4 ( الأحزاب 28 - 34 ) . فهذا النص كله عن 
نساء النبي عه » وفيه النداء امباشر لهن مرتين 9 , سآ لبي 4 » وفيه أيضا «( لسن 


كاعر ين الذاء 4# »ع وفيه أيضا كت لها المنات تلان 4 عسرفه 


« نؤْتهَآ جما رن » وفيه أيضًا نداء «( َمل ابي بيت © » وفيه 9 وَأدْكُرَنَ ما سل 
في بتكن # .. وكل هذه في سياقها العام ا ا 
والمخصوصية هنا مختلفة مثلا عن قوله تعالى في نفس السورة : 9 يكأبًا لبن قل 
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لَأَرُوئِِكَ وَبَايِك وضَك الْمَؤْمِينَ يدزيت علَنَّ من 1 ذلك أدف أن يِعْرْضَ قلا 


مكانة المرأة و في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


يود وكات أنه مَفُورًا خَفُورا يما © ( الأحزاب 59 ) . كذلك هي مختلفة عن قوله 
تالى : «ط وَل ؤت يَفشْضن ين درم وطن مه ولا يرك رهن 
ما ظَهَرَ هِنْهَا لق بدن ع جرين قلا ينيرت ربستهُنَ إلَّا يسولتون أ 


ابأيهرح أَوْ ءابآ بعولتهرك وَّ نآب بهرى أز سآ بعولتهتك ...© ( النور 31 ) . 
وحاصل هذا أن هناك فإرقًا في التداء والتكليف القرآني للنبي َيه بين ما أمر بقوله 
لأزواجه خاصة - وما وجه فيه النداء القرآني لهن - وما أمر بتبليغه لأزواجه وبناته ونساء 
المؤمنين » وما أمر بقوله للمؤمنات من أتباعه .. فقوله تعالى : (١‏ وَقَرَنَ في يكن # من 
النداء القراني لزوجات النبي :َِلِيْمِ وييدو من سياق النص ومن نصه خصوصيته بهن » 
وعدم تعديته إلى بقية نساء المسلمين .. 

فإن قال قائل : إن نساء المسلمين أولى بهذه الوصايا - فالنص يندرج عليهن 
بالأولى - لأنه إذا كان الله قد وجهها إلى من شهد لهن بأنهن 27 طيبات - فأولى بها 
بن لم تتبهلا ل#العيوضي بالك وهو بقية نساء لكين . قلنا : إنه يقف أمام هذا 
عبارات وردت فى الأيات أمثل « لَشَكن كدر ين اينار 4 و يُصَعَفَ لها 
ْصَدَابُ نكا د « تنه لبها ميق 4 و أل الب 4 رمز لطيو 
يتن في تيك 4 د :كلها عباراك «قاطعة والخصرصيية' لمن .. 

وفي هذا لمجال أفرد الأستاذ عبد الحليم أبو شقة ( رحمه اللّه تعالى ) الجزء الثالث من 
كتابه ( تحرير المرأة في عصر الرسالة ) للإجابة عن اعتراض بعض الدارسين المسلمين على 
مشاركة المرأة في الحياة العامة للمسلمين ( السياسية والاجتماعية ) وأصل لقائها بالرجال : 

فعرض لادعاء المعترضين بأن لقاءات النبي يليه بالنساء كانت خصوصية له ؛ لأنه 
معصوم » ورد عليه بأن الأصل الشرعي المستصحب فى القضية أن ما أباحه اللّه تعالى 
لرسوله يكت فهو مباح للأمة جميعها ما لم يقم دليل على التخصيص » ولا دليل عليه » 
ثم ما شأن رجال الصحابة الذين صحبوه في معظم هذه اللقاءات وليسوا معصومين ؟ . 

كذلك عرض لادعاء المعترضين بأن هذه اللقاءات كانت لضرورات شرعية 
( والضرورات تبيح المحظورات ) » ورد عليه بأن دعوى الضرورة لا دليل عليه إطلاقا في 
عشرات اللقاءات التي تمثل أصلا » لا استثناء من أصل . 
ثم عرض لدعوى أن مجتمع الصحابة كان مجتمعا صا حا تؤمن فيه الفتنة » بخلاف 


(1) راجع مثلا الآية 26 من سورة النور » وفيها ‏ .. والطيبات للطييين .. © . 
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مجتمعاتنا الآن التي ينبغي أن نتوسع معها في العمل بسد الذرائع أمام الفساد » فبين أن 
المنهج الإسلامي الصحيح في مواجهة هذه المتغيرات ليس هو التوسع في إعمال قاعدة 
( سد الذرائع ) إلى حد يقودنا إلى مخالفة هذه النصوص الكثيرة () الصحيحة في التقاء 
الجنسين في عصر الرسالة في مجالات الحياة الختلفة » بل لعل المتهج السليم هو مجاهدة 
الفتنة ومعاناة الابتلاء - وليس الهرب منه - وقد أبى رسول الله عقر على بعض 
الصحابة أن يختصوا هربا من فتنة النساء ( راجع مثلا : صحيح البخاري » كتاب 
التكاح » باب ما يكره من التبتل والخصاء ) 

ونضيف إلى ما ذكره الأستاذ أبو شقة أن النبي يكم قال : « ( إذا قال الرجل : هلك 
الناس - فهو أهلكهم ) » ( صحيح مسلم . كتاب البر » باب النهي عن قول هلك 
الناس ) وقال الخطابي : ( معناه : لا يزال الرجل يعيب الناس » ويذكر مساويهم ويقول 
(فسد الناس وهلكوا ) ونحو ذلك » فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم , أي أسوأ حالا منهم 
بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم , وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه » ورؤيته 
أنه خير منهم ) © . 

كذلك نضيف أنه - مع فضل عصر النبي يله الذي لا ينازع فيه مسلم - فإن الخير 
والإيمان في قلوب المسلمين باقيان ثابتان حتى تحت ( مظاهر ) تبدو مخالفة » ولقد 
صادفت كثيرا من الفتيات والنساء فيهن سفور ومخالفة للزي الإسلامي الواجب - على 
مستويات متعددة - ومع هذا كانت الواحدة منهن تظهر من الحرص على معرفة حقائق 
دينها ما يدهشني » وكان يدهشني أكثر أن أعلم بعد ذلك يقينا أنها تحافظ على الصلاة 
والصيام » وتباعد نفسها عن مواطن الفسوق » وقد تبكي إذا وعظت بصدق من خشية 
ال تعالى » وقد لا تحتاج بعد ذلك إلى كثير جهد ليتوافق مظهرها مع حقيقة ما في قلبها 
من إيمان وخير وقرب انصياع إلى أمر الله ونهيه » لكنها لم تكن تجد من القدوة الصا حة 
والمرشد الأمين في بيثتها من يهديها من قبل .. وكنت أتذكر عندئذ ما قرره السلف من 
أنه » لا يعرف أحد غير الله و سر اللّه في خلقه » » وأن اللّه تعالى هو الذي يحاسب 


(1) انظر الأحاديث الصحيحة في لقاء الرجال بالنساء ومشاركتهن في الحياة الاجتماعية والعامة في عصر 
الرسالة : في المسجد » وطلب العلم » والحج » والجهاد » والخطبة » وعقد الزواج » والاختفالات والولائم » 
والأعياد » والضيافة » والسفر » وعيادة المرضى » ومراجعة ولي الأمر » والشهادة » والقضاء ء والمباهلة .. إلخ 
الجزء الثاني من (١‏ تحرير المرأة في عصر الرسالة ) . 

(2) شرح النووي على مسلم 482/5 . (3) السابق ص 481 . 
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خلقه في الآخرة ؛ لأنه وحده الذي يعلم السر وأخفى ا وَثنَا عد الم وَعَكنا 28 
لَْسَابُ » ( الرعد 40 ) . وينبغي أن يكون العالم المسلم دائما واثقا من أن الإسلام . هو 
الدين الموافق للفطرة البشرية » وأنه إذا خالطت بشاشته القلوب لم يخرج منها وإن تكدر 
بشيء من الخالفة » فلتؤكد دائما على تدعيم التربية الإسلامية » ولنثق في أن جانب 
الخير في الأمة ما يزال باقيًا . 

كذلك يعرض الأستاذ أبو شقة لحديث ١‏ المرأة عورة فإذا خرجت اسشرفها الشيطان ») 
( رواه الترمذي في كتاب الرضاع ) فيقول : إن الحديث تحذير للمرأة المسلمة من 
التقصير في ستر عورتها » لكيلا تعين الشيطان في أن يفتن بها . 

ونضيف إلى ذلك أن الحديث قال : « .. فإذا خرجت .. ) ولم يمنعها من الخروج . 

ل ا و ا 
شيء خير للمرأة ؟ » قالت : ألا ترى رجلا ولا يراها رجل » فضمها إليه وقال  :‏ ذرية 
بعضها من بعض ») .. لكن الحديث ضعيف الإسناد فلا يصلح للاحتجاج به » قال عنه 
الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث كتاب ( إحياء علوم الدين ) لأبي حامد الغزالي 
« روآه البزار والدارقطنىي بإسناد ضعيف ») » ثم إنه يعارض عشرات الأحاديث الصحيحة 
التي أوردناها نقلا عن صحيحي البخاري ومسلم » وكلها تبين كيف كانت الرأة 
المسلمة على عهد النبي يَيَدٍ تلقى الرجال فتراهم ويرونها » وأي نساء أولى من 
الصحابيات الجليلات بفعل ما هو ( خير للمرأة ) من الذي يزعمه الحديث الضعيف ؟ 
ومنهن فاطمة ( رضي اللّه عنها ) حيث وردت أحاديث كثيرة صحيحة تشير إلى كثرة 
خروجها من بيتها لقضاء مصالحها 9 . 

كذلك يعرض لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا » فأمرها رسول الله 
أ اام وروت أ خريا» ل تار وتات ادا يوكاها نياعت ةن 
أم مكتوم فإنه رجل أعمى ‏ تضعين ثيابك عنده ‏ ( رواه مسلم في كتاب الطلاق » باب 
المطلقة ثلاثا .. ) » ويقول بحق إن معنى الحديث أن فاطمة بنت قيس تستطيع التخفف 
ب ليا ره د م لد سن د رانا؟ لاه ل بدن ليا 
شريك الذي يتردد عليه الصحابة بكثرة » ومعظمهم مبصر . ومجموع الحديث يعطي 
معنى الاختلاط بين الرجال والنساء في بيت أم شريك ( وليست الخلوة يبنهما بداهة ) . 


(1) تحرير المرأة في عصر الرسالة 40/3 - 42 . 
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كذلك يعرض لحديث ابن عباس أن النبي يقد أردف الفضل بن عباس يوم النحر خلفه 
على عجز راحلته - وكان الفضل رجلا وضيئا - فوقف النبي لتم للناس يفتيهم » 
وأقبلت امرأة من خفعم وضيئة تستفتي رسول الله َيِه » فطفق الفضل ينظر إليها 
وأعجبه حسنها » فالتفت النبي علق - والفضل ينظر إليها - فأخلف بيده فأخذ بذقن 
الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها ( البخاري » كتاب الاستعذان » ومسلم » كتاب 
الحج ) . ويقول المعارضون خروج المرأة ومشاركتها في الحياة : من الذي يستطيع الآن 
أن يحول وجه الشباب عن النظر عند المشاركة ؟ ويقول : إن مثل الشباب الآن مثل 
آلاف الرجال والنساء الذين اشتركوا في موسم الحج الذي حضره النبي عللتَمِ ولم يجدوا 
من يحول وجوههم ( كما فعل مع الفضل ) » ومع هذا لم يحرم الله تعالى أو رسوله 
كه اللقاء الجماعي بينهما لا في الحج ولا في غيره » واكتفى الإسلام عندئذ بالآمر العام 
لكل متهما بفض البصمر © : 

أما ما يستدل به بعض مانعي مشاركة المرأة في الحياة العامة من قوله تعالى : « وَإِذا 
َالتمُوهُنَ متكا صََْنُوضُتَ من وَرَآء حِمَابْ .. 4 فيقولون : كيف تتولى الوظائف 
والولايات العامة ونحن نسألها من وراء حجاب ؟! - فليس في الآية دليل على وجه 
الإطلاق دلا رقولوت:! لأن نهها وسيب كرولها وق قاطعة جميعا باتخصاضها يسا 
النبي َي وحدهن «إ وما كن ريك سيا 4 ( مريم 64 ) ولو أراد إشراك نساء المسلمين 
فيها لفعل » لكنه لم يفعل ؛ لأن لهن حكما آخر بينته سنة رسوله يَِيهٍ الذي أذن في 
عشرات المواقف ( التي سجلتها الأحاديث الصحيحة ) بتبادل الكلام مباشرة بين رجال 
المسلمين ونسائهم ( من غير حجاب ) .. 

ونص الآية هو «( يكأ) أليوت 500 أ بوت ألنَيّ ِل أك يقت 
ِل طُعَاوِ 7 نْظرينَ ِنَنهُ وَلكنّ دا دِيم َاَدخْلُوأ 5 طعِمشر َانتشروأً و 
مُسَعَِْيِنَ ددبت يي كان يِوْذى أل يدت ينح وله لا ندي. 
ين لحي ذا ساون متا مشت من ورآه جا : تلو لقره 
ميين نا 5 لسع ل لها تنوك لل و 1ك ال و اده 
نا إن كلك كان عند أل ليبا 4 ( الأجزاب 53) ومجرد قراءة لأنص ل( حسرب 
ما تنطيه اللغة العرنية: وقواغلها ) نقطم بأن الكلام كله فيها: مخضصوض بنساء النبي 


بررط 


(1) السابق مه . 
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دخ عار 


0 6ك ل ل 0 
روحم سن بِعَدِيدَ أ كك إِنْ 1 كان عِندَ أَلَِّ عَظِيمًا 4 فهي قاطعة دون أي شك 
بهذه ال خصوصية . 

وتأمل ما يرويه عمر بصددها » يقول : « وافقت ربي في ثلاث » فقلت : يا رسول 
المع » لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله (٠‏ وَايخدُوأ من مَقَا إترصتر 
صل 4( البثرة 1253 ). 

وقلت :يا بزطول اللدى إن اشام يدل عليين الى والقاجن فلن مهدي »لازال 
الله آية الحجاب . 

وقلت لأزواج النبي عه لما تمالأن عليه في الغيرة «( عََى رَيُُه إن طَلَقَكُنَ أن يني 
يما حرا ا وبرت لل رعس الا 
سورة البقرة . ولمسلم في فضائل عمر رواية أخرى يزيد فيها قصة أسارى بدر ء فتكون 
الموافقات أربعًا ) . 

وآية الحجاب التي يعنيها عمر بن الخطاب هي هذه الآية التي نتكلم فيها ؛ لأنها هي 
امختصة بحجاب نساء النبي في آيات القرآن الكريم كلها 00 . وكان وقت نزولها في 
صبيحة عرس رسول الله يَكّهِ بزينب بنت جحش ( رضي اللّه عنها ) التي تولى الله 
تعالى تزويجها بنفسه » وكان ذلك - على الأصح - في ذي القعدة من السنة الخامسة » 
حيث روى البخاري وغيره « لما تزوج رسول الله َه زينب بنت جحش » دعا القوم 
فطعموا » ثم جلسوا يتحدثون , فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام .. فلم يقوموا » فلما رأوا ذلك 
قام من قام ( منهم ) وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي َه ليدخل » فإذا القوم جلوس , ثم 
إنهم قاموا . فانطلق أنس بن مالك ( خادم رسول الله كه ) فأخبره بانطلاق القوم ‏ 
فجاء حتى دخل » فأراد أنس أن يدخل فالقى الحجاب بينهما » ونزلت الآية ) 
( البخاري » تفسير سورة الأحزاب » وأيضا مسلم » كتاب النكاح , باب زواج زيب 
بنت جحش .. وغيرهما ) . 


(1) وقد وردت المادة اللغرية ( ح ج ب ) في القرآن الكريم ثماني مرات ست منها لا صلة لها بحجاب النساء 
خاصة هي : الأعراف 6ه » الإسراء 45 » ص 32 » فصلت 5 » الشورى 51 » المطففون 15 » والسابعة في 
اتخاذ مريم عليها السلام حجابا من دون أهلها ( مريم 17 ) - ولا صلة لها بموضوعنا - والثامنة هي آيتنا هذه . 
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ويما يقطع أيضا بخصوصية الحجاب بنساء النبي يَِكِقدٍ خاصة » ومعرفة الصحابة 
بذلك أنه حين هزمت يبر سنة 7 ه وأخذ النبي عَكَِهٍ صفية بنت حبي قال الصحابة 
عندئذ : ( إن حجبها فهي امرأته ) أي أنه تزوجها ( صحيح مسلم » كتاب التكاح » 
باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها ) . 

فليس في هذه الآية إذن ما يمنع نساء المسلمين من تولي الوظائف والولايات العامة . 

أما ما يقوله بعض العلماء من أن النبي عَم لم يول امرأة في عهده ولاية عامة » ولم 
يفعل ذلك خلفاؤه الراشدون - فليس ( عدم الوقوع ) دليلا على المنع ؛ لأن دليل المنع 
إنما يكون نهيا أو نضا باختصاص الرجل بهذه الولايات » ولا يوجد شيء من ذلك » مع 
اصطحابنا للأصل العام السابق . 

ومن ثم نقول : إننا راجعنا نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة فلم نجد فيها ( ما 
يمنع ) من أن تتولى المرأة الوظائف والولايات العامة ( بالضوابط والقيود الشرعية 
السابقة ) .. فقررنا ذلك . أما أن تتولاها ( فعلا وواقعًا ) - ونسبة ما تشغله من ذلك - 
فهذه قضية أخرى تتوقف على مدى ما يظهر من كفاءتها الشخصية وتأهلها لذلك 
مقارنة بالرجال الموجودين في بيكتها » ألا نرى أن نظمًا عديدة في أوربا وأمريكا أعطت 
المرأة ( نظريًا ) هذا الحق » لكن نسبة من وصل إليه من النساء ما تزال قليلة بالنسبة لعدد 
الرجال . 


263 
المبحث الثالث 
هل للمرأة أن تقولى وظائف القضاء ؟ 

هناك خلاف بين الفقهاء في اشتراط الذكورة فيمن يتولى هذه الوظائف : 

فيرى معظم ١7‏ الفقهاء أن الذكورة شرط لازم للقضاء وصحة الحكم ؛ لأنهم يشبهون 
القضاء بالإمامة الكبرى ؛ ولأن القضاء يحتاج إلى كمال العقل » والخبرة بشئون الحياة » 
والمرأة ناقصة العمل » قليلة الخبرة بهذه الشئون ؛ ولآن القاضي يحتاج إلى الاختلاط 
بالرجال من الخصوم والشهود والمرأة ممنوعة من ذلك خوف وقوعها في الفتنة والخلوة . 

لكن ابن جرير الطبري يرى أن المرأة يجوز أن تكون حاكما أو قاضيا على الإطلاق 
في أي شيء . وكذلك كان يرى © ابن حزم . 

أما أبو حنيفة فيرى أن المرأة يجوز أن تكون قاضيا في الأموال ( القضايا المدنية ) لأنه 
تجوز شهادتها في المعاملات » بخلاف الحدود والجنايات والعقوبات . 

أما ما يذهب إليه جمهور الفقهاء فهو - فيما نرى - غير راجح ؛ لأن تشبيه القضاء 
برئاسة الدولة فيه تجاوزات كثيرة » أولا لورود النص في خخصوصها كما سبق » وثانيا 
لاختلاف الأمر اختلافا بينا بينهما » لأن رئاسة الدولة غير النظر في خصوص قضية 
محددة الجوانب فيها خلاف بين خصمين أو خصوم » فهو قياس مع الفارق الكبير . 

وقولهم إن القضاء يحتاج إلى كمال العقل فيه إشارة واضحة إلى الحديث الصحيح 
عن نقصان عقل المرأة » وهنا لابد أن نتوقف عنده ؛ لأن كثيرا من الناس بنوا عليه أمورًا 
هائلة » لا يصح - فيما نرى - أن تبنى عليه : 

أورده البخاري من رواية أبي سعيد الخدري على النحو التالي : خرج رسول الله يله 
في أضحى أو فطر إلى المصلى » فمر على النساء فقال : ( يا معشر النساء تصدقن » فإني 
أريتكن أكثر أهل النار ) فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : « تكثرن اللعن » وتكفرن 
العشير » ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » قلن : 
وما نقص ديننا وعقلنا يا رسول اللّه ؟ قال : « أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 


(1) راجع مثلا : المغني 29/9 وبداية المجتهد 421/2 والمهذب 291/2 . 
(2) انظر : المحلى 631/10 . 
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الرجل ؟ » قلن : بلى » قال : 9 فذلك من نقصان عقلها . أليس إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم ؟ 4 قلن : بلى » قال : « فذلك من نقصان دينها ) ( كتاب الحيض » باب ترك 
الحائض الصوم ) . 

ورواه مسلم على النحو التالي : عن عبد اللّه بن عمر عن رسول اللّه يلم أنه قال : 
ويا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإنى رأيتكن أكثر أهل النار ) فقالت امرأة 
منهن جزلة 02 : وما لنا يا رسول اللّه أكثر أهل النار ؟! قال : 9 تكثرن اللعن » وتكفرن 
العشير » وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن » قالت : يا رسول 
الله » وما نقصان العقل والدين ؟ قال : ١‏ أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة 
رجل » فهذا نقصان العقل » وتمكث الليالى ما تصلى » وتفطر فى رمضان فهذا نتقصان 
الدين » ( كتاب الإيمان » باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات ) . 

وقد حرصنا على رواية كل منهما كاملة لنتعرف في وضوح على سياق الكلام 
وظروفه ومضمونه . لأننا نرى أن كثيرا من الناس - على مر العصور - قد توسعوا في 
دلالاته وما ينبني عليه » متأثرين في ذلك بنظرتهم الخاصة - ونظرة عصورهم 
وأزمانهم - إلى المرأة » مسقطين عليه بعض مشاعرهم تجاهها .. 

ذلك أن النبي يِِيدِ كان في يوم أحد العيدين : الفطر أو الأضحى » وقد خرج رجال 
المسلمين ونساؤهم أيضا ء حيث كان يِه يأمر بأن تخرج العواتق © وذوات الخدر , 
وتعتزل الحائضات المصلى ( البخاري . كتاب العيدين » باب خخروج النساء والحيض إلى 
المصلى ) وكان منهجه في صباح هذا اليوم أن يبدأ بالصلاة » ثم يخطب »ء ثم ينزل فيمر 
على النساء فيذكرهن وهو يتوكا أحيانا على يد بلال » وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء 
الصدقة اللاتي يتطوعن بها ( راجع : باب موعظة الإمام للنساء يوم العيد » في صحيح 
البخاري ) . وكأن النبي يقد كا ينتهز فرصة تجمعهن في المصلى وحولها . وهذا هو 
الجو العام الذي شهد الحوار بينه ويين النساء . 

وبدأ الحوار بحث النبي عِكَ النساء على الصدقة » ويبدو أنه أراد ملاطفتهن وزيادة 
حثهن على التطوع بالصدقات , فأمرهن مع الصدقة بكثرة الاستغفار » وعلل ذلك بأنه 
حين » اطلع على النار رأى أكثر أهلها من النساء - وكان من عادته أحيانا أنه يمزح ولا 


(1) عاقلة أصيلة الرأي » أو عظيمة الجسم ( انظر مثلا : القاموس المحيط ) . 
(2) من بلغن الحلم . 
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يقول إلا حمّا » مع ذلك - وكان قد اطلع على الجنة فوجد أكثر أهلها الفقراء » واطلع 
على النار فوجد أكثر أهلها النساء © . ( ولا يلزم أن تكون نساء النار التي اطلع عليها 
من صحابياته أو حتى من المسلمات لما هو معلوم من أن أمة المسلمين بكاملها قليلة العدد 
جدًّا بالنسبة إلى مجموع الخلق ) . فقامت امرأة جزلة من الحاضرات وسألت : ماذا في 
النساء أدى بهن إلى أن أصبحن أكثر أهل النار ؟ فعلل ذلك رسول الله كته بأن المرأة 
( على وجه 'العموم ) من طباعها كثرة اللعن وكفران العشير د كما يقرل التووي في 
شرحه : فإن لعن المؤمن كقتله ؛ لأنه هو الدعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله 
تعالى » وقد تدعو المرأة ( التي تعود لسانها على اللعن ) به على من لا تعلم مآله يقينا 
( فلهذا قالوا : لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أم كافرا إلا من علمنا بنص شرعي أنه 
مات على الكفر أو يموت عليه ) » أما كفر العشير فهو الكفر الأصغر » والكفر باللّه 
تعالى هو الكفر الأكبر » والأول معصية كبيرة » والثاني خروج عن حد الإيمان © . 
ثم أضاف رسول الله ميد متعجبًا ( في عبارة لطيفة فيها ممازحة بحق ) : وما رأيت 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن ! يتعجب يَهلهِ من أن المرأة ( مع 
نقصان عقلها ودينها عن الرجل كما سيفسره ) تذهب عقل وحزم الرجل الحكيم 
فيتابعها في بعض أمرها وفي كثين منه ! يشير يَكِهِ إلى أن الذي يتفق مع طبائع الأمور أن 
يتابع الناقص الكامل » لكن الذي يحدث ويتعجب منه هو العكس . وفي هذا مدح 
واضح جدا لتأثير المرأة على أعقل الرجال وأكثرهم حزمًا وحكمة , وليس فيه ذم لها أو 
انتقاص منها . 
بقي التعبير بنقصان العقل ونقصان الدين : أما الأول فقد فسره رسول اللّه كد بأن 
(شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ) وهو إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى : 
7 ..وَسكنيُوا هين ين َجَالِحكُم ون لَمْ مكنا رجن كك وَأَمرَآنَانٍ مِمّن 
يَصَوْنَ من اسهد أن مَضِلَّ إِحَدَنهُْمَا يق ِعَدَهُمَا لخر ٠.‏ © ( الآية 282 
من سورة البقرة » وهي آية الدين » أطول آية في القرآن العظيم ) 


(1) مثل ما رواه الترمذي في الشمائل : أنت عجوز فقالت : يا رسول الله » ادع اللّهِ أن يدخلني الجنة » فقال : يا 
أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز » فولت تبكي » فقال ( أخبروها أنها لا تدخعلها وهي عجوز ء إن الله تعالى 
يقول : «إ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا © ) ( الواقعة 36-35 ) وقصص أخرى عديدة من هذا النوع . 
(2) البخاري » كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة » ورواه أيضا مسلم وأحمد والترمذي ( كشف 
الخفاء 155/1 ) . (3) شرح النووي على مسلم 264/1 . 
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قد أمر الله تعال فيها بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيق » وهى فى الأموال نخاصة 

وقد أمر يها بالإشهاد مع وهي في الامو 
كما يدل عليه نصها «9 يَأَيْهًا لدت ءَمَنُوا إِذَا تَدَاِيَسمْ يدن إل أبكل مسح 
رم اس ع5 سعارر» 2س رصسظ ‏ ب ءاه خ له لآل له سسا ا الا ا 
َأحْسُبُوه وَلكنب بكم حكاتبا اَلْمدلٍ ولا يأب كيب أن يكنب حكما عَلْمَهُ أله 


َأسْتَنْهِدُوا ميدن بين يَبَالِكُم .. 4 ومن الواضح أن القرآن الكريم طلب في الأموال 
خاصة شهيدين من الرجال أو رجلا وامرأتين من النساء ؛ لآن المعاملات المالية إذا كانت 
مداينة ( وخاصة في السفر ) لا تطلع عليها النساء عادة ؛ لأنها تتم غالبا بين رجال تجارء 
وقد كانت المرأة التاجرة فى صدر الإسلام ( وما يزال هذا باقيا إلى حد كبير حتى الآن ) 
تنيب عنها في المداينات التجارية رجالا » وفي هذا الجو يكون ( الرجل ) أعرف من المرأة 
بقيمة المداينة » ووقت أدائها » ومن ثم اشترط القرآن فيها شهادة رجلين ( وليس رجلا 
واحدا ليتآزرا على الحق ويجتمعا عليه إن شرد واحد منهما عنه صوبه الآخر وذكره ) » 
فإن حدث ولم يوجد من الشهود إلا رجل واحد مع نساء وجب أن تشهد امرأتان منهما 
ضمانا ؛ لأنه إذا شردت إحداهما عن الحق ذكرتها الأخرى به . 

ولابد أن نضيف إلى هذا حقيقتين تلقيان الضوء أكثر على مسألة ( الشهادة على الأموال ) : 

الأولى : أنه في حالة خاصة جعل النبي َم شهادة أحد الصحابة بشهادة رجلين ؛ 
ولم يبن على ذلك لا هو ولا أحد من الصحابة أو المسلمين أنه أكبر عقلا من غيره من 
الصحابة » حيث روى أحمد وغيره أن النبي مِِقَوٍ ابتاع فرسا من أعرابي » فاستتبعه النبي 
يِه ليقضيه ثمن فرسه » فأسرع النبي يله وأبطأ الأعرابي » فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي فيساومونه بالفرس - ولا يشعرون أن النبي عَم ابتاعه - حتى زاد بعضهم 
الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي عِكقَه » فنادى الأعرابي النبي عله 
فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه , وإلا بعته » فقام النبي يللد حين سمع نداء 
الأعرابي فقال : أو ليس قد ابتعته منك ؟ قال الأعرابي : لا » واللّه ما بعتك » فقال النبي 
ِكل : بل قد ابتعته منك . فطفق الناس يلوذون بالنبي يِه والأعرابي وهما يتراجعان » 
فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك » فمن جاء من المسلمين قال 
للأعرابي : ويلك » إن النبي يكلم لم يكن يقول إلا حمًا » حتى جاء خزيمة » فاستمع 
لمراجعة النبي عَلِتَهٍ ومراجعة الأعرابي يقول : هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك » فقال 
خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته » فقال النبي عتم لخزيمة : « بم تشهد ؟ » قال : 


ان 
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بتصديقك يا رسول اللّه ( فجعل رسول الله عَم شهادة خزيمة بشهادة رجلين ) © 
وهما المطلوبان في الآية في الأموال . 

وخزيمة هذا هو خزيمة بن ثابت الأنصاري » يكنى ( أبا عمارة ) ويعرف بذي 
الشهادتين من أجل هذه الواقعة » شهد مع النبي عِلِتَهِ بدرا والمشاهد كلها » وقال عنه 
رسول الله يقد : « من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه » © . 

ومع فضله ومكانته بين الصحابة فإن أحدا لم يفضله على أبي بكر وعمر وغيرهما 
من كبار الصحابة - ولم يقدمه عليهما - بسبب خصوصيته في قصة الشهادة هذه ) 
ذلك أن الإسلام في تقييمه للأشياء والأشخاص ينظر نظرة شمولية إلى مجموع ما 
يتصل بكل قضية ؛ وينحي النظرة الأحادية التي تنطلق من واقعة واحدة لتكبرها وتبني 
عليها الكثير وتصرف النظر عن بقية ما يدخل في التقييم . 

والحقيقة الثانية في مسألة ( الشهادة على الأموال ) أن النبي عَلتهٍ صح عنه - كما 
يروي مالك وغيره - أنه قضى فيها باليمين مع شاهد واحد » قال مالك : ١‏ مضت 
السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد » يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق 
حقه » فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف المطلوب ( المدعى عليه ) فإن حلف سقط عنه 
ذلك الحق » فإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه . قال مالك : وإنما يكون ذلك 
في الأموال خاصة » ولا يقع ذلك في شيء من الحدود , ولا في نكاح » ولا في طلاق » 
ولا فى عتاقة » ولا فى سرقة » ولا فى فرية ) ( الموطأ » كتاب الأقضية » القضاء باليمين 
مع الشاهد ) وقد رواه الترمذي وابن هاجه أيضًا © . 

فالحاصل في قضيته الشهادة على الأموال خاصة أن القرآن الكريم طلب فيها رجلين أو رجلا 
وامرأتين » وأن النبي يِه ( وهو القائم على تطبيق الإسلام ومن جعل الله طاعته طاعة له تعالى ) 
أضاف إلى ذلك أمرين : أعطى خزيمة بن ثابت الأنصاري خصوصيته أن تكون شهادته بشهادة 
رجلين » وأنه إذا لم يوجد إلا شاهد واحد لصاحب الحق ( المدعي ) كان على صاحب الحق أن 
يحلف مع شاهده فيقوم يمينه مقام الشاهد الثاني ( حسب التفصيل الذي ذكره مالك ) . 

وذلك كله ؛ لأن ( الأموال ) في منظومة القيم الإسلامية تحتل المرتبة الخامسة 
والأخيرة فيها بعد : الدين » والنفس , والعقل , والعرض .. وذلك على الرغم من 


(1) مسند أحمد 213/5 - 214 ورواه أيضا أبو داود والنسائي ( راجع مفلا : تفسير القرآن العظيم 299/1 ) . 
(2) أسد الغابة 133/2 . (3) انظر مثلّا : تنوير الحوالك للسيوطي 199/2 . 
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أهميتها الكبيرة فى ذاتها » لأنها إحدى ( الكليات الخمس ) ١‏ التى أتت الشريعة 
للمستائكلة علبها: ونيم الأحكام الخاضة بها 1 

وفي إطار هذه الأحكام كلها - وفي سياقها - ينبغي أن نفهم مداعبة النبي عله 
ل ل ل ا 
كله إلا حمًّا » فهل يصح - في هذا الإطار - ما يفعله بعض الناس من ألوان التحقير 
للمرأة والانتقاص من حقوقها - في أشياء كثيرة - لكلمة مقتطعة من سياقها وظروفها 
يتناقلها الناس مؤكدين ضعف عقل المرأة في كل مجال وفي كل وقت ؟ وأين كان 
ضعف عقل أم سلمة ( رضي الله عنها المدعى من هؤلاء ) حينما أشارت على النبي مَل 
مشورتها الحكيمة المشهورة عقب صلح الحديبية © عام 7 ه ؟ وماذا عن النساء اللاتي 
بايعن رسول الله َي مع رجالهن في العقبة والإسلام يومعذ وليد ©» مضطهد ؟ وماذا 
عن أم عمارة الأنصارية حينما ثبتت تدفع عن رسول الله ملت 9) يوم أحد بينما فر 
رجال ورجال ؟! واي الام بت بنت 9 ملحان في حكمتها وعقلها عندما خطبها 
أبو طلحة » ثم حين ثبتت ا ا ا ا ك5 
اللّه التي كان عمر ( رضي الله عنه ) « يقدمها في الرأي ” 7 » ويرضاها » ويصدر عنه ) ؟ 

وقبلهن جميعا : ماذا عن عمقل خديجة أم المؤمنين ( رضي الله عنها ) في مواطنها كلها 9©؟ . 


(1) راجع مثلا ( أصول التشريع الإسلامي ) ص 3314 وما بعدها . 

(2) من العبارات التي شاعت في السنة وتكررت ( استوصوا بالنساء خيرا ) قالها في حجة الوداع وفي غيرها » 
ورواه البخاري ومسلم والترمذي .. وغيرهم .. 

(3) راجع مثلا ( السيرة النبوية الصحيحة ) ص 446 ومراجعه . 

(4) السابق ص 200 وما بعدها » وأسد الغابة 280/7 . 

(5) أسد الغابة 371/7 ويذكر الدكتور ضياء العمري أنه ه خرجت بعض النسوة مع جيش المسلمين إلى أحد 
منهن أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية التي اضطرت للقتال دفاعا عن رسول الله عَكِيِْ حتى جرحت جراححا 
كثيرة » وكانت حمنة بنت جحش الأسدية تسقي العطشى وتداوي الجرحى » وثبت أن أم سليط كانت تحمل 
قرب الماء لسقاية المسلمين » وصح أن عائشة ( رضي اللّه عنها ) وأم سليم قامتا بسقي الجرحى بعد تراجع 
المسلمين .. © السيرة النبوية الصحيحة ص 390 . 

(6) انظر : أسد الغابة 345/7 والسنة النبوية الصحيحة ص 503 . 

(7) أسد الغابة 162/7 . 

(8) السابق 78/7 - 85 . 

وهناك ملمح هام جدًّا قد يساعدنا على صحيح الفهم لبعض نصوص السنة من أمثال حديث ( ناقصات عقل 
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ماذا عنهن جميعا - وعن مئات غيرهن شهدت لهن الوقائع بالعقل الراجح والحكمة ؟ 
لا نريد أكثر من نظرة شمولية إلى النصوص وسياقاتها في مجموعها لنعرف إن عبارات 
حديث ( ما رأيت ناقصات .. ) لا تقوم دليلا على منع المرأة من تولي القضاء .. وقد 
بقي أن نتكلم فيه عن تفسير رسول الله يكت له ليتضح الأمر بصورة كاملة . 

يعلل يَِتَدٍ لنقصان الدين حيث قال : « تمكث الليالى ما تصلى » وتفطر فى رمضان » 
فهذا نقصان الدين » وقد وجدنا الإمام محي الدين اللوويع 555 الله 676-6319 ه) 
قد تصدى لشرح العبارة شرحا وافيا حلل فيه معناها - بالنظر إلى قواعد الإسلام - 
وانتهى فيه إلى أن المعنى الذي قدمه رسول اللّه يد له يرفع عن المرأة كل وزر ونقيصة 
حقيقية » يقول النووي : « وأما وصفه مَلِتدٍ النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة 
والصوم في زمن الحيض - فقد يستشكل معناه 2 » وليس بمشكل بل هو ظاهر » فإن 
( الدين ) و( الإيمان ) و( الإسلام ) مشتركة في معنى واحد - كما قدمناه في مواضع - 


> ودين ) » وهو أنه يي كان من شأنه ودأيه أن يداعب بعبارات رقيقة مازحة ذئات امجتمع التي كان غلاظ 
الأكباد يومئذ يرون ( من جهلهم بفقه الدين ) أن من كمال الرجولة العنف والمخشونة في معاملتهم - وفي 
مقدمة هؤلاء النساء والأطفال - وكانت له في ذلك يَلي قصص وعبارات طريفة .. 

ومن ذلك ما يرويه البخاري عن أبي هريرة أنه َييَدٍ قصد فناء بيت علي وفاطمة ( رضي الله عنهما ) وتساءل 
(أم ( بتشديد اميم ) لكع ؟ أثم لكع ؟ ) يستفهم عن الحسن وهو طفل صغير » ثم جاء الحسن يشتد ( حتى 
عائقه وقبله وقال : اللهم أحببه » وأحب من يحبه ) ( كتاب البيوع » باب ما ذكر في الأسواق ) . 
ومن ذلك أيضا أنه كان لأبي عمير ( ابن أبي طلحة ) طائر صغير يسمى ( النغر ) أحمر المنقار - وأبو عمير هذا 
هو ابن أم سليم - فدخل النبي َه يوما عليهم فوجد أبا عمير - وهو طفل - حزينا » فسأل أمه عن حزنه » 
فقالت : مات نغره » فقال له رسول الله مَلَِو مداعبا ( يا أبا عمير » ما فعل النغير ؟! ) أسد الغابة 232/6 . 
كذلك يروي البخاري عن أنس رضي اللّه عنه قال : رأى النبي َم النساء والصبيان مقبلين - حسيت أنه قال 
من عرس - فقام النبي يلد ممثلا فقال : ( اللهم أنتم من أحب الناس إلي ) قالها ثلاث مرار ( أبواب مناقب 
الأنصارء باب قول النبي مله ... ) . وقارن هذا بما رواه أبو هريرة قال : أبصر الأقرع بن حابس رسول الله 
َيه يقبل الحسن - أو الحسين - فقال : إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدًا منهن ! فأجابه ملم ( من لا 
يرحم لا يرحم ) أسد الغابة 130/1 وفي الأقرع ورفاقه من سادة بني تميم نزلت الآية :9 إن الذين ينادونك من 
وراء النجرات أكثرهم لا يعقلون * ( الحجرات 4 ) ( المرجع السابق ) . 

(0) لأنهن لم يتركن الصلاة والصوم بإرلدتهن » بل بأمر الشارع لهن ؛ فكيف يحكم عليهم بذلك مع أنه لولا 
الأمر الشرعي بذلك لصلين وصمن » فهل طاعة الشريعة تسمى نقصا ؟ فما الذي يسمى به عصيانها فيما لو 
صلت المرأة وصامت وهي حائض مخالفة للشرع ؟ هذا هو الاستشكال الذي يشير إليه النووي في نص 


الحديث » وسيجيب عنه فى بقية ما نقلتاه عنه . 


م3 .د دلدلل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى ( إيمانا ) و ( دينا ) » وإذا ثبت هذا علمنا 
أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه » ومن نقصت عبادته نقص دينه .. 

ثم ( نقص الدين ) قد يكون على وجه يأثم به كمن ترك الصلاة والصوم أو غيرهما 
من العبادات الواجبة عليه بلا عذر . وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو 
الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر . وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك 
الحائض الصلاة والصوم . 

فإن قيل : فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض وإن كانت لا 
تقضيها ( لا تؤديها ) كما يثاب المريض والمسافر ويكتب له في مرضه وسفره مثل نوافل 
الصلوات التى كان يفعلها فى صحته وحضره ؟ فالجواب أن ظاهر هذا الحديث أنها لا 
تناب 29 . والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها , 
والحائض ليست كذلك بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض فنظيرها مسافر أو مريض 
كان يصلي النافلة في وقت ويترك في وقت غير ناو الدوام عليها » فهذا لا يكتب له في 
سفره ومرضه في الزمن الذي لم يكن يتنفل فيه » واللّه أعلم » © . 

وأعتقد أنه بعد هذا التحليل الفقهي الدقيق بعد الأمر في الحديث جدًّا عن أن يصلح 
مستندًا لمنع المرأة من تولي القضاء لنقصان دينها عن الرجل » فحسب هذا التحليل فإن 
من الرجال من ينقص دينه أيضا بتركه الصلاة والصوم لعذر فعبادته إذن ناقصة » ودينه 
ناقص عن غيره ممن أداهما - مع عدم وقوعه في الإثم لوجود © العذر » ومع هذا لم 
يقل أحد من الناس ( فيما نعلم ) أن هؤلاء الرجال أيضا لا يصلحون لتولي القضاء 
لنقصان دينهم ! وهكذا الأمر فيما نرى بالنسبة لنقصان دين المرأة » بل ربما كان أولى 
فيها ؛ لأنها حين تترك الصلاة والصوم وهي حائض إما تمتثل لعزمة الإسلام عايها في 
ذلك » أما الرجل تارك الواجبات لعذر فإنه يفعل ذلك غالبا عملا بالرخصة الشرعية فيه . 


(1) لكنها تثاب قطعًا على طاعتها الأمر بالامتناع عن الصلاة والصوم في الحيض » عملا بالنصوص والقواعد 
العامة التي تثيب المسلم على كل طاعة لأمر اللّه ونهيه . ثم تثاب على قضائها الصوم . 

(2) شرح النووي على مسلم 265/1 . 

(3) وبهذا نطق القرآن الكريم في قوله تعالى : 9 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وامجاهدون 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل اللّهِ امجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله 
الحسنى وفضل اللّه امجاهدين على القاعدين أجرًا عظيما » ( النساء 95 ) . 
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.. وننتهي من ذلك كله إلى أن حديث ( نقص العقل والدين ) لا يقوم مستئدًا فيما 
يراه جمهور الفقهاء من منع المرأة من تولي القضاء ووظائفه . 

أما كلامهم السابق عن ( قلة خبرتها بشكون الحياة ) فهذه صفة لم تكن في وقت ما 
ملازمة للمرأة باعتبارها أنثى ؛ لأنه بناء على ما رأيناه حا لها من التعليم المناسب » ومن 
شخصيتها المكتملة في التصرفات المالية » ومن إمكان توليها الوظائف العامة - فلم يعد 
بعيدا عليها أن تزداد خبرتها بشئون الحياة وأن تتمرس بمعرفتها حتى تصل فيها إلى درجة 
عالية جدًّا .. وقد أصبح تحصيل الخبرة بكافة شكئون الحياة أيسر جدًا الآن مما كان في 
عصور سابقة » حيث أصبحت الأجهزة الناقلة لجوانب هذه الخبرة متاحة جدًّا لكل 
إنسان يريد أن يعمق خبرته بأمر أو أمور ما من كافة شكون ال حياة والمجتمعات والناس » 
فهناك الكتب » والصحف والمجلات اليومية والدورية » وهناك الوسائل الناطقة من راديو 
وتلفزيون وتسجيلات متنوعة » وهناك الفديو والفاكس والكومبيوتر .. إلخ » حتى أصبح 
هناك تعبير شائع بين المثقفين في العالم كله » وهو أن العالم أصبح قرية صغيرة فيما يتصل 
بنقل المعلومات » وطرق اكتسابها » وسرعته .. إلخ © . 

أما ما يراه جمهور الفقهاء من أن القاضي يحتاج إلى الاختلاط بالرجال من الخصوم 
والشهود - والمرأة ممنوعة من ذلك خوف وقوعها في الفتنة - فالذي يبدو لنا من 
مجموع نصوص القرآن والسنة في ذلك أن امحرم عليها هو ( أن تخلو ) برجل أجنبي 
(غير محرم لها ولا زوج ) » والقضاء لا يعرض الرأة لهذه الخلوة » أما مجرد أن 
تستجوب الشهود أو تستقصي جوانب القضية من الخصوم » فلا شيء فيه إطلاقا .. 
ومن يقرأ سيرة النبي علق وصحابته » وسائر كتب السنة فسيجد فيها ( مئات ) الوقائع 
الصحيحة من اشتراك المرأة المسلمة في كافة مجالات الحياة خارج بيتها دون أي منع أو 
حرج مادامت في لباسها الشرعي متحلية بالآداب الإسلامية .. في المسجد » وفي طلب 
العلم » وفي الحج » وفي الجهاد » وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وعند طلب 


(1) ونرجو ألا يكون من إخواننا الطيبين صادقي الإسلام والرغبة في نصرته ونقاء الالتزام به من يرى أن 
استخدام هذه الوسائل محرم ( في ذاته ) ؛ لأن هذا لن يكون إلا في صالح المخططات التي تدفع بالمسلمين 
دفعا إلى التخلف عن ركب الحضارة وقيادتها - حتى على المستوى الإقليمي - أما من ناحية الشريعة 
ونصوصها فالفهم الصحيح لها هو الذي يدفع المسلمين إلى كل تقدم وريادة » كما حدث في عصورهم 
الأولى ؛ وليس هذا من موضوع بحثنا . 


2 سبل عكانة المرأة في القرآن الكريم والستة الصحيحة 


المعروف وتقديمه » وعند الخطبة وعقد الزواج » وفي الاحتفالات والولائم » وفي الزيارة , 
والضيافة » وعيادة المرضى » والسفر » ومراجعة أولى الأمرء وعند الشهادة » والتقاضى » 
وتنفيذ العقوبة » وفي المباهلة .... إلخ © . وقد مرت بنا في ذلك محاورة النبي عله 
لجمع النساء في المصلى في يوم العيد - كذلك أشرنا ونشير إن شاء اللّه إلى وقائع أخرى 
عديدة في ثنايا هذه الدراسة . ويكفي أن نذكر في ذلك أحاديث عن حوار خولة بنت 
تعلبة للنبي عِكَهٍ » حين ذهبت له تشتكي زوجها وتقول - في عبارة فصيحة - « يا 
رسول اللّه أكل شبابي » ونثرت له بطني » حتى إذا كبرت سني » وانقطع ولدي » ظاهر 
جلك اال لوا يشريه ا لت اح لاقي لله ات 
«اللهم إني أشكو إليك » » فنزل « قَدَ سَمِمٌ ألّهُ قل ول الى دك في رَوَْجِهَا وَتَسْيح 
إِلَ لله وَللَهُ يَمَعْ ورا . ... 6 ( صدر سورة الجادلة ) » ثم في خلافة عمر 
استوقفته وهو يسير مع الناس » فوقف لها طويلا وأصغى إليها وأدنى منها رأسه » ووضع 
يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت » فقال له رجل : يا أمير المؤمنين » 
حبست رجالات قريش على هذه العجوز ؟! قال : ويحك » وتدري من هي ؟ هذه 
امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات » هذه خولة بنت ثعلبة ( واللّه لو لم 
تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها » 
م أرجم ايها حص تقض .عاجسهااع © ذلك تذكر قصة امرأة تايا بن :قيس حيتما 
قالت : يا رسول اللّه » ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق » ولكنى لا أطيقه بغضا » 
فقال : 9 أتردين عليه حديقته » ؟ قالت : نعم » فردتها عليه ( وأمره ففارقها ) ( البخاري » 
كناب اللاق + نابي لخيع ) . ونذكر عن عائشة شة ( رضي اللّه عنها ) قالت : جاءت 
امرأة رفاعة القرظي رسول اللّه لت - وأنا جالسة وعنده أبو بكر - فقالت : يا رسول 
اللّهِ » إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي » فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير 
واه بواللددما ممه د يا ترسول الست الذامدلاليداية وعدت هده كن خلبابها 9 أي 
طرفا من ثوبها ) فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له » فقال خالد : يا أبا 
بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول اللّه يلقم ؟ فلا واللّه ما يزيد رسول اللّه على 


(1) انظر مثلا الجزء الثاني من كتاب ( تحرير المرأة في عصر الرسالة ) للأستاذ عبد الحليم أبو شقة ( رحمه الله ) 
وقد اقتصر على نصوص القرآن الكريم وصحيحي البخاري ومسلم فقط . 

(2) راجع تفسير الطبري وابن كثير ( سورة المجادلة ) ومسئد أحمد 6 والبخاري » كتاب التوحيد » وسنن 
ابن ماجه ( المقدمة ) . 
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التبسم ثم قال لها : ( لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا » حتى يذوق عسيلتك 
وتذوقي عسيلته ) ( البخاري » كتاب اللباس » باب الإزار المهدب . ومسلم » كتاب 
التكاح » باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح غيره ) . 

.. تكفى هذه النصوص - ومثلها كثير - لنعلم كيف كان حال المرأة في عصر 
الرسالة ! وكيف كانت شخصيتها » ودفاعها عن حقوقها .. ومعرفتها الجيدة بهذه 
الحقوق . 

أما ما يراه أبو حنيفة من أن المرأة يجوز أن تكون قاضِيًا في الأموال لأنه تجوز شهادتها 
فيها - فغير راجح ؛ لأن الرجال أيضا تجوز شهادة العدول منهم على الأموال » لكن 
ذلك وحده لا يكفي لتوليتهم القضاء . على أنه قد صح عندنا - كما سيأتي 2 - أنه 
تجوز شهادتها أيضا في غير الأموال . 

.. ومجموع ما سبق كله نرجح قول ابن جرير © الطبري » وابن حزم © الذي 
يقول : وجائز أن تلي المرأة الحكم ( أي في القضاء والولايات غير الإمامة العظمى ) وقد 
روي عن عمر بن الخطاب أنه ولى الشفاء © امرأة من قومه السوق . فإن قيل : قد قال 
رسول الله مَِتَهِ ( لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ) ؟ . 

قلنا : إنما قال ذلك رسول اللّهِ يكت في الأمر العام الذي هو الخلافة . 

برهان ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ المرأة 9© راعية على مال زوجها وهي 
مسكولة عن رعيتها ) . 


(1) سنعود إلى مسألة ( شهادة المرأة ) بتفصيل أكبر في مبحث خاص عن ( أيمان المرأة وشهادتها ) . 
0 المفسر : المؤرخ » المحدث » الفقيه » الموسوعي الثقافة أبو جعفر محمد بن جرير ( 310-224 ه ) كان فقيهًا 
مستقلا ذا مذهب متبوع حتى القرن الخامس » وله كتاب ( اختلاف الفقهاء ) . 

(3) شيخ فقهاء الظاهرية » الأندلسي » موسوعي الثقافة , الحدث اللغوي , عالم الأديان والمذاهب » أبو محمد 
علي بن أحمد ( ت 456 ه ) يراه بعض العلماء ( مجدد القرن الخامس ) . 

(4) الشفاء بنت عبد اللّه » قرشية عدوية » أسلمت قدهًا وكانت من اللمبايعات » ومن المهاجرات الأول » 
وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن » وكان رسول الله ملم يقيل عندها » واتخذت له فراشا وإزارًا ينام فيه 
وكانت ترقي من النملة ( قروح في الجنب وبثرة تخرج في الجسد ) وأمرها رسول الله يَكيهٍ أن تعلمها 
حفصة .. وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ( أسد الغابة 162/7 - 163 ) . 

(5) صحيح البخاري » كتاب العتق » باب كراهية التطاول على الرقيق » ومسلم » كتاب الإمارة » باب فضيلة 
الإمام العادل .. 


4 د لل هطكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلة » ولم يأت نص من منعها أن تلي بعض 
الأمور ع © , 

أما ما يقوله بعض الفقهاء من أن النبي يِه « لم يول امرأة » ولا أحدًا من خلفائه » 
ولا من بعدهم قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا » ©» فليس عدم فعلهم هذا دليلا على عدم 
الجواز » إنما هو دليل فحسب على أنه ليس واجبا . والذي يعنينا أصلا في القضية هو : 
هل يوجد نص صحيح قطعي الدلالة في المنع من ذلك ؟ والجواب : لا يوجد مثل هذا 
النص .. لا قطعي الدلالة » ولا ظني الدلالة بطريق عملي راجح » وحيقذ نستصحب 
الأصل العام . الذي سبق أن أقررناه ونستصحبه معنا دائما - بخاصة في القضايا 
الاختلافية - وهو : الأصلى تساوى الرجل والمرأة فيما لم يدل الدليل القطعي ( أو يغلبة 
الظن الراجح ) على اختصاصه بأحدهما » أو منع أحدهما منه . 

وهناك حجة قد تبدو وجيهة في منع المرأة من تولي القضاء » وتتلخص في أنه لا 
يختلف مسلم في صحة ما أورده القرآن الكريم في شهادة المرأة من أنه فل .. أن تل 
إِحَدَنهُمَا بكر بِحَدَنهُمَا الو 4 ( البقرة 2 ) » فإذا كانت المرأة في الشهادة 
يمكن أن تضل حتى تحتاج إلى امرأة أخرى تذكرها الذي نسيته أو غفلت عنه فيها , أفلا 
يدل ذلك بالأولى على عدم جواز توليها القضاء خشية نسيانها أو غفاتها عن بعض 
الاعتبارات الهامة المؤثرة في القضية ! . 

لكن ذلك إنما كان يمكن أن يحتج به في عصور ( إفراد القاضي ) » أما الآن فقد استقرت 
النظم القضائية الحديثة على أنه يجلس للقضاء في كل دائرة هيئة قضائية مكونة من رئيس 
وعضوين يتشاورون جميعًا ويتعاونون في مراحل القضية المتتابعة لتحري الخق والحكم به » 
ولو غفل أحدهم عن اعتبار ما فيها ذكره الآخران به » ولو كان الجميع ذكورًا .. 

فلو وليت المرأة القضاء في ظل هذا النظام الحديث ( الذي يكفل احتياطا كبيرًا في 
معرفة الحق والحكم به ) وغفلت عن اعتبار ما في القضية ‏ ذكرتها به زميلتها الثانية أو 
الثالثة ؛ لأن الآية السابقة لم تكتف بالإشارة إلى الغفلة أو النسيان من المرأة » بل عالجته 
بتذكير الأخرى لها .. وهذا كما يمكن أن يحدث في الشهادة يمكن حدوئه أيضا في 
القضاء . وحتى في شهادة الرجال : لماذا طلبت الآية ( شهيدين ) لا واحدًا ؟ . 

ليذ كر أحدهما الآخرإن غفل أو نسي » فهل يمنع هذا الاحتمال الرجل من تولي القضاء؟! . 


() المحلى 631/10 . (2) المغني 39/9 - 40 . 
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بل إن بعض النظم الغربية الحديثة تلجأ لنظام المحلفين الذي ينظر في القضية على 
مستويين متوازيين » يدير القاضي فيه الجلسات » ليكون المحلفون رأيهم بأناة ثم يخبرون 
به القاضي » ليقدر - بناء عليه - الحكم أو العقوبة المناسبة ( إن كان رأيهم هو الإدانة ) » 
ويبلغ عدد المحلفين عشرة أفراد أو أكثر .. 

ومن الملاحظ أن نصوص الشريعة لم تلزم النظام القضائي الإسلامي بطريقة معينة لا 
يتعداها » بل اكتفت بالتوجيه العام نحو تحري العدل والحكم به » وتركت أمر الإطار 

ومهما يكن من أمر فليس منصب القضاء أخطر من الفتوى في الدين والاجتهاد فيه » 
ونقل نصوصه وروايتها للناس وقد قامت بذلك كله ( المرأة ) منذ عصر الصحابة دون 
نكير . بل كان بعض ذلك بأمر النبي يِه بعض زوجاته به © . 


(1) راجع مثلًا : الرسالة للشافعي ص 406 . 


27 
المبحث الرابع 
هل للمرأة أن تكون نائبة في الجالس النيابية ؟ 
وهل لها حق انتخاب من ينوب عنها فيها ؟ 
الذي يبدو نا واضعنا من ذلك أنه لا مانع شرعيًا منه » استصحابا للقاعدة الأصلية 
التي قررناها مرارا » وهي أن الأصل في كافة الأحكام الشرعية أن تتساوى فيها المرأة 
بالرجل إلا ما ثبت نضا اختصاص أحدهما به » ولا نجد في القرآن الكريم ولا في سنة 
لنبي يكل الصحيحة ( فيما نعلم ) نضا بمنع امرأة منه ١  .‏ 
بل رأينا الفقه الإسلامي في مجموعه يبيح لها أن تكون ( وكيلة ) عن فرد أو 
مجموعة أفراد » وما عضوية امجالس النيابية في حقيقتها إلا هذا . 
وقبل أن يعجل علينا أحد بالخلاف نقول : إن الشبهة التي تؤدي في عقول بعض 
الإخوان إلى الخلاف معنا في هذه القضية منبعثة من اختلاط مفهوم ( أهل الحل والعقد ) 
فى النظريات والتطبيقات الإسلامية الأولى بمفهوم النيابة في المجالس النيابية المعاصرة » 
ل ا لج ريا التي ؛ لكنه لم يحدد لنا طريقا معيئا 
نلتزمه ( دون غيره ) في تطبيق الشورى » وقد سكتت النصوص عن هذا لأن التطبيقات 
امحتملة للشورى تصل إلى العشرات » لكل مجتمع فيها ما يتناسب مع ظروفه وأوضاعه » 
وقد سبق © أن أشرنا إلى أن الحكم الإسلامي عرف في ربع القرن الأول من تاريخ 
الحكم في الإسلام ثلاثة تطبيقات مختلفة لمعنى الشورى المأمور بها : 
() النبي يكت ترك الأمر للمسلمين بالكلية . 
(ب) أبو بكر استخلف عمر رضي الله عنهما . 
(ج) عمر اختار ستة نفر في تفصيل خاص . 
.. وهكذا يقبل نظام الشورى العام في الإسلام تفصيلات عديدة لا تضييق فيها على 
المسلمين ولا إلزام بواحد معين منها أو أكثر » فكل ما يؤدي إلى تحقيق الشورى من نظم 
تفصيلية فلا حرج على المسلمين في أن يأخذوا به ما دام يتناسب مع ظروفهم ويؤدي إلى 


(1) راجع الآيتين 159 من سورة آل عمران و 38 سورة الشورى وانظر كتاب ( فقه الشورى والاستشارة ) 
للدكتور توفيق الشاوي . (2) انظر الفصل الأول في القسم ( قضية القوامة ) . 


8 ل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


تحقيق معنى الشورى المأمور به .. 

وقد وصلت البشرية في بعض تطبيقاتها إلى ( النظام النيابي ) الذي انتشر في كثير 
من البلدان الإسلامية بما يستتبعه من ترشيح فرد ليكون نائبًا وكيا عن عدد ما يمثلهم 
ويعبر عن إرادتهم في المجلس النيابي بعد أن يرضوه ويرضوا عن برنامجه الانتخابي الذي 
ببين فيه : كيف سيمثلهم » وما الذي سيلتزم به في هذا التمثيل » و كيف سيعبر عن 
إرادتهم وتطلعاتهم » وكيف سيتعرف عليها » وكيف سيكون على اتصال دائم بهم أثناء 
ممارسته لشئون النيابة عنهم .. فالذي يربطه بهم ( بعد ما يختارونه في انتخاب حر ) إنما 
هو في حقيقته عقد نيابة ووكالة عنهم » فهل في النصوص الإسلامية ما يمنع المرأة من أن 
تنوب وتوكل عن مجموعة من الناس على هذا النحو ؟ ليس في القرآن الكريم ولا في 
سنة النبي يِكلقٍ الصحيحة ما يمنع من ذلك » وكل ما يشترطه الفقه الإسلامي في ذلك - 
كما يقول ابن رشد بحق - ١‏ ألا يكون الوكيل ممنوعًا بالشرع من تصرفه في الشيء 
الذي وكل فيه » 29 فلا يصح توكيل المرأة مثلا في عقد النكاح عند من يشترط الولي 
من الفقهاء » وسنعرض فيما بعد إن شاء اللّه لولي النكاح خاصة في الفقه الإسلامي » 
ولماذا كانت له هذه الخصوصية . 

وهل للمرأة حق في أن تتتخب هي مع الرجال من ينوب عنهم جميعًا في المجلس 
النيابي ؟ لا شك عند من يراجع نصوص الفقه الإسلامي وقواعده في أن ما جاز للإنسان 
أن يقوم به من أمور التعبير عن الرأي - رجلا كان أم امرأة - فإن له أن يوكل وينيب عنه 
فيه » ويحكي ابن رشد بحق اتفاق الفقهاء « على وكالة الغائب » والمريض » والمرأة 
لكين لأمور أنفسهم » © . 

ومن هنا نرى أن للمرأة في الإسلام أن توكل نائبًا عنها في المجلس النيابي ( حق 
الانتتخاب ) » كما أن لها أيضًا أن تكون وكيلة عن مجموعة من الرجال والنساء 
يختارونها لهذا الغرض بحيث تصبح ( نائبا في امجلس النيابي ) ولا فرق في هذا بينها 
وبين الرجل , ما دامت ( المقومات الشخصية الخاصة ) لكل منهما تؤهله لهذا .. 

والذين يريدون تنحية المرأة عن هذا كله بحجج واهية مثل ضعف عقل المرأة » وعدم 
معرفتها بأمور الحياة » والفساد الخلقي والاجتماعي لمشاركتها » وتعرضها للفتنة .. إلى آخر 
ما عرضنا لإبطاله من قبل - عليهم أن يتجاهلوا أيضًا في السنة وفي صدر الإسلام وقائع 


(1) بداية المجتهد 271/2 . (2) السابق . 


هل للمرأة أن تكون ائبة في الجالس الثيابية .. ب الست 2788 
ثابتة قاطعة با شتراك المرأة في الحياة العامة وتقديمها مشورات جيدة بحق لم يكتب لرجل ما 
من أقرانها أن يقدمها .. ونسوق إليهم ( بعضًا منها ) داعين الله تعالى أن يزول ( حرج 
نفوسهم ) و( ضيق صدورهم ) ما ندعوهم إليه من حق حق المرأة في الإسهام في أمور الحياة 
العامة الهامة » كما تتقضي بذلك قواعد الإسلام ومقرراته الصحيحة في ف فهم النصوص : 
(أ) فمن ذلك ما أشرنا إليه من قبل حين قال مَل : لأصحابه عقب صلح الحديبية : 
« قوموا فانحروا د ثم احلقوا ) .. فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات .. 
لما لم يقم منهم أحد دل على أم سلمة فذكر لها ما لفي من الناس + فقالت أم 
سلمة : يا نبي الله » أتحب ذلك ؟ اخرج ء ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر 
بدنك وتدعو حالقك فيحلقك .. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك ( نحر 
بدئه ودعا حالقه فحلقه ) » فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعلوا بعضهم يحلق بعضًا .. 
( صحيح البخاري » كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد ) ا 

(ب) وقبل ذلك في الزمن كان لخديجة بنت خويلد ( رضي الله عنها ) من المواقف 
والمشورات والحزم في صدر الإسلام ما يشهد برجاحة العقل وكماله » وأثرها في مسار 
دعوة الإسلام .. 

ومن ذلك موقفها حين رجع إليها رسول الله يع يرجف فؤاده روعًا يقول : 
١‏ زملوني .. زملوني ) فزملته حتى ذهب عنه الروع وانطلقت به إلى ورقة بن نوفل .. بعد 
أن قررت سنة كونية أدركتها بكمال عقلها وفطرتها السليمة قالت : « كلا واللّه لا يخزيك 
اللّهِ أبدًا » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري الضيف ٠‏ وتعين 
على نوائب الحق » « فخفف اللّه بذلك عن رسول الله يقد » ( وأخذ ) لا يسمع شيئًا 
يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه - إلا فرج اللّهِ بها عنه إذا رجع إليها ‏ تثبته وتخفف 
عنه » وتهون عليه أمر الناس » رضي الله عنها ) ثم موقفها من اختبار الوحي للتثبت من أنه 
ملك كريم .. وفي كلمة واحدة ( كانت خديجة وزيرة صدق في الإسلام » © . 

(ج) وبعد ذلك رأينا : كيف حاورت امرأة الجزلة رسول الله مَلَِمِ في حديث 
( ناقصات عقل ودين .. ) » وكيف جادلته خولة بنت ثعلبة في زوجها وشكايتها إلى 
الله » وكيف عرضت عليه امرأة ثابت بن قيس شكايتها منه » وكيف فعلت امرأة رفاعة 


(1) ومسند أحمد 323/4 - 326 وسيرة ابن هشام 316/22 - 319 - 
22( راجع أسد الغاية 85-7 2 وفضائل خحديجة في 2 صحيح مسلم ) وسيرة ابن هشام كد 1 
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القرظطي .. وغيرهن كثيرات .. 

(د ) ثم في عهد عمر ( رضي الله عنه ) : كيف كان يقدر رأي الشفاء بنت عبد اللّه 00 
ويصدر عنه » ويقدمه على رأي بعض الرجال » كما قال ابن الأثير : ١‏ كان عمر يقدمها 
في الرأي ويرضاها » . 

ولم لا يفعل هذا وقد استدركت عليه امرأة في المسجد فهما يخالف قوله تعالى 
وَءَاتَيْسٌُ ِْدَدْهُنَّ وَنطايًا مَل تَْمُدُوأ مِنَهُ كسيعًا © ( النساء 20 ) فقال عمر : اللهم 
غفراء كل الناس أفقه من عمر » وقال : أصابت امرأة وأخطأ رجل .. والقصة أشهر من أن 
تروى 0 , 

وقد نبهته امرأة أخرى إلى أن يغير اجتهادًا له » حيث كان أولا لا يفرض للوليد حتى 
يفطم » فلما قدمت إلى المدينة قافلة ونزلوا المصلى » ذهب هو وعبد الرحمن بن عورف 
لحراستهم من السراق » فباتا يحرسانهم ويصليان » فسمع عمر بكاء صبي يتردد عدة 
مرات » وهو ينبه أمه إلى حسن رعايته . فلما كان في آخر الليل سمع بكاءه » فقال لأمه : 
ويحك إني لأراك أم سوء » مالي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة ؟ قالت : يا عبد الله ( وهي لا 
تعرفه ) قد أرقتني الليلة » إنى أريغه عن الفطام فيأبى . قال : ولم ؟ قالت 30 
(الخليفة ) لا يفرض إلا للفطم » فسألها عمر عن عُمر الصبي » فقالت : كذا © وكذ 
شهراء فقال لها : ويحك » لا تعجليه .أ سل لق زا سا الى افد عل 
البكاء » فلما سلم قال : يا بؤسا لعمر ! كم قتل من أولاد المسلمين » ثم أمر مناديًا فنادى : 
ألا لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام » فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام © . 

كذلك نبهته عجوز فانية إلى مسئوليته باعتباره أميرا للمؤمنين حيث سبق القافلة وهو 
مسافر إلى الشام سنة 17 ه » فوجد عجورًا في مكان غير مأهول » فأقبل عليها مستفسرًا 
عمن يخدمها ويرعى شكونها » فأخبرته » ثم قالت : واللّه يحاسب عمر على إهماله 


(1) أسد الغابة 162/7 وطبقات ابن سعد 196/8 والإصابة 333/4 . 

2( راجع : مثلا تفسير القرآن العظيم 2 / 213 ومراجعه . 

(3) مع أن الله تعالى يقول : 9 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » 
(البقرة 233 ) . 

(4) الطبقات الكبير 217/3 والأموال ص 237 » 240 » والأحكام السلطانية ص 191 وكتابنا ( منهج عمر بن 
الخطاب في التشريع ) ص 392 وما بعدها . 


هل للمرأة أن تكون ائئة في الجالس الثيابية ..  -‏ ا-اشتت ]28 


لنا - وهى لا تعرفه - فقال لها : وكيف يعلم عمر بكم وأنتم في هذا المكان ؟ فقالت له 
متعجبة : أيها الرجل » كيف يتولى علينا ولا يعرف حالنا ؟! مما جعل عمر يقول بعد 
ذلك ١‏ لو أن عناقا ( الأنئى من ولد المعر ) ذهبت بشاطيئ الفرات » لأخذ بها عمر يوم 
القيامة » © , 

كذلك أرشدته حكيمات النساء حين سألهن ( في قصة مشهورة ) : كم مقدار ما 
تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقلن : « تصبر شهرين » ويقل صبرها في ثلاثة أشهر » وينفد 
صبرها في أربعة أشهر » فجعل عمر مدة غزو الرجل لا تزيد على أربعة أشهر » فإذا مضت 
استرد الغازين ووجه آخرين © . وكان في كلام حكيمات النساء ما وافق كتاب الله 
تعالى في الإيلاء 9 حيث قال : «[ لذن يُوْلْونَ من لهم رَيْصٌ أَريمةِ هبر ين كآمو ون 
أنه غَُورُ يَحسٌ © وَإِنْ عَرَبوأ لطَلَقَ مَإِنّ أله سهِيعٌ عَلِيمٌ * ( البقرة 226 - 27 ) .. 

ولو شتنا أن نعد مئات من إسهامات المرأة في الأمور العامة في صدر الإسلام .. 
لفعلناء وفيما أوردناه كفاية إن شاء الله .. 

وبعد » فقد انتهى بنا البحث في النصوص الإسلامية وفقهها إلى أن المرأة في الإسلام 
يمكن أن تتولى الوظائف والولايات والنيابات العامة - وفي الإمامة العظمى أو ( رئاسة 
الدولة ) كلام سبق . ١‏ 

والدكتور مصطفى السباعي ( رحمه الله ) ( عميد كلية الشريعة الأسبق بجامعة 
دمشق ) روى أن مجموعة من فقهاء الشريعة دار الحوار بينهم حول مدى إقرار الشريعة 
لحق المرأة في الانتخاب والترشيح وقد انتهوا بعد المناقشة وتقليب وجهات النظر إلى « أن 
الإسلام لا يمنع من إعطائها هذا الحق , فالانتتخاب هو اختيار الأمة لوكلاء ينوبون عنها 
في التشريع ومراقبة الحكومة » فعملية الاتتخاب عملية توكيل يذهب الشخص إلى مركز 
الاقتراع فيدلي بصوته فيمن يختارهم وكلاء عنه في المجلس النيابي يتكلمون باسمه 
ويدافعون عن حقوقه » والمرأة في الإسلام ليست ممنوعة من أن توكل إنسانًا بالدفاع عن 
حقوقها والتعبير عن إرادتها كمواطنة في المجتمع ) © . ثم يقول : ١‏ إذا كانت مبادئ 


(1) راجع مثلا : الطبقات الكبير 215/3 وفتوح البلدان ص 635 وسيرة عمر ص 140 ومنهج عمر ص 395-394 . 
(2) تفسير القرطبي 3 / 108 وسيرة عمر 72-71 . 

(3) هو قسم الزوج إلا يقرب زوجته مدة لا تقل عن أربعة أشهر » إضرارًا بها » انظر كتابي ( دراسات في 
أحكام الأسرة ) 1 / 558 وما بعدها » ومراجعه . (4) المرأة بين الفقه والقانون ص 155 . 


2 د لل عفكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
الإسلام لا تمنع أن تكون المرأة ناخبة » فهل تمنع أن تكون نائبة ؟ قبل أن نجيب على هذا 
السؤال يجب أن نعرف طبيعة النيابة عن الأمة » إنها لا تخلو من عملين رئيسين : 

1 - التشريع : تشريع القوانين والأنظمة . 

2 - المراقبة : مراقبة السلطات التنفيذية في تصرفها وأعمالها . 

أما التشريع فليس في الإسلام ما يمنع أن تكون المرأة مشرعة ؛ لأن التشريع يحتاج 
قبل كل شيء إلى العلم مع معرفة حاجات المجتمع وضروراته التي لابد منها » والإسلام 
يعطي حق العلم للرجل والمرأة على السواء » وفي تاريخنا كثير من العالمات في الحديث 
والفقه والأدب وغير ذلك . 

وأما مراقبة السلطات التنفيذية فإنه لا يخلو من أن يكون أمرًا بالمعروف ونهيًا عن 
المدكر » والرجل والمرأة 0 سواء في نظر الإسلام يقول الله تعالى : <( وَالْمُؤْمُِونَ 
وَالْمؤْمئَتُ بَنَسُم أوْلَكهُ بض يأمروت اِلْمَعْرُوفٍ وَيَْهَوْنَ عن لكر © ( التوبة 02 
وعلى هذا فليس في نصوص الإسلام الصريحة ما يسلب الرأة أهليتها للعمل النيابي 
كتشريع ومراقبة » 2 . لكن الدكتور السباعي تحفظ على استعمال المرأة هذا الحق لأمور 
تتعلق بالمصلحة الاجتماعية وما حدث في سوريا من مساوئٌ استخدام هذا الحق « وهذا 
اجتهاده في تقدير المصلحة في إطار عادات وتقاليد امجتمع السوري يوم قال هذا الرأي - 
والمصلحة الاجتماعية قد تتغير من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد » كما تختلف 
الاجتهادات في تقديرها واعتبارها » 2 . والمهم في القضية هو تقرير هذا الحق لها أصلا 
والاتفاق في التكييف الفقهي له . 

على أنه وردت فى كلامه كلمة ( تخيف ) بعض إخواننا الذين يختلفون معنا في 
القضية » وقد تحملهم على التمسك بهذه امخالفة » وأعني كلمة ( التشريع ) بما قد تحمله 
لهم من ظلالات معان شركية مخيفة ؛ لأن حق التشريع في أصله إنما هو للّه تعالى 
وحده فهو الذي له الحكم © والأمرء وليس عمل المجتهد في الإسلام ( مهما علا كعبه 
في الفقه وارتفعت فيه منزلته ) إلا الكشف عن ( حكم الله تعالى ) - كما يظهر لعقل 
المجتهد داخل النصوص الشرعية » على النحو الذي فصلنا القول فيه 9» » وعلى هذا 
(1) السابق ص 156 . (2) تحرير المرأة في عصر الرسالة 2 / 448 . 


(3) راجع مثلا : الآيات 57 ١‏ 62 الأنعام » 40 يوسف . 
(4) انظر : مدخل ضروري إلى فهم الاختلاف .. في هذه الدراسة . 
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فحين يقوم أعضاء المجالس النيابية بمهمة استنباط القوانين والأنظمة وإقرارها في ( المجتمع 
الإسلامي ) فهم لا يضادون اللّه تعالى في حكمه - بمخالفته فيما قضى وشرع ولا 
يشاركونه في هذا الحق » إنما تنحصر مهمتهم في بذل أقصى الجهد الجماعي في 
الكشف عن القانون أو النظام الذي يؤخذ من نصوص الشريعة ومقرراتها » ويدور في 
إطارها » ويتوافق معها .. ولا يسمح ( في الدولة الإسلامية ) لأي مجلس نيابي أو 
تنفيذي أو علمي بأن يضع موضع النظر أي حكم إسلامي قطعي الثبوت والدلالة » إلا 
من حيث البحث عن أفضل الطرق لتطبيقه ما يشابه ما أطلق عليه الأصوليون من قبل 
( تحقيق المناط ) أي التحقق من أن مناط الحكم الشرعي متحقق في الواقعة التي يجتهد 
فيها » أو بحث أفضل الطرق لتحققه .. وهنا تختلف الجالس النيابية في الإسلام عن 
مثيلتها في غيره ؛ لأن ( في الإسلام ) التزامًا مبدئيًا لا معدى عنه ولا مفر بكافة 
النصوص الإسلامية وقواعدها ومقرراتها » مما لا يوجد في النظم النيابية غير الإسلامية 
التي لا تلتزم بنصوص مقدسة سابقة على بذل الجهد في استنباط القوانين والأنظمة . 

وفي ضوء هذا كتبت - منذ أكثر من ثلاثين عامًا حينما عنونت دراستي عن فقه عمر 
بعنوان ( منهج عمر بن الخطاب في التشريع ) أقول : « أقصد بهذا العنوان نهجه العقلي 
الذي يصدر عنه حين يفكر في مجال التشريع » ولأن اللغة البشرية ( حين نستخدمها ) 
لا تبلغ حد الكمال في التعبير عن المضمون العقلي المقابل للألفاظ التي نستعملها » ولأننا 
لا نجد أحيانًا الألفاظ التي تعبر عن هذا المضمون العقلي بصورة دقيقة - فإننا نستخدم 
كثيرًا ألفاظًا وتراكيب تبعد قليلا أو كثيًا من كمال الدقة في التعبير ... 

إن من الحقائق البدهية أن التشريع الإسلامي ( منزل ) على الإنسان » وليس صادرًا 
عنه » وهذه الحقيقة تصدق على كل إنسان » ولا يستثنى منها الرسول كلدو نفسه ؛ لآن 
القرآن الكريم ( أساس هذا الشرع ومصدره الأول ) أنزل عليه ولم يصدر عنه . 
فالشارع - أو المشرع - في الحقيقة هو الله تعالى وحده . لكن القائمين على تطبيق هذا 
الشرع في كل جيل تواجههم مشكلات التطبيق والتنفيذ التي تواجه القائمين بتطبيق كل 
النظم والدساتير المكتوبة . ولما كان من غير المعقول أو المتصور أن ينزل الشرع نضا 
بالحكم الجلي المفصل لكل حادثة جزئية في عصر التنزيل » وفيما بعده من عصور وآماد 
إلى ما شاء الله » وما كانت الحوادث تتجدد بصفة مستمرة » ولما كان الوحي قد انقطع 
بوفاة الرسول مِكِقٍَ - فإن القائمين بتطبيق التشريع المنزل وتنفيذه في حاجة دائمة إلى 
بذل الجهود العظيمة لاستنباط الأحكام التفصيلية التي هي نتاج جهودهم العقلية في هذا 
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الاستنباط . فهل يمكن اعتبارهم - بهذا الوجه - شارعين أو مشرعين » مع التسليم 
بالحقيقة البدهية الأولى وهي أن الله تعالى وحده هو المشرع في الحقيقة ؟ 

أعتقد أن هذا ممكن » تمامًا كما نصف الإنسان بالعلم والقدرة والإرادة » وهي من 
صفات الله تعالى في الحقيقة » والإنسان يتصف بها على نحو معين وبالنسبة لشيء ماء 
فهو يعلم جزئية خاصة على نحو معين , أما ( العلم ) الشامل المطلق بمعناه الحقيقي فلا 
يمكن أن يتصف به إنسان . 

ومن هذا المنطلق كتب الشاطبي ( ت 790 ه ) تحت عنوان ( ما يتعلق بالمجتهد من 
جهة فتواه ) ما نصه  :‏ المفتي شارع من وجه ؛ لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن 
صاحبها » وإما مستنيط من المنقول » فالأول يكون فيه مبلعًا » والثانى يكون فيه قائمًا 
مقامه في إنشاء الأحكام » وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع . ١‏ 

فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده . فهو من هذا الوجه 
شارع » واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله » وهذه هي الخلافة على التحقيق . بل 
القسم الذي هو فيه مبلغ لابد من نظره فيه من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية » 
ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام . وكلا الأمرين راجع إليه فيها » فقد قام 
مقام الشارع أيضًا في هذا المعنى » . ثم يشير إلى الأثر ( من قرأ القرآن فقد أدرجت 
النبوة بون جنبيه ) ويستشهد بقوله تعالى : «ل ييا لذن َامَئَْا يعوا الله وأوليهوا الول 
وول الْقَثر ينكد 4 ( النساء 59 ) » ويقول ١‏ والأدلة على هذا المعنى كثيرة » © . 

ومن هذا المنطق سمى ابن قيم الجوزية ( ت 751 ه ) كتابه الشهير ( أعلام الموقعين 
عن رب العالمين ) حينما تكلم عن القائمين في كل عصر على أمور الاجتهاد والفتوى .. 
وقبل ذلك قال يقد : « العلماء ورثة الأنبياء » © . 

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي : من الشبهات التي أثارها بعض المعارضين لترشيح 
المرأة في المجلس النيابي قولهم : إن عضو المجلس أعلى من الحكومة نفسها » بل من رئيس 
الدولة نفسه ؛ لأنها - بحكم عضويتها في المجلس - تستطيع أن تحاسب الدولة 
ورئيسهاء ومعنى هذا أننا منعناها من الولاية © العامة ثم مكناها منها بصورة أخرى . 


(1) انظر : منهج عمر بن الخطاب في التشريع ص 34 - 36 والموافقات 125/4 - 126 . 
)2( رواة أحييق وأبو داود والترمذي والنسائي وابن مأجه وآخحرون عن أبي الدرداء ) وصححه ابن حبان والحاكم 
وغيرهما .. ( انظر : كشف الخفاء 83/2 ) . (3) رئاسة الدولة أو ( الإمامة العظمى ) . 
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وهذا يقتضي منا إلقاء الضوء بالشرح والتحليل لمفهوم العضوية في المجلس الشوري أو 
النيابي . ومن المعلوم أن مهمة المجالس النيابية في الأنظمة الديمقراطية © الحديئة ذات 
شقين : هما المحاسبة » والتشريع » وعند تحليل كل من هذين المفهومين يتضح لنا ما يأتي : 
امحاسبة في تحليلها النهائي حسب المفاهيم الشرعية ترجع إلى ما يعرف في المصطلح 
الإسلامي ب( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) وب ( النصيحة في الدين ) وهي واجبة 
لأئمة المسلمين وعامتهم . والأمر والنهي والنصيحة مطلوبة من الرجال والنساء جميعًا . 
والقرآن الكريم يقول بصريح العبارة «9 وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمَؤْمِتت سم ا م بض يأمروت 
ِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمكر © ( سورة التوبة : 71 ) وما دام من حق امرأة أن تنصح 
وتشير بما ترأه صواًا من الرأي ؛ وتأمر بالمعروف وتنهى عن المتكر وتقول : هذا صواب » 
وهذا خطأ - بصفتها الفردية - فلا يوجد دليل شرعي يمنع من عضويتها في مجلس 
يقوم بهذه المهمة . والأصل في أمور العادات والمعاملات الإباحة إلا ما جاء في منعه نص 
شحيه ريح :وما يكال من أن السوايق التارييعية ون :التسرن الالسلايية لم تبرت 
دخول المرأة في مجالس الشورى فهذا ليس بدليل شرعي على المنع » وهذا هما يتغير بتغير 
الزمان والمكان والحال . والشورى لم تنظم في تلك العصور تنظيمًّا دقيقًا لا للرجال ولا 
للنساء. وهى من الأمور التى جاءت فيها النصوص مجملة مطلقة وترك تفصيلها 
رتقبيدها لاجتهاد المسلمين حسب ظروفهم الزمانية والمكانية وأوضاعهم الاجتماعية . 
والشق الثاني من مهمة مجلس الشعب يتعلق بالتشريع . وبعض المتحمسين يبالغون 
في تضخيم هذه المهمة زاعمًا أنها أخطر من الولاية والإمارة » فهي التي تشرع للدولة 
وتضع لها القوانين © لينتهي إلى أن هذه المهمة الخطيرة الكبيرة لا يجوز للمرأة أن 
تباشرهاء والأمر في الحقيقة أبسط من ذلك وأسهل فالتشريع الأساسي إنما هو لله تعالى 
وأصول التشريع الآمرة الناهية هي من عند الله سبحانه » وإنما عملنا - نحن البشر - هو 
استنباط الحكم فيما لا نص فيه » أو تفصيل ما فيه نصوص عامة ؛ وبعبارة أخرى عملنا 
هو ( الاجتهاد ) في الاستنباط والتفصيل والتكييف » والاجتهاد في الشريعة الإسلامية 
بافه مترع للريكا والتعناء تجميةا وام يقل أحد من شروط الاجتهاد - التي فصل 
فيها الأصوليون - الذكورة » وأن المرأة ممنوعة من الاجتهاد . 
وما لا جدال فيه أن ثمة أُمورًا في التشريع تعلق بالمرأة نفسها وبالأسرة وعلاقاتها » 


(1) مع الفارق الذي قررناه عن النظم النيابية ( الإسلامية ) وغير الإسلامية في الالتزام المبدئي بالنصوص المقدسة . 


26 ب عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


ينبغي أن يؤخذ رأي المرأة فيها وألا تكون غائية عنها » ولعلها تكون أنفذ بصرًا في بعض 
الأحوال من الرجال . ويقيد الدكتور القرضاوي بحق ذلك كله بالتزام المرأة بعدم الخلوة 
بالرجال الأجانب عنها » وعدم تأثير ذلك على مسئولياتها تجاه زوجها وأولادها » ويشير 
إلى أن دخول المرأة ( الملتزمة بالإسلام ) في هذا المعترك أفضل للدين وللمجتمع من 
تركها له للمتحللات من أحكام الدين والتزاماته 29 .. 

ونضيف إلى ذلك كله ما هو معمول به في المجالس النيابية من اختيار لجان 
متخصصة - على أعلى مستوى - من أفضل أعضائها علمًا وثقافة وخبرة لدراسة 
المشكلات المعروضة ( كل لجنة بحسب تخصصها ) وتقديم دراسات وحلول مقترحة 
لها » تعرض على أعضاء المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها . فهناك لجنة للتعليم » وجنة 
للصحة » ولجنة للثقافة » ولجنة للعلاقات المخارجية » ولجنة للأنشطة الرياضية .. إلى آخر 
نواحي الحياة ومجالاتها .. وهذه اللجان تقوم ببعض أعمال ( أهل ال حل والعقد ) في 
التصور السياسي القديم ( والحكمة ضالة المؤمن » فحيثما وجدها فهو أحق بها ) © 
ويستوي أمام الخبرة في هذه اللجان أعضاء اجلس من الرجال والنساء : 

.. كما نضيف إلى ذلك أننا لا نجد حرجًا ( أدنى حرج ) في أن نعمل بنظم سياسية 
وإدارية واجتماعية استحدثها غيرنا ووجدنا فيها نفعًا ومصلحة .. وهكذا أنشأ عمر 
رضي الله عنه ( ديوان الأموال ) - ولم يكن قبله في الإسلام دواوين - كما أنشأ نظمًا 
إدارية أخذها عن الفرس والروم وغيرهما » ولم ينظر عمر - أو أحد من الصحابة أو 
المسلمين بعدهم - إلى هذا الأمر على أنه ( بدعة مستحدثه ) مما نهى عنه رسول الله 
يكت ؛ لأن الابتداع المنهي عنه إنما يكون في العقيدة أو العبادة » أو ما نهت عنه 
النصوص . أما فيما دون ذلك من التنظيمات التي يدخلها المسلمون في سبيل مصالحهم 
العامة أو الخاصة مما بيسر لهم سبل الحياة والرزق - فهذه أمور يجب على ولي الأمر 
أن يسارع إلى تنفيذها » 0 0 ذلك المصلحة » ملتزمًا بأنحين التشريع 5 


(1) فتاوى معاصرة 2/ 382-377 وقد تحفظ الدكتور القرضاوي بالشروط الأخيرة على مفاسد تطبيق هذا الحق 
التي أشار إليها الد كتور السباعي . 

(© رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة » وفي بعض رواياته مقال ( راجع مثلا : كشف الخفاء 1/ 436-435 ) 
لكن معناه صحيح . وقد أخذ النبي عِكه بمشورة سلمان في حفر الختدق ( مثا : أسد الغابة 421/2 ) . 
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جميعًا ) كانوا أكثر تحررًا في الفكر الصحيح » وفهمًا لمقتضيات العمران البشري وجوهر 
التشريع الإسلامي وغاياته ونصوصه - من بعض الذين جاءوا بعدهم » ولم يستطيعوا أن 
يدركوا إدراكا واضححا أن نقل مثل هذه النظم وامخترعات أمر واجب في سبيل تقدم 
المسلمين , فضلا عن أن يكون محرمًا في الدين - بحجة الابتداع - أو لأنه ينقل عن 
بلاد الكفار ! إلى غير ذلك مما قيل بعد عمر بقرون . يقول رفيق العظم : « ومن البلاء أن 
ألصق بعض الفقهاء بعد كل شيء من أمورنا الدنيوية بالدين 2 » وحرموا على الأمة 
العمل بأي شيء نافع ما دام لم يصبغ بصبغة إسلامية » ولو تمحلا » ولو كان الدين 
يضيق على هذه الأمة إلى الحد الذي توهمه أولئك الفقهاء لما قلد عمر الفرس والروم 
فيما اقتضته حاجة الدولة في عصره .. من وضع التاريخ » والديوان » وترتيب الجيوش » 
وإعداد العدة الحربية .. ونحو ذلك ) © , 

وسيأتي في ( لباس المرأة وزينتها ) في الفصل التالي مزيد بيان للمعنى الشرعي 


(1) يعني : جعلوه من الأمور الدينية الخالصة التى لا يجوز التقليد فيها أو الأخذ عن غير المسلمين . 
(2) منهج عمر بن الخنطاب في التشريع ص 383 - 284 وأشهر مشاهير الإسلام 2 / 366 - 367 . 
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لأمر ما - يعلمه اللّه تعالى يقينا - كانت معصية آدم وزوجه بالأكل من الشجرة 
مرتبطة بإدراكهما معنى السوأة والعورة وحرصهما على سترها » كما قال تعالى : 


0010-01 


2570 100 مم ل يه سس سرس ل وس" مل 
وسوس طَتمَا ألشَيْطنٌ ِسبدِىَ طْمَامَا ورِىَ عَنَجُمَا مِن سَوتهِمَا وَكَالَ ما ميدكا ردكا عن هذه 
ألتّجرََ إلّة أ ككينا ملكنٍ أ يكز يِنّ أَكَئِينَ © وَكاسَمَهْمآ إن لكنا لِْنَ لجرت © 


عد 


00 روع6 مدي بس م هه سرس مس ع كا 10 ع ص عم اس 07 عمن ‏ اميل 
َدَلَنهِمَا بغرورٍ كَلمًَا دان السّجِره بدت هما سَوء'مّسا وطفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيَهِمَا مِن وَرَقٍ أَلْنَةِ 


اهما رمآ أ نكما عن يلكا لتَّجرة أل كنآ إن لطن لكنا عد يد © لا 
ينا طََِنَآ شما وَإِن لد مَدْرَ لا وَرَيحَمََا لتَكوْقنَ من الْكَبِرِنَ © كل أخيظوا بتشكد 
يعي عَدُذَ ولك فى لض مستدٌ وم إل جو © كَل ها حيو وها تود ونا 
خْرَجُونَ © ببق لدم هد ْنَا عي لاسا وى سَوْءيَحُْ وَرِسِنًا وَلَاسُ اللقوى ذَلِكَ حر 
َلك مِنْ يني لَه لَعَلّهُمْ يَذَّكَيُونَ 4 ( الأعراف 26-20 ) . فحين أكلا من الشجرة 
بدت لهما سوءاتهما وأخذ كل منهما يغطيها بورق الشجر ء مما يدل على أن ستر العورة 
فطرة أوجدها الله تعالى في ( الإنسان ) عند ما يدرك أنها مكشوفة ( ولو لأقرب الناس 
إليه ) » ومن جوانب اتفاق الدين مع فطرة الإنسان - واستجابته الصحيحة لهذه 
الفطرة - أن هداهم إلى الثياب . وكما قال المفسرون في تفسير الآية الآخيرة : « يمن 
تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش » اللباس المذكور ههنا لستر 
العورات - وهي السوءات - والرياش : الريش هو ما يتجمل به ظاهوًا » فالأول من 
الضروريات ٠‏ والريش من التكملات والزيادات » © . 

ولاسعاروك تصوض القريعة ل امسيرعها ما يحب عرو الي تعد كل ان الرجل 
والمرأة . 

أما ( الرجل ) فأمره يسير فى ذلك » فهناك اتفاق تقريًا على أنه يجب عليه أن يستر 
ماعدا ما بين سرته إلى ركبتيه من الأمام وما حاذى ذلك من الخلف » وفي ذلك يروى 


(1) انظر : تفسير الطبري . وتفسير ابن كثير عند تفسير الآية . 


0 د سل مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
حديث النبى عَلِتَهِ 8 احفظ عورتك » إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » ( مسند 
اعم 3 رده وروسن ان هارفء اكات الممانت ياب تحاف الغو ١‏ وين 
الومذي + بات مااجاء فى تحيظ الغزرة ع أثراب الابعداة وال الترمذي :هذا 
حديك خسن : وشان ابن مابخدا». كناب النكاح يان السعن طكذ الماع ديع 143 

أما ( المرأة ) فهناك اختلاف قديم متجدد بين العلماء في تحديد ما الذي ينبغي أن 
تستره عن الرجال الأجانب ( من ليس بزوج ولا محرم لها ) : 

فالكثرة منهم يرون أن ما يجب تغطيته عنهم هو كل بدنها ما عدا الوجه والكفين . 
وبعضهم يرى أن الوجه والكفين من العورة أيضًا . 

وقد روي القولان عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) حيث روي عن سعيد ين جبير 
عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : «( وَلَا ييح زَبتتَهُنَ لاما طهر ينها 4 
(النور 31 ) قال : وجهها وكفيها والخاتم . وروي عن ابن عمر » وعطاء » وعكرمة » 
وسعيد بن جبير » وأبي الشعثاء » والضحاك , وإبراهيم النخعي رعيرع تعر ذلك 
كما يروي علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : « بايا لين قل 
لََرْيِكٌ َبَاِكَ وض الْمؤْمِينَ يُدّنيت عَلَيِنَّ من جَلَبيبِهِنَ .. © ( الأحزاب 59 ) قال 
ابن عباس : ( أمر اللّه نساء المؤمنين إذا رجن من ببوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن 
من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عيئًا واحدة » © . 

وقد تجدد الخلاف في عصرنا هذا » واشتد الحوار ب بين الفريقين حتى ألفت عشرات 
الكتب والبحوث فى القضية ! وتبودلت اتهامات كثيره ( أحيانًا ) وعبارات شديدة بين 
الفريقين المتنازعين ! 

وقد أطلت النظر إلى الأدلة المتبادلة وتأملت جيدًا وجهة كل دليل » ثم انتهيت إلى 
أن القضية من القضايا الخلافية في الفقه الإسلامي التي يرجح الباحث فيها قولا معيئًا 
دون أن يستطيع القطع بأن الرأي الآخر يقع في دائرة الخطأ القطعي » إنما الأمر كما كان 
يقول أبو حنيفة عندما سل عن اجتهاده : أهو الحق الذي لا شك فيه ؟ فأجاب : والله 


(1) كما رواه النسائي والحاكم والييهقي عن بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده .. ورواه البخاري معلقًا 
(انظر : كشف الخفا 60/1 ) . 

(2) انظر مثلًا : تفسيرى الطبري وابن كثير في الآيتين . وراجع ما نبهت عليه من ( مشكلة الرواية عن ابن 
عباس ) في كتابي ( مدخل إلى علم التفسير ) ص 84-82 . 
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ما أدري » لعله الباطل الذي لاشك فيه ! وقال : هذا الذي نحن فيه رأي » لا نجبر أحدًا 
عليه » ولا نقول يجب على أحد قبوله بكراهية » فمن كان عنده شيء أحسن منه فليأت 
به » وفي رواية : فهو أولى بالصواب منا . كما روي عنه أن كل مجتهد مأجور معذور 

في اجتهاده وإن اختلف معه غيره » لكن الحق في ذاته وعند الله تعالى واحد لا يتعدد » 
بيد أن كلا من امجتهدين يجب عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده » وإن لم يقطع بأنه 

هو الصواب القطعي © . 

والذي يبدو لي راجحا فيها بالنظر إلى مجموع الأدلة هو القول الأول الذي يرى أن 
وجه المرأة وكفيها ليسا من العورة الواجبة الستر .. ولا نريد أن نستقصي كل الأدلة 
التفصيلية المتبادلة فى القضية » ذلك أن كل دليل منها قد رد عليه ( أحيانًا بأكثر من رد ! ) . 
ونحيل في القضية إلى دراسات سابقة جيدة تناولت الموضوع من كل جوانبه بصورة لا 
مجال فيها لمزيد » وفى مقدمتها كتاب ( حجاب الرأة المسلمة في الكتاب والسنة ) 
الشيخ :مسد ناضر:الدين الألبائني ؛٠‏ والجزء الرابع من كتاب ( تحرير المرأة في عصر 
الرسالة ) للأستاذ عبد الحليم أبو شقة رحمه الله تعالى .. وغيرهما . 


ومن الحق أن أقرر أن هذا الكتاب الأخير خاصة 50 جيدًا بحق » 
انتهى فيه إلى نفس النتاائج ج التي انتهيت إليها في دراستي لها » وعبر عنها تعبيرا جيدًا » 
وذلك أنه التزم نفس المنهج الذي أحاوله في هذه الدراسة » وهو الالتزام أساسًا بجمع 
نصوص القرآن الكريم وما ورد في صحيحي البخاري ومسلم أولا » متصلًا بالمسألة » ثم 
ما ورد فى غيرهما من السنة الصحيحة والحسنة وأقوال العلماء الثقات على مر العصور ء 
مع بذل أقصى الجهد العقلي للربط بين هذا كله والانتهاء منه إلى نتائج تتوافق مع أوئقه . 

ولارجل فضل السبق - وإن كان قد اعتمد بدوره أيضًا على دراسات وكتب سابقة 
عليه - وقد انتهى الأستاذ أبو شقة إلى أن ثلاثة عشر مفسرًا هم الطبري ( ت 310 ه ) 
والجصاص ( ت 370 ه ) والواحدي ( ت 468 ه ) والبغوي ( ات 516 ه ) 
والزمخشري (ا ت 528 ه ) وابن العربي ( ت 543 ه ) والرازي ( ت 606 ه ) 
والقرطبي ( ت 671 ه ) والخازن ( ت 725 ه ) والنيسابوري ( ت 728 ه ) وأبو حيان 
(ت 754 ه ) وأبو السعود ( ت 951 ه ) وابن ن باديس ١ت‏ 1359 ه ) رجحوا في 


(1) راجع في ذلك : المناقب للموفق 153/2 والانتقاء ص 140 » والمناقب 76/1 - 77 والمبسوط 69/16 و كتابي 
( مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري ) 1 / 385 - 386 . 


22> مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


تفسير قوله تعالى : ا ولا بي زَينَتَهُنَّ لاما طهر مِنَهاً 4 اعتبار ما يظهر من 
الزينة ويشرع إبداؤه للرجال. الأجانب هو زينة الوجه والكفين . 

وأن نساء الصحابة ( في الروايات الصحيحة ) كشفن وجوههن قبل فرض الحجاب 
وبعده على أمهات المؤمنين © خاصة . وأن في النصوص الصحيحة قرائن تدل على 
مشروعية سفور وجه امرأة » وأن الفقهاء المتقدمين اتفقوا على ذلك ( وروي فيه نصوصًا 
كثيرة لأئمة التفسير » وكبار علماء الحديث » وأعلام المذاهب المتبوعة » وقدم في ذلك 
اهتمامًا خاصًا بالمذهب الحنبلي ) . ثم روى اتفاق فقهاء العصور المتأخرة على مشروعية 
كشف وجه المرأة © , 

ثم يعرض للنقاب ( الذي يغطي الوجه ) فيبين أنه كان أصلًا من لباس الجاهلية ( كما 
كان الجلباب والخمار كذلك ) لكن الإسلام أقرهما وأمر بهما في القرآن والسنة » ومن 
ذلك قوله تعالى : ايكيا لي فل لَأَرْوِِكَ وَيَنَانِكَ وَضَك الْمؤْمِيينَ يذنيت 2 من 


معى عا م سد 


00 .. 4 ( الأحزاب 59 ) وقوله : 9 وَل لمؤْسَتِ يَقْصْضْسَ من 
وحن ليت بهن ,01 عم ملق طرق روا خوط 4 
( النور 31 ) » لكن ( النقاب ) , لم يرد له ذكر ف في القرآن الكم 9 ولا على لسان وسول 
اللّه يقد غير مرة واحدة » وفي مناسبة حظره على المرأة المحرمة » قال يه : ٠‏ لا تتتقب 
ا محرمة ) © , ثم جاء الفقهاء فقرروا كراهية النقاب وقت الصلاة .. ) © . 
ونضيف إلى ذلك أنه قد يقول قائل ( وقد قيل هذا ) : إن هذا النهي نفسه يدل على 
أن بعض النساء ( على الأقل ) كن ينتقبن في عهد النبي يكم دون نكير عليهن مادمن 
لسن محرمات ؟ وهذا صحيح » لكنه يدل على أن النقاب ظل عادة متبوعة عند بعض 
النساء متابعة لما كان قبل الإسلام » ولم يرد عنه نهي إلا والمرأة محرمة » كذلك لم يرد 
أمر به ولا حض عليه » فتكييفه الشرعي أنه من باب العادات التي تتغير بتغير الزمان 
والمكان والأعراف , بخلاف الجلباب الساتر والخمار فقد جاء بهما الأمر القرآني وتابعته 


.. 1 


(1) راجع ( تولي الوظائف والولايات والنيابات العامة ) في هذه الدراسة ص 293/291 . 

(2) انظر الفصول اللخمسة الأولى من الجزء الرابع من ( تحرير المرأة في عصر الرسالة ) . 

(3) رواه البخاري في كتاب الج » باب ما ينهى عن الطيب .. بعبارة ( ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) » 
ورواه النسائي والبيهقي وأحمد مرفوعًا عن ابن عمر ( راجع : حجاب المرأة المسلمة للألباني ص 47 ) . 
(4) تحرير المرأة ص 218 . 


اللياس والزيئة سس سحب 29 
السئة في أحاديث متعددة . 

ويبدو بوضوح أن النصوص التي سجلت تنقب بعض النساء في العصر النبوي 
تسببت في ظن بعض من بحث القضية أن النقاب واجب أو مندوب إليه © . 

وقد ظل النقاب عادة متبعة في كثير من الشعوب الإسلامية » ومنها مصر » تلبسه 
المرأة الحضرية ونساء الأوساط الراقية الثرية ومتوسطة الحال » حتى بدايات القرن الرابع 
عشر الهجري ( العشرين الميلادي ) تقريئًا » بينما ظلت المرأة العاملة في الزراجة وفقيرات 
النساء فى المدن سافرات الوجه ؛ لأن النقاب كان يمثل عندئذ مظهرًا من مظاهر الثراء 
والوجاعة الابخماضة + حتى أقان أحل الشعراء أنيانًا علريفة يطلن افيها ما كابك تقول 
المنتقبات عندئذ من أنهن لن يتركن النقاب ( وكن يسمينه الحجاب عندئذ ) حتى لو 
جاءهن الأنبياء والملائكة مقترنين يخبروهن بحل كشف الوجه » يقول : 

فلو خطرت في مصر حواء أمنا يلوح © محياها لنا ونراقبه 

وفي يدها العذراء يسفر وجهها تصافح منا من ترى وتخاطبه 

وخلفهما عيسى وموسى وأحمد وجيش من الأملاك ماجت مواكبه 

وقالوا لنا : رفع الحجاب محلل لقلنا لهم : حق ». ولكن تجانبه 

نرجح إذن أن الوجه والكفين ليسا من عورة المرأة المأمور بسترها عن الرجال 
الأجانب » لكن ما الزي الذي تلبسه المرأة عندئذ ؟ . 

ليس للإسلام زي محدد يمكن أن يطلق عليه ( الزي الإسلامي ) لا للرجل » ولا 
للمرأة » فليلبس كل منهما ما يشاء أو ما يتيسر ما دام لا يقع تحت نص شرعي محرم . 
وقد راعت الشريعة فى ذلك أن ( البيئة والطقس ) و ( الأعراف والعادات الاجتماعية ) - 
وكلها مخلفة متغيرة -وراء كتير من عَادَات اللبائن للرجال وللزأة + هما يناسب. ببعة 
حارة لا يناسب بيئة تغلب عليه البرودة » وما يتعارف عليه الناس في بيئة ما على أنه مظهر 
للرقي قد لا يكون كذلك في بيئة أخرى .. وهكذا » ومن ثم يقول الشاطبي بحق ١‏ إن 
البدع لا تدحل في العادات . فكل ما اخترع من الطرق في الدين ما يضاهي المشروع ‏ 


(1) انظر مثلا كتاب ( فصل الخطاب في مسألة الحجاب والتقاب ) للأستاذ درويش مصطفى حسن ص 69 
وما بعدها . ١‏ 

(2) يعني : أنها سافرة الوجه » ومعها العذراء مرع مثلها ووراءهما موسى وعيسى ( عليهما السلام ) وأحمد 
َه وجيش من اللملائكة .. وانظر تعليق الأستاذ أبو شقة على الأبيات 230/4 . 


ووه _ دل سس مكانة لمرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
ولم يقصد به التعبد » فقد خرج عن هذه التسمية » ثم يمثل لذلك باتخاذ المناحل 00 
( التي لم تكن معروفة في عهد السلف ) وغسل اليد بالأشنان ( ما يشبه الصابون ) .. وما 
أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن من قبل - فإنها لا تسمى بدعًا © . 

وبناء على هذا فإن ( المرأة ) لو سترت جسدها عن الرجال الأجانب ما عدا الوجه 
والكفين فقد وافقت الإسلام الصحيح © بشرط أن تراعي في ثيابها : 

1 - ألا تكون هذه الثياب في ذاتها زينة متبرجة لافتة لنظر الرجال إليها بقصد فتنتهم . 

2 - أن تكون صفيقة لا تشف عما تحتها ولا تبين » لأن الشغاف يزيد المرأة فتئة 
وزينة » ولا يتحقق به معنى الستر والتغطية المأمور بها . 

3 - أن لا تكون ضيقة على جسد المرأة فتصف أعضاءها ؛ لأن هذا أفتن للرجال من 
العري . وقد حكى النبي يَكَِهِ عن صنفين من أهل النار لم يرهما في الدنيا في حياته 
( قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات » مميلات 
مائلات رءوسهن كأسنمة © البخت امائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) ( صحيح مسلم » كتاب اللباس والزينة » باب 
النساء الكاسيات العاريات .. ) . 

ومن ثم قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما : ٠‏ كساني رسول الله مَكِقَدٍ قبطية كثيفة 
ما أهداها له دحية الكلبي » فكسوتها امرأتي » فقال : « مالك لم تلبس القبطية ؟ » 
قلت : كسوتها امرأتي فقال : « مرها فلتجعل تمتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم 
عظامها » ( أخرجه أحمد والبيهقي بسند حسن ) 29 . 

4 - ألا يكون مبخرًا مطيًا » لما روي عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله 
َيِه : ١‏ أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ) ©) . ومعلوم 


(1) التى ينخل بها الدقيق ونحوه . (2) الاعتصام 30/1 . 

(3) وقد ارتضينا في هذا مع شيء من التعديل ما ذكره الشيخ الألباني في ( حجاب امرأة المسلمة ) لاتفاقه 
المباشر مع مجموع النصوص . 1 

(4) أي يكبرنها حتى تصبح كالسنام المائل » والحديث من معجزات النبوة » وقد رأينا الصنفين . 

59) ويبدو أن القبطية كانت لينة جدًّا تصف أعضاء الجسم من ليونتها , انظر : حجاب امرأة المسلمة ص 60 . 
(6) أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي والحاكم وأحمد وغيرهم وهو صحيح الإسناد ( السابق ص 64 ) . 
والزنى هنا يشابه م ورد في حديث ١‏ العينان تزنيان .. 4 رواه أحمد والطبراني بسند جيد عن أبن مسعود 
( كشف الخفاء 2 / 100 ) . 
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أثر الطيب في تحريك الفتنة عند الرجال . 

- ألا يكون فيه تشبه بملابس الرجال » لما صح من لعن النبي مَِِقهِ للمترجلات من النساء 00 . 

6 - ألا يكون فيه تشبه بلباس غير المسلمات . 

7 - ألا تقصد منه أن يكون لباس شهرة » وهو كل ثوب يقصد به صاحبه أن يشتهر 
ين الناس » لما روى ابن عمر عن رسول الله يك قال : « من لبس ثوب شهرة في الدنيا 
ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » ثم ألهب فيه نارًا » © . 

والحقيقة أن الشروط الثلاثة الأخيرة ليست مختصة بالمرأة - كالشروط السابقة 
عليها - بل يتساوى فيها الرجال والنساء لعموم الأدلة الشاملة لهما في ذلك . وقد عدلنا 
الصيغة التي كتبها الشيخ الألباني في هذه الشروط الثلاثة وعبارته في أولها ( ألا يشبه 
لباس الرجل ) وقد عدلناها إلى ( ألا يكون فيه تشبه بملابس الرجال ) . 

وعبارته في ثانيها ( ألا يشبه لباس الكافرات ) وقد عدلناها إلى ( ألا يكون فيه تشبه 
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وعبارته في ثالثها ( ألا يكون لباس شهرة ) وقد عدلناها إلى ( ألا تقصد منه أن يكون 
لباس شهرة ) . 

وبين كل من العبارتين فارق هام فيما نرى يكمن في ( النية ) وراء ارتداء الثياب 
والمقصد منه » وحديث ١‏ إنما الأعمال بالنيات » وإما لكل امرئ ما نوى .. » © من 
الأحاديث التي عليها مدار الإسلام - كما يقول العلماء ©) - فقد يحدث شيء من 
المشابهة بين 55 لباس الرجل والمرأة » دون أن يقصد واحد منهما ( أن يتشبه 


(1) بما ورد في ذلك حديث : لعن الله الختئين من الرجال , والمترجلات من النساء © رواه البخاري وأبو داود 
والترمذي عن ابن عباس ٠‏ وفي لفظ عند أحمد وأبي داود وابن ماجه « لعن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال » والمتشبهين من الرجال بالنساء » وللحاكم عن أبي هريرة 3 لعن اللّه الرجل يلبس لبسة المرأة » والمرأة 
تلبس لبسة الرجل » كشف الخفاء 206/2 . 
(2) أخرجه أبو داود وابن ماجه يإسناد حسن » كما قال المنذري فى ( الترغيب ) 112/3 ورجال إسناده ثقات 
كما قال الشوكاني : كذلك أخرجه أحمد » وله شواهد ( انظر : حجاب المرأة المسلمة ص 110 ) . 
(3) روآه البخاري عن عمر في كتاب بدء الوحي ١‏ كذلك رواه مسلم وغيره . 
(4) وقد صاغ بعضهم في ذلك شعرًا ينسبونه أحيانًا إلى الإمام الشافعي : 
عمدة الدين عندنا كلمات أريع من كلام خير البرية 
انق الشبهات . وازهد ء ودع ما ليس يعنيك ٠‏ واعملن بنية 
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بالآخر) » فكيف يمكن أن يتساوى هذا في الحكم مع من قصد أصلا منهما عند ارتدائه 
الثياب أن يشبه بالآخر ؟ وقد مر بنا حديث القبطية 22 التي كانت تصلح للرجال 
وللنساء في عهد النبي عَكتمٍ بدليل أن النبي عقت قال لأسامة بعد أن أهداها له : « ما لك 
لم تلبس القبطية ؟ 6 فأجابه أسامة : كسوتها امرأتي . فالذي يفرق بين ال حالين إذن إنما 
هي النية والقصد . ولكل منهما حكم . 

كذلك قد يلبس المسلم أو المسلمة الثوب المصنوع في غير بلاد المسلمين دون أن 
يقصد واحد منهما ( أن يتشبه ) فى ذلك بالكافرين أو الكافرات ! إنما يلبسه لأنه يجده 
منَاسيًا سانا للغورة ( بحسي الإسلام وشروطه ) ع 'فيكون العرب عتدكل مقابهًا إثياب 
غير المسلمين ؛ لأنه أصلًا من ثيابهم » لكن المسلم أو المسلمة ( حين يلبسه ) لا يقصد 
تشبهًا بغير المسلمين » وليس في نيته شيء من ذلك . 

وقد أطال الشيخ © الألباني في الاستدلال على وجوب مخالفة المسلم والمسلمة لغير 
المسلمين من أهل كتاب ووثنيين في كل مجالات الحياة من العقيدة والعبادات .. حتى 
العادات واللباس . لكنه في هذا غفل عن المعنى الذي نقرره في النية والمقصد الباطني ؛ 
لأنه غفل عن أن معظم الثياب التي كان يلبسها النبي يقي وصحابته من الرجال 
والنساء » لم تكن مصنوعة بأيدي المسلمين أنفسهم . إنما كانت مصنوعة بأيدي غيرهم 
ومن ثيابهم» وكانت ترد إلى المسلمين عن طريق التجارة » والهدية » ومقابل © 
الجزية .. ونحو ذلك » وكان النبي مَِلِتَهٍ وصحابته من الجنسين يليسونها بعد استيفاء 
الشروط الإسلامية فيها على الحو السابق فى حديث القباطى وما يماثله » فكان 
المسلمون إذن يلبسون ملابس ( تشبه ) ملابس الكفار » لكنهم لم يكونوا يلبسونها 
تشبهًا بهم وإعجابًا ورغبة في المشابهة » وهذا هو الفارق ومحك الحلال والحرمة . ومن 
ثم ينبغي أن نقيد الكلام بما قيدناه به » وينبغي ألا نغفل عن أن النبي عَليَدٍ وصحابته 
كانوا يتعاملون أيضًا بدارهم فضية ودنائير ذهبية ( ضربت وصنعت ) في بلاد غير 
المسلمين » وكان عليها بعض سُعارهم » حيث لم يعرف العرب والمسلمون ضرب النقود 
إلا بعد ذلك . 


(1) ثياب كان يصنعها أقباط مصر . (2) انظر كتابه السابق ص 78 -110 . 
(3) أخذ رسول الله يلم في الجزية قيمتها ثيابًا من أهل نجران 9 دينارًا أو عدله من المعافر » الأموال لأبي عبيد 
ص 35 ومعافر حى من همدان تنسب إليه الثياب المعافرية ( القاموس المحيط - مادة عفر ) 8 


اللباس والزينة 207 


ويروي البخاري بسنده عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال : كنت أمشي مع 
رسول اللّه َك وعليه برد نجراني غليظ الحاشية » فأدركه أعرابى فجبذه بردائه جبذة 
شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله َي قد أثرت بها حاشية البرد من شدة 
جبذته » ثم قال : يا محمد مر لي من مال اللّه الذي عندك ! فالتفت إليه رسول اللّه 
يله » ثم ضحك ثم أمر له بعطاء ( كتاب اللباس ٠‏ باب البرود والحبرة والشملة ) . 

والبرد ثوب مخطط ١‏ منسوج في © حاشيته . كما يروي البخاري عن أنس : كان 
أحب الثياب إلى النبي يَتهٍ أن يلبسها الحبرة © » وهي ضرب من برود اليمن © . 

وفي رواية للبخاري أيضًا أن النبي يقد صلى في خميصة له لها أعلام » فنظر إلى 
أعلامها نظرة , فلما سلم قال : 9 اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم » فإنها ألهني آننا 
عن صلاتي » وائتوني يإنبجانية أبي جهم .. ) ( كتاب اللباس » باب الأكسية 
والخمائص ) . والخميصة كساء أسود مربع له علمان » والإنبجانية كساء غليظ لا علم 
له ؛ ينسب إلى موضع صناعته وهو إنبجان 29 » كما يروى عن أم خالد بنت خالد : 
أني النبي مَِيَهِ بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة » فقال : « من ترون نكسو هذه ؟ » 
فسكت القوم » قال : ١‏ اثتوني بأم خخالد » فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها 
وقال : ١‏ أبلي وأخلقي » وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال : ( يا أم خالد » هذا 
سناه ) وسناه 9 بالحبشية حسن ( السابق . باب الخميصة السوداء ) . 

كما يروى عن أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله كله برد حرير 
سيراء 7" ( صحيح البخاري » كتاب اللياس » باب الحرير للنساء ) . 

.. فهذه النصوص - وغيرها كثير في السنة وتراجم الصحابة والسيرة - تدل في 
مجموعها على أن النبي يَِيَهٍ - وصحابته من الجنسين - لم يستشعروا أدنى حرج من 
ارتداء ثياب عديدة صنعت في بلاد غير إسلامية - وكانت بداهة تشبه ثياب غير 


(1) القاموس المحيط . (2) صحيح البخاري » باب البرود .. 

(3) السابق . (4) القاموس المحيط . 

(5) هداية الباري 76/1 . 

(6) هل في هذا إشارة إلى أن الخميصة كانت صناعة حبشية ؟ وأم خالد هي بنت خالد بن سعيد بن العاص 
(اسد الغابة 7/ 325 ) . 

(7) السيراء نوع من البرود فيه خخطوط صفر أو يخالطه حرير ( القاموس المحيط ) . 


8 _- + ل عكانة المرأة في القرآن الكريم والستة الصحيحة 


المسلمين لأنها أصلًا منها - لكن النبي ملت وصحابته التزموا فيها بأحكام الإسلام في 
اللباس من ستر العورة » وتحريم الحرير على الرجال » وإباحته للنساء .. إلخ » فليس إذن 
مجرد المشابهة في الثياب بين المسلم وغير المسلم محرمة لها » وإنما المرجع إلى النية 
والقصد , وهكذا الأمر في كل مجال من مجالات الحياة وأنشطتها العامة والخاصة . 

ومن المؤسف حمًا أن تنشأ في بعض بلاد المسلمين اتجاهات ودعوات تحكم على عقيدة 
بعض المسلمين ومدى التزامهم بالإسلام بما يسمونه ( مشابهة الكفرة والمشركين في 
ملابسهم ) .. وفي هذا بعد عن الفقه الصحيح للإسلام وقواعده » ولماذا الثياب وحدها ؟ ولاذا 
لا يطبق هذا على بقية ما نقل من أدوات الحرب ووسائل الانتقال ونظم أخرى عديدة ؟! . 

كذلك ينبغي ألا نغفل هنا عن تدوين عمر ( رضي الله عنه ) للدواوين وأخذه بنظم 
عديدة ومنشآت كثيرة عن الفرس والروم » لكنه لم يفعل ذلك ( تشبهًا بهم وحبًا في 
تقليدهم ) » إنما فعله والمسلمون معه لانهم وجدوا فيه منفعتهم » وقضاء مصلحتهم » 
وتيسير حياتهم .. وهكذا فعل المسلمون ويفعلون في كل عصر - يأخذون عن غيرهم 
من ألوان امخترعات ٠‏ ونظم الحياة » وموادها في السلم والحرب .. ليس لأن الإعجاب 
والحب والرغبة في التقليد والتشبه قد ملكت عليهم قلوبهم وأقطارهم » فهذا هو الذي 
نهت عنه النصوص » وهو الذي تكمن فيه خطورة تقليد الأجنبي والانبهار به والانصياع 
لنظمه » إنما هم يفعلون ذلك من باب تحقيق المصلحة والنفع وأخذ الحكمة من أي باب » 
كما عرضنا له في ( النظم النيابية ) © في تولي امرأة للنيابات العامة . 
فيما عدا العقائد والعبادات الخالصتين - فالأصل فيما عداهما هو ( الإباحة ) - بل ربما 
تعين © ووجب - أما الأصل فيهما فهو المنع من الأخذ عن غير الإسلام الخالص 
الصحيح » كما نبه على ذلك © الشاطبي وغيره من علماء المسلمين في تحقيقهم لمعنى 
البدعة ) الممنوعة في الدين . 

وصحيح أن كل شيء في الإسلام ( حتى اللباس وعاداته ) ذو طابع ديني حيث 


(1) نستطيع أن ندرك الفارق بوضوح بين الأمرين حينما نراجع مثلا دعوة الدكتور طه حسين في ( مستقبل 
الثقافة فى مصر ) للأخذ بكل ما عند الأوروبيين ه مما يحمد عندنا ومما يعاب .. 8 وما ندعو نحن إليه . 
(2) إذا توقفت مصلحة المسلمين أو انتظام أمورهم على الأخذ به . 

(3) راجع مثلا ما أورده الشاطبي في ( الاعتصام ) عن الفارق بين البدعة والمصالح المرسلة والاستحسان . 
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تناولته نصوص على نحو ما - كما مر في أحاديث لباس المرأة وزيّها - لكننا ينبغي أن 
نفرق بين هذه الأمور ( ذات الطابع الي ) ومحض العقائد والعبادات التى هى دين 
ا لكر غير - فيما أت رن ري ان - فقد عدلنا صياغته أيضًا من ( ألا 
يكون ثياب شهرة ) إلى ( ألا تقصد منه أن يكون لباس شهرة ) لأن المرأة ( وكذلك 
الرجل ) قد يلبس أحدهما ثوبًا لا يقصد منه بحال أن يكون ثوب شهرة » لكنه يشتهر 
به عند الناس لأمر خارجي لا يرجع بحال إلى نيته » إنما لأن ظروقًا ما أحاطت بارتدائه 
له يوم ارتداه » فاشتهر به على غير مقصد منه ورغبة » فلا يكون حيقذ داخلا تحت 
الوعيد الوارد في الحديث ؛ لأن معناه ( فيما يبدو لنا ويتفق مع قواعد الإسلام ) : من 
لبس ثويًا يقصد به الشهرة فى الدنيا ألبسه اللّه ثوب مذلة يوم القيامة .. ومعلوم أيضًا أن 
من يقصد إلى أن يكون ثوبه نظيمًا جميلًا فحسب لا يدخل أيضًا تحت الوعيد في 
العا وي لت ااا لا واد يعار روا و11 
اااي لمن كل بالةجرن عزلمورلن واضته وريقه . فال نذا تاقنالله مالا نير 
عليك نعمه » فرحت إليه في حلة © . وكما يقول الشوكاني بحق فإن من أنعم الله 
عليه بنعمة من نعمه الظاهرة أو الباطنة فليبالغ في إظهارها بكل ممكن » ما لم يصحب 
ذلك الإظهار رياء أو عجب أو مكائرة للغير » أو رغبة في الشهرة بين الناس والاستعلاء 
عليهم ١‏ وليس من الزهد والتواضع أن يكون الرجل وسخ الثياب شعث الشعر » © بل 
ربما كان هذا من معنى ( ثوب الشهرة المنهي عنه ) أي ليشتهر بين الناس بالزهد في 
الدنيا والرغبة في الآخرة ! والرجال والنساء في هذا الحكم سواء . 
اريت 


.. وهكذا نئد ننتهي إلى تقرير ما يجب في لباس المرأة وزينتها بالنسبة للرجال الأجانب . 
ومن الحق أن نقرر أن حديث أسماء بنت أبي بكر ( رضي اللّه عنهما ) نص في المسألة 


(1) كساء دون القطيفة يشتمل به . 

(2) رواه أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم في المستدرك , ورجال إسناده رجال الصحيح ( نيل 
الأوطار 9 / 118 - 119 ) والحلة كساء من ثويين يحل أحدهما فوق الآخر . 

(3) السابق . 
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وهو ما رواه أبو داود عن عائشة ( رضي الله عنها ) أن أسماء دخلت على رسول الله 
عِيِقوٍ - وعليها ثياب رقاق - فأعرض عنها رسول الله علقم وقال لها : « يا أسماء » إن 
المرأة إذا بلغت ا محيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا .. وأشار إلى وجهه وكفيه » . 
والحديث أخرجه أبو داود والبيهقى عن خالد بن دريك عن عائشة وقال أبو داود « هذا 
مرسل » خالد بن دريك لم يدرك عائشة » لكن الحديث كما يقول الشيخ الألباني بحق - 
قد جاء من طرق أخرى يتقوى بها : منها ما أخرجه أبو داود في مراسيله عن قتادة » وما 
أخرجه البيهقي عن أسماء بنت عميس » وقد قوى البيهقي الحديث من وجهة أخرى .. 
قر يقل الألباي :ل ويريله قر ةتحرواة العمل غلية اق أجاديت عنيدة أحرجها سح : 
والنسائي » والدارمي ٠»‏ والبيهقي » وأحمد » ثم يسوق أحاديث عديدة صحيحه تقطع 
بإقراره يِه المرأة على كشف وجهها أمام الرجال الأجانب » مما يعتبر دليلا على الجواز » 
« وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن الأصل بقاء كل حكم على ما كان عليه حتى 
يأني ما يدل على نسخه ورفعه . ونحن ندعي أنه لم يأت شيء من ذلك هنا » بل جاء ما 
يؤيد بقاءه واستمراره » فمن ادعى خلاف ذلك فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل الناسخ .. 
وهيهات هيهات ) © , 

ومن الحق أن كتب السنة تحتوي أحاديث صحيحة وحسنة تقطع بأن المرأة كانت 
سافرة الوجه بحضرة الرجال الأجانب فى المسجد » وفى السوق » وفى كافة محافل 
المسلمين» وظل هذا حتى توفي رسول الله ع وبعده - وقد ذكرنا بعض هذه 
الأحاديك. فى مالحها الصايقة 'فى: هذا الكثات + يخاضة ما أوردناة: فق ترك لكرأة 
الوظائف والولايات والنيابات - قل أيد هذا الأمر القرآنى بغض التعين جد ذا الت 
الوجوه مغطاة فمم يغض المومنون أبصارهم ؟ كما يتساءل الشيخ محمد الغزالي © ولم 
قال النبي لتو : «إذا أبصر أحدكم امرأة فوقعت في نفسه » فليعمد إلى امرأته فليواقعها 
فإن ذلك يرد ما فى نفسه ) © ؟ فهل تكون المرأة عندئذ إلا سافرة الوجه ؟ . 

وقد ورد في بعض روايات حديث « تصدقن فإني أريت النار فوجدت أكثر أهلها 


(1) حجاب المرأة المسلمة ص 26-23 » وراجع : سنن أبي داود » كتاب اللباس » باب فيما تبدي المرأة من زينتها . 
(2) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص 45 . 
(3) صحيح مسلم » كتاب النكاح ؛ باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته » وله روايات 
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النساء .. » أن التي حاورت النبي يَكلقَدٍ كانت امرأة (© ١‏ سفعاء الخدين ) أي فيهما تغير 
وسواد فكيف. عرف هذا إلا أن تكون امرأة .سافرة الوه © 

وفي أحاديث النظر عند الخطبة والتكاح : ما الذي كان ينظر إليه الصحابي الخاطب 
إذا لم تكن المرأة سافرة الوجه » وهو مجمع امحاسن كما يقولون ؟ 

فعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبى ملقو : « انظر إليها فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكما » ( رواه الترمذي والنسائي واين ماجه وأحمد والدارمي وابن حبان - 
وصتححة )001 

وعن أبي هريرة قال : خطب رجل امرأة فقال النبي مَل : ١‏ انظر إليها فإن في أعين 
الأنصار شيعا ؛ ( رواه مسلم من حديث أبي حازم » ورواه أحمد والنسائي ) © . 

وعن جابر قال : ( سمعت النبي يقد يقول : « إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن 
يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) ( رواه أحمد وأبو داود والشافعي وعبد 
الرزاق: والبزار والحاكم ٠.‏ وصيحةه ع 49 , ١‏ 

ثم إننا نسأل : أيهما أكرم للمرأة ؟ أن يراها الخاطب ( دون أن يعلن عن رغبته ) فإذا 
لم تعجبه انصرف عنها من غير أن يجرحها ؟ أم يطلب منها كشف النقاب عن وجهها 
ليراها ‏ فإذا لم تعجبه انصرف عنها » تاركا إياها كسيرة النفس » تتساءل : ما الذي لم 
يعجبه في ؟ وما الذي يعقبه ذلك عند أهلها ؟ 

وفي حديث سهل بن سعد أن النبي مَلَِدٍ جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله » إنى قد وهبت 
نفسي لك » فقامت قيامًا طويلا » فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها .. إلخ ( والحديث 
متفق على صحته ) وفي بعض رواياته ( فنظر إليها رسول الله مَكّهٍ » فصعد النظر إليها وصوبه » 
ثم طأطأ رأسه .. ) 7) فما الذي نظر إليه رسول الله يلد إن لم تكن المرأة سافرة الوجه ؟ . 

.. والأحاديث في هذا كثيرة . 

هذا بالنسبة للرجال الأغراب » أما الزوج والمحارم فقد بينت بقية الآية حكمها معهم . 
وفي ضوء هذا نقرأ الآية «( وَفل لوت يَمَسْصْسَ بن أبَصَدرِمنَ وَحَفَطنَ مَوِجَهُنَ ولا 


(1) رواه مسلم والنسائي والدرامي والبيهقي وأحمد ( راجع مثلًا : حجاب امرأة المسلمة ص 25 ) . 
(2) نيل الأوطار 2 / 239 . (3ء 4) نيل الأوطار 2 / 239 . 
(5) صحيح البخاري , كتاب النكاح » باب النظر إلى المرأة قبل الترويج . 


2 ...ل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


رو م2 وو و وه 


بيس زِينتهنّ ِلَامَا ظهَرَ ينها ل بر زينتهن 
لا لعولتهنٌ أو +ابآيهرك أ اسل بعولتهت أو أبتصايهرت أو أبآء بعولتهك أو 


ِخْوّنهنٌ أؤ بي خْوْنِهِنَ أو بق َحْوتِهنَ أ كيه 03 نت الستيد أ ايت 
3-9 بت عح سي ٠‏ د سوسم 2س لكين ساح وس 
ا الْإربة من ألرَيَالٍ أو ف ا 0 يظهروأ عل عوراتِ لْنَسَاءِ 0 بين 

د ارس مله عٍِ 040 م 


ْله لم ما يطفن من ريون ونوا ِلَ أله بيصا أيه المؤبئون مآ 
يحوت يك 4 (النور 31) وسبب تزولها أن أسماء نت مرشدة كانت في ممعل لها في 
بنى حارثة » فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات 7) فيبدو ما فى أرجلهن من 
0 وتبدو صدورهن وذوائبهن » فقالت أسماء : ما أقبح هذا ! فنزلت الآية © , 
ويعلق ابن كثير على ما روي عن ابن عباس ومن تابعه في تفسير ( ما ظهر منها ) 
بالوجه والكفين » فيقول : « وهذا هو المشهور عند الجمهور » ويستأنس له بالحديث 
الذي رواه أبو داود في سننه » ثم يروي حديث أسماء بنت أبي بكر السابق ( يا أسماء » 
إن المرأة إذا بلغت الحيض .. ) ويقول في تفسير ا وَلْْرنَ بحرن عل بون 4 : إن 
على المراة أن تسقط خمارها على صدرها ليواريه هو وترائبها » لتخالف شعار نساء 
الجاهلية » ويبين أن هذا في معنى 0 آية الأحراب ( يكاييا لين فل لَأرْونيكَ وَبََايك 
وضَل الْمَؤْبِينَ يزيت عَلتهِنَ ين جَلببيهقٌ 4 ( الأحزاب 59 . 
وأما الزينة التي تبديها المرأة للزوج وا حارم كما في قوله تعالى : فإ ولا بيب زيلتهن 
ِلَّا لبعُولَتهنَ ... 4 فهي الزينة الباطنة من الشعر ونحوه » وأما حكم الزوج في ذلك فهو 
معلوم من طبيعة العلاقة الخاصة ببنهما - وهي لا تشبهها علاقة أخرى - وأما ا محارم فيجوز 
أن تظهر عليهم بشيء من زينتها الباطنة مثل الشعر والقدمين ونحوهما مما يظهر من امرأة إذا 
ارتدت ملابس بيتها ومهنتها » لكن مع شيء من الاحتشام والتصون » فلا يراها المحرم عارية 
أو شبه عارية ؛ لأن هذا لا يتفق مع أخلاق الإسلام العامة التي أعلت 7 من قيمة ( الحياء ) . 


(1) أي : غير لابسات للإزار » وهو ما يستر أسفل البدن . 

(2) تفسير القرآن العظيم 46/6 . (3) السابق 48 . 

(4) كما روى البخاري وغيره أنه يَكقَهِ مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء » يقول : إنك لتستحي 
حتى أنه قد أضر بك فقال له : ١‏ دعه فإن الحياء من الإيمان » ( كتاب الإيمان . باب الحياء من الإيمان ) وقد 
أخرجه أيضًا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ( هداية الباري 1 / 343 ) . 

كذلك روى مالك أن رسول الله مت أمر رجلا أن يستأذن على أمه التي تعيش معه في البيت » فلما تعجب الرجل » 
سأله النبى مكل : « أتحب أن تراها عريانة ؟ » قال : لاء قال : « فاستأذن عليها » ( الموطأ» كتاب الاسعذان ) . 
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وهناك آيات أخرى - وأحاديث - وردت في هذا المعنى ومنها الآيات 61-58 من 

سورة النور » وأداب سورة الحجرات .. ونحوها مما يخرج عن خصوص موضوعنا . 
0 


وبهذا نصل إلى فهم نطمئن إليه في قضية لباس المرأة وزينتها » وقد رأينا أن ما ترجح 
عندنا فى ذلك يحقق مجموعة أهداف هامة : 

أولا : أنه هو التفسير الذي تبدو معه جميع النصوص المتصلة بالقضية واضحة مفسرة 
لا إشكال معها . 

ثانا : أن هذا اللباس المرتضى لا يعوق المرأة عن أن تمارس حياتها ( التى أباحها 
الإسلام لها ) في جوانبها المتعددة دون حرج أو ضيق أو تعويق » فالمرأة حين تمارس 
حياتها سافرة الوجه معروفة الشخصية لمن يتعامل معها - ستكون هذه المعرفة 
بشخصيتها رافدًا هامًا يدفعها إلى مزيد من الالتزام بما يؤدي إلى تدعيم حسن 
محسوب عليها معلوم بصورة قطعية إلى من ينسب » بخلاف ما لو كانت ( مجهولة 
الشخصية ) © , 

ثالنًا : إن في هذا اللباس المرتضى حفظ كرامة المرأة أيضًا فى مختلف مواقف الحياة 
التي تعيشها وتعرض لها » فهو بعيد جدًا عما عهدته البشرية في عصور جاهليتها الأولى 
من تبرج فاحش كانت المرأة فيه تعرض جسدها ساعة مبتذلة بين الناس » حيث لم يكن 
لعقل المرأة » ولا لثقافتها » ولا لكيانها كإنسان كرمه الله تعالى - أية قيمة بين الناس » 
إنما كانت تنحصر كل قيمتها في أنها جسد مبذول معروض يؤدي دوره في شحذ أحط 
غرائز الرجال وإثارتها » فكانت المرأة في حقيقة أمرها ( لعبة ) يلعب بها الرجل وقتًا ما ؛ 
ثم يدعها في ركن مهمل من حياته حتى يستجمع لها شهوته مرة أخرى » ومازلنا نذكر 
كلمة عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه : « كنا فى الجاهلية لا نعد النساء شيمًا » فلما جاء 
الإسلام وذكرهن الله - رأينا لهن بذلك علينا حا » ( البخاري » كتاب اللباس » باب 
ما كان النبي يتجوز .. ) . وقد بلغ من مهانة المرأة في الجاهلية أنها كانت تطوف بالبيت 


(1) لعله لا بأس هنا أيضًا بمراجعة كتاب ( تذكير الأصحاب بتحري النقاب » وفق القواعد المستمدة من علمي 
الاصول والحديث ) للدكتور إسماعيل منصور . 


4 لب هكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


الحرام مكشوفة العورة المغلظة قائلة © : 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه قلا أحله 

ولا يحسبن أحد أن البشرية قد تجاوزت هذه المرحلة فى حياة المرأة » فالحقيقة على 
النقيض من هذا ء ذلك أن الحضارة الغربية المعاصرة - في جانب هام منها - تصدر عن 
نظرة ترى المرأة مجرد جسد يفتن الرجال ويثير شهواتهم تجاهها » وهناك صناعات 
ووظائف هامة جدًا للنظام الاقتصادي والاجتماعي تقوم على هذه النظرة .. فصناعة 
(الإعلام ) تقوم على هذا » حيث يقحم جسد امرأة الشابة العاري ليكون مجتذبًا في 
الإعلان عن أية بضاعة أو سلعة » وتوظف في هذا آلاف - بل عشرات الآلاف - من 
جميلات النساء بعد أن يقوم ( فنانون متخصصون ) بكشف أجزاء من جسدها وتغطية 
أجزاء أخرى بطريقة تجعل الرجل الذكر - كما يقولون - يلهث وراء المرأة والسلعة ! 

وصناعة السينما والعروض المسرحية وعروض الباليه تفعل مثل هذا في كثير من 
عروضها . 

أما الاستربتيز الذي تتعرى فيه المرأة قطعة قطعة - بطريقة مدروسة - فهي مبذولة في 
كل عواصم الغرب ومدنه .. 

وأما ( أفلام الجنس ) فهي أفحش وأفحش .. 

وأما ( صناعة الدعارة بالرقيق الأبيض ) فتقوم عليها عصابات منظمة للجرعة العالمية 
المافيا ) توظف وتربح المليارات منها .. ويتصل بذلك خطف الفتيات وإجبارهن على 
احتراف الدعارة .. ومجالات أخرى عديدة تتداخل في نسيج الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية بحيث أضحت هذه الأنشطة كلها جزءًا هامًا جدًّا من حياة الغرب 
وحضارته » وأصبحت لها آلاف المؤسسات والتنظيمات التي ( تتربح ) كلها من التعامل 
مع جسد المرأة العاري » مما يحملنا على العجب - غاية العجب - من المبهورين 
بالحضارة الغربية الداعين إلى أن ننقل عنها ١‏ حلوها ومرها .. ما يقبل منها وما يكره وما 
يعاب » على أن في ذلك الخلاص للمرأة العربية والمسلمة ( كما يزعمون ) من ربقة 
أحكام الشريعة الإسلامية ! ومازلنا نذكر كلمة الدكتور زكي نميب محمود ( أحد رواد 
التنوير المعاصر في مصر ! ) التي زعم فيها أن المرأة المسلمة المعاصرة لن تجد خلاصًا لها 


(1) انظر ما أوردته كتب التفسير والسيرة وأسباب النزول في تفسير قوله تعالى : 9 وما كان صلاتهم عند 
البيت إلا مكاء وتصدية » الأنفال 35 . 
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«إلا في حضارة الغرب الحديث ) ١‏ فأين الخلاص فيما ذكرناه ؟ 

وليست امرأة في البلاد الأخرى التي سقطت فيها الماركسية وتطبيقاتها أحسن حالاء 
وتكفي الروايات التي تطالعنا بها وكلات الأنباء كل يوم عن أن أي رجل أجنبي يملك 
خمسين أو مائة دولار أمريكي يستطيع أن يفتض بها عذرية أجمل الفتيات في زعيمة 
هذه البلاد روسيا ! ولا يستحي أتباع هذه الفلسفة الهالكة في ديارنا الإسلامية - مع 
شديد الحزن والأسى - من أن يزعموا في صحفهم وأبواقهم التي فيها ينعقون بأن سقوط 
نظريتهم المدوي إنما كان بسبب سوء التطبيق » مما سيتداركونه لو ألقي إليهم زمام الأمر 
في بلادنا - ولن يحدث هذا إن شاء اللّه أَبدًا - والحياء دائمًا - كما أسلفنا - من 
شعب الإيمان » وليس من شعب الكفر والجحود © . 

فلن تجد المرأة المسلمة ما يحفظ كرامتها ويعلي من قدرها ويحقق لها معنى الإنسانية 
في غير الإسلام الصحيح . مهما حاول شياطين الإنس والجن ( أعداء النبوة ) أن 
يجتالوها عن عقيدتها وشريعتها وأن يحولوا وجهتها شطر نظم وحضارات أخرى لن 
تجد فيها تكريًا حقيقيًا مهما زين لها المزيفون . 

وفي إطار هذا نقرأ ما كتبه الكاتب التونسي الطاهر الحداد تحت عنوان ( الحجاب ) 
حيث يقول : (ما أشبه ما تضع المرأة من النقاب على وجهها منعًا للفجور بما يوضع من 
الكمامة على فم الكلاب كي لا تعض المارين ) © وهذا تعبير وقح وغير مقبول على أي 
نحو » وهو بعيد عن كل صور الموضوعية في التعبير » لكن الكاتب نفسه يوضح لنا من أي 
منطلق صدر عنه في تعبيره وكتابه » حيث يقول - بعد سطور قليلة - ( فالرجل منا يكره 
أن ينال أحد من زوجه أو محارمه » ولا يأبى على نفسه ذلك في محارم الناس وأزواجهم » 
بل هو يسعى ما استطاع إلى ذلك بمختلف الوسائل » وإِن بالتغرير ونصب الدسائس إن 
ساعدته الظروف . وهذا هو حقيقة بغضنا للزنى وحبنا للحجاب وتعصبنا له) © .. ومن 
الواضح أن الرجل يتكلم عن نمط من الرجال ليست له صلة حقيقية بفهم الإسلام أو 


(1) تجديد الفكر العربي ص 80 . 

(2) وقد حاورت زعيمًا لهم في أواخر رمضان 1415 ه أخذ يتحسر على خمسين عامًا قضاها مبشرًا بهذه 
النظرية الهالكة المهلكة » لكنه لم يبد أدنى رغبة للعودة إلى الإسلام ! وهذا من معنى ‏ ختم الله على 
قلوبهم 4 ( البقرة 7 ) . (3) امرأتنا في الشريعة والمجتمع ص 182 . 

(4) السابق ص 183 . 
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الالتزام به » فهو يعني ذلك النمط الفاسد الذي يقعد لنساء الآخرين كل مرصد يروضهن 
على الزنى ويحاوله معهن « بمختلف الوسائل وإن بالتغرير ونصب الدسائس » كما يقول » 
ثم هو في نسائه خاصة يحاول إلزامهن بالحجاب والنقاب ؛ لكيلا يستطيع رجل أجنبي أن 
ينال منهن بالزنى » كما يفعل هو مع نساء الآخرين » ويقول : وهذا هو حقيقة حبنا 
للحجاب وتعصبنا له ! وبغضنا للزنى ( أي بالنسبة لنسائنا وحدهن ) ! 

ومن هذا النص وأمثاله في كتابه علمت : ( لم تألب عليه المحافظون وجردوه من 
شهاداته » وأوصدوا في وجهه أبواب العيش » فاضطر إلى العزلة حتى وفاته » © . 

ذلك أن الذين فعلوا هذا إنما كانوا يحافظون على شرف المرأة وكرامتها من دعوته 
وتفسيراته ٠‏ وأليس من العجيب صدور التقرير السابق وأمثاله ( عن التغرير بكل سبيل 
بنساء الآخرين ) من رجل حصل على ( شهادة التطويع ) من جامع الزيتونة بعد دراسة 
دينية استغرقت سنوات ؟ ومع هذا يقول الناشر : إنه بسبب جرأته هذه في التعبير عما 
يرى ( أصبح هدهًا الحملة مسعورة محكمة استهدفت تكفيره وعزله عن مجتمعه الذي 
ناضل من أجله » ولم يزده ذلك إلا إِيمانًا بآرائه واستماتة في سبيل الدفاع عنها .. 
إلخ )© » وما أشبه الليلة بالبارحة ؟ حيث يطلق هؤلاء أوصاف ( المفكر الحر ) 
و( المناضل عن تحرير المرأة ) و ( داعية التنوير والتقدم ) .. على كل من حارب قيم 0 
الإسلام وجاهد لمسخها بكل سبيل وحيلة . 


(1) من تعريف الناشر به على غلاف الكتاب بعد إعادة طبعه . 

(2) من مقدمة الناشر ص 6 . 

() بالرغم من أننا انتهينا - كما سبق - إلى عدم فرضية النقاب فإن الذي يشبهه بكمامة الكلاب المسعورة - 
وهو أحد قولين لعلماء المسلمين - يحكم على نفسه وفكره بالسقوط من دائرة الاعتبار والاعتداد : مهما قال 


عنه المروجون ! 
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أما ( التربية ) فهى ما يتلقاه الذكر والأنثى أساسًا من أبويهما وبيئتهما من أخلاق 
وأعزاف. وتقاليد .وآداب.: والأضل الشرعي. في .ذلك هو وجوت: تساويهما ‏ والاهتهام 
بهما - بنفس القدر والمستوى - بحيث يتلقى كل منهما - حسبما يطيق ويؤهله سنه - 
هذه الأمور من منطلق إسلامي متميز وواضح . وهذا واجب الأبوين والأهل ومسكوليتهم 
الكبرى » كما قال يَكِتَهِ : ١‏ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » والأمير راع » والرجل 
راع على أهل بيته » والمرأة راعية على بيت زوجها وولده .. فكلكم راع وكلكم مسكئول 
عن رعيته ؛ ( صحيح البخاري » كتاب النكاح » باب المرأة راعية في بيت زوجها ) . 

وإهمال تربية البنت أو الابن تضييع لهما » وقد قال يِه : « كفى بالمرء إثما أن 
يضيع من يقوت ) أو « من يعول ) ( رواه النسائي وأبو داود بسند صحيح » كذلك رواه 
الحاكم ) ولمسلم في صحيحه « كفى بلمرء إثما أن يحبس من يملك قوته ) © . 

وقد جاءت النصوص في ذلك عامة تتكلم عن ( الإنسان ) الذي يشمل المرأة 
والرجل » أو عن ( الأولاد ) الذي يشمل الأنثى والذكر دونما فارق » مثل قوله تعالى : 
ييا الت موا يتيك لين ملك لكذؤ ولد 1 ينوا الثم منكز تس 
زب ...© وقوله : © وَإدَا ب لم الكل يك الخ َسْتَئَذِوْاْ كما أسْتَندن الدرت 
ين تنه  ..‏ ( الآيتان 8- 59 سورة النور ) . وحديث النبي يِه : « مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » واضربوهم عليها وهم أبناء عشر » وفرقوا بينهم في 
المضجع ) ( رواه أبو داود والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده » وله 
روايات أخرى ) © , 

وقد حرص النبي يَلِتَهٍ على أن يغير - على قدم المساواة - اسم كل من الذكر 
والأنثى ليتوافق مع معطيات الإسلام وآدابه » وليكون درسًا في التربية للآباء والأمهات » 
ليحسن كل منهم اسم ابنه أو ابنته عند تسميته » ومن ثم كان اسم عبد الرحمن بن 


(1) انظر : كشف الخقاء 165/1 . (2) كشف الخفاء 2 / 284 . 
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عوف في الجاهلية ( عبد عمرو ) أو ( عبد الكعبة ) » فسماه رسول اللّه مَل 
(عبد الرحمن ) 2 . كذلك كان لعمر بن الخطاب ( رضي الله تعالى ) عنه ابنة تسمى 
(عاصية ) » فسماها رسول الله مك ( جميلة ) ( صحيح مسلم » كتاب الآداب » باب 
استحباب تغيبر الاسم القبيح إلى حسن ) . وما لا شك فيه أن للاسم أثْرًا في تكون 
الشخصية الإنسانية يبدو أبعد مدى وتأتيرًا من أن يكون مجرد علامة ونداء عليها » 
ونحن نعرف كم يعاني أصحاب الأسماء والألقاب المكروهة في حياتهم من أسمائهم 
وألقابهم » ومن هنا كان التوجيه النبوي بأن تختار الأسماء الحسنة للجنسين © . 

وفي فعل رسول الله مقو هذا أمر واضح للآباء والأمهات بأن تكون أسماء بناتهم 
وأبنائهم ( في الإطار الإسلامي ) » ومن هنا يبدو خطأ بعضهم ومخالفته للأدب والعرف 
الإسلامي حينما يقصدون إلى أسماء ذات طابع يهودي أو نصراني أو وثني واضح ء 
فيطلقونها على بناتهم وأبنائهم ( تشبهًا مقصودًا ) بأتباع الديانات الأخرى . وحبًا في 
تقليدهم ومتابعتهم » وانصرافًا عن الأسماء الإسلامية الواضحة الانتماء » فإن كان الأمر 
قد وصل بالفعل عندهم إلى هذا المستوى » فليحذروا وليخافوا على إسلامهم ذاته من أن 
يكون قد أطاح به حديث النبي ميته .. ومن تشبه بقوم فهو منهم ) © وهو أصدق ما 
يكون على من قصد التشبه بهم إعجابًا وحبًا وإكبارًا ورغبة في المتابعة » وكم تركت 
الأسماء في المسميات من أثر ! 

ثم إنه ينبغي على الأبوين أن يهتما غاية الاهتمام بتعليم أبنائهم وبناتهم - على قدم 
المساواة - حب الله تعالى ورسوله يكم ودينه القويم ( الإسلام ) » وأن يقدموا هذا الحب 
على ما عداه من الأمور بأن يجعلوا كل شيء في نطاقه » وأن يكون كل من الأبوين في 
هذا الحب نعم القدوة لبناتهم وأبنائهم .. فالقدوة الصادقة أبعد أَْوًا في النفس من كلام 
كثير غير مقترن بقدوة .. 


(1) أسد الغابة 3/ 480 . 

(2) وسنرى في الفصل العاشر من هذا القسم : كيف وظف رسول الله كد مسألة ( الفأل الحسن ) و ( الكلمة 
الطيبة الحسنة ) في سبيل نشر أهداف تربوية في المجتمع الإسلامي ( أحاديث : لا عدوى ولا طيرة .. ) . 
(3) أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه - في حديث طويل - وأخرجه أبو داود والطبراني في 
الكبير » وقال العراقي : سنده صحيح » وله شاهد عند البزار عن حذيفة وأبي هريرة .. راجع : كشف الخفاء 
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وعلى الأبوين أن يحذرا من أن يستبد بهما - أو بأحدهما - شيء من العادات 
ا لل ل لات 
الاختلاط المرفوض إسلاميًا بين الأسر ذكورها وإناثها . 

وحين يقارب كل من الذكر والأثثى لال طن ال - بالنسبة للذكر - 
يهيئ ذهنه إلى التغيرات الطبيعية الفسيولوجية التي تعتري الأعضاء في سن البلوغ 2 3 
5 الواجبات والحقائق الشرعية التي فرضها الإسلام في هذه التغيرات » وعلى الأم أن 
تقوم بمثل هذا من ابنتها » ويمكن أن يستعين كل منهما بكتاب فقهي مبسط العبارة 
يساعد على مهمته .. 

.. وهكذا » فإن الإسلام يسوي بين الأنثى والذكر في وجوب الاهتمام بتربية كل 
منهما وتدشكته نشأة صا حة » وفي الأمور التي يتساوى فيها الجنسان فإن الإسلام يسوي 
يينهما فيها » وكذلك الأمور التي يختلفان فيها عضويًا ونفسيًا فإن الشريعة توجب لكل 
لنهندا اتربية اسلا وتوائن مع خصائفطه + وي هذا جادمعي لسري واف عمرية ) 
واضححا جدًا ؛ إذ ليس معنى هذه التسوية أن تتجاهل الفروق الطبيعية التي أوجدها الله 
بينهما » بل إن معناها الصحيح هو مراعاتها وتعليم ما يتوافق معها .. وقد أكدنا في أكثر 
من موضع أن اللّه تعالى أوجد جنسين مختلفين متكاملين ( لا جنسًا واحدًا ) » وأنه 
مهما تشدق إنسان ما بدعوى ( المساواة الكاملة ) بينهما فإنه لن يمكنه مطلقًا أن يلغي 
اختصاص الأنثى بالحيض والحمل والولادة والنفاس والإرضاع والحضانة .. وهي 
اختصاصات فسيولوجية فى أصلها لكن لها أيضًا مردودًا نفسيًا وانعكاسات في 
الشخضية الأتسانية لا سبيل عند المكماء إلى تجاورها وإهجالها ١‏ ولن يكونة شن ستعادة 
المرأة أيضًا هذا الإهمال والتجاوز . 

ومن سنن اللّه في الخلق بعامة ما ورد في قوله تعالى : 9 وين حكُل نََءِ حَلدَا رجي 
علي ترون 4 ( الذاريات 49 ) وقد تأكدت هذه الحقيقة في عالم الأفلاك والأجرام 
والذرات والنبات والحيوان .. وفي كل شيء دون استناء » وهو وجه جديد من أوجه 
الإعجاز القرآني يثبته العلم 0 ني الكهرياء وفي الذرة وفي كل العالم المخلوق ؛ 
ولذلك ختمت الآية بقوله : «9 لَعلّكْ يد كرون 4 « أي لتعلموا أن اخالق واحد لا شريك 
له ) 9 فتثنية المخلوقات اي اس ان ب د ف ل و لا 


(1) تفسير القرآن العظيم 77 . 


0 ببسلل فكانة المرأة في القرآن 0 والسئة الصحيحة 


رص ساس 


مثيل إنما هو الله تعالى وحده ف( .. فلن يد لست الله 006 ون يَدَ لِسنّتِ الل 
ويا 4 (فاطر 43 ) . 

فليس من الحكمة إذن مناطحة هذه السنة وابتغاء المستحيل فى تبديلها وتحويلها » إنما 
الحكمة حهًا أن يوضع لكل شيء ما يناسبه ويتوافق معه وتتحقق مصالحه فيه .. وهكذا 
لابد أن تتوحد التربية بين الجنسين فيما لا اختلاف فيه بينهما » وأن تتعدد وتختلف 
وتزدوج فيما فيه اختلاف بينهما » وفي هذا - كما سبق - معنى التسوية في عمومها 
وحقيقتها » وفيه - إلى جانب ذلك ف كل سام لاي 
لْحِكْمَهٌ من هكد ومن مُوْتَ الحم مَقَدَ وا 3 2 كنبا رَنَا َ 
ولوأ لَب 4 ( البقرة 9). 

وإذن فلن نجد في الإسلام الصحيح - في مجال تربية الجنسين - أي تمييز لأحدهما 
على الآخر ؛ إذ تتوحد التربية فيما هو من صفات ١‏ الإنسان ) عامة » ثم تتعدد وتزدوج 
فيما فيه خصوصية لكل منهما ؛ لأن الإسلام لا يريد جنسًا واحدًا أو ( الجنس 
الواحد ) ( 8[1ا5ه56تهن ) الذي يبشر به من يريدون إزالة كافة الفروق الطبيعية والنفسية 
بين الجنسين فى التربية » واللباس » وممارسة الحياة بعامة .. ولست أدري هل يدرك 
أصحاب هذه الدعوة مدى ما فعلته في عالم الغرب في أوربا وأمريكا من اتجاه قطعان من 
الشباب ( ممن هم في الأصل ذكور أو إناث ) إلى ممارسة الحياة الشاذة الجنسية 
والاجتماعية بعامة » حيث تشير بعض الإحصاءات ( التي تتسرب للنشر أحيانًا ) إلى أن 
أكثر من عشرين في المائة من الرجال والنساء يمارسون حياة شاذة جنسيًا واجتماعيًا يقوم 
فيها خلق ( بمن كانوا رجالا في أصل خلقهم ) بدور النساء » والنقيض أيضًا موجود ! 
حتى وصل الأمر إلى المشاهير من الفنانين » والرياضيين » وا 00 
قدوة الشباب من الجنسين هناك ) .. وكم كان الأمر مذهلًا لكثير من الناس حينما 
علموا مثلا أن ( معبودهم ) الفنان الأشهر في هوليود مات بمرض الإيدز ( فقدان المناعة 
المكتسب ) بعد أن ظل لعشرات السنين يعيش حياة شاذة يقوم فيها بدور المرأة لرجل 
كان يعيش معه في قصره ! مع أن هذا الممثل بالذات كان يقوم دائمًا بأدوار الرجال 
الخشنين والأبطال القوميين ورؤساء الدول .. والنماذج في هذا كثيرة جدًّا من الجدسين ) 
حتى وافقت بعض الكنائس على عمد زواج اثنين من جنس واحد : رجلين » أو امرأتين » 
وأصبح من المألوف مشاهدة تظاهرات الشواذ من الجنسين في عواصم الغرب يطالبون 
بميزات اقتصادية واجتماعية لهم » على أنهم ( حسب زعمهم ) جنس ثالث متميز ! 
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فهل هذا ما يريده هؤلاء ( الداعين للمساواة الكاملة ) لشبابنا المسلم من الجنسين ؟! 
وهل هذه صورة ( الخلاص ) التي يبشرونهم بها ؟ وهل هذا هو ( التقدمية ) و( الحضارة ) 
و( ملاءمات القرن الواحد والعشرين ) و( التنوير ) التي تتردد على ألسنتهم في هذا 
السياق ؟ لقد رأى الناس جميعًا وقرأوا وسمعوا عن بعض ما يراد لشباب العالم في 
مؤتمرات السكان والمرأة التي عقدت في السنتين الأخيرتين ( ممباركة الأمم المتحدة ودول 
الغرب الكبيرة ) في القاهرة وبكين وغيرهما » والتي رفضتها المؤسسات الإسلامية - بل 
المؤسسات الدينية بعامة - في العالم كله ( بالرغم من كانوا يقفون وراءها ويدعمونها من 
القوى المادية الكبيرة التي تريد إعادة تشكيل ( منظومة القيم في العالم ) على ما تريد 
وتهوى » بعيدًا عما أمر دين الله .. حتى ظن كثير من الناس أن هذه المؤتمرات هي 
(الشمهيد الحقيقي ) للمسيخ الدجال الذي أصبح ظهوره عل الأبواب » والذي ( ما من 

نبى إلا وقد أنذر أمته ) وحذرهم من الأعور الكذاب المكتوب بين عينيه (ك ف ر ) أي 
ل وغير كاتب » ذلك الذي معه نهران و أحدهما ترأه 
العين ماء أبييض والآخر تراه العين نارًا تتأجج » فإذا أدركه المسلم « فليأت الذي يراه نارًا 
وليغمض عينيه ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه » فإنه ماء بارد ) 0 

وقد مزجت دعوات هذه المؤتمرات بشعارات عن تحرير المرأة » ومساواتها بالرجل » 
وكون الإنسان يملك جسده وهو حر فيما يفعله به .. إلخ . 

وهذه وما يشابهها منطلقات بعيدة عما نؤمن به ونصدر عنه من إيمان باللّه تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والذي هيأ بعض الناس للاستجابة لهذه المنطلقات 
إما هي التربية البعيدة عن منطلق الدين الصحيح وأوامره ونواهيه . . تربية المساواة الكاملة 
والجنس الواحد » بحيث أصبح هيئًا جدًا على نفس الذكر أن يقوم بدور الأنثى 2 
وتطلعت بعض الإناث للقيام بدور الذكر في القطيع ! ولولا أنني لا أريد تلويث كتابي 
هذا بمساءات هؤلاء وشذوذهم لنقلت الكثير ثما يذهل كل ذي عقل ودين ! بما يجهر به 

لاء - بل يفتخرون © به صباحًا ومساء - وهؤلاء حقًا من الذين «( أستَحود عَهُمْ 


() راجع مثلًا : باب التعوذ من الفتن في صحيح البخاري » وكتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر الدجال 
(2) وأكتفي هنا بما قرأته على لسان واحد يعتبره المفتونون به من أعظم فناني هذا القرن -- وقد جاوز الستوين - 
وقد سأله الصحفي ( ضمن أسكلة متعددة ) عما يشاع عن شذوذه وحبه للقيام بدور المرأة في علاقاته الخاصة » 


فأكد هذا وعلله بأنه و يحب أن يجرب مشاعر المرأة في أخص خصوصياتها » ! وهذا - وأمثاله - يطلق على 2- 


2 لد عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


م هي سلس ع يمسم َه 


لطن لهم َف أله ويك مرب لتّيِطنن آلآ إِنَّ حِزب ليطن م للتيرُويَ # والحمد 
للّه رب العالمين أنزل البشرى في الآيتين اللتين أعقبتا هذه الآية 9 إِنَّ ألَِنَ يحآدُونَ لله 
وَرَسُولهُ: وْليِكَ فى الْأَدِسَ © كت لله للقت أن وَرْسُلَ إك لله ون عرِيدٌ 4 
(الآيات 21-19 من سورة امجادلة ) . 

.. ونخلص من هذا كله إلى أن نظام التربية الإسلامي ( فيما يسوي فيه بين الذكر 
والأنثى » وما يمايز فيه بينهما ) إنما هو النظام الحكيم العادل القويم ؛ لأن التسوية في 
جوانب التميز ظلم وحماقة ومضادة للّه تعالى في خلقه » ولن ينتج عنها - كما حدث 
فعا - إلا كل شر وضرر وشذوذ . 

أما التربية المتوافقة مع الطبيعة المختلفة فهي التي تصدر عن النصوص الإسلامية القاطعة 
الحاسمة مثل أحاديث النبي علد في مجرد تشبه أحد الجنسين بالآخر : 

1 - عن أبي هريرة قال : ( لعن رسول الله يِه الرجل يلبس لبسة المرأة » والمرأة 
تلبس 7 لبسة الرجل ) ( أخرجه أبو داود » وابن ماجه » والحاكم » وأحمد » وقال 
الحاكم : ( صحيح على شرط مسلم )© ورواه ابن حبان في صحيحه وعزاه هو 
والشوكاني للنسائي » ورجاله رجال الصحيح ) . 

2 - عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله ملقم يقول : « ليس منا من 
تشبه بالرجال من النساء » ولا من تشبه بالنساء من الرجال ) ( أخرجه أحمد » وهو - 
كما يذكر الشيخ الألباني : موصول صحيح الإسناد ) © . 

3 - عن ابن عباس قال : ( لعن النبي يَإلتَهٍ امخنئين من الرجال » والمترجلات من 
النساء ) وقال : ( أخرجوهم من بيوتهم ) فأخرج النبي َك فلانًا » وأخرج عمر فلانًا .. 
وفي لفظ « لعن رسول اللّه يَِكَِه المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء 
بالرجال » ( أخرجه البخاري » وأبو داود » والدارمي » وأحمد ‏ والترمذي » وصححه 
ابن ماجه والطيالسي ؛ والبخاري » وأبو داود » وأحمد ) . 

4 - عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول اللّه يَكِتَدٍ : « ثلاث لا يدخلون الجنة ولا 


كل منهم معبود الشباب من الفتيان والفتيات ) فما الذي ينتظر منهم وهذا هو قدوتهم ؟! 
(1) هكذا على وجه العموم . ولو كان الأمر ( كما يقولون تمثيلا في تمثيل في مسرحية أو فيلم أو غيرهما ) 
« فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم © ( النور 63 ) . 

(2) حجاب المرأة المسلمة ص 66 - 67 . 


حق التربية والتعليم ب سس ا 1ق 
ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق والديه » وامرأة المترجلة المتشبهة بالرجال » 
والديوث ) ©. (أخرجه الحاكم والبيهقي » وأحمد عن طريقين صحيحين » وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد » ورواه النسائي والبزار يإسنادين جيدين ) . 

5 - عن ابن أبى مليكة - واسمه عبد اللّه بن عبيد الله - قيل لعائشة رضي اللّه عنها : 
إن المرأة تلبس النعل ؟ فقالت : ( لعن رسول الله مق الرجلة من النساء ) ( أخرجه أبو 
داود .. والحديث صحيح بشواهده المتقدمة ) © . 

.. وعن مضمون هذه الأحاديث نربي أبناءنا وبناتنا ؛ لأننا نريد من ذكرهم أن يتأهل 
نفسيًا وجسميًا ليكون ( رجلا سويًا ) و ( زوبجا ) و ( أب ) صا حين » ومن أنثاهم أن 
تتأهل نفسيًا وجسميًا لتكون ( امرأة سوية ) و ( زوجة ) و( أنّا ) صا حتين وبهذا ينصلح 
حال المجتمع ويتوافق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها «( يَرْيِدُ ألَهُ لِسَبَيْنَ كم 
ييح سكن اين ين مَنِْصكُمٌ وَيَنوْبَ عَلِدَكُم وَأَلَهُ علد حكيدٌ © ونه رُيدُ 
أن يَيوْبٌ عَليِصكَُ وَبْرِيِدُ اليك يِتَيِعُونَ َلشَّبَوتِ أن ينوا ميا عَظِيمًا © بريد 
لَه أن يَِكَ عَدَكمّ وَنَ الإشنٌ صَعِينًا 4 ( النساء 26 - 28 ) . 

.. ثم إنه على نقيض ما يظن الذين يبتغون الفتنة - فإن الإسلام في مجموع نصوصه 
أكد على الوصية بالمرأة منذ ولادتها بأكثر مما أوصى به على الذكر » ذلك أن الله تعالى 
يعلم حب الناس ( على وجه العموم ) للذكور » فأوصى عليهم ضمن الوصايا العامة 
للجنسين » لكنه خخص الإناث بمزيد من الوصية والأمر بالرعاية تمامًا كما أكد على وصية 
الأبناء بالأبوين ( بخاصة إذا بلغا الكبر عندهم ) » وترك الأبوين لما أودعه في قلوبهم من 


فطرة حب أبنائهم ورعايتهم وإيثارهم » كما قال تعالى : <إ وَقَضَى رَيُّكَ ألا تدكا إل 
معو ممعر ده ل © م مهوعدي رب مء لم 4س وي ع ل ور مم مير تر سم وس 
ِيَهُ بودن إِعَسَئئًا إِنَا يمن عِندَكَ الحكير أحدهما أو كلاهُمًا قلا كل لما أن 
27 57 رارم م 00000 - ررء م درزينا عار ممه ص بماء سني رع 
ولا نهرهمًا وفل لَهُمَا مولا كريما © وَاخْيض لهما جتاح الذل من الرحمة وقل 


2 مح ل عر 


رب أنْمَهُمَا ا رَبَّافِ صَعِيرًا * ( الإسراء 23 - 24 ) . 

ومن هذه الوجهة ما أوردناه في ( تساوي الجنسين في حق الحياة ) من حديث 
البخاري 060 ومسلم ( من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترًا من النار ) » وكما 
(1) من يقر الفحش في أهله » أو من يقود عليهن أو على غيرهن . 
(2) حجاب المرأة المسلمة ص 6 - 68 وقد جمع هذه الأحاديث » وخرجها الأستاذ محمد ناصر الدين 
الألباني » جزاه الله خيرا وبارك فيه . 
(3) صحيح البخاري » كتاب الزكاة » باب اتقوا النار.. » وصحيح مسلم » كتاب البر» باب فضل الإحسان إلى البنات .. 


4 لل هكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


قال شارحو الحديث : إنما ذلك لمن رباهن » وعلمهن ؛ وحفظهن » وأحسن إليهن » كما 
في رواية أخرى « فإذا أحسن إليهم بكفالتهن ووقايتهن كن له وقاية من النار» © . وفي 
رواية لمسلم « من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو - وضم أصابعه ) 
( كتاب البر » باب فضل الإحسان إلى البنات ) » وكما يقول النووي في شرحه 
« ومعنى ( عالهما ) قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما . مأخوذ من العول وهو القرب » 
ومنه (ابدأ يمن تعول ) . ومعنى جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين » © . 

وفى الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة بلفظ « من كانت له ثلاث بنات فعالهن 
وكفلين وجل المية و قلا 3 أي قال الصحابة )رامين © قال ف :واتعين 4 قلنا. : 
وواحدة ؟ قال : « وواحدة » © . 

وروى أيضًا : « من كانت له ثلاث بنات أو أخوات فصبر على لأوائهن وضرائهن © 
وسرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن » فقال رجل : واثنتان يا رسول الله ؟ 
قال : « واثنتان » » فقال رجل : وواحدة ؟ قال ١‏ وواحدة » 29 . وهذه الوصية من 
جنس ما كان النبي َظِتَوٍ يخص النساء به من التوصية بهن في مواقف عديدة : 

ومن ذلك قوله لحاديه : ١‏ رفقًا بالقوارير » © . 

وقوله في حجة الوداع : « فاتقوا الله في النساء » © . 

وهناك حديث معين فى الوصية بهن نحب أن نقف عنده وقفة خاصة لا أثير عنه من 
أقاويل. وتأزيلات غير مسيحة أو غير ذقيقة وهو ديف و الستوصر بالسام شيينا 
فإنهن خلقن من ضلع أعوج .. ») . 

وهو حديث صحيح السند دون شك رواه البخاري عن أبي هريرة على هذا النحو : 


(1) انظر : هداية الباري 2 / 197 - 198 . (2) شرح النووي على صحيح مسلم 5 / 486 . 
(3) كشف الخفاء 2 / 326 . 

(4) قال الألباني : 9 ويغني عن هذا حديث جابر ( رضي الله عنه ) مرفوعًا بلفظ 9 من كان له ثلاث بنات 
يؤدبهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة » فقال رجل من بعض القوم : واثنتين يا رسول الله ؟ 
قال : ٠‏ واثتتين » أخرجه البخاري في الأدب المفرد » سلسلة الأحاديث ص 401 . 

(5) وروى العجلوني أنه و صحيح الإسناد » انظر : كشف الخفاء 2 . 

(6) صحيح البخاري عن أنس في كتاب الأدب » باب من دعا صاحبه .. والحديث متفق عليه ( هداية 
الباري 332/2 ) . 7) صحيح مسلم . كتاب الحج , باب حجة النبي َه . 
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عن النبي عله قال : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذي جاره » واستوصوا 
بالسناء خيدا فإنهن لقن من تلع .وان أعوج شيء في الضلع أعلام+'فإن ذهيت 
تقيمه كسرته » وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرًا ) ( كتاب النكاح » باب 
الوصاة بالنساء ) . 

كذلك أورده مسلم 20 في كتاب التكاح » باب الوصية بالنساء » حيث أورد في 
الباب أُولّا حديث عبد اللّه بن عمرو أن رسول الله عقر قال : « الدنيا متاع » وخير 
متاع الدنيا المرأة الصالحة » » ثم أورد أربعة أحاديث عن أبي هريرة على النحو التالي : 
قال رسول اللّه يكم : «إن المرأة كالضلع » إن ذهبت تقيمها كسرتها » وإن تركتها 
استمتعت بها وفيها عوج ) . 

وقال رسول الله يكلم : « إن المرأة خلقت من ضلع » لن تستقيم لك على طريقة » فإن 
استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج» وإن ذهبت تقيمها كسرتها » وكسرها طلاقها » . 

عن النبي يلد قال : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا فليتكلم بخير » 
أو ليسكت » واستوصوا بالنساء » فإن المرأة خلقت من ضلع » وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاه ؛ إن ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركته لم يزل أعوج .. استوصوا بالنساء خيرًا ) . 

قال رسول الله يلد : ١‏ لا يفرك مؤمن مؤمنة » إن كره منها خلقًا رضي منها آخر ) 
أو قال ( غيره ) . 

وقد لغط بعض من لم يفهم الحديث ولا سياقه بأن فيه تحقيرًا للمرأة وازدراء لها .. 
وهذا غير صحيح إطلاقًا لما يلي : 

أولا : روايات الحديث كلها جاءت فى سياق الإعلاء من قيمة المرأة واعتبارها » 
حيث أورده مسلم بعد حديث أن خخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » وليس فوق هذا من 
اعتبار حيث جعلت ( المرأة ) أعظم ما يكنزه الإنسان في دنياه من كنوزها حين تكون 
المرأة صالحة . وفى أحاديث أبى هريرة يرد الأمر بالوصية بها في بداية الحديث وفي نهايته » 
كذلك يرد - في حديث البخاري - بعد الوصية بالجار الذي قال عنه النبي يلل : 
« مازال جبريل يوصيني بالجار - حتى ظننت أنه سيورثه » ( صحيح البخاري عن 
عائشة » كتاب الأدب » باب الوصاية بالجار ) © . فسياقه في عمومه سياق طيب يعطي 


(1) وكذلك رواه الترمذي وقال ( حسن صحيح ) كشف الخفاء 131/1 . 
)2( والحديث رواه أيضًا مسلم 3 وأبو داود 3 والترمذي وابن ماجه : هداية الباري 2 . 


6 لس ل سح فكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
معنى الحض على زيادة الاهتمام بها والإعلاء من قيمتها وتأكيد الوصية بها . 

ولعل معنى الوصية بها بعد الوصية بالجار - في حديث البخاري - يرجع إلى ما يراه 
جمع من المفسرين ( منهم على وابن مسعود وابن حا )001( الصاح الس الي 
قوله تعالى : #8 وَأَعَبدُوا أله ولا تركو و 6 « سَيعًا وَبالْودين إِحَسَدنًا وَبِذِى الْمّرْنَ 
وَالَِْدى وَالْْسَكن وَللَارٍ زى الْفُرَىَ وَلْلَارٍ الْجبٍ والصَاحِبٍ بالجٍَ 0 
(النساء 36 ) إنما هو : المرأة التي 7 تعيش مع الرجل في المنزل جنا إلى جنب 99 , 
وتصاحبه وتشاركه في أموره 007 

كذلك ففي الحديث الثالث عن أبي هريرة - فيما يرويه مسلم - أنت الوصية بالنساء 
بعد أمر النبي عِكِتَمٍ بأنه « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا فليتكلم بخير أ 
ليسكت » واستوصوا بالنساء .. » وكأني بهذا الأمر الذي تشير إليه هذه العبارة أمر 
خلاف وقع بين رجل وامرأة بعامة » أو بين زوجين خاصة ء وهنا يشدد النبي يلد على 
من يشهد هذا الخلاف » أو يحكم فيه أن يتكلم بخير وصلح وتقريب بين المختلفين » 
وأن يستوصي في ذلك بالمرأة خيرًا . 

وكذلك فإن حديث أبي هريرة الأخير يزيد في الوصية بالمرأة ( الزوجة ) خاصة » 
ويرشد النبي يك الأزواج إلى أنه لا ينبغي أن يفرك ( يعني : يبغض ) الزوج الزوجة » 
فإن لم يعجبه شيء بد 1 لماج الي ل ا 
الشدة في معاملة الناس مثلًا عوضه أن تكون عفيفة ذات دين قويم أو جميلة ترفق به هو 
7 أو نحو ذلك ) © . 

.. فكل سياقات الحديث إذن تكريم وإعلاء ووصية » وليس فيها ما يهينها . 

ثانيًا : أما عبارة أن ( المرأة خلقت من ضلع .. ) فهي - فيما يبدو - إشارة إلى قوله تعالى 
في مفتتح سورة النساء : ١‏ يَكأيها لاس أَتَهْا ريك الى حَلْفَيْ ين تين وحِدوَ وَكَلَقَ ينها رُوْجَهَا 
وبق نما رجالا كيرا ونَاءٌ 4 .. أما ( النفس الواحدة ) فيعني : آدم ( عليه السلام ) وأما 
ا يبنا وبا 4 فيعني : حواء التي خلقها الله تعالى من ضلع آدم 0 

وقد ورد في الإصحاح الثاني من ( سفر التكوين ) ( فأوقع الرب الإله سبانًا على آدم 
فنام . فأخذ واحدة من أضلاعه وملا مكانها لحمًا . وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها 


(1) تفسير الطبري 81/5 . (2) شرح النووي على مسلم 3/ 658 . 
(3) تفسير الطبري 4 / 224 . 
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من آدم امرأة وأحضرها إلى أدم . فقال آدم : هذه الآن عظم من عظامي ولحم من 
لحمى . هذه تدعى امرأة لأنها من امرئُ أخذت . لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق 
بامرأته ويكونان جسدًا واحدًا . وكانا كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان ) . 

ثالنًا : أما قوله مكلت : « إن أعوج شيء في الضلع أعلاه » إن ذهبت تقيمه كسرته » 
وإن تركته لم يزل أعوج .. فاستوصوا بالنساء .. » - فلم يقل النبي علق فيها إلا حمًا 
وواقعًا ملموسًا لا شك فيه » ذلك أن أعوج شيء في الضلع أعلاه » وأنه إن حاولت 
تجعله مستقيمًا كسرته » وأنه لا ينتفع به في الجسد إلا على شكله المعوج ؛ لأن اعوجاجه 
هذا هو الذي يشكل القفص الصدري الذي يحمي القلب وأعضاء الجسم الهامة . 

وكأني بالصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يِل يقيم تناظرًا واضحا بين 
شكل الضلع الذي منه خلقت حواء » وطبيعة المرأة المخلوقة من هذا الضلع » لينبه على 
خصوصية في هذه الطبيعة ينبغي ألا يغفل عنها المربون والآباء والرجال جميعًا في تربيتهم 
للمرأة والتعامل معها بعامة . 

وكأني به يقد يبين أن خلق الله تعالى لآدم اختلف عن خلقه لحواء » وأن جدنس 
الرجال ورثوا عن أبيهم آدم طبيعة خلقه » وأن جنس النساء ورثن عن أمهن حواء طبيعة 
خلقها » فعلينا أن نعي هذا الفارق الهام في الطبيعة » وأن نراعيه في تربية كل منهما 
والتعامل معه . 

أما أن نتجاهل هذا الفارق ونتطلب فى المرأة أن تكون ( مثل ) الرجل تمامًا فهذا مثل 
الذي يكسر الضلع ء يطلبه مستقيمًا لا اعوجاج به » وحيكذ لا ينتفع بالضلع في 
الجسد » وتطلق المرأة ( إن كانت زوجة ) ( وكسرها طلاقها ) » أو تنقطع العلاقة بينهما 
على وجه العموم . 

وإذا كان بعض الخالفين يتخذون هذا الحديث مجالا للطعن فى الإسلام » ونبيه ميد » 
ووضع المرأة في شريعته - فعلى النقيض من ذلك أرى أن هذا الحديث من أعلام النبوة 
وعلامات صدقها . وتكريمها الحق للمرأة ببيان ما يناسبها ويلائمها من تربية ومعاملة ؛ 
ذلك أننى قد تأملت كثيًا أسباب الخلاف بين الرجل والمرأة : بنمًّا » وزوجة » وأغمًا » 
وأا - فين ى أن السبب الحقيقى الذى يختفى وراء ظاهراتك وأيبات كثيرة معانة هو أن 
الرجل يتعامل - أو يريد أن يتعامل نفسيًا - مع المرأة كأنها - من حيث التكوين النفسي - 
رجل مثله » فإ ولس الذَكٌد كَالأنقّ 4 - كما حكى الله تعالى (آل عمران 36 ) وليست 


8 دل مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
الأنثى كالذكر ء لا فسيولوجيًا » ولا بيولوجيًا » ولا سيكلوجيًا أيضًا .. وإذا كان العلماء 
والأطباء الشرعيون ورجال التشريح يستطيعون - كما يو كدون - أن يتعرفوا على أي 
جزء يوجد من جسد أو عظم أو شعر إنسان : هل هو من جسد رجل أم من جسد 
امرأة - بل يصل الأمر في ذلك إلى الخلية الواحدة - فما الذي يوهم أحدًا من الرجال 
( مع هذا القدر الهائل والأصيل من الاختلاف ) أن التكوين النفسي سيتشابه بين الرجل 
والمرأة ؟! . 

هذا فيما يبدو لنا هو ما يشير إليه الحديث الصحيح » وهو توجيه نبوي معصوم بألا 
يتطلب الرجل أن تكون المرأة ( من حيث التكوين النفسي وطريقة تناول الأمور ) مثل 
الرجل تمامًا بعمام .. وهذا على مستوى الواقع والممارسة غير صحيح .. وهذا ما لاحظه 
المفكرون على مر العصور » وبعضهم يقول عنه : إن المرأة أقرب إلى تحكيم العاطفة منها 
إلى تحكيم العقل » وبعضهم الآخر يقول : إن التوازن الهرموني يلعب في حياة المرأة دورًا 
أكبر بكثير ما هو عند الرجل » وبعضهم يقول : إن المرأة تمر بحالات في الحيض والحمل 
والولادة تؤثر على نفسيتها تأثيرًا كبيءًا » ويعبر عن ذلك الأستاذ عباس محمود العقاد 
حين يقول : « بل من الطبيعي أن يكون للمرأة تكوين عاطفي خاص لا يشبه تكوين 
الرجل ؛ لأن ملازمة الطفل الوليد لا تنتهي بمناولته الندي وإرضاعه » ولابد معها من 
تعهد دائم ومجاوبة شعورية تستدعي شينًا كثيرًا من التناسب بين مزاجها ومزاجه » وبين 
فهمها وفهمه » وبين مدارج حسها وعطفها ومدارج حسه وعطفه . وهذه حالة من 
حالات الأنوثة شوهدت كثيرا في أطوار حياتها من صباحها الباكر » إلى شيخوختها 
العالية » فلا تخلو من مشابهة للطفل من الرضا والغضب » وفي التدليل ولمجافاة » وفي 
حب الولاية والحدب ممن يعاملها ولو كان في مثل سنها أو سن أبنائها ... إلخ » © . 

على أنني أفهم من حديث رسول الله يَِتَوٍ ( الذي نتكلم عنه ) مع مطابقته لممارسة 
التعامل مع امرأة أمّا وزوجة وأخمًا وبنمًا - أنه إذا كان تفكير الرجل يسري في خطوط 
مستقيمة - فإن تفكير المرأة وتناولها النفسي للأمور يسير في خطوط دائرية » ولا أقصد 
بهذا التقرير رميها بشىء من الالتواء فى هذا التناول - فذلك بعيد جدًّا عن فهمي 
ومقصدي - إما أقصد فحسب أن أقرر اختلاف صورة التناول بين الجنسين » وأرى أن 
في شكل كل منهما جسديًا ما يتشابه مع هذا » حيث تغلب الخطوط المستقيمة على 


(1) المرأة في القرأن ص 20 . 
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جسد الرجل » كما تغلب الخطوط الدائرية على جسد المرأة .. 

ويقيه ابي :علد إلى هذا الاتيلات »«ظالا لبراعاته وعدم إقمالت متعنوا'في الرقت 
نفسه من محاولة جبر المرأة قسرًا على أن تتوافق في طبيعتها وتكوينها النفسي وتناولها 
للأمور حبًا وبغضًا وقبولًا ونفوًا - مع طبيعة الرجل في هذا » طالًا التعامل معها 
والاستمتاع بها على طبيعتها وتكوينها النفسي الخاص . ويثير الانتباه في هذا تكرار 
توصيته يَيَهِ بالمرأة وحسن معاملتها وإقرارها على طبيعتها ( قبل ) تقرير سبب هذا » 
و( بعده ) .. فهل في ذلك كله هبوط بمنزلة المرأة ؟ أم أن من تكريمها الحقيقي أن تراعي 
طبيعة تكوينها النفسي وألا تجبر في التعامل على تغييره ؟ أليس اختلاف التكوين بين 
الرجل والمرأة هو الذي جعل حق الأم مقدمًا على حق الأب في الحديث المشهور عن أبي 
هريرة : جاء رجل إلى رسول الله يِقَوٍ فقال : يا رسول الله » من أحق الناس بحسن 
صحابتي ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » 
قال : ثم من ؟ قال : ١‏ ثم أبوك » ( البخاري » كتاب الأدب » باب من أحق الناس 
بحسن الصحبة » ومسلم » كتاب البر » باب بر الوالدين وأيهما أحق به ) . 
وكذلك فإن من المتفق عليه في الفقه الإسلامي تقديم الأم على الأب في الحضانة 
والرضاع لمصلحة الولد » ويقول ابن القيم في تقرير هذا الحق : ( لما كان النساء أعرف 
بالتربية » وأقدر عليها » وأصبر » وأرأف » وأفرغ لها ؛ لذلك قدمت الأم فيها على 
الاب ) .. ويقول : ( فتقدم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة » والاحتياط للأطفال 
والنظر لهم ) 9) . وإنما قدمت الأم في هذا على الأب لأنها خحلقت من الضلع الأعوج 
الذي يتكلم عنه النبي يِل 9 , فكان سبيلا لتقديمها وتكريمها » مهما كان الأب الرجل 


(1) زاد المعاد 123/2 كما يقول ابن القيم بحق « ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد - فالأم أحق 
به مالم يقم بالأم ما يمنع تقديمها » أو بالولد وصف يقتضي تخبيره » وهذا ما لا يعرف فيه نزاع 6 زاد المعاد 122/2 
وقد حكي الإجماع عليه ( نيل الأوطار 139/7 ) . أما الحديث الذي عليه مدار الحضانة فهو قوله يكو للأم المطلقة 
عن طفلها : 9 أنت أحق به ما لم تنكحي » ( رواه أبو داود » كتاب الطلاق » باب من أحق بالولد . كما رواه 
أحمد » وأخرجه البيهقي » والحاكم وصححه ء انظر كتابي ( الأحوال الشخصية ) ص 278 في تفصيل ذلك 
(2) أخبرنا الله عز وجل بأئه خلق آدم من طين : فإ إذ قال ربك للملائكة إني خخالق بشرًا من طين . فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 4 ( ص 72-71 ) وراجع أيضًا : الأعراف 12-11 والحجر 33-28 . 
أما المرأة فخلقت ١‏ من ضلع آدم الأيسر من خلفه وهو نائم » تفسير ابن كثير 179/2 فانعكست طبيعة الخلق 
على تكوين كل منهما العضوي والنفسي . 
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يستطيع أن يفعل لابنه في مواجهتها . 

ومهما يكن من شيء فإن اختلاف التكوين النفسي بين الرجل والمرأة حقيقة مشاهدة لا 
يجادل فييا إل مكابر بالباطل » والعجب أن المادين يقررون أن التفسن ومعاوياتها. العكامن 
لطبيعة الخلق البيولوجي » وعلم وظائف ف الأعضاء قاطع بهذا الاختلاف المادي بينهما» ؛ فلم 
يمارون إذن في انعكاس هذا الاختلاف على اختلاف آخر في النفس ومعنوياتها ؟ 

وأمثلة هذا الاختلاف التطبيقية لا تتحصر لكثرتها » ومن أوضحها ما تفعله كلمة 
إعجاب وثناء من أثر في المرأة » لا يقارن به إطلاًا أْرها في الرجل - مهما تساويا في السن 
والتعليم ونوع التربية والخبرات .. إلخ . وصدقًا قال الشاعر : ( والغواني يغرهن الثناء ) . 

وعلى مر العصور قال كثير من الفلاسفة والمفكرين : ( المرأة لغز كبير يستعصي على 
الفهم والتفاهم ) ؛ وذلك لأنهم انطلقوا من منطلق لا يفرق بينها وبين الرجل » فأخطأوا 
لأنهم أرادوها رجلا ثائيا أو شبيهًا برجل - ولن تكون كذلك أبدًا - فاستغلقت عليهم 
أقطارها لأنهم أرادوا أن يقيموها فكسروها ؛ كما عبر المعصوم َل . 

وبعد » فهل فيما سبق كله مهانة للمرأة أو إهانة لها ؟ بل إنه التوجيه النبوي بفهمها ء 
والملاءمة لها » والتنبه ! إلى مفاتيح طبيعتها الخاصة , والوصية المكررة بعدم محاولة قسرها 
على ألا تكون ( امرأة ) كما خخلقها اللّه تعالى - كما يريد الغافلون من الرجال - مهما 
أدعوا من ثقافة وعلم . 

وقد أثرت الكلام عن هذا الحديث في مجال ( ( التربية ) لأنه أوضح مجال تتبدى فيه 
حاجة المرأة إلى ما يناسب طبيعتها » ثما تختلف فيه مع الرجل » كذلك فإن الرجل الزوج 
أحوج ما يكون إلى إدراك معاني هذا خوخ بوبيراءه رهنا سرو تع لان لور 
قوامته عليها . ولعله ليس من المصادفة أن نرى بعض النساء يضعن أزواجهن - على نحو 
ما - مكان ( الأب ) الذي رباها وانتقلت بالزواج من ولايته عليها ومن بيته إلى ولاية 
زوجها وبيته » فهو المعادل النفسي له على نحو ماء ٠‏ لا يلغي ذلك ما بين ( الأب ) و 
(الزوج ) من فروق أخرى كبيرة . 

وقد أخبرتني بعض النساء أنهن يسترحن نفسيًا حين يتحدثن عن ( الزوج أبي 
أولادهن ) باعتباره أبَا وراعيا مجميع من في البييت » وقد تناديه إحداهن دائما بعبارة ( يا 
بابا ) بخاصة أمام الأبناء أو غيرهم .. ولذلك دلالاته التي أشرت إليها . 


وفي ضوء هذا كله نفهم التقرير النبوي الكريم : « خيركم خيركم لأهله . وأنا 
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أما التعليم فليس هناك من شك في أن الإسلام قد سبق غيره بقرون عديدة في إعطاء 
المرأة هذا الحق والتنبيه على أهميته . 

وفي الوقت الذي كانت فيه أوروبا © النصرانية تساءل : هل للمرأة روح مثل 
الرجل - كان النبي يقد يبايع النساء © مثل مبايعته للرجال - معلمًا لهن قواعد 
الإسلام وأحكامه الأساسية - وكن يسألنه عن العلم في المسجد وغيره - كما يفعل 
الرجال - حتى لتسأله إحداهن : كيف تغتسل من ) حيضتها ؟ وتسأله الأخرى : هل 
على © المرأة غسل إذا احتلمت ؟ حتى قالت عائشة رضي الله عنها : 9 نعم النساء نساء 
الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين » 9 . 

وحينما لاحظت النساء أن الرجال يغلبهن في المجالس المشتركة ( في المساجد وامحافل 
العامة ) على رسول الله يه ؛ لعلوٌ أصواتهم على أصواتهن . ولغلبة الحياء عليهن في 


(1) رواه الطبراني عن معاوية » ورواه ابن ماجه عن ابن عمرو مرفوعًا » وللترمذي عن عائشة مرفوعًا » ولابن 
ماجه عن ابن عباس » وزاد ابن عساكر ( ما أكرم النساء إلا كريم , ولا أهانهن إلا لثيم ) . ورواه البيهقي عن 
أبي هريرة بلفظ 0 خيركم خيركم لنسائه وبناته  »‏ وأخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح عن أبي 
هريرة مرفوصًا في حديث لفظه « أكمل المؤمنين إِيمانًا أحسنهم خلقًا » وخياركم خياركم لنسائهم » .. كشف 
الخفاء 1 / 463 - 464 . 

وهذه طرق عديدة يقوي بعضها بعضًا . 

كذلك روي حديث ١‏ إن الله يوصيكم بالنساء خيرًا » فإنهن أمهاتكم » وبناتكم » وخالاتكم .. إن الرجل من 
أهل الكتاب يتزوج المرأة وما تعلق يداها الخيط فما يرغب واحد منهما عن صاحبه 6 رواه الطبراني في الكبير 
عن المقدام بن معد يكرب .ورجاله ثقات . إلا أن يحبى بن جابر لم يسمع من المقدام ( الجامع الأزهر 1/ 108 
وأسد الغابة 5 / 245 ) وأحاديث الوصية بالنساء كثيرة . 

(2) راجع ( تبرئة المرأة من المسئولية الأصلية للمعصية ) . 

(3) راجع ( تساوي الرجل والمرأة في الحدود والعقوبات ) . 

(4) عن عائشة أن أسماء ( بنت شكل ) سألت النبي يقد عن غسل المحيض » فقال : « تأخذ إحداكن ماءها 
وسدرتها » فتطهر فتحسن الطهور » ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدًا .. إلخ ) مسلم » كتاب 
الحيض ؛ باب استحباب استعمال المغتسلة .. 

9) انظر : البخاري . كتاب العلم » باب الحياء في العلم » ومسلم » كتاب الحيض » باب وجوب الغسل على 
المرأة .. (6) السابق . 


2 دعسل د هكانة المرأق في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


هذه المحافل المشتركة - قلن للنبي علي : غلبنا عليك الرجال » فاجعل لنا يومًا من 
نفسك ( تخلو فيه لنا خاصة ) فوعدهن يومًا لقيهن فيه .. ) ( صحيح البخاري » كتاب 
العلم » باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم ) . 

وعلى وجه العموم فإن ( العلم ) الذي كان متاحا للرجل في عهد النبي عله أتيح 
مثله للمرأة على قدم المساواة » وهو أمر بدهي مبني على ما سبق تقريره من تساويهما 
أمام التكليف الشرعي والجزاء الأخروي .. 

بيد أن المرأة حظيت ببعض الوصايا الزائدة فى هذا المجال » حيث قال عَكِترٍ : ( ثلاثة 
لهم أجران ؛ رججل من أهل الكتاب آمن ينبيه وآمن بمتخمد كتر + والغبد المملوك إذا أدئ 
حق الله وحق مواليه » ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها » وعلمها فأحسن 
تعليمها » ثم أعتقها فتزوجها - فله أجران ) ( صحيح البخاري » كتاب العلم » باب 
تعليم الرجل أمته وأهله ) . 

وما لا شك فيه أن الآيات والأحاديث العامة التي أعلت من شأن العلم والعلماء 
تنطبق على النساء كما تنطبق على الرجال سواء بسواء .. وذلك مثل قوله تعالي : 
وَل رب رِدَفٍ عِلْمَا 4 ( طه 114 ) وقوله : «إ إِنَمَا يحَى الله من عِبادو العلمكؤاً 4 
(فاطر 28 ) وقوله : ا قل كل يَنترى ال يتن وَل لا يلون إِتَا يتك وا 
لاب » (الزمر 9) وقوله : ل برقع أله ألَدِنَ >امثوأ يكم وَالدِنَ أوثوأ الول ديحت 
وَأشَّهُ يما تََمَنُونَ حيْدُ # (امجادلة 11 ) » وقوله َم : « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ) 9 , 

ولا تكون مجاوزين للحقيقة حين نقول : إننا لا نجد كتايًا اهتم بالعلم وقرر أهميته 
كما فعل القرآن الكريم » وقد كانت الكلمة الأولى في وحيه هي ذإ أثرَأْ # » وفيه أكثر 
من ألف آية تحض على العلم والأخذ بأسبابه بطرق مختلفة » بعضها يرفع من شأن العلم 
والعلماء» وبعضها الآخر يعيب على الذين لا يستخدمون عقولهم في النظر والتعلم 
والسير في الأرض وفحص الحقائق فيها وفي الكون » والتفقه في الأشياء » والوصول فيها 


(1) رواه ابن ماجه وابن عبد البر عن أنس مرفوصًا » وضعفه بعضهم جدًا » لكن نقل عن أحمد أنه صالح » وروي 
بسند رجال ثقات عن أنس » ويرويه نحو عشرين تابعيًا عن أنس » وفي الباب عن أبي وجابر وحذيفة والحسين 
ابن على وابن عباس وابن عمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وأم هانئ وآخرين » وبسط الكلام على 
ذلك العراقي في تخريجه على الإحياء » وقال : صحح بعض الأئمة بعض طرقه .. كشف الخفاء 56/2 . 
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إلى علم يقيني بعيد عن الظن والخرص ( التقدير الجزافي ) والوهم والشك وهوى 
النفس .. وغير ذلك من وسائل الحض على التعلم والتفقه » وكل هذه النصوص جاءت 
بصيغ عامة لا فارق فيها بين الرجل والمرأة ؛ لأنها تتكلم عن الإنسان بعامة » وهو لفظ 
«يطلق على الذكر والأنثى من بني آدم » © . 

والآن » بعد أن أصبح للتعليم مؤسساته النظامية التي تمنح شهادات متخصصة لكل 
مرحلة - فهل هناك فارق ما بين الجنسين فيما يتلقاه كل منهم من تعليم ؟ إن المعيار في ذلك - 
فيما ييدو لنا - هو ما تقرر في عمل المرأة » فالأصل أن تتعلم المرأة تعليمًا يؤهلها لعمل معين ؛ 
لذلك فالأعمال التي منعت مقررات الشريعة منها بالنسبة للمرأة كالعمل في المناجم وامحاجر 
والصحاري المنعزلة عن العمران والبحار للتنقيب عن البترول - وما يماثل هذه الأعمال التي 
لاتناسب طبيعة المرأة ولا التزاماتها المع امل حملي ارا دوا عيكا يل حول 
ضائع الثمرة بالنسبة لها » وكذلك المهن والأعمال التي تقتضي من المرأة كشف ما يحرم من 
جسدها أوإثارة غرائز الرجال أو التحريض على المجون والفسق بأي طريق » وكذلك الأعمال 
التي تتطلب منها السفر دون زوج أو محرم مع التعرض للخلوة بالرجال والبيات خارج 
الوطن » وإهمال الزوج والأولاد » وتقديم الخمور ونحو ذلك .. كل هذه الأعمال لا يحل 
للمرأة تعلم صناعتها وتلقي خبراتها سدًّا لذريعتها » ولكونها تمثل جهدًا ضائع الثمرة .. 

أما الأعمال المشروعة بالنسبة لها - وهي كثيرة جدًا - فإنه يباح لها أن تتلقى ما 
يؤهلها لها من علم وخبرة » ما دامت مناسبة لاستعدادها . 

ولا أجد في هذا النطاق أي فارق بينها وبين الرجل » باستثناء أن يكون نوع التعليم 
مستوجبًا السفر امحرم بالنسبة للمرأة » كالبعثات خارج الوطن .. هذه البعثات التي 
تستلزم من المرأة السفر والإقامة الطويلة دون زوج أو محرم في بلاد غير إسلامية ذات قيم 
وتقاليد مغايرة للإسلام , أو حتى في بلاد إسلامية أخرى تسافر إليها دون زوج أو محرم 
وتقيم فيها إقامة طويلة . والذي يبدو لنا في ذلك أنه غير جائز شرعًا وأنه داخل ضرورة 
ضمن ما نهى عنه النبي يد مشددًا من أنه لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن 
تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها © . 


(1) معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مجمع اللغة العربية ) 1/ 63 - 
2( صحيح مسلم » كتاب الحج , باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره » وانظر أيضًا صحيح البخاري » 
كتاب الجهاد » باب من اكتتب فى جيش 
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وخلاصة القول في ( تعليم المرأة ) أن الإسلام قد أعطاها فرصة متكافقة فيه مع 
الرجل » باستثناء ما ثبت قطعًا أنه من خصوصياتها من حيث نوع العمل الذي يؤهلها 
التعليم له » والطريق إليه . 

وبعيدًا عن أقوال الفقهاء في ( احتباس الزوجة ) لصالح حياتها الزوجية - فإنه يكفي 
أن نشير إلى قوله تعالى : ظ ومن َه أن حَلََ لكر ين نيكم يما يَتسَكُوا 
ليها وحَعَلَ بسكم موده وَيحَمَةٌ إِنَّ في دّ دَلِكَ لذت لَمَوْرٍ تَفَكَرُونَ 4 ( الروم 21 ) 
كت صو البكتن واطيأة الزوجة الضارة إذا كانت الزواجة انحل في الميطاري؟ 
أو الجزر المنعزلة عن العمران » أو تبيت نصف أيام الأسبوع خارج الوطن » أو تعمل في 
رورذنات 6 يليه تتطييها لبن عن النيت د ملظل الل ؟ 

أما تحريم التبرج » والارتزاق من كشف ما يحرم » وإثارة غرائز الرجال وإشاعة 
الفاحشة بين الناس - فنصوصها في القرآن والسنة كثيرة مألوفة . 

فإذا ما خلا طلب العلم عن الحظورات الشرعية - فإنه تنطبق عليه الأحاديث العامة 
مثل قوله يلقو : « من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة » ( رواه 
أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه ) وقوله : ( إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضًا بما يصنع » ( رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه من حديث صفوان بن 
عسال رضي الله تعالى عنه ) © ... وهي - وما يمائلها - نصوص تعم المرأة والرجل 
على قدم المساواة . 

وحينما كانت واجهة العلم والحضارة في العالم ( إسلامية ) وذلك في قرون الإسلام 
الأولى كان للنساء فيها نصيب وافر . وإذا ما تركنا عصر الرسالة مثا - لكثرة من فيه 
من النساء العالمات من أمهات المؤمنين وغيرهن - فإننا نجد مثلًا بعده : زينب بنت أبي 
سلمة ( ات 73 ه ) وعائشة بنت طلحة » وعمرة بنت عبد الرحمن (ات 99 ه  )‏ 
وفاطمة بنت المنذر بن الزبير » ومحشن جارية الإمام أحمد » وريحانة بنت عمر عم الإمام 
أحمد » وأسماء بنت أسد بن الفرات » وأمة الرحيم بنت القسطلاني » وأمة الواحد بنت 
المحاملي » وثمل القهرمانة ( القاضية الحاكمة في قصر المقتدر العباسي .. كانت مجلس 


وتعدد روايات مسلم في زمن السفر بين ثلاثة أيام » ويومين » ويوم .. يدل على 3 تعميم الحكم على كل ما 
يطلق عليه ( سفر ) عرفا . 
(1) أسد الغابة 3/ 27 في التعريف بالصحابي صفوان بن عسال وحديثه في طلب العلم . 


حق التزبية والتعليم 3 ب سس كما ب 32 


بدار المظالم برصافة بغداد » وتنظر في رقاع الناس في كل يوم جمعة » ويحضر مجلسها 
الفقهاء والقضاة والأعيان .. إلخ » (© .. وغيرهن مئات .. فلما فرضت على الشعوب 
الإسلامية ظلمات من القهر والجهل شملت الرجال والنساء معًا - بقى أفراد من الجنسين 
في كل عصر يحملون مشاعل العلم التي لا تنطفئ أبدًا .. وللّه الحمد والمنة . 


(1) النجوم الزاهرة 3/ 194 . 


237 
الفصل الثامن 
ولي المرأة في عقد زواجها 

هل يشترط الإسلام وليًا للمرأة العاقلة البالغة الرشيدة فى عقد زواجها » بكرًا كانت 
أم ثيها ؟ . 

هناك خلاف بين علماء المسلمين فى هذه القضية على أربعة أقوال : 

الأول : أن النكاح لا يصح إلا بولي 0 ولا تملك المرأة مباشرة تزويج نفسها ولا 
غيرهاء ولا توكيل غير وليها في زواجها . فإن فعلت شينًا من هذا لم يصح النكاح . 

وروي هذا عن عمر » وعلي » وابن مسعود » وابن عباس » وأبي هريرة وعائشة ( من 

وإليه ذهب سعيد بن المسيب » والحسن البصري » وعمر بن عبد العزيز » وجابر بن زيد » 
والثوري » وابن أبي ليلى » وابن شبرمة » وابن المبارك » والشافعي ومالك والخحنابلة . 
لا يجوز للمرأة شىء مما سبق بغير إذن الولى » فإن فعلت شيمًا منه دون إذنه كان حكمه 
موقوفا على إجازته . 

الثالث : وفى مذهب أبى حنيفة - وهو الأظهر عند الإمامية الاثنا عشرية - أن المرأة 
لها أن تروج نفسها » وغيرها » وتوكل في النكاح . 

الرابع : وهو قول داود الظاهري أنه يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب . لكن 
خالفه ابن حزم الظاهري ووافق القول الأول . 

ويعلل ابن رشد لهذا الاختلاف بأنه لم يأت في القضية نص قاطع حاسم للخلاف 
من آية قرآنية أو سنة نبوية » بل أدلة الأقوال كلها محتملة .. ثم يعرض لهذه الأدلة مبيئًا 
وجه الاحتمال فيها : 

فيعرض لقوله تعالى : « .. مكف لبون كلا سسْلومنَ أن يك جهن 
( البقرة 232 ) قالوا : وهو خطاب للأولياء » ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن 
عضل النساء 0 5 


(1) بداية المجتهد 9/2 . 
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والحقيقة أن هذه الآية مما احتج به أبو حنيفة © على حق المرأة في أن تزوج نفسها 
حيث نسب النكاح إليها في قوله : «9 يَنَكِحْنَ أَزْوجَهْنَ © . 

لكن الشافعي يرد عليه بقوله : هذه أبين آية في كتاب اللّه تعالى تدل على أن التكاح 
لا يجوز إلا بولي ؛ لأنها نهت الولي عن عضلها ومنعها « وإما يتحقق المنع منه إذا كان 
الممنوع في يده » © . 

كذلك يعرض ابن رشد لقوله تعالى : « ولا سكا التشركِينٌ عق يؤمئواأ 4 
(البقرة 221 ) ويقول : فهذا خطاب للأولياء أيضًا © . 

كذلك يستدل الحنفية وموافقوهم بأن الله تعالى نسب النكاح إلى المرأة م9 فَإن طَلََّهَا 
لا يل لم نا بَمْدُ حب تَمكمَ رَوْبًا عَم 4 ( البقرة 230 ) » لكن يرد مخالفوهم بأنها 
على معنى : تنكح يإذن وليها . فليس النص حاسمًا قاطعًا . 

وكذلك استدلوا بقوله تعالى عن النساء : 9 .. فَلَا جُنَاحَ عَلَتَيْدَ فيمَا كَمَلنَ ف 
َنشْسِهنَّ بِلْمَمُوفُ وَعَُّ يما تمن حر 4 ( البقرة 234 ) » قالوا : وهذا دليل على 
جواز تصرفها في العقد على نفسها ©) . كما يقول الأحناف وموافقوهم : لا خحلاف 
بيننا وبيتكم في أن للمرأة أن تبيع أمتها « وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها » ففي 
التكاح الذي هو عقد على بعض منافعها هي بالأولى » 9 . 

كذلك احتجوا من السنة بحديث ابن عباس المتفق على صحته وهو : قال رسول 
الله يلق : « الأيم 9) أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ) 
وبه احتج داود الظاهري على اختلاف حكم البكر عن الثيب . 

لكن الذين يشترطون الولي يحتجون بما رواه الزهري » عن عروة » عن عائشة قالت : 
قال رسول الله كد : « أيما امرأة نتكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل .. باطل .. 
باطل . وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها » فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي 


(1) راجع : فتح القدير 157/3 . و الأم 4 اد 
(3) بداية المجتهد 2 / 9 يعني : ويرد عليه الحوار السابق بين أبي حنيفة والشافعي . 
(4) راجع : فتح القدير 3/ 157 وما حولها . (5) المغني 6 / 449 . 


©) رواه مالك ومسلم وأبو داود وغيرهم عن ابن عباس وفي لفظ عند مسلم ١‏ الثيب أحق بنفسها من وليها ) 
كتاب التكاح باب استعذان الثيب » ورواه أبو داود والنسائى وابن حبان بسند رواته ثقات » ورواه البخاري 


ومسلم عن أبي هريرة بلفظ « لا تنكح البكر حتى تستأذن » كشف الخفاء 1 / 327 . 
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له ) ( خرجه الترمذي وقال عنه : حديث حسن ) © , 

كما يحتجون بحديث أبي موسى الأشعري أن رسول اللّه َك قال : ولا نكاح إلا 
بولي ) ( رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه » وابن حبان والحاكم وصححاه » 
وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي يِه عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش 
وسبعة وعشرين صحاييًا ) © . 

وأيضًا يحتجون بحديث أبي هريرة أن رسول الله مَكقَه قال  :‏ لا تزوج المرأة المرأة» 
ولا تروج المرأة نفسها , فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ) ( رواه ابن ماجه والدارقطني 
والبيهقي ) . 

وعن عكرمة بن خالد أن امرأة ثيئا جعلت أمرها بيد رجل غير وليها » فأنكحها , فبلغ 
ذلك عمر بن الخطاب ( رضي اللّه عنه ) » فجلد الناكح والمتكح ورد نكاحها ( رواه 
الشافعي والدارقطني ) كذلك يروي الدارقطني عن الشعبي : ما كان أحد 0 
لبي َي أشد في التكاح بغير ولي من علي ( رضي الله عنه ) - كان يضرب فيه ” © 

ويبين ابن رشد أن الأدلة النصية متعارضة في القضية على النحو السابق » كذلك 
فالأدلة العقلية فيها هي أيضًا متعارضة : حيث يحتمل أن يقال : إن الرشد إذا وجد في 
الرأة اكتفي به في عقد التكاح كما يكتفى به في التصرف في المال ؛ لكن يمكن الرد 
عليه بأن « المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال » فاحتاط 
الشرع بأن جعلها محجوزة في هذا المعنى على التأبيد مع ما يلحقها من العار في إلقاء 
نفسها في غير موضع كفاءة .. إلخ ) © . 

.. وهكذا تتعارض الأدلة ووجهات النظر في القضية وتختلف » ولما كان لها أهمية 
كبرى في تقرير الحكم الشرعي المتصل بكرامة المرأة وشخصيتها ومنزلتها في الإسلام ‏ 
وقد استخدمت وسيلة للطعن فى كرامة المرأة فيه - فقد رددت النظر طويلا في هذه 
القضية حتى انتهيت إلى تصور متكامل فيها تفسر فيه النصوص والاعتبارات تفسير! لا 
تناقض فيه ولا اختلاف : 

ذلك أننا نرى أن الإسلام خص عقد زواج المرأة بخصوصيات معينة فارق فيها سائر 


(1) هذا ما يذكره ابن رشد ( انظر : بداية المجتهد 9/2 ) لكن الحديث رواه أيضًا أبو داود وأحمد وابن ماجه 
وابن حبان والحاكم ( نيل الأوطار 6 / 250 ) . (2) راجع : السابق . 
(3) السابق . (4) بداية المجتهد 11/2 . 
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العقود التي يمكن أن تعقدها المرأة وتباشرها بنفسها » حيث نظر الإسلام إلى عقد زواج 
المرأة خاصة على أنه ( أهم العقود والتصرفات ) التي تجري في حياتها ؛ لأن ( العرض 
والنسل ) في منظومة القيم الإسلامية ار عه 
من هذه الأهمية فقد قضى الشرع الإسلامي بأن المرأة العاقلة البالغة الرشيدة لها 
شخصيتها الكاملة المستقلة فى ( الأموال ) على النحو الذي سبق تقريره فى ( التسوية يين 
الرجل وامرأة في أهلية التصرفات والتعاقدات المالية ) » لكنه فيما يتصل بعقد زواجها 
خاضة الطلع ادن إثافيد خصوضيات تاتدة علن يقن المقزة الالية توجن اناترفنار فيه 
مع المرأة وليها ( المرشد ) © والمعين لها في هذا العقد .. أما الدليل على خصوصية هذا 
العقد وتميزه عن بقية العقود فهو أن اللّه تعالى جعله من آياته في الإنسان » وامتن به عليه 
أن شرعه ويسره له » كما قال تعالى : ٠‏ ومن ءَليه أن حَلَقَ لكر د يْنَ أَنفْسِكُح أَزويما 
ِتسَكْنوَا لها حمل تنكم َه ميَمئَذ إن فى َك أبس لتدْر يتَدُكرُون 4 
(الروم 21 ) » ومما يلفت النظر إلى أهمية وخصوصية هذا العقد أيضًا أن الآيات القرآنية 
التي ورد فيها لفظ ( البيع ) بمعنى المعاملة المالية المعروفة ست آيات فحسب . اثنتان منها 
تقرر أن يوم القيامة لا بيع فيه ( البقرة 254 » إبراهيم 31 ) » وثالثة تقرر أن المؤمنين 
الصادقين ٠ط(‏ لا لهم جره ولا يع عن وَكْر لله 4 ( الغور 37) .. وتبقى ثلاث 
آيات : إحداها تأمر بالإشهاد على البيع ( البقرة 282 ) » والثانية تنفي أن البيع مثل الربا 
( البقرة 275 ) ٠‏ والثالثة تأمر بترك البيع إذا نودي لصلاة الجمعة ( الجمعة 9) . أما الآيات 
التي قررت أحكام الزواج فهي عشرات الآيات في سورة البقرة » والنساء » والأحزاب » 
والطلاق .. وغيرها » مما يقطع بأهمية الزواج في البناء الاجتماعي والعمراني البشري » 
وهدف الإسلام من تقرير أحكامه نضًا فى أقدس مصادره ؛ لأن طبيعة الإنسان وعلاقاته 
( الشخصية ) وبناءه النفسي والجسدي ثابتة لا يغيرها اختلاف العصور والظروف . 

وأما مجال خصرصية عند الرواج عن غيرة امن المقرد نين عنيث توضوع اراي - 
فهو في اعتبارات أهمها ثلاثة : 

الأول : نظرًا ؛ لأن عد الزواج في مؤداه الحقيقي تمليك رجل ما حق معاشرة المرأة 


(1) الكليات الخمس التي أنت أحكام الشريعة كلها للمحافظة عليها هي : الدين » والنفس » والعقل » والنسل 


( أو العرض ) » والمال . 
(2) وقد وصف الولى فعلا بهذا الوصف في بعض روايات الحديث ١‏ رواه الخلال بإسناده » المغني 451/6 . 
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والاجتماع بها - في كافة معانيهما - فقد راعى الإسلام أن لا تظهر الرأة أثناء 
انعقاده - وأمام الشهود والناس - بمظهر التائقة إلى النكاح الطالبة له على نحو صريح » 
فجعل الولي يقوم بذلك عنها في مظهر من مظاهر إكرام الإسلام لها » وإعزازها » تقديرًا 
لما ينبغي نحوها من واجب حمايتها من أي موقف يمس حياءها وعزتها . 

وبداهة أنه لا يجادل عاقل في أن المرأة تطلب النكاح وتسعى إليه في حقيقتها » بيد 
أن ظهورها بذلك وإعلانها له على الملا يغض من قيمتها ويمحو الحياء الفطري الذي 
يطلب الإسلام أن تتحلى به المرأة دائمًا ؛ لأنه من أخلاقه © , 

ومن الذي قال إن كل رغبة للإنسان يجب أن تظهر للملاً في صورة جلية ؟ فموقف 
إكرام المرأة وإعزازها يقتضي أن يعبر عن رغبتها في العقد وليها . ولن تضار من وجود 
الولي مطلقًا » كما سنقرر » بل هو ( في حقيقته نفع مطلق لها دون ضرر ) . 

والثاني : أن التكوين النفسي الخاص للمرأة - كما هو ثابت من كل المشاهدات » 
وكما عرضنا لتقريره في الكلام عن تربيتها - يجعلها تتجه في الغالب إلى تحكيم 
عاطفتها » بما يجعلها سريعة الاغترار بمن يعرض عليها حبه ورغبته فيها » ومهمة الولي 
هنا أن يقوم بدور الفاحص المتحقق من حقيقة حال وظروف الرجل » فحين يشترط 
الإسلام أن يباشر الولي عقد زواج المرأة » فمعنى هذا أنه قام ( وهو عاقل رشيد حريص 
على مصلحتها غاية الحرص ) بفحص حقيقة حال المتقدم والاستيثئاق من أنه صادق فيما 
عرضه وقدمه عن حاله . وقد يقتضي الأمر أن يقوم الولي بسفرة أو أسفار في سبيل هذا 
الاستيثاق . وهذا مالا تستطيع المرأة أن تقوم به بنفسها عادة . بالإضافة إلى أن إعجابها 
النفسي بالرجل قد يدفعها إلى لون لا شعوري ( أو شعوري أحيانًا ) من خديعة النفس ! 

والإسلام يريد للزواج أن يقوم على أرجل قوية من الحقائق الصلبة ( وليس الكذب أو 
الخداع ) حتى يبدأ ويستمر بصورة سليمة » ولا تتوفر لهذا فرصة حقيقية إذا قام على 
التغرير من الرجل ( والاغترار من المرأة ) بما ليس حقيقيًا . 


(0) من الأحاديث في ذلك ( الحياء من الإيمان ) متفق عليه عن ابن عمر » ورواه مسلم عن أبي هريرة » وأخرجه 
الترمذي والحاكم والبيهقي .. وغيرهم » وله روايات كثيرة ( كشف الخفاء 1/ 443 ) ومنها ( الحياء خير كله ) رواه 
الشيخان وأبو داود عن عمران بن حصين » ورواه مسلم والبخاري بلفظ ( الحياء لا يأتي إلا بخير ) ورواه الطبراني 
عن أبي قرة بلفظ ( الحياء هو الدين كله ) ( كشف الخفاء 442/1 ) . وروى مالك عن ابن ركانة أن النبي عَلتهٍ 
قال : ( لكل دين خلق . وخلق الإسلام الحياء 6 الموطأ » كتاب حسن الخلق » ياب ما جاء في الحياء . 
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ومن هنا يكون لرأي العقل الرصين والخبرة بعالم الرجال ( وهي من صفات الولي 
المرشد ) اعتبار كبير في الاستيئاق والفحص والتحقق والمراجعة .. وكل ذلك لمصلحة 
المرأة وإرشادها ومستقبل الزوجية المقبلة عليها . 

والثالث : أن معرة سوء اختيار الزوج وتبعاته المادية والنفسية لا تختص بالزوجة وحدها ؛ 
لأن زوج ابنتهم أو أختهم يضاف ضرورة إلى أسرتهم بمجرد العقد » وتكون له ولأسرته 
الجديدة عليهم حقوق في صلة الرحم والكفالة وغيرهما » فبرر هذا - إلى جانب الاعتبارين 
السابقين - أن يكون لأسرة الزوجة رأي لا يمكن إغفاله في زواج ابنتهم . وهب أن فتاة ما 
اغترت بكلام رجل وتظاهره » فسارعت إلى حبه والزواج منه دون ولي » ثم ظهر أنه قواد » أو 
فاسق » أو ملحد ء أو خائن لوطنه أو دينه » أو يحاول دفعها إلى احتراف الفساد » أو غير قادر 
على نفقتها » أو طامع شديد الطمع في مالها ومال أهلها - وهذا يحدث كثيرًا كما هو 
معروف مسجل في القضايا والحوادث - وسواء رضيت هي بذلك ( حين تتبين الأمر) أم لم 
ترض : ألا تلحق أسرتها وأولياءها معرة هذا الزواج ؟ بل إن الأمر قد لا يقتصر على المعرة 
والذلة النفسية بين الناس » بل يتجاوز هذا إلى أضرار واقعية باهظة تلحق بهم , مثل غرامات 
مالية كبيرة للتخلص من هذا الزواج » وامتناع الشرفاء من الرجال عن خطبة أخواتها 
وقريباتها .. وغير ذلك من الأضرار الفادحة التي تحدثنا بها القضايا والصحف كل يوم !. 

ولا يقاس بهذا زواج ابنهم أو أخيهم من امرأة يتحقق فيها سوء اختياره ؛ لأن في يده هو 
حق الطلاق والتخلص من هذه الزيجة » وليس في يد المرأة هذا الحق » بل لابد لها من أن ترفع 
أمرها للقضاء » وأيضًا فإن معرة وتبعات سوء اختيار زوج البنت أو الأخت أكبر وأفدح . 

ولهذه الخصوصيات في عقد زواج المرأة فإن الإسلام رأى أن يعينها بولي يرشدها 
ويعاونها ويكرمها في اختيار الزوج الصالح المناسب » ولا تُنقص حاجة المرأة عند زواجها 
إلى ناصح مرشد أمين يشترك معها في مسئولية الاختيار من مكانتها وشخصيتها على 
وجه العموم , أو ليس حاكم الدولة نفسه محتاج في مواقف عديدة إلى المستشار الناصح 
الأمين دون أن ينقص ذلك قدره ؟ وهكذا كل إنسان . 

وسنعرف أن ( الولي ) في الفهم الذي انتهينا إليه ليس من مهمته ولا ا مقصود منه الحجر 
على المرأة والاستبداد بأمرها ووضعها موضع المهانة والصغار - كما يصور بعض دعاة ما 
يزعمونه تقدمًا وحضارة وتحريوا للمرأة - إنما الأمر على نقيض هذا تمامًا » حيث يجاوز هذا 
الفهم الضيق الخاطئ إلى منافع متعددة كبيرة معتبرة » بالنسبة للمرأة وأهلها معًا . 
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والدليل على إدراك كافة المذاهب الإسلامية لحقيقة دور ولي المرأة في عقد زواجها أنه 
حتى مذهب أبي حنيفة الذي يبيح للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها - فإنه يرى بجوار 
ذلك أنه ( يستحب ويندب ) أن يتولى الولي عقد نكاح البالغة العاقلة الرشيدة - وإن لم 
يوجبوا ذلك لكنهم يطلقون على ولايته عندئذ ( ولاية ندب واستحباب ) © إشارة إلى 
أفضلية ذلك عن عقد المرأة نكاحها بنفسها كذلك فإنهم يعطون الولي حق رفع دعوى 
فسخ النكاح إذا عقدته بنفسها وتبين أنها زوجت نفسها من غير كفء © . ومن ثم لا 
يغفل الحنفية دور الولي بالكلية » كما يتصور بعض الناس . 

وخلاصة الأمر في هذا أن الإسلام اشترط لصحة عقد الزواج اجتماع إرادتين من 
جهة الرأة العاقلة البالغة الرشيدة » حيث دل مجموع النصوص الشرعية الصحيحة 
المتصلة با موضوع على أن لهذه المرأة - بكرا كانت أم ثيئا - حمًا أصيلا في زواجها لا 
يدكره عالم بمجموع هذه النصوص ٠‏ وأيضًا فإن لوليها حمًا في مباشرة عقد زواجها 
بنفسه أو بمن يوكله عنه » فإذا اجتمعت الإرادتان معًا صح العقد ونفذ » ولا ضرر على 
المرأة » بل مزيد من الإكرام والإعزاز والحرص على مصلحتها » وقد تمثل هذا في مباشرة 
الولي تزويجها والنطق بعبارته » كما تمثل ضمنًا في أن معنى عمله هذا أنه تحرى عن 
الزوج ورضيه لها واحتاط لمصلحتها » ولا ضرر على المرأة إطلاقًا في هذا ؛ لأنها رضيت 
الزوج بعد ما أعلمها الولي بحقيقة أمره بعد تحريه عنه » فإذا كانت المرأة المروجة راضية 
بالزوج ووليها راض به » فأي ضرر وقع'عليها في أن يتولى وليها مباشرة العقد والنطق 
بالعبارة التي من ناحيتها ؟ إنه لا ضرر » بل إكرام وإعزاز ونفع ومصلحة . 

لكن » كيف يكون الأمر إذا لم تجتمع الإرادتان ؟ . 

إن لذلك صورتين : 

الأولى : أن يكون الولي وحده راضيًا عن الزوج وأمره » بيد أن المرأة غير راضية به 
فهل للولي عندئذ أن ( يجبرها ) على الزواج بعقد العقد بإرادته المنفردة ؟ إن الذي يبدو لنا 
غاية في الوضوح من مجموع النصوص الصحيحة أنه لا شيء في الإسلام يسمى إجبار 
العاقلة البالغة الرشيدة - بكرًا كانت أم ثيبا - على الزواج من رجل لا تريده » كائنا من 
كان هذا الرجل - ولو كان بكافة المقاييس المعروفة أعظم رجل في العالم - فإن عقد 
الولي زواجها بإرادته المنفردة وحدها ( دون رضاها ) فالزواج باطل مردود ء أما الثيب © 


(1) راجع مثلا : فتح القدير 3/ 157 . (2) السابق ص 187 . (3) من زالت بكارتها . 
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فإن لفظ ( أحق ) في حديث رسول الله يَكتَهٍ السابق - في رواية مسلم الصحيحة - 
يقطع بأن لها حمًّا في التكاح ولوليها حق » وحقها أوكد من حقه لو أراد أن يزوجها كفؤا 
رضيه هو ورفضته هي وامتنعت لم تجبر » ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع وليها على 
تزويجها ؛ فإن أصر على الرفض والامتناع زوجها القاضي » كما ورد في حدث عائشة 
السابق « .. فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له » .. وهذا دليل على تأكد حقها 
ورجحانه على حق وليها 29 , وإذن فلا خلاف أن الثيب لا تجبر» ولا ينعقد نكاحها إلا 
يإذنها ورضاها الواضح . أما البكر فهي أيضًا مثل الثيب في فهمنا الذي نراه صحيححا متفمًا 
وحده مع بقية النصوص الصحيحة في القضية وعلى هذا أدلة عديدة . 
منها قوله ميد - في رواية مسلم وغيره - : ١‏ ولا تنكح البكر حتى تستأذن » قالوا : 
يا رسول الله » وكيف إذنها ؟ قال : « أن تسكت » ( مسلم » كتاب النكاح ؛ باب استكذان 
الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ) وهذا غاية في الوضوح في تسوية البكر بالثيب 
في الرضا بالزوج » كل الفارق بينهما فيه إنما هو في ( طريقة تعبير كل منهما عن هذا الرضا ) 
على اعتبار شدة الحياء في البكر عن الثيب . أما ( أصل الرضا ) فهو واجب فيهما معًا . 
ويؤيد هذا حديث ابن عباس ( المتفق على صحته ) - وقد رواه مسلم أيضًا - وعبارته 
الأيم أحق بنفسها من وليها ) والأيم - بلا لاف عند أهل اللغة - هي من لا زوج لها 
بكوا كانت أم ثيبًا » ومنه قوله تعالى © : فو وَأَنكحوأ الْأَين يتك © ( النور 32 ) . 
كما يقطع بتأبيده ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن جارية بكرًا أنت النبي يِل » 
فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة » فخيرها النبي يِه ( أي جعل الأمر إليها » ولم 
يجعله نافذًا عليها ) ( سنن أبي داود » كتاب النكاح , باب في البكر يزوجها أبوها ولا 
يستأمرها ) . وقد تأيد هذا بروايات رواها النسائي وابن ماجه وأحمد عن ابن عباس © , 
أما الثيب فقد روى البخاري ومالك وغيرهما عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن 
أباها زوجها وهي ثيب » فكرهت ذلك فأنت رسول اللّه متو فرد نكاحه ( البخاري » 
كتاب النكاح » باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود ؛ والموطأ » كتاب 


(1) شرح النووي على مسلم 375/3 ويقول النووي : إن الثيب لابد فيها من النطق بلا لاف من العلماء » 
سواء أكان الولي أبَا أم غيره » فلابد من نطقها وتصريحها بالموافقة على الزواج . السايقن ص 336 . 

(2) انظر : معجم ألفاظ انقرآن الكريم 72/1 . 

(3) راجع : فتح القدير 162/3 وفيه دراسة جيدة عن سند الحديث » وانظر أيضًا : المحلى 4618 . 
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النكاح ء باب ما لا يجوز من التكاح ) . 

وفي ضوء هذا كله نرى أن مذهب 7 أبي حنيفة في أن البالغة العاقلة الرشيدة - 
بكرًا كانت أم ثيبا - لا تجبر على زواج لا تريده » هو المتفق مع مجموع النصوص . 

أما ما يراه الشافعي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحق وغيرهم من أن الولي إذا كان أب أو 
جدًا كان اسكذان البكر مندوبًا إليه » ولو زوجها الأب والجد بغير استئذانها © صح ء 
لكمال شفقته عليها - فهو قول فيه مصادمة لبعض النصوص الصحيحة السابقة » ومن 
ثم نرفضه . وعلى هذا لا إجبار لبكر أو ثيب . 

أما الصورة الثانية لعدم اجتماع إرادة المرأة مع إرادة وليها فتدمثل في أن ترضى هي - 
بكرًا كانت أم ثيئا - رجلا تريد أن تتزوج منه » لكن وليها يعضلها فيرفض أن يجلس 
معه في مجلس العقد ليزوجه إياها » فما الحكم ؟ 

لقد أجاب النووي ( الشافعي المذهب ) فيما سبق - وهو يشرح كلمة ( أحق ) في 
الحديث السابق - عن حالة ما إذا كانت امرأة ثيبا ( وأرادت أن تتروج كفوًا فامتنع الولي 
أجبر» فإن أصر زوجها القاضي » فدل على توكيد حقها ورجحانه ) وهو معنى جملة 
( ..فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) في حديث عائشة السابق » وعضل الولي 
وإصراره عليه يسقط حقه في الولاية عليها » فكأنها لا ولي لها من أهلها © . ويؤيد هذا قوله 
تعالى 9 .. فلا َصَلُوهنَ أن يكحن أَروجَهُنَ إدَا يصوأ بََُْم بِالْمْرُوفُ 4 ( البقرة 232 ) . 

ولا فارق - فيما نرى - بين أن تكون المرأة بكرا عندئذ أو ثيبا ؛ لأنه ما دامت قد 
رضيت كفؤا وجب على الولي أن يزوجها إياه » حتى لو كان رضي لها هو كفوًا آخر 
فحقها - حسب أدلة كثيرة - أوجب وآكد من حقه عند التنازع ؛ لأنها هي التي ستتزوج 
وتعاشر وتسكن - وليس هو - فهل يمكن أن ( تسكن ) المرأة إلى من لا تتقبله ولا يقع 
منها موقع الرضا ؟ إنها يميكن أن تسكن معه , لكنها لن تسكن إليه ( وتجارب اللحياة الكثيرة 
خير شاهد على هذا ) وبخاصة أن هناك آخر رضيته وطلبت الزواج منه - ونحن إنها نتكلم 
عن امرأة عاقلة بالغة رشيدة - لها حظ كبير من إدراك الأمور والاختيار فيها . 

ونرى فى حديث البنت البكر التى زوجها أبوها دون رضاها خير شاهد على أنه ليس 
في الإسلام ما يسمى ( إجبار المرأة على زواج من لا تريده ) » كما نرى في حديث أ 


(1) انظر : السابق » والمغني 488/6 . (2) شرح النووي على مسلم 575/3 . 
(3) السابق . 
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حاتم المزني ما يؤيده حيث يروي : قال رسول الله يت : « إذا جاء كم من ترضون دينه 
وخلقه فأنكحوه » إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » قالوا : يا رسول اللّه » 
وإن. كان فيه © ؟ قال < 8 إذا جاءكم من ترضون ديته وخلقة فأتكحوه ... ثلاث 
مرات ؛ . ( رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب ) © وقد خرج الترمذي أيضًا 
هذا الحديث من حديث أبي هريرة ولفظه : قال رسول الله يتم : « إذا خطب إليكم 
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ٠‏ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » . 

.. وله شواهد تقويه © . ومنها ما رواه الترمذي عن على أن النبى عكر قال : 
وثلاث لا تؤحر : الصلاة إذا أتت » والجنازة إذا حضرت ٠‏ والأيم إذا فحت لها 
كفؤا» .. فهذا واضح في أن المرأة إذا وجدت كفوًا وتقدم لها - ولم يكن هناك مطعن 
في دينه أو خلقه - وجب على أوليائها إجابته إلى الزواج منها » ولم يحل لهم عضلها 
بالامتناع عنهء فإن فعلوا وأصروا زوجها القاضي أو من له سلطة ولاية عامة . 

بقيت في القضية مسألة واحدة هي أن يكون الذي رضيته المرأة وطلبت من وليها 
تزويجه منها ( غير كفء ) بمقياس الشريعة في الكفاءة بداهة - فما الحكم ؟ . 

هناك يكون للولي أن يمتنع عن تزويجه » فإذا تزوجته هي عملا بالمذهب الذي يبيح 
هذا فإن هذا المذهب نفسه ( وهو الحنفي ) يعطي أولياءها حق رفع دعوى لفسخ هذا 
العقد بسبب عدم الكفاءة . 

ولعله قد تبين - من مجموع ما سبق كله - أن موضوع الولي في الإسلام لم يشرع 
ليكون حجرًا على المرأة في اختيار شريك حياتها » أو عضلها عن ذلك » أو امتهانًا لكرامتها 
وعقلها » وانتقاصًا منها » وزراية عليها - كما يلغط بذلك معارضوه - إنما قد شرع لنقيض 
ذلك كله من حفظ حياء المرأة » وإعزازها » ومساندتها في أهم العقود والتصرفات المتصلة 
بهاء وإرشادها في ذلك كله ومعاونتها لمزيد الاهتمام بها , مع أنه - بجوار هذه المكاسب 
لها - لا ضرر عليها مطلقًا منه » ولا تعطيل لمصاحها ولا إهدار.. حسبما قدمناه من 
تفصيل .. وإذا وازن المنصفون بين هذه المكاسب التي تتبدى من الفهم المتكامل الذي قدمناه 
في مجموع النصوص وبين ما قد تتعرض له المرأة من تأخير زواجها وقنًّا ما حتى يستفسر 


(1) أي بعض أوجه النقص الأخرى من قلة مال ونحوه ‏ ما دام يملك الكفاءة لأن من شرطها ملك المهر 
والنفقة .. انظر كتابي ( دراسات في أحكام الأسرة ) 351/1 ومراجعه . 
(2) نيل الأوطار 261/6 . (3) السابق . 
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الولي عنه - ونحو ذلك - لرجح جانب مصلحتها في هذا الفهم رجحانًا عظيمًا » ويمثل هذا 
وجها هامًا من وجوه تكريم الإسلام للمرأة وعنايته العظمى بمصاحها » ولتوافق هذا مع ما 
أشرنا إليه مرارًا © من وصية النبي عله بالمرأة » وتكراره الوصية بها . 

بقي أن نعرض في إيجاز لقضية ( الكفاءة في الزواج ) كي لا يستخدمها أحد 
المعارضين أو الجاهلين في زعم أن الإسلام ضيق على المرأة بها » أو نحو ذلك مما يطالعنا 
عند هؤلاء ويثير عجبنا أشد العجب ! . 

( الكفاءة في النكاج ) 


الكفاءة في إيجاز هي التساوي ( أو على الأقل التقارب ) بين الرجل وامرأة عند إرادة 
الزواج بينهما في أمور معينة . 

في حق مّن يمن الزوجين يسأل عنها ؟ يسأل عنها في حق الرجل فيقال : أهو كفء للزواج 
من فلانة ؟ ولا يسأل عنها في حق المرأة فيقال : هل تتوفر فيها شروط الكفاءة في فلان ! . 

وماذا يخص بها الرجل في الإسلام ؟ في مقابل ما اخقص من حقي القوامة 
والطلاق » كما سبق . 

أما القوامة فهي رئاسة الأسرة » وقد حصت الشريعة الرجل بها » فكان من تكملة 
هذا الاختصاص التأكد من صلاحيته لهذا بأن يكون كفوًا للزوجة » حيث لا يتصور أن 
تستقيم حياة يكون فيها الطرف الأدنى هو القوام والرئيس على من يعلوه ويتفوق عليه . 

وأما حق الطلاق فلأن الزوج إذا ما تبين له أنه خدع في الزوجة وأنها ليست صالحة 
له استطاع يإرادته المنفردة أن ينهي علاقتهما بالطلاق » لكن الزوجة حين تكتشف أن 
الزوج غير كفء لها تقع في مأزق ؛ لأنها لا تستطيع أن تنهي رابطة الزوجية بإرادتها 
المنفردة ( مثل الزوج ) » إنما لابد من أن ترفع أمرها إلى القضاء - ويكون عبء الإثبات 
عليها - فكان لابد من الاحتياط أصِلا لها بالتوجيه إلى وجوب اعتبار الكفاءة فيه . 

وهل هناك نصوص خاصة أشارت إلى اعبار الكفاءة ؟ تروى في ذلك أحاديث متعددة : 

منها ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : جاءت فتاة إلى رسول الله مكلت 
فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته » فجعل الأمر إليها » فقالت : قد 


(1) مثلا في ( حق التربية والتعليم ) . 
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( رواه ابن ماجه » وأحمد » والنسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح .. ويشهد له حديث 
ابن عباس في الجارية البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة » فخيرها النبي َه » وكذلك 
تشهد له الأحاديث الواردة في استكثمار النساء على العموم ) © . 

وقول الفتاة في هذا الحديث ١‏ ليرفع بي خسيسته ) يشعر بأنه غير كفء لها © . 
كذلك ففي قوله يِلِتَوٍ في الحديث السابق : « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه .. ) إشارة أيضًا إلى تحقق معنى الكفاءة فيه . 

كذلك روى الدارقطني عن عائشة وعن عمر ( رضي الله عنهما ) « لأمنعن تزوج 
ذوات الاحساب إلا من الأكفاء ) ٠.‏ 

وهل في مذاهب الفقه الإسلامي اعتبار للكفاءة ؟ ينكر اين حزم الأندلسي (ت 456 ه ) 
أن تكون الكفاءة معتبرة في الزواج » يقول « وأهل الإسلام كلهم إخوة » لا يحرم على ابن 
الزنجية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي » والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق , المسلم - ما لم 
يكن زانيا - كفء للمسلمة الفاضلة » وإن كان ابن حزم يفضل نكاح المتقاريين © . 
ويستشهد لصحة قوله بقوله تعالى : 9 إِنَّمَا ألْمؤْمُونَ إِحوٌَ 4 ( الحجرات 10 ) وقوله تعالى 
مخاطبًا جميع المسلمين : «( فأتكحوأ مَا طابّ كنم ين ليسم © ( النساء 3 ) . 

لكن الذي يتأمل مذاهب الفقه الإسلامي يجد أن أكثرها يعتبر الكفاءة على نحو ماء 
ولا يرجع ذلك إلى تعصب عرقي للعنصر العربي ٠‏ فأبو حنيفة وكثير من الفقهاء من 
الموالي وليس أصلهم عرييًا » كذلك لا يرجع اعتبارهم للكفاءة إلى نزعة طبقية تستعلي 
على فقراء الناس » إنما هو يرجع إلى ما صرحوا به من أن الحياة الزوجية لا تستقيم 
عادة - بما تتطلبه من قوامة الرجل على المرأة وطاعتها له - إلا بأن يكون الزوج - كما 
أسلفنا - مكافما للزوجة على الأقل » وإلا استعلت عليه وامتنعت عن طاعته » وهو ما 
يعبر ابن الهمام الحنفي عنه بأن ٠‏ انتظام المصالح الزوجية بين الزوجين لا يتم عادة إلا يون 
المتكاففين . والدكاح شرع لانتظامها » ولا تنتظم بين غير المتكافقين » لنشوز المرأة حيقذ 
على الرجل وعدم اعترافها بقدره وقوامته ») © . 

والذين يعتبرون الكفاءة في التكاح يردون على ما ساقه ابن حزم من أن المسلمين 


(1) نيل الأوطار 261/6 . (2) السابق . 
)03 المحلى 20 (4) فتح القدير 187/3 وحاشية ابن عابدين 322/2 . 
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سواء » بأنه ليس معنى أنهم سواء في الحقوق والأوضاع الأصلية أنهم يستوون في كل 
أوضاع الحياة بعد هذا » فكل منهم يتأهل لأعمال ومواقع بعد هذا يختلف فيها عن 
الآخر » ومنها صلاحيته للزواج من امرأة معينة . 

ولقد تكلم الفقهاء عن الكفاءة في النسب » والحرية » والدين والمال » والصنائع . 

وقد عارضهم في بعض ما ذكروه فقهاء آخرون » حيث لم يقبل بعضهم أن يكون 
(النسب ) الذي لا دخل للإنسان فيه مجالا للكفاءة . 

أما ( الحرية ) فقد أصبحت الآن قضية تاريخية . 

أما ( الدين ) فقد عارض فيه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة بحجة أن التدين 
يعتبر من أمور الآخرة » فلا تبنى عليه الأحكام في الدنيا © . 

أما (المال ) فيعنون به أن يكون مالكا للمهر المتفق على تعجيله » والنفقة اللائقة بمثلها . 

أما ( الصنائع ) فيعنون بها أن بعض الصنائع والمهن لا تكون كفئا لبعضها الآخرء 
وهذا يدخل في تقديره العرف الاجتماعي . 

والحقيقة أن الأعراف الاجتماعية للفقهاء وعصورهم كانت وراء كثير من تفريعاتهم 
للكفاءة . ومن هذا المنطلق يضيف بعض الفقهاء المعاصرين التكافؤ في المستوى التعليمي 
والثقافي » فحاملة الدكتوراة مثلًا لا يكافتها أو يقاربها الجاهل الأمي أو نصف المتعلم » 
مهما يكن عنده من مال . 

كذلك يضيف فقهاء معاصرون آخرون التكافق في السن بين الزوجين » حيث أصبح 
هذا عرفًا من أهم الأمور التي ينظر فيها الآن إلى معنى الكفاءة » ولم تعد الأمور بين 
الزوجين تنتظم إذا كان الزوج يكبر الزوجة مثلا بثلاثين سنة أو ما يقاربها أو يزيد عليها . 

.. هذه فكرة ©) موجزة عن معنى الكفاءة في عقد الزواج في الإسلام » ومن الواضح 
منها أنها ما شرعت إلا لمصلحة الزوجة أصلًا والاحتياط لها كي تنتظم الحياة بينها وبين 
الزؤج ف ضورتها الأسللانية المبعناة هي تسدر عن الرغية الووكذة في رغايتها والاختمام 
بأمرها . 


(1) السابق . 
(2) يمكن مراجعة موضوع الكفاءة في كتب التراث الفقهي والدراسات الفقهية المعاصرة » ومنها كتابي 
(دراسات في أحكام الأسرة ) ج 1 ص 355-347 . 


3141 
الفصل التاسج 
أيمان المراة وشهادتها 


أما أمان المرأة فلا فارق بينها وبين أمان الرجل » ومن ثم فقوله تعالى : © ولا محَمَلُوأ 
أنه عرْضحة كد نيكم أن تكا وَتَنّفا وتضيحوا ب بيت لين وَمَهُ نبِيمٌ عير 4 
(البقرة 224 ) موجه للرجل والمرأة على قدم المساواة. 0 الآية التالية لها ؤ لا 
ادكه أنه بِلَخْوِ في ييخ وَلكن يُوَاحِدم يا كسَبْتْ فُلوا أنه عمد لم 4 » 
وكذلك قوله تعالى ( ل ليك أن كر و ليخ و1 0 
لسن مَكفَرنهٌ: إطعام عَشَرَةَ مَسَككينَ من أَوَسَطِ ما تظهِمُونَ افك أو ِسَوَتْهِرْ أو 
كر تقر قن لداعد فيكام لكر َلنَةَ أَيَامِ دِكَ كر أيَميَِكُمْ | ل 1 لو 
تسن كلك يي أله لق بيه تلك عله مفَكرون نّ * ( المائدة 89 ) . 

كذلك فإن القرآن الكريم وكين اجا والنساء في مباهلة أهل الكتاب » كما 
قال تعالى : 9 كَمنَ عَلبَكَ فيد | 0 من بد ما جَآهك بن لهل مُكَل تالا تع أبننا 8 
وَإْسَهَكْرْ وسَة]ا ونسةكٌ وأنشسنا وشحم ثم مَبْبَلْ متجكل لَمَنَتَ أله عل 
ألكزِيت * ( آل عمران 61 ) . والمباهلة في حقيقتها شهادة موثقة بابتهال إلى الله 
تعالى وإخلاص في دعائه بأن يجعل لعنته على الكاذب من الفريقين فيما يزعمه ويدعيه . 
وكان سبب نزولها وما قبلها قدوم وفد نصارى نجران على النبي َيه سنة تسع هجرية » 
وحجاجهم في عيسى عليه السلام وزعمهم بنوته لله تعالى » أو أنه هو » أو أنه ثالث 
ثلاثة » فلما نزلت الآية دعاهم يله إلى المباهلة » فرفضوا خوفًا من نتائجها وما فيها من 
لعنة (صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب قصة أهل نجران ) . 

وكذلك منرى القرات الكرع. ون الرجل والاراة فى شهاذة كل مهما في اللمان سيت 
قال تعالى : ل ودين يمون وهم ور ين 0 شك إلَه شم مَمَهرَةٌ لَمَرهرٌ َع 
د بغر إِنَمُ لين القعييوة © وَلفْيِيسَةٌ أن لهمت لله عل إن 1 بن لكين © 
َي عا العكاب ل عبد لح بدن لآ َُِ لين الكزيرت © ولقئيسة أن سب 


أله علهآ إن كن من أَلصَّدِقِيتَ # ( النور 6 -9) . وهذه الشهادات في حقيقتها أيمان 
باللّه ؛ لأن صيغتها هي أن يقول الزوج ( أربع مرات ) : أشهد باللّه إنني لمن الصادقين فيما 


(1) أي في حقيقة عيسى عليه السلام . 
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رميت به فلانة من الزنى » وفي الخامسة يقول : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين . ثم 
تقول الزوجة : ( أربع مرات ) : أشهد باللّه أنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنى » ثم 
تقول في الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . وفي هذه الايمان تسوية 
كاملة ب بين الرجل والمرأة » حيث تسقط عنه حد القذف » وتسقط عنها حد الزنى 

ود ب لج كن لعب على الفا ار ولك 1 2 
عزاو الغائديةا سن كيد كل ميقا على نققة امتهم مطل كنا السدردا؛ 
باب حد الزنى ) أي شهادة موجبة للحد . 

وقد سبق أن عرضنا لشهادة المرأة فى الأموال © خاصة » وما أحاط بها في القرآن 
ولك ١ ١‏ 

تعزن القران:الكرم اشرط في العاف لازي ل لو لان ١‏ أي 

يمن المخصتتٍ ثم ل يها بيعو شبك هَاجلِدُوهز صمدينَ َلَدَهٌ ولا تقبلوا لهم شبندة 26 
َك هُمْ تبن 4 ( النور 4 ) . 

والشهداء جمع شهيد وهو هنا « الشاهد الأمين في شهادته المطلع على جوانبها ) 
(انظر : القاموس المحيط » ومعجم ألفاظ القرآن الكريم في مادة : شهيد ) . وهذا هو 
المعنى لغة » فما المفهوم الشرعي لهذه الآية ؟ 

لقد وجدنا فقهاء المذاهب - باستثناء الظاهرية - متفقين على أنه « لاايثبت الزنى 
بأقل من أربعة عدول ذكور ) © » أما الظاهرية فيقول ابن حزم : « ولا يجوز أن يقبل 
فى الزنى أقل من أربعة رجال عدول مسلمين » أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان 
عدلتان » فيكون ذلك : ثلائة رجال وامرأتين » أو رجلين وأربع نسوة » ورجلا واحدًا 
وست نسوة » أو ثمان نسوة فقط © ثم يستشهد بآية سورة النور السابقة 9 . ومن 
الواطح أن :ابن حزم اعتعند.هنا ما ورد في آية النين في سور البقرة من كون الشاهدتين 
من النساء تساويان شاهدًا واحدًا من الرجال 88 فَإن ل يكنا مَجَِنِ فيصل وأترأكان 
فَكن رون هر شد © ( البقرة 2) فأخذ بهذا في الأموال وفي سائر الأمور التي 
لعا ع ربس امسر ا را سر ا 
الحدود والدماء » وما فيه القصاص , والتكاح » والطلاق » والرجعة » والأموال .. 
رجلان مسلمان عدلان » أو رجل وامرأتان كذلك » أو أربع نسوة كذلك 0000 


(1) فى تولى المرأة القضاء . (2) بداية المجتهد 425/2 . (3) المحلى 569/10 . 
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كل ذلك - حاشا الحدود - رجل واحد عدل ٠‏ أو امرأتان كذلك مع يمين 
الطالب) ©. أما الرضاع خاصة فيقول عنه : ( ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة 
عدلة أو رجل واحد عدل » © » وكذلك الأمر عنده في رؤية هلال الشهر © . 

وهكذا أقام ابن حزم بناء عقليًا متكاملًا في قضية الإشهاد » فقبل جميع ما وردت به 
النصوص الصحيحة في القرآن والسنة » وفسر بعضه ببعض » حيث قبل أية البقرة بما فيها 
من تفصيل » وأخذ منها قاعدة عممها على كافة ما تقع فيه الشهادة » وهي أن شهادة 
المرأتين العدلتين تساوي شهادة رجل واحد عدل . 

ثم قبل ,.حديث أن النبي يلتم : « قضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ) © ع 
وعمم حكمه على غير الحدود . كذلك قبل في الرضاع الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث قال : تروجت امرأة » فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : 
أرضعتكما » فأتيت النبي كته فقلت : تزوجت فلانة بت فلان فجاءتنا امرأة سوداء 
فقالت لي : إني قد أرضعتكما - وهي كاذبة - قال : ٠‏ كيف بها وقد زعمت أنها 
أرضعتكما دعها عنك ) ( صحيح البخاري » كتاب التكاح » باب شهادة المرضعة ) » 
وكذلك فعل في رؤية هلال الشهر © . 

وابن حزم في هذا كله متناسق مع نفسه » متوافق مع مبادئه في العمل بظواهر النصوص .. 
وقد قوى بناءه الفكري في الإشهاد ما ورد في رواية البخاري السابقة في حديث ( ناقصات 
عقل ودين ) حيث تساءل فيها رسول الله ته : ( أو ليس شهادة المرأة مل نصف شهادة 
الرجل ؟ » قلن : بلى .. فعمل ابن حزم بعموم ظاهرها في الأموال وفي غيرها . 

لكن جمهور الفقهاء على أنه ( لا تقبل شهادة النساء في الحدود , لا مع رجل ولا 
مفردات ) 9 

١‏ وقال أبو حنيفة : تقبل ( شهادتهن ) في الأموال ( وهذا بنص آية البقرة ) وفيما عدا 


(1) السابق . (2) نفسه . (3) المحلى 350/6 . 

(4) هذا الحديث رواه مالك ( الموطأ » كتاب الأقضية » باب القضاء باليمين مع الشاهد ) كما رواه مسلم عن 
ابن عباس ( كتاب الأقضية » باب الحكم بشاهد ويمين ) ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي عن جابر 
وغيره .. وهو حديث صحيح قال ابن عبد البر عنه 9 لا مطعن لأحد في إسناده » ولا خلاف بين أهل المعرفة 
في صححته ) شرح النووي على مسلم 301/4 . (5) لوجود الحديث فيه ( المحلى 351/6 وما بعدها ) . 
(6) بداية المجتهد 425/2 . 


5-4 - لس مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
الحدود من أحكام الأبدان » مثل الطلاق والرجعة والتكاح والعتق . 

ولا تقبل ( شهادتهن ) عند مالك في حكم من أحكام البدن . واختلف أصحابه في 
قبول 0 الأبدان المتعلقة اه و ايا 

لا و ا ارد 
شهادة النساء منفردات دون رجال إنها : 9 مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي 
لا يطلع عليها الرجال غالبًا » مثل الولادة » والاستهلال 2 » وعيوب النساء ؛ لا خعلاف 
في شيء من هذا إلا في الرضاع فإن أبا حنيفة لا يقبل فيه شهادتهن إلا مع الرجال » لأنه 
عنده من حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال والنساء . والذين قالوا بشهادتهن 
مفردات في هذا الجنس اختلفوا في العدد المشترط في ذلك منهن : 

فقال مالك : يكفي في ذلك امرأتان ( قيل : مع انتشار الأمر» وقيل : وإن لم ينتشر) . 

وقال الشافعي : ليس يكفي في ذلك أقل من أربع ؛ لأن الله عز وجل قد جعل عديل 
الشاهد الواحد امرأتين » واشترط الاثنينية . 

وقال قوم : لا يكتفي في ذلك بأقل من ثلاث 2 

1 وهكذا يتبين من ذلك كله أمران : 

الأول : الاختلاف الكبير بين المذاهب في مدى قبول شهادة المرأة في القضايا الختلفة . 
وفي هذا الاختلاف يقول ابن حزم معلمًا عليه : ( بعد أن لخصه في ثماني صفحات ) ١‏ ما 
نعلم أحدًا من يخالفنا اتبع في أقواله في الشهادات النصوص الثابتة من القرآن » ولا من 
السئن ع ولا من الإجماع 7 ولا من القياس 3 ولا من الاحتياط 3 ولا من قول الصحابة 
(رضي الله عنهم ) .. وكل أقوال كانت هكذا فهي متخاذلة » متناقضة , باطلة » لا يحل 
القول بها في دين الله تعالى » ولا يجوز الحكم بها في دماء المسلمين » وفروجهم» 
وأبشارهم» وأموالهم .. » © ثم يأخذ في بيان تناقض مذاهبهم مع النصوص والقواعد 
الثابتة .. لا فرق في ذلك بين مذهب أبي حنيفة » ومذهب مالك » ومذهب الشافعي .. 
ويأتي في ذلك بحجج محكمة بحق ء ثم يأخذ في تأييد ما انتهى إليه مما سبق أن قررناه #) 


(1) هو رفع المولود صوته بالبكاء » إعلانا عن أنه ولد حيًا . 
(2) بداية المجتهد 426/2 . (3) المحلى 577/10 . 
(4) السابق ص 569 - 587 . 
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ومن الحق أن نقرر أننا أطلنا النظر فيما انتهى إليه ابن حزم » وما انتهى إليه مخالفوه 
من فقهاء المذاهب فترجح عندنا أن الذي قرره في شهادة المرأة ومدى الأحذ بها في 
القضايا امختلفة هو الأكثر اتفاقًا مع مجموع النصوص الشرعية في القرآن والسنة » وأن 
مجموع قوله يمثل بناء عقايًا متكاملًا » وأن كل قول يخالفه لا يخلو من اضطراب 
وتناقض مع شيء من النصوص ( في مجموعها ) . 

ويبدو أن حجة من منع من الفقهاء شهادة النساء على الزنى أن قبول شهادتهن يؤدي 
إلى نظرهن إلى عورات الزناة لتحمل الشهادة عليهم - ثم أدائها - وهذا النظر محرم 
عليهن . لكن هذه حالة ضرورة تتساوى فيها النساء مع الرجال في الحكم الأصلي ( وهو 
حرمة تعمد النظر إلى عورات الآخرين دون ضرورة » عملا بالأمر العام بغض البصر 
وعدم التجسس على الناس ) » ثم يتساويان في حالة الضرورة وهو إباحة النظر لتحمل 
الشهادة 9 » فلا فرق بين الجنسين في الحكم الأصلي ( وهو الحرمة ) » ولا في الحكم 
الاستثنائي وهو الإباحة للضرورة . 

وقد روى ابن حزم عن عطاء بن أبي رباح قال : لو شهد عندي ثمان نسوة على امرأة 
بالزنى لرجمتها » كما روي عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) أنه قبل شهادة أربع نسوة 
في رجل طلق زوجته » ففرق بينهما . وكذلك يروى أن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) 
قبل شهادة أربع نسوة في امرأة وطئت صبيًا فقتلته » وفي رواية أن النسوة كن عشرة . 

كما يروى عن محمد بن سيرين أن رجلا ادعى متاع البيت » فجاء أربع نسوة 
يشهدن فقلن : دفعنا إليه الصداق » وقلنا له : جهزها » فقضى شريح عليه بالمتاع © . 

والثاني : أنه مع ترجيحنا لقول ابن حزم فإن معناه أن شهادة ( المرأة ) نصف شهادة 
الرجل على وجه العموم » إلا فيما ورد فيه نص السنة بقبول شهادة امرأة واحدة أو رجل 
واحد وهو مختص عند ابن حزم برؤية الهلال وبالرضاع فقط © . 

فباستثناء رؤية هلال الشهر والرضاع ( الذين يستوي فيهما شهادة المرأة مع الرجل ) - 
فإن المرأة تقبل شهادتها في كل شيء مع كونها نصف شهادة الرجل . والعمدة في هذا 
التمايز هو قوله تعالى : «[ .. ون لَمَ يَكْوْنا من هََجْلٌ وتران مِمّن يَصَوْنَ ين 
(1) عندما تتعين لإقدام الزانيين على فعلتهما في مجال رؤية وحركة الشهود والشاهدات اللمعتادة » ففعلتهما هي 
التي اقنحمت هذا المجال وجعلت الشهادة أمًا مفروضًا على من شاهد . 
(2) راجع في هذا الآثار : المحلى 574/10 - 575 . (3) انظر : الى 350/6 » 581/10 . 


6 لل عفكانة المرأة في القرآن الكريم والسئة الصحيحة 


لاع مرحي ا حو ا عي مؤي إل اوس برس بعر 5 
لشَّمَدَءْ أن تَضِنٌ إِحَدَنْهَُمَا مَرْكرٌَ ِعَدَنهَُمَا الْترَئْ # ( البقرة 282 ) حيث عمل 


ابن حزم بعمومها في كل مجال - وإن وردت أصلًا في الأموال - وقد ساعد على هذا 
العموم وقواه قول النبي يقي - في رواية البخاري لحديث - : ١‏ ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين .. » - ١‏ أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ » ولم يخصص يله 
هذا بالأموال أو غيرها » بل جاء على عمومه . وقد سبق أن بينا أن علة هذا فى الأموال» 
أن المداينات المالية ( وخاصة في السفر ) لا تطلع عليها النساء عادة ؛ لأنها تتم غالبًا بين 
رجال تجار .. إلخ 2 . فهل تندرج قلة خبرة النساء على بقية أمور الحياة باستثناء رؤية 
الهلال والرضاع ؟ . 

وما الحكم إذا زادت خبرتهن بالأمور المختلفة لزيادة مشاركتهن في الحياة الاجتماعية 
والسياسية والثقافية بمقتضى ما ترجح عندنا من قبل من أن للمرأة أن تلي الوظائف 
والولايات والنيابات العامة ( بقيود وشروط معينة فصلنا القول فيها من قبل) وأيضًا بما 
سبق أن ترجح عندنا في حقها في التعليم وفي التربية » وكذلك بمقتضى ما تغير الآن في 
حياة الناس من إتاحة العلم والمعرفة والخبرة - بوسائل حضارية متعددة - لكل إنسان 
وهو في بيته لم يخرج منه ؟! ونشير في هذا إلى الصحف والمنشورات » والراديو » 
والتلفزيون وقنواته الأرضية والفضائية امختصة بالمعلومات ونقلها من كل مكان وفي كل 
مجال » وكذلك الكومبيوتر وشبكات الإنترنت .وغير ذلك ما يخلقه الله تعالى ويلهم 
به المخترعين وامجربين «9 ويحْلْقُ مَا لا تَْلَمُونَ * ( النحل 8 ) حتى أصبح العالم كله 
( كما يقول بعض الإعلاميين ) أشبه بالقرية الصغيرة في إمكان معرفة كل فرد فيه بكل 
ما يجري ويحدث في أي مكان منه في وقنه أو عقبه بقليل ! 

إن المجتهد المسلم يواجه في هذه القضية ( إشكالية ) واضحة : فهو من ناحية ملتزم 
التزامًا مبدئيًا لا فكاك منه بنصوص الشريعة » بحيث ينحصر عمله فيها في محاولة 
الكشف عن حكم الله تعالى كما يبدو لعقله داخل هذه النصوص وليس عقله - مهما 
عظم - إلا وسيلة للكشف عن الحكم فيها , لا مصدرًا © له . 

ثم هو من ناحية أخرى ملتزم - في إنزال النصوص الثابتة على الوقائع المتغيرة - بأن 
يراعي قاعدة ( تغير الأحكام بتغير الظروف والأزمان ) بضوابطها الشرعية . 


(1) راجع : تولي المرأة القضاء .. 
(2) راجع التمهيد لهذه الدراسة ( مدخل ضروري ٠ ) ٠.‏ 
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وهذه المسألة لا تبدو ( تعبدية ) ما يترك فيه البحث عن العلل والأسباب » إنما هى 
تابعة لأمور يتساءل فيها عن العلة على وجه العموم » بدليل سؤال النسوة برسول الله 
كله عن علة قوله لهن : « ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم .. » 
فقلن : وما نقصان عقلنا وديننا ؟ . 

فماذا يفعل المجتهد في مجموع ذلك ؟ إننا ينبغي أن نفرق في القضية بين ( عناصرها ) 
الثابتة بنصوص صحيحة قطعية الثبوت والدلالة » و ( عناصرها ) الأخرى التى قالها 
الفقهاء باجتهادهم في فهم هذه النصوص » وليس هذا الاجتهاد حجة في ذاته إلا إذا 

إليه امجتهد وظهر له رجحانه على غيره من الاجتهادات ( وقد نقلنا كثيًا من هذه 
العناصر الاجتهادية ورأينا فى كثرتها مدى الاختلاف والتعدد الذي يصل أحيانًا إلى 
مجو الدافشيع .فيه المناض"” اللجياكية إذن قابلة. لأن فين باجنهاد أغر بن أما 
الذي لا يقبل التغيير فهو العناصر (أي الأحكام والمقررات الشرعية ) الثابتة بنصوص 
قطعية الثبوت والدلالة . 

ومن هذا المنطلق نقول : إن الله تعالى جعل شهادة الرجل في الأموال نضا بشهادة 
امرأتين » وعلله بقوله تعالى : 9١‏ أن تَضِلَّ إِحَدَسْهَُمَا د 5-7 الُْرْْ » أي 
مخافة أن تنسى إحداهما بعض جوانب المشهود عليه - أو تغفل عنه - فتذكرها 
الأخرى به . وليست ( الأموال ) في منظومة القيم الإسلامية التي أشرنا لها من قبل بأهم 
من (الدين ) أو ( النفس ) أو ( العرض أو النسل ) أو ( العقل ) » بل إن هذه الأربعة 
مقدمة عليها عند محققي العلماء دون شك » واحتمال نسيان المرأة وغفلتها عن بعض 
جوانب المشهود عليه وارد فيها جميعًا » لا يغيره زيادة علم ولا خبرة ولا ثقافة ؛ لأنه 
يرجع - فيما يبدو لي - إلى طبيعة المرأة أصلًا من انشغالها أحيانًا يبعض جزئيات 
الموضوع المشاهد 7) عن النظرة الشمولية إليه وعن علاقات هذه الجزئيات بعضها يبعض » 
وأيضًا لما يعتريها - في حالات معينة لا ينكرها إلا جاهل أو مجادل © بالباطل - من 


(1) أو تأثرها الخاص بها أكثر من غيرها من بقية عناصر الموضوع .. مما يجعلها أكثر علوقًا بذاكرتها من غيرها . 
(2) لا يحتاج الإنسان أكثر من أن يراقب أحوال المرأة النفسية أثناء الحيض » والحمل » وعقب الولادة » وعند 
الإرضاع ليرى مدى تأثر مزاجها بهذه الحالات - مهما بلغت ثقافتها ووصل علمها .. 

كذلك لا يحتاج أكثر من أن يراقب بدقة عدد ما يعلق بذهنها من جزئيات مشهد معين تراه لأول مرة » حيث 
قد يشغلها ذلك عن علاقات بعض هذه الجزئيات ببعضها الآخر وعن النظرة الشمولية للأشياء .. لذلك كانت 
ريادة العلوم كلها للرجال » وكان فحول الفلاسفة والمنظرين من الرجال . 
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عدم التوازن الهرموني أو اضطراب المزاج الخاص مما يؤثر قطعًا على ( تحمل الشهادة 
وأدائها ) .. وليس فيما عبر به القران الكريم عن ذلك وضع للمرأة موضع المهانة 
والازدراء 9 أن مضل إِحَدَنهُمَا منُتَكَرٌ إِحَدَنهُمَا الْقّرَئْ #4 حيث عبر الله تعالى 
بنفس هذا التعبير عن حالة النبي الأعظم عه قبل البعئة والرسالة » حينما لم يكن قد 
وصل بعد إلى عقيدة يطمئن معها . فقال تعالى : «إ وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَئْ # 00 
(الضحى 7 ) .. وكذلك اشترطت نفس الآية ( شهيدين من الرجال ) وليس شهيدًا 
واحدًا .. لنفس العلة . 

وإذن فإننا عند التحليل الصحيح للأمور والاعتبارات نجد أن العلة الواردة في جعل 
شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد قائمة دون شك في عصرنا - وفي كل عصر - 
لأنها ترجع إلى طبيعة ما يعتور المرأة ويمر بها من حالات نفسية قد يكون لها أثر ما 
في بعض جوانب الشهادة التي يريدها الإسلام ناصعة واضحة الجوانب مشرقة مثل 
الشمس » كما ورد 0 سد ررايات الحديث .. ولا عجب » فبالشهادة تستحل 
الدماء والأنفس والأعراض والأموال ! فهل يوجد ما يستأهل الاحتياط له بكل طريق 
مثلها ؟ . 

الذلك كله ننتهي من نظرنا إلى أن علة «9 أن تسل إِعَدَهُمَا نكر إِحَدَهُمَا 
الحَُئ »4 لا ترجع فحسب إلى قلة خبرة المرأة بهذه الأمور وعدم مشاركتها فيها عن 
لاي ساس اح إلى حيار مواق الاصفا رد فاتك 101 
جزء من طبيعتها وتكوينها الذي خلقها الله تعالى عليه . 

ليد قول ابن حزم في شهادة المرأة » فقد بناه على إعمال النصوص 
كلها بتناسق - كما سبق - وأيضًا فإنه أجاز شهادة المرأة في كل مجال » وهذا هو 
المتفق مع التطورات الكبيرة التي أشرنا إليها والتي شملت الرجل والمرأة في مجال 
الحصول على المعلومات والخبرات والمعارف في كل ما يشهد عليه » كذلك هو الذي 


(1) راجع كتابي ( مدخل إلى الدراسات القرآنية ) ص 161 . 

(2) روى الحاكم والبيهقي عن ابن عباس أن النبي يقد قال : 9 إذا علمت مثل الشمس فاشهد ء وإلا فدع » 
ورواه عنه بلفظ : ٠‏ يا ابن عباس ٠‏ لا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء الشمس » » ورواه الطبراني 
والديلمي أيضًا عن ابن عمر » كذلك أورده الرافعي بمعناه .. ومعناه صحيح في أن المسلم لا يشهد إلا على ما 
ظهر له وامعيقن فت . وانظر : كشف الخفاء 93/2 . 
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يتوافق مع ما ترجح عندنا من تولي المرأة للوظائف 2 والنيابات العامة ( بضوابط 
النصوص وقيودها » كما سبق ) . 

كذلك فإن قول ابن حزم هذا مبني على تعميم القاعدة القرآنية الأصلية في مجال 
شهادة النساء ( وهو أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل » إلا ما استثناه نص السنة 
الصحيح فسوى فيه بينهما » وهو نص معصوم لا ينطق عن الهوى ) وأيضًا فإن كثيوا مما 
كان في القديم لا تطلع عليه إلا النساء ( مثل : الولادة » والاستهلال » وعيوب النساء » 
والبكارة .. إلخ ) أصبح يشترك في معرفته الرجال والنساء © في المستشفيات وغيرها » 
وهذا يزيد في ترجيح قول ابن حزم الذي يقبل شهادة الجنسين بالقاعدة السابقة © . 

.. وبعد هذا كله » هل في القاعدة القرأنية السابقة في ( شهادة النساء ) وضع لهن 
موضع المهانة والزراية ؟ لا شيء من ذلك مطلقًا وراء هذه القاعدة ؛ لأن اللّه تعالى خالق 
كل شيء و ( رب الناس ) «9 حَلَقَّ الرَوَجَينِ بن اذك وَالأقَ 4 ( النجم 45 ) وسواهما » 
وعدلهما » وفضلهما على كثير من خلقه تفضيلا » والمرأة مساوية للرجل تمامًا في تكريم 
الله لهما » » بل إن ( المرأة الأم ) و ( المرأة الحاضنة ) سابقة عليه في التكريم والفضل » 
لكنه تعالى ( حكيم ) ومن شأن الحكيم أن يقدر لكل شيء قدره وميزانه » وهو لم يخلق 
نوعًا واحدًا من البشر» إنما خلق نوعين مختلفين متكاملين » في اختلافهما تكاملهما .. 
وكل محاولة للتسوية يبنهما فيما خلقهما مختلفين فيه ( حماقة ) و ( ظلم ) و ( طغيان 

في اميزان ) فمن حاولها ودعا إليها فقد جار وظلم وطغى في الميزان الإلهي ألََ عط 
0117 تَيْءِ حَلْقَمُ ثم حَدَئ 4 ( طه 50 ) . 

وشواهد الحياة كلها تدل - عند التحّق - على أنه قد لا يسعد المرأة سعادة حقيقية أن 
تتساوى بالرجل في كل شيء » بل إنني لأقول ( عن تجربة ومشاهدة ) إن سعادتها 
الحقيقية تكمن في أن تراعى وجوه اختلافها عن الرجل فسيولوجيًا وبيولوجيًا 


(1) وأذن فقول ابن حزم - مع قوته في ذاته - هو الأكثر توافقًا مع مقتضيات الحضارة والتقدم العمراني 
البشري » وتغير الظروف والأزمان . 

(2) لعدم توفر متخصصات كافيات من النساء وحدهن » وتغير كثير من أطر الحياة وظروفها . 

(3) وهناك احتمال آخر أطرحه للنظر في القضية مع ما رآه ابن حزم » وهو أن تكون شهادة المرأة ( على النصف 
من شهادة الرجل ) في الأموال خاصة للعلة التي سبقت » ويبقى الأمر على التساوي الأصلي في غيرها فتكون 
شهادة المرأة فيها ( مثل ) شهادة الرجل تمامًا ؛ إقرارًا لمبدأ التساوي الأصلي فيما لم يرد فيه نص بخصوصية 


أحدهما فيه . 
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وسيكلوجيًا . ولا تكمن في أي خروج على هذه الأوجه أو تجاهل لها .. وأشير إشارات 
سريعة - لاسباب معروفة - إلى ما هو مشاهد ثابت من غلبة الاكتثاب المرضي والرغبة في 
الانتحار - بل الإقدام عليه أحيانًا - وغلية الشقاء النفسي والفشل في الحياة 00 
كثير من المتزعمات لما يطلق عليه ( حركات المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ) 
سعد سيان عا ارم ا ل ل 
وأبرزها ما تختلف فيه مع الرجل من تكوين نفسي وعضوي . 

وكان من لنت“ نطري إلى هذا :فياه مثقفة اجتذبتها في مقتبل شبابها إحدى هذه 
الجمعيات » وسارت معها شوطا » ثم لاحظت - كما ذكرت لي بعد - أن القائمات على 
هذه الجمعية من الفاشلات زوجيًا المكتئبات نفسيًا الكارهات لعالم الرجال كراهية غير 
موضوعية . فقادتها ملاحظتها هذه إلى الانسلاخ عنهن حيث وفقت إلى حياة كريمة 
سعيدة متوافقة تمامًا مع معالم المرأة المسلمة كما صورتها آيات القرآن الكريم وأحاديث 
السنة الصحيحة » فلم تعد تعبأ بكونها نصف الرجل في الميراث أو الشهادة » بل هديت 
إلى ما هديت إليه مجموعة من ( الفنانات السابقات ) اللاتي مارسن حياتهن من قبل طولًا 
ا سسا اي ا 0 
« .. قَمنٍ أَتَبَمَ هُدَاىَ قلا يِل وا ينض © وَمَنْ أعرَضّ عَن كرك فَنَّ لم 
6 ور ار َلْيِمَةٍ أ 4 ( طه 23 -124 ) وقوله : :3 000 
كر أ أنقَ وَهْوٌ مين عتم حبق طبه وي رُم يأحْسَن ما كَافا 
عَم 4( التحل 97) - هم لها من أيزاب النتعادة الحقيقية والرضا والطلمأنيية ما لج 
تعرفه حياتها السابقة ة قط مع ما كان فيها من تقلب في البلاد » وتبرج » ومال » وشهرة » 
وتشبه بالرجال » فأصبحت كل منهن تفضل أن يقذف بها فى النار قبل أن تعود إلى ما 
كاك عليه من قبل :.: وأغطبب .هذا بداقة خياطين الآنس واللين + أعداء القرآن: والنبي + 
فصرفوا جهدهم إلى محاولة ( العودة بهن ) إلى ما كنّ عليه » » فلما فشلوا لغطوا بأن هناك 
مؤسسات عامية تعطي كلا منهن الملايين » وحددوا أرقامًا هائلة لكل منهن » وكان هذا 
منتهى كيدهم ؛ لأنهم بحكم انحصار حياتهم في جانبها المادي لا يتصورون شيئًا إلا في 
مقابل مادي عاجل » وما علموا أن هناك من جوانب ( الحياة ليق ما لا يعادله أمواك 


6 


الدنيا كلها ا ا 0 صَرِفُ عَنْ ءابق 


02 


أل بتَكبوت فى لض ِبر لح وَإن بَروَا حكُلَّ َايَوَ لا يوْمِنُوأ با ون يرأ 
سَيِلٌ أَلّمَدِ لآ يتَحِدُوهُ - وإن ة روأ روا سيل لَ أل يدوه سبلا ذَلِكَ م تيج اكَذَنوأ 


2 


أيمان المرأة وشهادتها 77--2-3 باب 35 
ِعَاييا وَكَاا عَنَْا غَنينَ 4 ( الأعراف 146 ) . 


فالكرامة كل الكرامة للمرأة المسلمة فيما شرعه اللّه وقضى به - لا استثناء فى ذلك 
ولا تعقيب عليه - وفيه وحده سعادتها وطمأنينتها وحياتها الطيبة . 1 

وهؤلاء الذين يختلفون معنا في ذلك - فليس اختلافنا محض قضية فكرية صادرة عن 
مقررات العقل ومقولاته , المنطقية - إنما هو في جوهره وحقيقته وما يصدر عنه - كما 
أشرنا إلى ذلك مرارًا - اختلاف عقدي في مدى إلزا ,لش ارا لاسي 7 مر 
اختلااف في معنى ( العبادة ) أيضًا 0 ل« مَلمَّ اليرت َامَنُوأ ُحُلَمُوَ أَنَهُ ألْحَنّ من 


000 


نيهم وَأَمَّا البح حكَدوأ يفو م19 راد أله يدا مَكَلَاً 4 ( البقرة 26 ) . 


(1) ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما ختم به الدكتور نصر أبو زيد كتابه عن ( الإمام الشافعي ) حيث قال : 
.. وقد آن أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر » لا من سلطة النصوص وحدها » بل من كل سلطة 
تعرق مسيرة الإنسان في عالمنا .. ») ( ص 110 ) . 

وفي نفس الكتاب يعيب على ١‏ الفكر الديني السلفي المعاصر الذي ينظر لعلاقة اللّه بالإنسان والعالم من منظور 
علاقة السيد بالعبد الذي لا يتوقع منه سوى الإذعان » ( ص 104 ) . 

ونحن نعتقد ( على النقيض ) أن سلطة نصوص القرآن والسنة ( لا تعوق مسيرتنا المعاصرة » » بل إنها هي التي 
تهديها إلى الحق والصواب والخير والسعادة .. 

كذلك ( نعتقد ) أن أشرف منازلنا أن نكون ( عبادًا ) لله تعالى : مذعنين له » منيبين إليه في كل ما أمر به أو 
نهى أو هدى .. وله الفضل وامنة أن هدانا لهذا . 

وقد كتبت تقريرًا عن كتابه ( الصغير ) هذا عن ( الإمام الشافعي ) في رمضان 3 ه ( فبراير 1993 م ) 
كشفت فيه عن بعض معالم عداوته الشديدة لنصوص القرآن والسنة والصحابة والسلف » كما كشفت بعض 
جهالاته المتراكبة بموضوع الكتاب الفقهي والأصولي » ما حمله - حينما عجز عن الرد الموضوعي على أية 
ملاحظة لي - على أن ينكر أن كتابه عن الإمام الشافعي في الفقه أو الأصول أو الشريعة ليقول : أن كتابه هذا 
في ( تحليل الكلام ) ! ( ص 125 من كتابه التفكير في زمن التكفير الذي خصني فيه بأوصاف عن ( حفظى 
لنصوص التراث الإسلامي ٠‏ واستعمالي منهج الوعظ .. إلخ ) وما درى المسكين أن أعظم ما يشرفني أن 
أكون لله عبدًا مطيعًا » حافظًا لكتابه الكريم وسنة رسوله مَك » واعظًا للمنافقين » كما أسلفت في نهاية فصل 
( الميراث بين الأنثى والذكر ) . 
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هل بقي شيء يحتج به المعارضون لما قررناه من تكريم الإسلام للمرأة والطاعنون في ذلك ؟ . 

لقد عرضنا لحديث ( ناقصات عقّل ودين ) وحديث ( أنها خلقت من ضلع أعوج ) ) 
كما عرضنا لقوامة الرجل عليها » وتعدد الزوجات » وكونها نصف الرجل في الميراث 
والشهادة ( على وجه العموم ) » وإعطاء الرجل أصلًا حق الطلاق دونها » ولباسها 
وزينتها » ووليها في عقد زواجها » وتوليها الوظائف والنيابات العامة .. إلخ . 

فهل بقي ما يطعن به الطاعنون في قضية تكريم الإسلام لها ؟ . 

نعم » بقيت نصوص يستشهد بها أحيانًا أحد اثنين يجتمعان في الاعتقاد بأن الإسلام 
حذر أتباعه من المرأة ووضعها موضع المهانة والازدراء » لكنهما يفترقان بعد ذلك في أشياء 
كثيرة أهمها أن أحدهما يرفض الإسلام ويرى تقدم المرأة في تركها له » والثاني ملتزم 
بالإسلام مؤمن به » لكنه يعتقد أن بعض نصوصه هي التي وضعت المرأة في منزلة متدنية 
وحذرت الرجال منها » فهو يرى أنه بالتزامه بها قد فهم حكم الإسلام في المرأة وأطاعه . 

وقد تبين لي من مراجعة أقوال الفريقين أن أولهما يطعن في الإسلام انطلاقًا من هذه 
النصوص » زاعمًا أنه لا خلاص للمرأة في هذا الدين » إنما خلاصها وحريتها ومكانتها 
في غيره » ما ولى وجهه إليه من الحضارة الغربية أو غيرها . 

أما الفريق الثاني فيطعن في المرأة ويهبط بمنزلتها هبوطًا شديدًا بزعم أن الإسلام 
(الذي تنسب إليه هذه النصوص ) هو الذي فعل بها ذلك » وأن من الدين تطبيق هذه 
النصوص وطاعتها » وأن مخالفتها عصيان للدين © . 

فالفريقان يتلاقيان في أن الإسلام هو الذي هبط بمنزلة المرأة » ووضعها مواضع 
الدونية » وحذر منها ومن متابعتها . 

وقد وجدت في كلام الفريقين نصوصًا تتردد كثيرًا على أنها من سنة النبي لَه ومن 
صميم الدين ومقرراته . وقد عَنّ لي أن أبحث عن مصدر هذه النصوص وكيف 


(1) وهذا صادق على جماعات كثيرة معاصرة منبثة في أنحاء العالم الإسلامي . 
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انتشرت بين الناس هذا الانتشار , فتبين لي أنها عاشت أجيالا متتابعة في ضمير الشعوب 
الإسلامية على أنها من صحيح الدين » وتداولتها ألسنئة بعض الخطباء في المساجد 
والمحافل » وترددت على أقلام الكاتبين دون تحقيق » حتى أصبحت جزءًا هامًا من التراث 
الشعبي الجمعي الذي يحرك جماهير المسلمين ويقود خطواتهم في النظر إلى المرأة 
والتصرف معها .. كل هذا دون تحقيق في الأغلب الاعم » بل تنتقل هذه النصوص 
جيلا بعد جيل على أنها جزء من الدين الصحيح » وتسجل في كتب التراث الشعبي 
بعد أن ثبتت في ضمير الأمة ! 

وقد قادنى إدراك هذا إلى تجربة قمت بها - وأنا بسبيل إعداد هذه الدراسة - 
وتتلخص في أنني انتقيت كتايين عرض كل منهما لبيان ( الأحاديث النبوية ) التي 
التشرت على ألسنة الناس في القرنين العاشر والثاني عشر الهجريين » وتوارثها بالطبع 
أبناء القرنين الثالث مر والرايع تعشر ,لق وصتلك إلينا ! 

أما الكتاب الأول فهو ( كتاب الشذرة في الأحاديث المشتهرة ) لمحمد بن طولون 
الصالحي » المولود 880 ه و المتوفى 953 ه » وقد جمع كتابه قرابة ألف ومائتي حد 
كانت مشتهرة بين المسلمين في القرن العاشر الهجري . 

وأما الكتاب الثاني فهو كتاب ( كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس ) للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى 
عام 1162 ه وقد جمع فيه أكثر ممن ثلاثة ألااف ومائتي حديث كانت شائعة بين 
المسلمين في القرن الثاني عشر الهجري . 

وقد استعرضت ما فى الكتابين من ( أحاديث ) » أو بعبارة أدق : ما اشتهر على 
ألسنة الناس أنه أحاديث عن النبي عله » فتبين لي أمران : 

الأول : أن قسمّا كبيرا منها عن ( المرأة ) مكانتها » وكيف يتم التعامل معها » والنظر 
إليها في المجالات الختلفة . 

والثاني : أن القليل من هذا القسم يمثل حديئًا صحيبحا » وأن أكثرها لا أصل له في 
الحديث النبوي الصحيح » وفي الإسلام بعامة » بل إنه معارض معارضة جلية لنصوصه 
الصحيحة ! والعجب بعد هذا من انتشاره بين المسلمين على أنه من الحديث الصحيح » 
وتناقله بينهم جيلا بعد جيل . ولعل الذي يفسر هذا الانتشار والتوارث - إلى جانب 
جهل كثير من الناس - هو أن هذه النصوص صادفت هوى وقبولا سريعًا في الشعور 
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واللاشعور الجمعي لنفسية الرجل الشرقي التي تسيء الظن فطريًا بالمرأة لأسباب كثيرة 
متوارثة منذ عصور الجاهلية الأولى وربما قبلها » ومن ثم وجد الاستعداد التلقائي عند عامة 
الناس وجمهورهم لتلقي هذه النصوص على أنها من صحجيخ الدين > وون تحقيق علمي 
أو وقفة موضوعية مع النفس - وهل هذا من منهج العوام وأشباههم ؟ بل إن الأمر لم 
يقف - فيما يبدو لي - عند العوام وأشباههم » » بل تعداهم إلى ( بعض أهل العلم ) الذين 
نجد بعض هذه النصوص فيما سطروه أو أذاعوه ( دون تحقيق علمي ) » وما ذلك إلا » 
لأن عقلهم ووعيهم في مجموعه جزء من الوعي الجمعي العام لعصورهم ومفاهيمها ! . 
ولم يكن من قبيل المصادفة أن ينبه أبو حامد الغزالي ( 450 - 505 ه ) في بحثه عن 
حقائق الأشياء إلى الحذر من النظر إلى كل ما يرئه الأبناء عن الآآباء والأجداد على أنه عنوان 
الحقيقة ومجالها ‏ » فكثير من هذا الموروث أمور باطلة عند التحتقيق » وقد سبق الغزالي بهذا 
الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت ( 1596 - 1650 م ) الذي حذر أيضًا من ( أفكار 
المرضعات ) الموروثة » ونبه إلى وجوب وضعها موضع الشك المنهجي لفحص ١7‏ حقيقتها . 
ولم يكن الغزالي في تنبيهه على عدم اعتماد الوراثة عن الآباء والأجداد معيارًا لصحة 
الموروث دون فحص - إلا واحدًا من علماء المسلمين الذين أخذوا هذا عن القرآن الكريم 
الذي عاب على الذين يحتجون لصحة ما ورثوه بأنهم وجدوا آباءهم عليه وأنهم على 
آثارهم مقتدون » كقوله تعالى : © وَإِدَا ِل مم اتَبُِوَأ مآ أَنرْلَ أله كَالُوأ بل نَع مآ 
دا عَكَهِ 4ن وو رت آله لا بمَهَُوت مَينا ملا يَمَْدُونَ 4 ( البقرة 170) 
كر وَإِذا قبِلَ طرْ تََالَوَاْ إل مآ أَنرْلَ ألّهُ وَإِلَ الرَسُولٍ الوا حَسَيْنَا مَا وَجَدًا َيه 
ابن أو كن َابآوُهُمْ لا يملَمُونَ سَِهنَا وََا يَبْتَدُونَ 4 ( المائدة 104 ) وقوله : «9 و سضِ 
اسن من يحول ف أله سر عل ولا هدّى ؛ قلا كت مُنبر © وَإِدا ِل لم أتينوأ 
مآ أَنْلٌ أنَّهُ الوأ بل َم ما وبذ) غك يامينا أرل. كان القعلة ينَعوَهُمَ إِلَ عَذَابٍ 
َلسَعيرِ © ( لقمان 20 - 21 ) .. والآيات في هذا كثيرة . 
وقد آن الأوان لنراجع بعض ما اشتهر في ( المرأة ) في القرون الأخيرة من ( أحاديث ).! 
فمن ذلك ( شاوروهن وخالفوهن ) ( رقم 512 عند ابن طولون » 1529 عند 


(1) يقارن كتاب الغزالي ( المنقذ من الضلال ) وكتاب ديكارت ( مقال في المنهج ) » وقد سبقه الغزالي بأكثر 
من خخمسة قرون » وديكارت هو ( أبو الفلسفة الحديثة ) التي قامت الحضارة الغربية المعاصرة عليها » وراجع 
كتابي ( مدخل إلى الدراسات القرآنية )) ص 35 - 60 
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العجلوني ) وروى ١‏ العجلوني إنه لم يرو مرفوعًا إلى التبي عَرقدٍ » ولكن عند العسكري 
عن عمر أنه قال : خخالفوا النساء فإن فى خلافهن البركة . 

كذلك ورد بسند ضعيف جدًّا مع انقطاع عن أنس مرفوعًا : لا يفعلن أحدكم أُمرًا حتى 
يستشير » فإن لم يجد من يشيره فليستشر امرأة ثم ليخالفها » فإن في خلافها البركة . 

وروي بسند ضعيف عن عائشة مرفوعًا : طاعة النساء ندامة كما روي عن زيد بن 

وروي عن أبي بكرة مرفوعًا : هلكت الرجال حين أطاعت النساء © 

أما ما ينسب إلى عمر ( رضى الله عنه ) فقد ثبت عنه صحيحا أنه خالفه كثيرا : 
فمن ذلك أنه كان « يقدم الشفاء بنت عبد اللّه في الرأي ويرضاها » » وأنه استشار 
النساء في : كم تصبر المرأة على فراق زوجها ؟ وأنه ترك كبار الصحابة واقفين وأخذ 
يستمع إلى حديث خولة بنت ثعلبة حتى انتهت منه وقال في ذلك ما قال » ومنه قوله : 
أصابت امرأة وأخعطأت رجل » والقصص فى هذا كثيرة صحيحة 3) : 

أما ما يروى عن أنس مرفوعًا فقد خالفه النبي يِل نفسه حين استشار أم سلمة في 
صلح الحديبية » وعمل بمشورتها » ووجد فيها البركة كلها 9 . والعجب - كل 
العجب - من تعليق عالم جليل من علماء المسلمين هو إمام الحرمين © على هذه القصة 
حيث قال - فيما يروي عنه العجلوني وابن طولون وغيرهما - ١‏ لا نعلم امرأة أشارت 
برأي فأصابت إلا أم سلمة » وقد علقا عليه بقولهما : « لكن اعترض عليه بابنة شعيب 
في أمر موسى عليهما الصلاة والسلام » 9 .. وتعليقهما عندي أعجب من قوله ! حيث 
لم يجد العالمان الفاضلان - ومن نقلا عنه - في التاريخ البشري كله إلا واقعتين أصابت 


(1) وسنعنى أساسًا بتقرير العجلوني فهو أدق وأوفى عادة » وإن كنا سنراجع الكتاب الآخر أيضًا . 

(2) كشف الخفاء 4/2 والشذرة ص 376 . 

(3) انظر ما أوردناه في ذلك في ( الفصل الخامس ) من هذا القسم الثاني . 

(4) السابق . 

(5) هو أبو المعالى الجوينى عبد الملك بن عبد الله ( 419 - 478 ه ) الأصولي الفقيه الذي جمع بين إمامة 
المسجد الحرام وللتسجن النبوي . 

©) حين قالت - فيما حكى عنه القرآن - فإ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين 6 ( القصص 26) 
ولم تصرح آيات القرآن الكريم بأنها ابنة شعيب خاصة . 
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فيهما المرأة ! فما قولهم إذن فيما أشارت به خديجة ( رضي الله عنها على النبي مَلتدٍ ) - 
حين جاءه الوحي أول مرة - من الذهاب إلى كي وال قولهم في مشوراتها 
لتتابعة الصادقة المباركة لرسول الله يكيو حتى توفيت » فاستشعر لفقدها غاية الحرن ؟ . 

وما قولهم فيما أشارت به ملكة سبأ على قومها بالإسلام وقادتهم إليه ؟ وما قولهم 
في مجمل أمرها الذي سجله القرآن الكريم في سورة النمل ؟ . 

أما ما روي عن معاوية في هلاك الرجال بطاعة النساء , فما نظنه صحيكحا » فقد 
كانت أمه ( هند بنت عتبة ) في جاهليتها ثم في إسلامها - في مواقف عديدة - أحزم 
رأيًا وأثبت جنانًا من أبيه أي سفيان سيد قومه وزعيمها في الجاهلية © . 

أما ما يروى عن عائشة © وزيد بن ثابت وأبي بكرة مرفوعًا إلى النبي كله : فإن 
أخذ الكلام فيه على عمومه فهو مخالف قطعًا للوقائع الكثيرة ة الصحيحة التي ( لم تهلك 
فيها الرجال ) حين أطاعت النساء ! وما كان يََِهٍ ليناقض قوله فعله ! بقى احتمال 
وهو : أكان هذا في خصوص واقعة بعينها لا تتعداها إلى غيرها أساءت امرأة فيها المشورة 
( وهذا وارد أحيانًا مثل الرجل ) فأطاعها رجال ما فهلكوا ؟ ربما كان الأمر كذلك © , 
وإن كان ابن الجوزي قد أدخل حديث عائشة هذا ضمن الموضوعات © ! . 

والعجب من العجلوني بعد هذا حين عقب على الكلام على ( الحديث ) بأن النبي 
كه قال : « تعس عبد الزوجة ) - ولم يخرجه :- « فمن أطاعها فقد بدل نعمة اللّه 
كفرًا) ١‏ , ومن ثم لم تكن هذه الروح تجاه المرأة مقتصرة على العوام ومن هم في 
حكمهم . إنما تجاوزتها إلى العلماء » وللّه الأمر من قبل ومن بعد ! . 

وقد حماتني هذه الأحاديث وما يشابهها على إعادة مطالعة ( قسم النساء ) في الكتب 


(1) انظر مثلا : أسد الغابة 292/7 - 293 . 

(2) ولست أدري : هل كانت عائشة تقول للنبي عله : شاورني وخالفني ! 

3) بل إن الأمر كذلك يقيئًا حيث روى العجلوني بعد ذلك حديث ( هلكت الرجال حين أطاعت النساء ) 
( رقم 2882 ) في سياق واقعة خخاصة ولى فيها الرجال عليهم امرأة » فليس الحديث على عمومه إذن ( راجع 
كشف الخفاء 460/2 ) . (4) كذلك أورده الشوكاني في ( الأحاديث الموضوعة ) . 
(5) كشف الحخفاء 4/2 ولست أدري : كيف غاب عن هؤلاء أن اللّه تعالى أمر نبيه عند بمشاورة أمته» ولم 
يفرق في ذلك بين رجالها ونسائها ف وشاورهم في الأمر 4 ( آل عمران 159 ) ومدح أمة الإسلام بأن 
«إأمرهم شورى بينهم 4 ( الشورى 38 ) وهل يكون هذا ( البين ) دون النساء ؟ 
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التي ترجمت للصحابيات والتابعيات » فتبين لي أن هذه التراجم الصادقة تعطي صورة 
مختلفة تمامًا ( إلى حد التناقض ) عن صورة المرأة التى تصورها هذه ( الأحاديث ) 29 , 
-:52 


ومن ذلك حديث ( اتقوا شرار النساء » وكونوا من خيارهن على حذر ) ( وهو 
رقم 87 عند العجلوني ) ويقول عنه : ( هو من كلام بعضهم » وهو صحيح المعنى » 
ففي ( الكشاف ) عن بعض العلماء قال : إني أخاف من النساء أكثر مما أخاف من 
الشيطان ؛ لأن اللّه تعالى يقول : «9 إِنَّ كَيْدَ ليطن كن صَعِيقًا # وقال في النساء : 
«إِنّ يدن عَيِيهُ 4 © . هذا كل ما علق به العجلوني على ( الحديث ) » ومن 
الواضح أنه مع قطعه بأنه لا صلة له بالحديث النبوي - فإنه يصدر عن روح العداء للمرأة » 
والخوف منها » والزراية بها » فهو يقول إن معناه صحيح » أي متفق مع صحيح 
الإسلام . وهذا غير صحيح ؛ لأنه يصدر عن سوء الظن بالمرأة الخيرة وانتظار الفساد منها 
وتوقعه في 0 ويد يخالف الأمر القرآني «( ييا اين امئوأ أحتيبوأ كبا ين 
لظي بك ص بض لظن إل د 4 ( الحجرات 12 ) » ثم لا يجد دليلًا على ذلك إلا قول 
ريمض العلماء ) الثذين نظروا للمرأة على أنها أسوأ من الشيطان نفسه وأكثر شدًا ودعوة 
إلى الفساد والإفساد ! واستدلوا على ذلك بأن الله تعالى قال عن كيد الشيطان إنه 
ضعيف وعن كيد المرأة إنه عظيم . والواقع أن السياقين مختلفان قا اراي تر 
تعالى « ابن اموا يعَيِلُونَ فى سبل أ وَلَديَ نَّ كَفَرُوا يفيلو نَ فى سيل لسوت 
موا أزليآه الشّبِطنِ إن 2 كدَ شين كن ًا 4 ( النساء 76 ) أما علة هذا 
الضعف فترجع إلى أن اللّه تعالى يكيد (© لأوليائه : : أي يدبر لهم أمورهم ويهيء لهم 
خيرها » ويكيد أعداءه - وأولهم الشيطان - فيبطل كيدهم ومكرهم وعملهم » كما 
قال تعالى : 8 لم يدن كِدَا © ,َأَكِدُ كدَا 4 ( الطارق 15 - 16 ) وقال : 
« كَدِلََ كذا ليُوسُفَ » ( يوسف 76 ) ء فإذا قورن كيد الله تعالى بكيد الشيطان 
انخذول ( الذي ليس له سلطان على الذين آمنوا ) - ثبت ضعف كيده وهوانه . 

أما الآية الثانية فسياقها - وموضوعها - مختلف ؛ إذ إنها تصور موقف هرب يوسف 
(1) وسنستعمل هذا المصطلح هنا بمعناه العام : أعني مطلق كلام قاله أي واحد من الناس » لا بمعنى الحديث 


النبوي خاصة . (2) كشف الخفاء 1/هه . 
(3) راجع : معجم ألفاظ القرآن الكريم 22 . 
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عليه السلام من فتنة امرأة العزيز » وهي تطلبه ليرجع ويفعل ما تأمره به فإذا بهما أمام 
زوجها لدى الباب » فلم ترتبك ولم تتلجلج في هذا الموقف العصيب بل على الفور قلبت 
الحقيقة وارتدت ثوب امرأة الفاضلة حين تشكو من يحاول إغراءها ! فالكيد العظيم هنا هو 
سرعة الانتقال النفسي - في الحظة واحدة - من موقف من تطارد الرجل لموقف العفيفة 
التأبية على الفتئة » وانتقال مشاعر بعض النساء من النقيض إلى النقيض في لحة واحدة كان 
ما يستوقف الرجال ويثير عجبهم » يقول تعالى : «إ وَأَسَئَبَهَا آلبَابَ ويَدّتَ مَمِيصٌَ .من 
هس وَألَيَا سَيَدَهَا لَدَا لبان َك ما جاه من ألأد َِمَِكَ سوا له أ مجن أرّ عند 
أليدٌ © تل م رَوَدَئْن عن تي وَسَّهِدَ هََا دين يآ إد كاك كمس دين 
ِل دكت فد الكدي © ود 06 مس هد من رثثر فكذت يقد ين 
أصَّدقِنَ © فَلمَا رما قمِبِصَمُ قن ين دُبْرِ مَالَ إن 0 2001100 
( يوسف 25 ا 
فلا يصح مقارنة الكيد هنا بالكيد هناك ؛ لأنه إنما يعني هنا براعة انتقال المرأة وسرعتها بين 
المشاعر امختلفة » مما قد لا يستطيعه الرجل » ومن هنا جاءت عظمة الكيد ‏ أما هناك فهو في 
مقابل كيد الله تعالى ؛ لأوليائه ولا شيء من فعل امخلوقات إلا وهو ضعيف حقير في جنب 
الله تعامى لأن كيده تعالى متين كما قال « وَأم لَه إِتَ كَيدِى مين 4 ( الأعراف 183) . 

والعجب - كل العجب - من غفلة بعض العلماء عن هذا ! لكنه الشعور الجمعي 
المتوارث والمستكن أيضًا في اللاشعور يخاف المرأة » ويحذرها » وينتظر من صالحاتها 
فسادًا وسْرًا متوقعين منها في كل لحظة ! 
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وبمناسبة الحديث عن يوسف عليه السلام وصاحيته - فهناك حديث صحيح لا شك 
فيه سندًا ومتنًا ؛ لكن بعض الجهال يتخذونه مستندًا للطعن في المرأة » وبعض مدخولي 
العقيدة يتخذونه سندًا للطعن في زوجات النبي يله أو بعضهن . 

والحديث برواية البخاري عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : لما مرض رسول الله يتقو 
مرضه الذي مات فيه » فحضرت الصلاة فأذن » فقال : ٠‏ مروا أبا بكر فليصل بالناس » فقيل 
ل : إن أبا بكر رجل أسيض 7 : إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس » وأعاد 


(1) حزين خافض الصوت . 
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( قوله ) فأعادوا له » فأعاد الثالثة » فقال : « إتكن صواحب يوسف ء مروا أبا بكر فليصل 
بالناس ) » فخرج أبو بكر فصلى .. ووجد النبي عَيَوِ من نفسه خفة » فخرج ... ( صحيح 
البخاري , أبواب وجوب صلاة الجماعة » باب حد المريض أن يشهد الجماعة ) © . 
ويصور الحديث النبي عَكِقهِ في مرض موته وقد أمر أزواجه أن يبلغن أبا بكر الصديق 
( رضي اللّه عنه ) أن يصلى بالناس بدلا منه » لكن عائشة ( رضي الله عنها ) لم ترد 
ذلك كيلا يتشاءم الناس به ( إذ يحل محل النبي عَم ) - وقد صرحت بنيتها الباطنة 
بعد ذلك - لكنها « أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن الصديق ( رضى اللَّه 
عنه ) كونه شديد الحزن رقيق القلب ء لا يستطيع أن يقوم مقام النبي يله ) © في إمامة 
الناس » فأعاد النبي مكلت أمره » فأعادوا عليه قولهم ( ويبدو أن عائشة وجدت من يؤيدها 
فيما أظهرته ) فلما كانت الثالئة قال يقد لهن : « إنكن صواحب يوسف » وأصر على 
قوله » فخرج أبو بكر فصلى بالناس .. وتشبيهه يِه الحاضرات ( أو بعضهن ) اللاتي 
راجعنه في أمر أبي بكر » بصواحب يوسف إنما هو في اختلاف الظاهر المعلن عن الباطن 
الخفي ‏ أما الظاهر في قصة يوسف فهو حضورهن إجابة لدعوة امرأة العزيز لإكرامهن 
في بيته » وأما الباطن الخفي فهو أن ينظرون إلى حسن يوسف وأن يعذرنها في محبتها 
له . فليس فى هذا التشبيه ( فى مجمله ) إلا وصف المرأة بأنها أحيانًا تظهر فى موقف ما 
ببفا ينك من السب اقفن الذي تحني +وهذا مهاف :وطق + ولفائفة ومناضانها 
فيه عذر الخوف على أبي بكر ( رضي اللّه عنه ) أن يتشاءم الناس منه إن حدث الموت 
بالنبي َك » وله أن يزجر أزواجه مؤنبًا مؤدبًا كي يطعنه فيما أمرء ولم يقل في ذلك إلا 
حقًا ! لكن هل تنفرد المرأة وحدها بفعل هذا ؟ الرجال أيضًّا يفعلونه فى مواقف عديدة 
يظهرون فيها غير ما ييطنون مراعاة منهم لاعتبار ما » لكن ربما كانت المرأة بطبيعتها أكثر 
فعلا له © .. مرة بسبب الحياء » وأخرى مكرًا وتدبيرًا .. وهن بذلك كله متصفات ! 
فلا شيء في الحديث كله يعيب . ولنقرأ الآيات ف وَثَالَ سوه فى الْمَدِمَة رأث العزيز 
يود فننهَا عن تيد قَدَ حَمَمَهَا حي إنَا يها فى صَكَلٍ ين © كا مت بِعَكهِنَ 


007201 - 506 


أَرْسَلَتَ ِلَتينَ وَأعَتَدَتْ لطن مكنا وَانَنْ عل دو مَنْيْنّ 1-6 يلت أخرج عَلَدِنَ لما رهم 


(1) انظر أيضًا : السيرة النبوية الصحيحة ص 554 . 
(2) هداية الباري 192/2 . 
(3) وهو جزء من مفهوم أنوثتها لا يعيبها في معظم الحالات » بل يرقع قدرها فيما كان دافعه الحياء خاصة . 


قضايا متفركة سب 36 


لوه ملعم لياع لس سر رسو 


00 عل عر ص" لبخ عر به ا مدخ سر وو دس سوه 
كبك وَمَطعن أَيدِينَ وقلن حش لله ما هنذا بسر إِنَ هنذا إلا ملك كرِيمٌ © قَالتَ ملكي 
م - عد 0 
لِك لَمتْنى فيه ..» ( يوسف 30 - 32 ) . 
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ثم لنعد إلى الأحاديث المشتهرة .. 

«أعدى عدوك زوجتك التي تضاجعك ») ( وهو رقم 142 عند العجلوني ) ويقول 
عنه ( رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ) ولم 
يذكر : أمرفوع هو أم موقوف على أبي مالك لكنه - في كافة الأحوال - لا يمكن أن 
يؤخذ على إطلاقه » لأنه مخالف لآيات وأحاديث صحيحة كثيرة : فكيف يمكن أن 
يمتن الله تعالى على عباده بالزواج ويجعله من آياته » ويعلله بسكون الزوج إلى زوجته 
التى هى ( أعدى أعدائه ) ؟ وما معنى وصية النبي يَكَِهٍ المتكررة بالزوجات وإحسان 
عشرتهن )0 وهن أعدى الأعداء 01 

لكن القرآن الحكيم يعلم الناس أن ( بعض ) أزواجهم وأبنائهم عدو لهم كما قال 
تعالى : فل كايا ليت نوأ إرك ين أَرْوكُم وَوْلدِحمْ عَدوَا لَسكُم فأحذروهم 
إن تَحَُوأْ وَتصفَحُوأ وَتَفْفِرُوا فإ أله عَمُودٌ تَحِيِمٌ 4 ( التغاين 14 ) لكن هذا 
النص يجعل ( كل ) الزوجات أعداء » بل من أعدى الأعداء » وبهذا يخالف النصوص 
حالات السكن التى امتن الله بها على عباده ! . 

5 


« ثلاث لا يركن إليها : الدنيا » والسلطان » والمرأة » ( وهو رقم 318 عند ابن 
طولون» ورقم 1033 عند العجلوني ) ويقول عنه : « كلام صحيح لا نطيل فيه 
بالاستشهاد لوضوح أمره .. وليس بحديث © © . وهو - فيما يتصل بالمرأة - صادر 
عن الروح الجمعية المتوارثة التي لا تفق فيها قيد أأملة » وتتوقع منها الخيانة والشر في أية 
لحظة مهما بدا من وفائها وإخلاصها . 

ومثله « ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك : أولهم المرأة .. » ( وهو رقم 1038 عند 


(1) ولعله - لو كان صحيححا - أن يكون في امرأة بعينها » والكلام لزوجها خاصة ! 
(2) كشف الخفاء 386/1 . 


362 
العجلوني ) الذي يقول عنه إنه من كلام الإمام الشافعى ! : فهل يخالف الإمام 
الشافعي الأحاديث الصحيحة مثل ( خياركم خيركم لنسائه ) الذي رواه الترمذي 
وقال : حديث حسن صحيح » كما رواه ابن ماجه عن ابن عمرو مرفوتًا » وكذلك عن 
ابن عباس » ورواه الطبراني عن معاوية بلفظ : ( خي ركم خي ركم لأهله » وأنا خي ركم 


مكانة المرأة ف في القرآن -0 والسنة الصحيحة 


لأهلي ) كما رواه الطبراني والبيهقي © . 
وأين « ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك .. ) من الأحاديث الصحيحة الأخرى التى أوصى 
يها اميل بالضاء راكرامون؟. 


كذلك فمن ( أحاديث ) المرأة التي يرويها العجلوني بلفظ : « ما قيل عن النبي عله 
ا الل اما ا ااه 
صاغه بعض الشعراء في قوله : 

لكل أبي بنت على كل حالة ثلاثة أصهار إذا ذكر الصهر 

فزوج يراعيها وخدر يصونها 2 وقبر يواريها » وخيرهم القبر 07 

ويبدو أن الروح الجاهلية التي كانت تعد الأنثى مخافة العار - والتي عرضنا لها في 
( تساوي الذكور والإناث في حق الحياة ) - استمرت ممتدة في الزمن » موروثة في 
اللاشعور الجمعي بعد الإسلام بقرون ! 1 1 

ومن هذه ( الأحاديث ) : ١‏ النساء حبالة الشيطان » ( رقم 1530 عند العجلوني 
و513 عند ابن طولون ) . 

ومنها : « ضاع العلم بين أفخاذ النساء ) ( وهو رقم 557 عند ابن طولون و 1636 
عند العجلوني ) وكل منهما يقول عنه إنه ليس بحديث » بل هو من كلام بشر الحافي 
الصوفى © لكنه شاع بين الناس على أنه حديث ! وقارنه بالحديث الصحيح ( الدنيا 
ماع » وخخير متاعها المرأة الصالحة ) وفي رواية ( الدنيا كلها متاع » وخير متاع الدنيا 
المرأة الصالحة ) رواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن ابن عمرو مرفوعًا ؛ 
وقد فسرت الصا حة في الحديث بقوله عله : « التي إذا نظر إليها سرته » وإذا أمرها 
أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله » 9) . وقارن ما سبق من هذه الأقوال 


(1) السابق 388/1 . (2) كشف الخقاء 463/1 . 
(3) السابق ص 490 . (4) كشف الخفاء 44/2 والشذرة ص 400 . 
(5) كشف الخفاء 495/1 . 
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الموروثة المشتهرة بقوله تعالى : «39 وَمِنَ َيف أن خَلَقَ لكر ين أنشيِكوٍ أوسا 
لِتَكُوا إِلهًا ْهَا وَحَمَلَ نيكم موده كه رق لِك ليت لْمَوْرٍ ينه رو 4 
(الروم 21 ) . ومن هذه الأقوال المشتهرة : ٠‏ طاعة النساء ندامة ) ( وهو رقم 1648 عند 
العجلوني ) الذي يروي أن فيه راويًا ضعيقًا » كما يروى عن الحسن البصري أنه قال : 
ما أطاع رجل امرأة فيما تهواه إلا أكبه الله في التار ه وهو محمول على طاعتها فيما 
تهواه من المحرمات » وقيل : فيما تهواه من المباحات ؛ لأنها تجر إلى المنكرات » © ! . 

وهل يجوز إطلاق مثل هذا القول الذي استبعد تمامًا أن تأمر المرأة ببر أو صلة رحم أو 

خير أو مشورة حكيمة ؟ كأنها لا تشير ولا تأمر إلا بشر» فماذا عن طاعة النبي ملق لأم 
سلمة في الحديبية ؟ وماذا عن طاعة أبي الفتاتين من مدين لابنته في صدق فراستها في 
موسى عليه السلام وقولها «( يتات امتييرة إك حار من أسْتَدْجَرتَ لعو لْديِينُ 4 
( القصص 26 ) وماذا عن امرأة فرعون .. وغيرهن كثيرات ! . 

ومن هذه الأقوال المشتهرة : 9 عقولهن في فروجهن » يعني النساء ؛ ( وهو الحديث 
رقم 598 عند ابن طولون ورقم 1740 عند العجلوني ) والحمد لله أن كلا منهما يذ كر 
أنه ليس بحديث - وإن شاع عند الناس هكذا - لكن كلا منهما أيضًّا ( يتحفنا ) 
بنصوص وآثار عن استيلاء شهوة الجنس على النساء » بحيث يلزم العاقل أن يتخوف 
منهن وينتظر الشر والخيانة في كل وقت » وينهي ( موعظته ) في أمرهن بقوله : ٠‏ 
أحسن قول أبى المخطاب بن دحية : تحفظوا عباد اللّه منهن » وتجنبوا عنهن » ولا تثقوا 
بودهن , ولا بوثيق عهدهن ... إلخ » © . ولست أدري : هل غفل هؤلاء عن أن كلا 
منهم ولدته ( امرأة ) ؟ وهل هذا ( التقرير ) عنها يتفق مع ما أمرنا به يِه فيها من قوله : 
«الزم رجلها فثم الجنة » © ! وهل ( وصية ) ابن دحية في النساء تتفق مع وصايا الله 
تعالى رسوله َيه بالنساء أمهات وبنات وزوجات وأخوات ؟ 

ومن عجيب ما وجدت في أحاديث النساء المشتهرة على ألسنة الناس - حديث 


(1) السابق 48/2 . (2) الشذرة ص 434 وكشف الخفاء 81/2 . 

(3) روى في هذا المعنى أحمد والنسائي والحاكم وابن ماجه وغيرهم .. وانظر ( معاوية بن جاهمة السلمي ) 
في : أسد الغابة 205/5 والاستيعاب 1413/3 . 

وانظر : مسند أحمد 3 » وسفن أبي داود » كتاب الأدب » باب في بر الوالدين » وستن ابن ماجه » باب 


صل من كان أبوك يصل . 
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صدره ثناء على المرأة » لكن عجزه يخالف ما أمر اللّه تعالى به ورسوله يِكِقمٍ في النساء ! 
ونصه هكذا  :‏ النساء مصابيح البيوت » ولكن لا تعلموهن » ( وهو الحديث رقم 2805 
عند العجلوني ) الذي يعلق عليه بأنه يجري على ألسنة الناس » ولا أصل له (© . وكيف 
يتصور أحد أن يأمر النبي علي بعدم تعليم المرأة وقد أنزلت عليه نصوص قرآنية عديدة ترفع 
شأن العلم والتعلم في الإنسان عامة لا فرق فيها بين © رجل وامرأة ؟ ولماذا خحصص النبي 
يليم للنساء يومًا خاضًا لما غلبهن الرجال عليه في المجالس © المشتركة ؟ ولماذا أمر الشفاء 
بنت عبد الله بتعليم حفصة أ المؤمنين ( رضي الله عنها ) رقية النملة © ؟ 
-6- 


.. ونكتفي بهذا القدر من الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس في النساء » في 
القرون الإسلامية المتتابعة » ونرى أن فيها الكفاية للاستدلال على ما قررناه من . 
الإسلام 5 قد حُمّل أوزارًا جاء ليزيل أسبابها فقد بعث النبي عله ليتمم حسن ! 
الأخلاق .. وكان من أهم ما بعث به رفع كافة صور الظلم وهبوط المنزلة عن المرأة 
وازدرائها » وكما سبق في ( التمهيد ) لهذه الدراسة فإن قضية ( المرأة ) في المجتمع لا 
تعني فحسب نصف العمران البشري , إنما هي - عند التحقيق - قضية العمران البشري 
كله » حيث لا يمكن تقييم أوضاع ( الحرية البشرية ) و ( العدالة الإنسانية ) و ( تماسك 
المجتمع ) و ( تقدمه ) بمعزل عن رصد أوضاع المرأة وتحليلها في المجتمع . 

وقد رفعت نصوص الإسلام الصحيحة في القرآن والسنة عن المرأة - مثلما فعلت مع 
الرجل - كافة صور المهانة والازدراء وهبوط المنزلة وقد كان أول من استشهد في 
الإسلام امرأة هي © سمية بنت خباط ( أم عمار بن ياسر رضي اللّه عنهم جميعًا ) ؛ 


(1) كشف الخفاء 437/2 . 

(2) راجع : حقها في التعليم في ( الفصل السابع ) من هذا القسم . 

(3) انظر : السابق » ومراجعه . 

)04 3 الغاية 163/7 3 ما أورخنة في تولي الرأة القضاء ) في 000 لكان ) من هذا القسم . 
امو الو ار لل و ال 1 
الوجوه ما رواه أحمد يسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : ( إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ) 
بالقصر.. كشف الخفاء 245/1 (6) انظر : أسد الغابة 152/7 . 


قضايا مرق ا ل و لظ 368 
وكانت النساء في أول من استجاب لدعوة الحق .. بيد أن أمورًا موغلة في التاريخ 
البشري - ذات روافد عديدة من بعض الديانات امحرفة وبعض الأساطير الوثنية 
المتوارثة - ظل لها وجود في الشعور واللاشعور الجمعي لشعوب عديدة » وقويت هذه 
الأمور بروافدها بنفس المقدار الذي كانت الأجيال تبتعد به عن الإسلام الصحيح » 
وغذتها خرافات عديدة شاعت حول هذا الكائن الذي اختص بالحيض » والحمل » 
والولادة » والنفاس » والإرضاع » وحضانة الصغار » ومزيد من الحياء الفطري الذي 
يجعله - في القهر والزراية والانتقاص يلجأ إلى الكيد الخفي » ويتعلم إخفاء مشاعره 
وأحاسيسه وتغطيتها برداء آخر .. وفي ظل هذا الجو كان لا شعور الجماعة يسارع إلى 
إلحاق كل نقيصة بالمرأة : فإذا لم تلد الزوجة سارع الناس إلى القول بأنها هي 
(العقيم ) » وإذا ولدت إنانًا حملها الزوج والناس مسئولية عدم © ولادة الذكور » وإذا 
مات زوجها مبكرًا أو نزلت به كارثة قالوا : إنها سبب شؤمه وما حل به .. وهكذا .. 

ولم ينج كثير من ( العلماء ) من آثار ذلك كله - وقد رأينا في الصفحات السابقة 
شيئًا من ذلك - ونضيف إليه أيضًا أنه - باستثناء كتب السنة التى اقتصرت على 
الصحيح » أو الصحيح والحسن - فما من كتاب منها إلا وقد تسربت إليه أشياء من 
ذلك تحتاج إلى تمحيص وبحث ودراسة . 

أما ما اشتهر على ألسنة الناس .- فقد رأينا نموذجًا منه » وأما حين نطالع كتب 
(الموضوعات ) فسوف تقابلنا أحاديث عن النساء عجيبة أيضًا . 

ومن ذلك : ( لولا النساء لعبد الله حمًا ما » أورده الشوكانى فى ( الفوائد المجموعة 
في الأحاديث ا موضوعة ) في أول كتاب النكاح » وقال : ( وداه اق عدي عن عمر 


(1) بالرغم من أن الله تعالى قال : ف للّه ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب من يشاء أنانًا ويهب لمن 
يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإنانًا ويجعل من يشاء عقيمًا إنه عليم قدير 4 ( الشورى 49 - 50 ) وبالرغم 
من أن المرأة العربية قد أدركت بفطرتها أنه - من حيث الأسباب - فالمسئولية على الزوج ؛ لأن المرأة مثل 
الأرض ( تنبت ما قد زرعوه فيها » وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم أيضًا في قوله تعالى : ف[ نساؤكم حرث 
لكم فأتوا حرثكم أنى شكتم 4 ( البقرة 223 ) فما عند المرأة إنما هو موضع الحرث والزرع ووضع البذرة من 
الرجل .. ومن ثم قالت المرأة العربية : 
ما يال. أببى جميرة لا .انيتا يمكث فى البيت الذي يليا 
غضيان ألا نلد البنينه تاللّه ما ذلك في أيديعا 
ثم شبهت الرأة بالأرض التي تنبت ما قد زرعوه فيها . وقد أثبت العلم الحديث صحة هذا التشبيه . 
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مرفوعًا وفي إسناده متروكان ومنكر) © , 

كذلك روي عن النساء « لا تسكنوهن الغرف » ولا تعلموهن الكتابة » وعلموهن 
المغزل وسورة النور ) « رواه الخطيب عن عائشة مرفوعًا » وفي إسناده محمد بن إبراهيم 
الشامى كان يضع الحديث » © 7 

كذلك روي ١‏ طاعة المرأة ندامة ) « رواه ابن عدي عن زيد بن ثابت مرفوتًا » وفي 
إسناده عنبسة بن عبد الرحمن » وليس بشيء » وعثمان ابن عبد الرحمن الطرائقي لا 
يحتج به . وقد رواه العقيلى عن عائشة عن النبي عَلِتَوٍ قال : طاعة النساء ندامة . وفي 
إسناده محمد بن سليمان بن أبى كريمة . قال العقيلى : حدث عن هشام ببواطيل لا 
أصل لها , منها هذا الحديث ) © . 

وقد روينا #) الأحاديث الصحيحة في الوصية بأبي البنات وتبشيره بالجنة والفلاح إذا 
أحسن إليهن » لكن يروى حديث موضوع في سياقه يصدر عن روح منفرة من أبوة 
البنات » وقد صيغ في عبارات مخادعة » بعضها مخالف لمقررات الإسلام الصحيحة » 
ونصه ( من كانت عنده ابنة فقد فدح © , ومن كانت عنده ابنتان فلا حج عليه » ومن 
كانت عنده ثلاث فلا صدقة عليه ولا قرى ضيف » ومن كانت عنده أربع فيا عباد 
الله : أعينوه » أعينوه » أقرضوه » أقرضوه 6 9 . فأين هذا الكذب الصريح بإسقاط الحج 
والزكاة من الحديث الصحيح ( من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو - 
وضم أصابعه ) ( صحيح مسلم » كتاب البر » باب فضل الإحسان إلى البنات ) . 

كذلك يروى الشوكاني حديث ١‏ أجيعوا النساء جوعًا غير مضر » وأعروهن عريًا غير 
مبرح » وهو ١‏ لا أصل له . وكذا : أعروا النساء يلزمن الحجال , لا أصل له . وكذا : 
استعينوا على النساء بالعري ) © . 


(1) الفوائد المجموعة ص 119 . (2) السابق ص 126 . 

(3) السابق 129 . 

(4) مبحث ( تساوي الجنسين في حق الحياة ) في القسم الأول » و ( حق التربية والتعليم ) الفصل السابع في 
القسم الثاني . 1 (5) يقال ( فدحه الدين أو العدم ) أي أثقله . 


©) الفوائد المجموعة ص 132 وعلق الشوكاني عليه 9 رواه الحاكم عن عبادة بن الصامت مرفوعًا . وقد عده ابن 
الجوزي فى الموضوعات © . (7) السايق ص 135 . 


قضايا متفرقة سس ب يي 36# 
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وفي هذا السياق يرد حديث صحيح » بيد أن معناه الصحيح لا يطعن في المرأة ولا 
يزري بها » كما يرد على ألسنة من يجهل هذا المعنى .. والحديث هو ما رواه عبد الله 
ابن عمر ( رضي الله عنهما ) قال : سمعت رسول الله يَِتَِ يقول : ( إإما الشؤم في 
ثلائة : في الفرس » والمرأة » والدار ) وقد رواه سهل بن سعد الساعدي ( رضي الله 
عنه) أن رسول الله يقد قال : « إن كان فى شيىء : ففى المرأة » والفرس » والمسكن ) 
(رواه البخاري » كتاب الجهاد » باب ما يذكر من شوم الفرس . ومسلم » كتاب 
السلام » باب الطير والفأل وما يكون فيه التشاؤم . والموطأ » كتاب الاستكذان » باب ما 
ينفي من الشؤم .. فالحديث متفق على صحته » لا شك في ذلك ) . 

وظاهر هذا الحديث يمثل إشكالا ؛ لأن النبي عكلل نفى - في أحاديث لا تقل صحة 
عنه - أن تكون هناك حقيقة للتشاؤم في عقيدة الإسلام الصحبعة + لآن الأمور نري 
بمقادير مقدرة » وقد كان التشاوم والتطير من عقائد أهل الجاهلية الراسخة » فجاء 
الإسلام ليهدمها ويلغيها » ويحل محلها ( التوكل على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب ) . 

وقد جاء مصطلح ( التطير ) بمعنى التشاؤم من أن عرب الجاهلية كانوا ( إذا هموا بسفر 
أو أمر هام ) يرجرون الطير » ليطير » فإذا اتجه © على نحو ما تشاءموا به » فجاءت 
الأحاديث الصحيحة تنهى عن ذلك وتنكر أن يكون في العقيدة الصحيحة تطير أو 
تشاؤم » ومن ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر ( رضي اللّه عنهما ) أن رسول 
الله كه قال : 9 لا عدوى » ولا طيرة . والشؤم في ثلاث : في المرأة » والدارء والدابة » ؛ 
كما يروى عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول الله يَِقّه يقول : « لا 
طيرة » وخيرها الفأل ) قالوا : وما الفأل ؟ قال : « الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم » » 
كذلك يروى عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي يليد قال : « لا عدوى ولا طيرة » 
ويعجبنى الفأل الصالح . الكلمة الحسنة » ( كتاب الطب » باب الطيرة ) . 

كذلك يروي البخاري في صحيحه عن ابن عباس ( رضي اللّه عنهما ) - في 
حديث طويل - عن النبي عَللٍ أنه يدخل الجنة مع أمته سبعون ألقا » يدخلونها بغير 
حساب » وأول صفاتهم أنهم ( لا يتطيرون ) وآخرها ( وعلى ربهم يتوكلهم ) ( كتاب 


(1) راجع مثلا : القاموس المحيط . مادتي ( زجر ) و ( طار ) ء وفيه : « والزجر : العيافة والتكهن © . 
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الطب » باب من لم يرق ) . 

وكذلك يروي مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ( رضي اللّه عنه ) أن رسول الله يك 
قال : ٠‏ لاعدوى » ولا طيرة .. » . وكذلك يروى عن جابر رضي اللّه عنه أن رسول الله 
َيِه قال : « لا عدوى » ولا طيرة .. ؛ كذلك يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله يل يقول : « لا طيرة » وخيرها الفأل » قيل : يا رسول الله » وما 
الفأل ؟ قال : « الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم » » وكذلك يروى حديث أنس رضي 
الله عنه أن نبي الله يتم قال : « لا عدوى , ولا طيرة » ويعجبني الفأل : الكلمة الحسنة : 
الكلمة الطيبة ) ( صحيح مسلم » كتاب الاستعذان » باب لا عدوى ولا طيرة ) . 

وظاهر هذا يمثل إشكالا » فهذه كلها أحاديث صحيحة لا شك في شيء منها » قسم 
منها ينفي الشؤم مطلقًا بلا النافية للجنس » وقسم يثبته في هذه الأشياء الثلاثة : المرأة » 
والفرس » والدار » فكيف نفهم الأمور إذن ؟ 

لقد قال الشوكاني بحق 2 : « والأحاديث في الطيرة متعارضة © ومعلوم أن 
التعارض بين أدلة الشرع الصحيحة إنما هو تعارض بين ظواهرها - وليس في حقيقتها - 
إذ إن الشريعة كلها تدور على أمور لا اختلاف فيها ولا اضطراب ولا تناقض .. فكيف 
نفهم مجموع الأحاديث السابقة ؟ هناك ثلائة تفسيرات قال بكل منها بعض السلف : 

الأول : ما قالته السيدة عائشة ( رضى الله عنها ) من أن الأحاديث التى نسبت 
الشؤم إلى هذه الثلاث إنما كانت تحكي ما كان في الجاهلية مما هدمه الإتلام + حيك 
يروي ابن قتبية بسنده أن رجلين دخلا على عائشة ( رضى اللّه عنها ) فقالا : إن أبا 
هريرة يحدث عن رسول الله يلت أنه قال : « إنما الطيرة فى المرأة والدابة والدار » 
فطارت © شفمًا ثم قالت : كذب - والذي أنزل القرآن على أبي القاسم - من حدث 
بهذا عن رسول الله مَكِقدٍ ! إنما قال رسول الله مكلت : « كان أهل الجاهلية يقولون : إن 
الطيرة في الدابة والمرأة والدار » ثم قرأت (٠‏ ما أَصَابَ ون مُصِيبَةٍ فى الْأرضِ ولا ف 
فيك إِلَّا فى حتّب ين قبَلٍ أن نَرَأمَ .. 4 ( الحديد 22 ) © . 

وعلى هذا يعرض ابن قتيبة ما رواه مالك وغيره أن امرأة جاءت إلى رسول الله مله 
(1) نيل الأوطار 91/9 . 


(2) أي ذعرت فكأنها طارت وتقطعت قطعًا كالشفق . 
(3) تأويل مختلف الحديث ص 71 . 
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فقالت : يا رسول اللّه » دار سكناها والعدد كثير والمال وافر» فقل العدد وذهب المال » 
فقال رسول اللّه مقو : « دعوها ذميمة ) ( الموطأ ) كتاب الاسكذان ء باب ما ينفى من 
الشؤم » وعن أنس أخرجه أبو داود ( في كتاب الطب » باب في الطيرة ) فيفسره ابن 
قتيبة بأنه إما أمرهم بالتحول عنها ؛ لأنهم كانوا مقيمين فيها -- بعد ما حدث ما حدث 
لهم فيها - على استثقال ظلها واستيحاش با نالهم فيها فأمرهم بالتحول ؛ لأن الله 
تعالى جعل في غرائز الناس كراهية ما نالهم السوء فيه - وإن كان لا سبب له فيه - 
فليس هذا الأمر إقرارا لهم على الشْم منها , إنما هو محض نصح بترك ما هو مذموم 
عندهم والانصراف عما هو مكروه إلى غيره » مراعاة لخالتهم النفسية تجاهه © . 

ثم يقول ابن قتيبة : وكيف يقرهم على التشاؤم وهو مخالف لعقيدة الإسلام 
الصحيحة » وقد كان العقلاء من أهل الجاهلية لا يتطيرون ويمدحون من كذب به ولم 
ير أن له أثرًا » كما قال الشاعر © : 

وليس بهياب إذا شد رحله2 يقول عداني اليوم واق وحاتم 
ولكنه يمضي على ذاك مقدمًا إذا صد عن تلك الهنات الخثارم 

كذلك يشير ابن قنيبة بحق إلى ما ورد في الأحاديث السابقة من أنه كته كان يحب 
الفأل بمعنى : الكلمة الحسنة » ويقرر أنه ليس معنى هذا أنه يَِيَوٍ كان يرى - في مقابل 
الطيرة - أن هذه الكلمات الحسنة لها أي أثر في وقوع الخير » فذلك كله بقضاء اللّه 
وقدره » ولا تصح عقيدة المسلم إلا بأن يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره » وأن 
يؤمن - كما أشارت السيدة عائشة - رضى الله عنها - بأن من تقدير الله تعالى 
وحدهء لا دخل لغيره فيه ف( يكن أيرُ أله دوا مَقَدُوَا 4 ( الأحزاب 38 ) ويعلل ذلك 
كله بأن النفس البشرية جبلت على حب سماع ما يوافق مقاصدها » فلو كان مريضًا 
فسمع من يقول ( يا سالم ) مثلًا استبشر بها « والسامع لهذا يعلم أنه لا يقدم ولا 
يؤخرء ولا يزيد ولا ينقص » ولكن جعل في الطباع محبة الخير والارتياح للبشرى 
والمنظر الأنيق والوجه الحسن . وقد يمر الرجل بالروضة المنورة ( المزهرة ) فتسره وهي لا 
تنفعه » وبالماء الصافي فيعجب به وهو لا يشريه ولا يورده » © . 
(1) راجع : تأويل مختلف الحديث ص 71 - 722 . 
(2) الشاعر ( على الأصح ) هو الرقاص الكلبي يمدح مسعود بن بحر ء والواقي والحاتم طائران يتطير بهما » 
والخثارم المتطير . (3) راجع : السابق ص 73 - 74 . 
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ويؤيد هذا التفسير المتكامل للتطير والفأل ما أورد مسلم في صحيحه عن معاوية بن 
الحكم السلمي قال : قلت : يا رسول اللّهِ » أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية (© , كنا نأتي 
الكهان » قال : : فلا تأنوا الكهان » » قلت : كنا نتطير » قال  :‏ ذلك شيء يجده أحدكم 
في نفسه © » فلا يصدنكم » ( كتاب السلام » باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ) » هذا 
بالنسبة للتطير » أما الفأل الحسن فما رواه مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله عَلِئم 
قال للقحة © تحلب : و من يحلب هذه ؟ ) فقام رجل » فقال له رسول الله يك : « ما 
اسمك ؟ » قال : مرة ( بتشديد الراء وضم الميم ) » فققال له رسول اللّه يلقم ( اجلس ) » 
ثم قال : ١‏ من يحلب هذه ؟ ») فقام رجل فقال له رسول الله عكلَدٍ : « ما اسمك » » فقال 
حرب » فقال له رسول الله مَكَهٍ : « اجلس » ثم قال : « من يحلب هذه ؟ ) فقام رجل » 
فال له رسول الله مَكِتَدٍ : « ما اسمك ؟ »© فقال : يعيش » فقال له رسول الله عَلِت : 
واعلت ةو الرطا : حاب الأسعدان + ابيا ما يكرين الاسساوع اللاي 1 17 

فخلاصة هذا التفسير أن الطيرة والتشاؤم من عقائد أهل الجاهلية التي أتى الإسلام 
لهدمها وإحلال الاعتقاد بالقدر والتوكل على الله مكانها » بيد أن النبي يله - مع 
اعتقاده بأنه لا تشاؤم ولا تفاؤل في الإسلام » بمعنى أنه لا أثر لهما في الضر أو النفع - 
كان يحب أن يسمع الكلمة الحسنة الطيبة والاسم الحسن الطيب المبشر ؛ لأنهما ييعثان 
على السرور والرضا والبشر في السامع فحسب » فلهما أثر نفسي في الانشراح 
والطمأنينة لا ينكران . وقد مر بنا - من هذا القبيل - حرصه عَلٍِْ على تغيبر الأسماء 
المنكرة ( من ناحية العقيدة أو من الناحية الجمالية المحضة ) إلى أسماء حسنة أخرى © , 
ولهذا كله عمق تربوي هام جدًّا في تكوين الشخصية المسلمة والمجتمع الإسلامي بعامة » 
حيث يريد النبي يقد أن تشع فيه الكلمات والتسميات ) الطيبة الحسنة المعجبة » ما 


(1) يعني : ماذا نصنع فيها في الإسلام ؟ (2) ولا تأثير له في حقيقة الأشياء . 

(3) ناقة ذات لبن . 

(4) وصله ابن عبد البر عن طريق ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد » عن عبد الرحمن بن 
جبيرء عن يعيش الغفاري . راجع : تنوير الحوالك 140/3 . 

(5) انظر ( حق التربية والتعليم ) في الفصل السابع من هذا القسم . 

©) ولذلك يروي السيوطي عن ابن عبد البر في شرحه أن رسول الله كي كان قد أخبر صحابته بأن ( حرب ) و 
(مرة ) من شر الأسماء - فأراد أن يؤكد لهم هذا المعنى حتى لا يتسمى أحد بهماء وكذلك اسم ( جمرة ) 
( راجع : تنوير الحوالك 140/3 ) . 
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يبعث على الرضا والتوافق والطمأنينة وهدوء الأعصاب » ويثير في المسلمين نزعة جمالية 
ترفض كل قبيح شكلًا ولفظًا ومعنى .. و « إن اللّه جميل يحب الجمال » © . 

والتفسير الثانى للأحاديث السابقة قاله مالك وطائفة من العلماء : حيث قالوا : 
الأحاديث على ظاهرها » والأصل في الإسلام أنه لا طيرة ولا تشاؤم إلا في هذه الأشياء 
الثلاثة » أي أن الاعتقاد في التطير والتشاؤم محرم في الإسلام إلا إذا كان في واحد من 
هذه الثلاثة « وإن الدار قد يجعل اللّه تعالى سكناها سبًا للضرر أو الهلاك » وكذلك 
اتخاذ المرأة المعينة » أو الفرس - أو الخادم ( في بعض الروايات ) قد يحصل الهلاك عنده 
بقضاء الله تعالى . ومعناه : قد يحصل الشوْم في هذه الثلاثة - كما صرح به في رواية 
«إن يكن الشؤم في شيء » . وقال الخطابي وكثيرون : هو في معنى الاستثناء من الطيرة 
أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها » أو امرأة يكره صحبتها » أو 
فرس أو خادم » فليفارق الجميع بالبيع ونحوه » وطلاق المرأة » © . 

وعلى هذا التفسير بظاهر الأحاديث فقد ألغى الإسلام تطير الجاهلية كله من تشاؤم 
وتفاؤل بالأشياء » لكنه استثنى من ذلك : الدار » والمرأة » والفرس - وفي رواية : 
والخادم - وأثبت في كل منها احتمال الشؤم وتضمنه له » كما استثنى الفأل الحسن بمعنى 
الكلمة الطيبة التي يسمعها صاحب الحاجة » فتشير إلى قضائها ؛ كمن هو من خلاف أو 
نزاع مع آخر » فسمع من ينادي ( يا منصور ) أو ( أنت منصور ) فتفائل به في قضيته . 

وهناك تفسير ثالث للأحاديث قاله بعض العلماء وهو أن الشؤم هنا ليس على ظاهره 
مما كان فى الجاهلية وإنما معناه عدم موافقة هذه الأشياء للإنسان » « فشؤم الدار : 
ضيقهاء وسوء جيرانها » وأذاهم . 

وشؤم المرأة : عدم ولادتها » وسلاطة لسانها » وتعرضها للريب . 

وشؤم الفرس : ألا يغزى عليها » وقيل : حرانها وغلاء ثمنها . 

وشؤم الخادم سوء خخلقه , وقلة تعهده لما فوض إليه ) 9) ( ووجه الحصر في الثلائة هو 
بالنسبة إلى العادة » لا إلى الخلقة ؛ لأنها لم تخلق شُوْمًا على العباد » بل خلقت منفعة 
لهم وإنما الشؤم في سوء أفعالهم » وما مسهم من الكوارث فيما كسبوه » كما قال 
(1) رواه أحمد عن أبي ريحانة » ومسلم والترمذي عن ابن مسعود » وأبو يعلى عن أبي سعيد » والطبراني عن 


أبي أمامة وابن عمر وجابر » ورواه البيهقي عن أبي سعيد ( راجع : كشف الخفاء 260/1 ) . 
(2) شرح النووي على مسلم 79/5 . (3) السابق . 


 --2‏ ب لبلب بسب مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
تعالى : « وَمَآ بكم ين * مَصِسِسَةَ ُصِبَةٍ قِمَا كَبْتْ يديك وَيَعَفُواْ عن كتير # 
(الشورى 30 ) وهذه لأياء طروف يلد مؤان الاتضي لبي لها انها وطاعياً 
تأثير » إلا أنها لا كانت أعم الأشياء التي يقتنيها الإنسان » وكانت في غالب الأحوال لا 
يستغنى عنها ولا يخلو من عارض مكروه في زمانه - أضيف الشؤم واليمن إليها إضافة 
مكان 9) » وهما صادران عن المنفرد بالإرادة النافذة والتقدير © والإيجاد والتأثير <9 دَلِكَ 
تَِْيرٌ ألمي المي > ( الأنعام 96 ) . 
... ونخلص من هذا كله إلى أن العرب في الجاهلية أولعوا بالتشاؤم والتفاؤل بالأشياء 

- وفي مقدمتها المرأة - ثم أتت الأحاديث السابقة الصحيحة : بعضها ينفي التطير 
والتشاؤم جملة »؛ وبعضها الآخر يثبته - أو يكاد - في الأمور السابقة الثلاثة أو الأربعة 
- ومنها المرأة - وقد قدم العلماء فيها ثلاثة تفاسير : أولها وثالئها ينفيان حقيقة الشؤم 
عن هذه الأمور » وثانيها فحسب هو الذي يثبته فيها » على معنى أن اللّه تعالى قدره 
فيها أحيانًا » فمن صادفه وارتبط بها أضير مما قضى فيها من شوم .. 

لكننا حين نحتكم إلى واقع الحياة التي يعيشها الناس نجد أن التشاؤم والتفاؤل يرتبطان 
عند كثير من الناس بأمور أخرى غير هذه الثلاثة أو الأربعة » فهناك من يرتبط عنده تفاؤل 
أو تشاؤم بطائر معين » أو حيوان معين » أو إنسان معين ( رجلا كان أم امرأة أم طفلًا ) » أو 
بعادة معينة » أو بظاهرة كونية خاصة .. أو غير ذلك هما لا تزال البشرية - مع تقدمها 
التجريبي الكبير - سادرة في الاعتقاد في نفعه أو ضرره » بل إن في مجال تشاؤم وتفاؤل 
البشر - حتى اليوم - ما يثير لتفاهته استهزاء كل ذي عقل . فهناك من يتفاءل برجل أرنب 
محتلة + أو بناب فيل مسكين » أو يتجلد تعلب ما .. إلى آخبر الخرافات والأساطير التي :ها 
زالت تتحكم في سلوك كثير من البشر ! بل الأعجب من هذا أن بعض هؤلاء ملحد لا 
يؤمن باللّه تعالى ولا يتدين بأي دين » ومع هذا يؤمن بالتشاؤم والتفاؤل ! 

وأعتقد أن الإسلام جاء لهدم هذا كله ونفيه وإخراج البشرية من العبودية له » إلى 
العبودية للّه تعالى وحده» خالق الكون دون شريك المتصرف فيه بالقهر والجبروت دون 
منازع «ل ألا لَه للق ولام د ييَارَكَ أمَهُ رب ألَْلِئِينَ لْمَِينَ 4 ( الأعراف 54 ) . فمن نسب 
شيا من التصرف بالنفع أو الضرر أو ألحقه به على أي نحو دون الله تعالى أو معه - فقد 


(1) باعتبار كل منها محلا يجري فيه تقدير كل منهما . 
(2) هداية الباري 221/1 . 


انا ع ا ا ل عي نه نك كت :3/3 
خالف عقيدة الإسلام الصحيحة ذإ .. قل كل مِنْ عِندِ أله َال عَوَْم الْقَوَرِ لا يَكادُونَ 
َفْقَهُونَ حَدِينًا * ( النساء 78 ) .. 

وقد بين رسول اللّه يكِقهٍ ( في نصوص الأحاديث السابقة » وفي غيرها أيضًا ) أنه لا 
عدوى مؤثرة بنفسها » بدليل أنه قد توجد أسبابها ولا تؤدى نتيجتها » ثم : من 
أعدى 27 الأول ؟ كذلك بين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت 
أحد ولا لحياته © . وأيضًا علم ابن عمه عبد اللّه بن عباس ( رضي الله عنهما ) - 
وعلم الأمة معه - أنه « لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء كتبه اللّه لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك .. رفعت الأقلام وجفت الصحف ) © . 

من أجل ذلك كله نرجح التفسير الأول الذي قدمته السيدة عائشة ( رضي الله 
عنها) - وكفى بها ملازمة للنبي يِكَِدٍ ومعرفة بعقيدة الإسلام الصحيحة - وهو أن 
النبي يك كان يتكلم في سياق ما كان عند أهل الجاهلية من تشاؤم فسمع أبو هريرة 
وبعض الصحابة بعض كلامه - لقدومهم إلى مجلسه متأخرين مثلًا أو لنحو ذلك - 
فظنوا أنه يقرر أحكامًا في الإسلام » وإما كان يصف بعض أحوال الجاهلية . 

وبهذا التفسير تنهدم كل عقائد الجاهلية وآثارها » ولا يبقى من الشؤم والتطير شيء - 
ويتحرر المسلم من كل آثارهما لتخلص عقيدته لله تعالى وحده كما ينبغي - أما حبه 
يلير للفأل بمعنى الكلمة الطيبة - فقد قدمنا فيه وفي أثره النفسي والتربوي في تربية الفرد 
وا مجتمع ما يكفي . 

ونرى أن الرأي الأول أرجح من الثالث ( الذي ينفي أيضًا حقيقة الشؤم في هذه 
الأمور , ليقدم فيها معنى آخر مجازيًا هو عدم توافقها مع الإنسان ومعاناته منها ) وذلك 
لأن حمل الكلام على حقيقته أولى . 

أما التفسير الثاني الذي يثبت بقاء الشؤم في هذه الأمور في الإسلام فهو عندنا 
مرجوح مرفوض ؛ لأنه يثير إشكالا عقديًا في الإسلام يفتح المجال لدعوى الملاحدة 


(1) ثبت هذا بنصوص صحيحة - أوردنا فيما سبق معظمها - رواها البخاري » ومسلم » ومالك .. وغيرهم . 
(2) البخاري ؛ كتاب الكسوف ء باب الصدقة في الكسوف » ومسلم » كتاب الكسوف وصلاته » ياب 
صلاة الكسوف » ولموطأ » كتاب صلاة الكسوف »ء باب العمل في صلاتها . 

(3) الترمذي » كتاب صفة القيامة » وقال : 8 حديث حسن صحيح ) . 
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بتناقض نصوص الشريعة بعضها مع بعض » وقد قوى ذلك عندنا - كما أسلفنا - 
على مستوى واقع الحياة ؛ فإن التشاؤم غير مقتصر على هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة » 
بل يجاوزها إلى أمور أخرى عديدة ما يزال بعض البشر يعتقدون في التشاؤم منها أو 
التفاؤل بها .. وبهذا كله ننتهي إلى أن الإسلام قد رفع عن ١‏ المرأة ) إصر العقيدة 
الجاهلية التي كانت تنسب الشؤم إليها وتخصها به دون الرجل مع أن النظرة المنصفة 
فيهم لو تأملت مجرى الأمور لتبين لها أن ( الرجل ) أيضًّا قد يتصادف أن تضار المرأة 
بالارتباط به » فلم خصت الرأة في الجاهلية باعتقاد الشؤم فيها ؟ ليس لذلك تفسير 
صحيح إلا بأن هذه الجاهلية كانت تنزل المرأة في كافة أحوالها منازل الهوان والدونية 
والستعولية الافبايةا عق كل شرر واو كان لوقه العقيده الباطلة رواقدها لسري إلى :عرب 
الجاهلية من الديانات الأخرى التي عرضنا لها في القسم الأول من هذه الدراسة . حيث 
كان اليهود يعيشون بين ظهرانيهم » وكان للنصارى تجمعات في تغلب وغيرها . 

وقد حرر الإسلام المرأة من كل تلك العقائد الباطلة » كما حرر الرجل من خطأ 
اعتقادها .. وللّه الحمد والمنة . 

-8- 


ماذا بقى من النصوص بعد ذلك فى قضية المرأة ؟ 

بقيت نصوص في أمور جزئية يرجع اختصاص ارأة فيها بحكم إلى طبيعة أنوثتها 
واختلافها عن الرجل : 

فممارسة القتال ( حين تدعو الضرورة إليه ) أصلًا على الرجل » لكن لو اجتاح العدو 
بلاد المسلمين فقد وجب عليهم جميعًا أن يقاتلوهم بكل ما عندهم من قوة وسبيل » 
وهذا الحكم شامل لكل قادر عليه من المسلمين والمسلمات . 

رع هذا ادر أن نشي قا إن لها رجه ل كات زوحة )أ كانت 
معه ) وكان الخال ب بحيث تؤمن فيه الخلوة ومضار الاختلاط بين الجنسين » كما كان 
الخال في خروج بعض صحابيات النبي عل بخ في عهذده وبعده , لمداواة الجرحى 
والإشراف على المؤن » ومباشرة بعض أعمال القتال أحيانًا .. وكان ذلك في إطار القيم 
الإسلامية الصحيحة حيث لا تبرج » ولا خلاعة » ولا انفلات في القول أو الفعل » 
وبحيث يخلص عمل الرجال وعمل النساء لوجه الله تعالى وفي سبيل نصرة دينه . 

وفى هذا كله وردت الأحاديث الصحيحة . 


لش تت 11ت ٠‏ 


فمن ذلك ما رواه البخاري فى صحيحه ( باب فضل الجهاد والسير ) أن عائشة 
(رضي الله عنها ) قالت : يا رسول الله » ترى الجهاد أفضل العمل » أفلا نجاهد ؟ قال : 
ولكن أفضل الجهاد حج مبرور ) » وفي مقابل هذا يروى عن أبي هريرة أن رجلا سأل 
النبي يلتم فقال : دلني على عمل يعدل الجهاد ؟ قال : « لا أجده ) أي بالنسبة للرجل . 
كذلك روى البخاري وغيره عن أنس بن مالك ( خادم رسول الله يَقِيهِ ) قال : كان 
رسول الله يقد يدخل على أم حرام بنت ملحان » فتطعمه - وكانت تحت عبادة بن © 
الصامت - فدخل عليها رسول الله كيه » فأطعمته وجعلت تفلي رأسه » فنام رسول 
الله يكل » ثم استيقظ وهو يضحك » فقالت : وما يضحك يا رسول الله ؟ قال : « ناس 
من أمتي اعرضوا علي غزاةً في سبيل اللّه يركبون ثبج © هذا البحر ملوكا على الأسرة - 
أو مثل الملوك على الأسرة » قالت : يا رسول اللّه » ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها 
رسول اللّهِ يِه .... فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان » فصرعت عن 
( دابتها حين خرجت من البحر » فهلكت ( صحيح البخاري » باب فضل الجهاد 
والسير» باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ) ولذلك بوب البخاري أيضًا 
( باب جهاد النساء ) و ( باب غزو المرأة في البحر ) . 

وكان يلد إذا أراد أن يخرج للغزو أقرع بين نسائه « فأيتهن يخرج سهمها خرج بها ) 
( وكان يفعل ذلك بعد ما أنزل الحجاب على نسائه عله ) ( صحيح البخاري » باب 
حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه ) . 

كما يروي البخاري وغيره عن أنس ( رضي الله عنه ) قال : لما كان يوم أحد انهزم 
الناس عن النبي عليه » ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى 
خدم © سوقهما تنقزان القرب » وقال غيره : تنقلان القرب على متونهما » ثم تفرغانه 
في أفواه القوم » ثم ترجعان » فتملآنها » ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم ( باب غزو 
النساء وقتالهن مع الرجال ) وكانت غزوة أحد في العام الثالث للهجرة ؛ قبل أن يفرض 
الحجاب على نساء النبي مَلِتَمٍ في العام الخامس للهجرة » كما مر في تولي المرأة الولايات 
العامة في الفصل الخامس من هذا القسم . 


(1) وكانت خالة أنس بن مالك أيضًا ( أسد الغابة 317/7 ) . 


(2) وسط هذا البحر » وفي رواية بعدها للبخاري : ( يركبون البحر الأخضر في سبيل الله ) . 
(3) الخلخال . 
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كذلك روي عن عمر ( رضي الله عنه ) أن أم سليط الأنصارية كانت تخيط 
للمسلمين القرب يوم أحد ( صحيح البخاري » باب حمل النساء القرب إلى الناس في 
الغزو ) وكانت أم سليط ممن بايع رسول الله كله ( السابق ) . 

كما يروى عن الربيع بنت معوذ قالت : « كنا مع النبي عتم نسقي ونداوي 
الجرحى » ونرد القتلى إلى المدينة ) وفي رواية أخرى عنها : ( كنا نغزو مع النبي عله » 
فنسقي القوم » ونخدمهم » ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة » ( صحيح البخاري » باب 
مداواة النساء الجرحى في الغزو » وباب رد النساء الجرحى والقتلى ) . 

وقد نهى رسول الله مَِقَدٍ عن قتل النساء والصبيان ( باب قتل النساء » وقتل الصبيان 
في الحرب » في صحيح البخاري ) وذلك لأنهما لا يقاتلان المسلمين » فإذا قاتلوا مثل 
الرجال أخذوا حكمهم . 

وأيضًا يروي البخاري في ( باب أمان النساء وجوارهن ) عن أم هانئ ابنة أبي طالب 
(عم النبي يَك ) قالت : ذهبت إلى رسول الله ِو عام الفتح » فوجدته يغتسل -- وفاطمة 
ابنته تستره - فسلمت عليه فقال : ( من هذه ؟ » قلت : أنا أم هانوع بنت أبي طالب » فقال : 
( مرحبًا بأم هانئ ) » فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحمًا في ثوب واحد » 
فقلت : يا رسول اللّه » زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته » فلان ابن هبيرة » فقال 
رسول الله يِه : « قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ » وكان ذلك ضحى "© . 

ولعل في النصوص السابقة وما يماثلها ما يؤكد ما قررناه في أكثر من موضع في هذه 
الدراسة » من مشاركة أعداد كبيرة من الصحابيات في مختلف أنشطة السلم والحرب 
والحياة الاجتماعية والدينية » جنبًا إلى جنب مع الرجل » في إطار الضوابط الإسلامية . 

ومن أحكام المرأة في ( العبادات ) أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة » وأن المرأة لا 
تؤم الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء » وأن صلاة الجمعة لا تجب 
على النساء . وقد انبنى على اختصاص الرأة بالحيض والنفاس أنها تترك الصلاة والصيام 
فيهما » وعليها بعد ذلك أن تقضي الصيام » ولا تقضي الصلاة . 

وهذه الأحكام كلها ثابتة بنصوص قولية مشهورة » وبالتتابع المستمر دون تغيير عما 
كان الأمر عليه في عهد النبي ككلتدٍ © .. جيلا بعد جيل . 


(1) وأيضًا ( صحيفة على بن أبي طالب ) ص 66 . 
(2) انظر كتب السنة في العبادات » وكذلك كتب الفقه .. والتتابع العملي المستمر المجمع عليه أقوى من كل دليل قولى . 


ا ا ل تت 1 00 0ر1 


كذلك فإن من أحكامها في ( الجناية ) عليها أنه في القصاص يقتل بها الرجل إذا 
قتلها بما يستوجب معه القصاص » وهذا ما يراه جمهور العلماء استنادًا إلى أدلة من 
القرآك اوصحخ الببذة ,»توفي مقدجعه قولباتدالى 7 : 9 وَكبَنا عَيَومَ يا أن َلنّفْسَ 
لتقن والعبرت بِألْمَينٍ والأنت بالآني والأذرت يالذذن وَأَلسنَ يلين وَالْجرُوح 
قِصَاصض .. 6 ( المائدة 45 ) » يروي ابن كثير في تفسير الآية ٠‏ وقد احتج الأئمة كلهم 
على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة » وكذلك ورد فى الحديث الذي 
رواه النسائي وغيره أن رسول الله يوقي كتب في كتاب عمرو © بن حزم ( أن الرجل 
يقتل بالمرأة ) © وفي الحديث الآخر : « المسلمون تتكافاً دماؤهم » © . وهذا قول 
جمهور العلماء ( 9 5 


وهذا الحكم انعكاس واضح لا قررناه في القسم الأول من التساوي الطبيعي في أصل 
الخلق بينهما . 

أما فى القتل المخنطأ وما يأحذ حكمه شرعًا مما تجب فيه الدية فهناك اتفاق ©) على أن 
دية الرأة على النصف من دية الرجل » وليس سبب هذا هو الإقلال من قيمتها أو الزراية 
بها على أي نحوء فقد انتبه العلماء في القديم والحديث إلى أن ( الدية ) على وجه العموم 
ليست إلا تعويضًا ماليًا لورثة المقتول عما أصابهم من نقص بسبب فقد مورثهم » وهذا 
النقص يختلف مقداره عند فقد ( الرجل ) الذي تجب عليه النفقات عادة في الشريعة » 
عنه عند فقد المرأة التي لا تجب عليها نفقات عادة للأسرة - مهما بلغ ما تملكه من مال - 


(1) وما يرد في القرآن الكريم من شرائع الأنم السابقة فهو شريعة لنا ما لم يرد معه ما يبين عدم تكليفنا به . 
١‏ وهذا هو المشهور عند الجمهور 6 تفسير القرآن العظيم 112/3 . 

(2) استعمله رسول الله يلت على أهل نجرات » وكتب لهم كتابًا فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات 
(أسد الغابة 214/4 ) . 

(3) النسائي » كتاب القسامة » باب ذكر حديث عمرو بن حزم . 

(4) النسائي » كتاب القسامة » باب سقوط القود من المسلم للكافر . وابن ماجه » كتاب الديات » ومسئد 
أحمد عن علي ( رضي الله عنه ) 199/1 » 122 وصحيفة علي بن أبي طالب عن رسول الله عكر ص 14 » 75 . 
(5) تفسير أبن كثير 113/3 وقد عقد البخاري فى كتاب الديات » باب قتل الرجل بالمرأة » وكذلك مسلم » في 
كتاب القسامة » باب ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة . 
(6) بداية المجتهد 378/2 , لكن راجع : المغني 7 ففيه قول يرويه أبن قدامة عن ابن علية والأصم قالا : دية 
لمرأة مثل دية الرجل لحديث : ١‏ في نفس المؤمنة ماثة من الإبل » لكن الراجح هو ما عليه الجمهور » وانظر : 
المهذب 198/2 وشرائع الإسلام 247/4 . 
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فليست المسألة هنا نقص قيمة نفس المرأة عن نفس الرجل » فقد رأينا أن الشريعة توجب 
القصاص في النفس بين الرجل والمرأة على قدم المساواة حينما يكون الأمر هو تقدير قيمة 
النفس البشرية © اقهنا يرد السناوي :ينهم ويجب شرعًا © ما بحينما يكون الأمر أمر تقدير 
ما أصاب الأسرة من نقص وخسارة بسبب فقد واحد منهما ( بطريقة لا توجب 
القصاص » وإما توجب تعويضًا ماليًا لهم عن فقده ) فلابد من أن يدخل في تقدير ذلك 
مدى الالتزام الذي كان يلتزم به فقيدهم تجاههم - وهو ما يختلف فيه قطعًا التزام : من 
الرجل وامرأة بالنفقة تجاههم - ولا يحتج على هذا بفقد الأمور المعنوية لأننا هنا لا تكلم 
عن قتل عمد , إنما نتكلم عن حادث وقع بطريق الخطأ ( أو ما نزل منزلته ) . 

فحكمة الشريعة هنا في التفرقة بين ( القصاص ) و ( الدية ) واضحة جلية لكل ذي 
عقل . 

وقد طعن في هذه التفرقة بعض الملاحدة وأعداء الإسلام » واعتبروا أنها دليل على 
تناقض الشريعة وإهدار منزلة المرأة . 

ولا تناقض في الحقيقة ولا إهدار » بل هي الحكمة المنزهة ؛ لأنها تقدير العزيز الحكيم 
العليم على لسان © رسول الله يقد . ونستدل على ذلك بثلاثة أدلة : 

الأول : أن الشريعة الإسلامية لم تنفرد بهذه التفرقة » ذلك أن القوانين الوضعية ( التي لم 
تلغ عقوبة الإعدام على القتل العمد بشروطه ) تعاقب بها على « قتل النفس عمدًا مع سبق 
الإصرار على ذلك أو الترصد » ( مادة 230 في قانون العقوبات المصري مثلًا ) » لكنها في 
القتل الخطأ - أو غير المستوجب للإعدام بشروطه ) تحيل دعاوى التعويض ( المقابل للدية ) 
إلى قاضي الموضوع ليقدره بناء على حجم الخسارة والنقص اللذين لحقا بالورئة بسبب فقد 
فقيدهم .. فما الذي فعلته الشريعة ( في حقيقة الأمر ) غير مراعاة ذلك ؟ . 

لكن الأمر حين يأتي عن طريق الفكر الوضعي فهو على أعين هؤلاء الطاعنين 
ورءوسهم » بخلاف ما لو أتى به الإسلام ! . 

والثاني : أن الإسلام لم يفرق في ( دية الجنين ) بين كونه أنثى أو ذكرًا » حيث قضى 
فيه ( بغرة عبد أو أمة ) ©) وعلة عدم هذه التفرقة أن الجنين ( ذكرًا كان أم أنثى ) لم 


(1) كما ورد في كتاب عمرو بن حزم مثا : المغني 797/7 . 
(2) وردت في ذلك أحاديث متفق على صحتها في البخاري » كتاب الديات » باب جنين المرأة » ومسلم » 
كتاب القسامة ء باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني .. وغيرهما . 
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يكن قد دخل بعد في المسئولية عن نظام النفقات في الأسرة » لأنه لم يولد حيًا © - 
حتى يصبح بعد ذلك كاسبًا - فحكمه على التساوي الأصلي بين الذكر والأنثى في 
النفس » وإن كان في الديات » فليتأمل ! . 

والثالث : أن من أعظم ما انفردت به الشريعة الإسلامية - فيما نعلم - أن جعلت 
دية القتل الخطأ ( وما فى حكمه من غير العمد الذي يجري فيه القصاص ) على عاقلة 
الجاني » أي قرابته بنظام خاص . 

وفي بعض القضايا التي قضى فيها النبي عَِنَهٍ بغرة على عاقلة الجاني اعترض واحد 
منهم على ذلك بقوله : « أندي ما لا طعم ولا شرب » ولا صاح ولا استهل » فمثل 
ذلك يطل ) © فرجره النبي يليد بأن هذا يشبه سجع الكهان في الجاهلية ! وقد هدم 
الإسلام أمورها وكهانتها ( روى هذا مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي .. ) © . 
وللإمام محمد بن علي الشوكاني ( ت 1255 ه ) تقرير ممتاز - مع وجازته - يشرح 
فيه معنى العاقلة » ويبين حكمة الشريعة فى تضمينها دية الخطأ وما يأخذ حكمه » 
يقول : « العاقلة ( بكسر القاف ) جمع عاقل وهو دافع الدية » وسميت الدية علا 
تسمية بالمصدر ؛ لأن الإبل © كانت تعقل بفناء ولي المقتول » ثم كثر الاستعمال حتى 
أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلا 

وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب ( وهم عصبته ) وهم الذين كانوا يعقلون الإبل 
على باب ولي المقتول . 

وتحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة » وهو إجماع أهل العلم كما حكاه في ( الفتح ) . 
وتضمين العاقلة مخالف لظاهر 7 قوله تعالى : «( ولا عرد وازية ِنْدَ أُحْرَهدٌ 


(1) وكما يقول النووي : « واتفق العلماء على أن دية الجنين هى الغرة » سواء كان الجنين ذكرًا أو أنثى . قال 
العلماء : وإنما كان كذلك لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع فضبطه الشارع بضابط يقطع النزاع .. وسواء كان 
خلقه كامل الأعضاء » أو ناقصها » أو كان مضغة تصور فيها خخلق آدمي ‏ قفي كل ذلك الغرة بالإجماع ... 
واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين مينًا » شرح النووي على مسلم 253/4 . 

(2) يهدر » وقوله في العبارة ( أندي ؟ ) أي : أندفع دية ؟ . 

(3) نيل الأوطار 227/7 . 

(4) وهي التقدير الأصلي للدية » انظر كتابي ( منهج عمر بن الخطاب في التشريع ) ص 220-213 . 
(5) لأن عاقلة الجاني لم تسهم في الجناية نفسها على أي نحو 


0 لل عفكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
(فاطر 18 ) فتكون الأحاديث بتضمين العاقلة مخصصة لعموم الآية لا في ذلك من 
المصلحة ؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله © لأن تتابع الخطأ 
لا يؤمن » ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول .. وعاقلة الرجل عشيرته فيبدأً بفخذه 
الأدنى » فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب فالأقرب المكلف » الذكر » الحر » من عصبة 
السب .. ثم في بيت المال » © . 

ففرض دية الخطأ ( وما ينزل منزلته ) على العاقلة ضمان لعدم إهدار دم المقتول ©) 
خطأ » ومراعاة لوجوب تعويض أسرته عما لحقهم من نقص بسبب فقده . ونفس هذه 
المراعاة هي التي اعتبرها الإسلام في التفاوت في مقدار دية كل من الرجل والمرأة بناء 
على ما عهد به إلى كل منهما في نظام النفقات الإسلامي . 

وقد أشرنا في الدليل الأول إلى النظم القانونية الوضعية التي تعمل بعقوبة الإعدام ؛ 
أما النظم التي ألغتها فتحيل مسألة التعويض أيضًا إلى قاضي الموضوع ليحدده بناء على 
ما نزل بالورثة من نقص وضرر بفقد مورثهم » وكذلك تفعل النظم الوضعية في القتل 
والإصابات الخطأ » فمبدأ التفاوت في تقدير الدية إذن لم ينفرد الإسلام به » إنما الفارق 
الأساسي في هذا بينه وبين النظم الوضعية هو أن ( الديات ) أمور حددها الإسلام نضّاء 
على حين تركت القوانين الوضعية ما يقابله من التعويض للقاضى الذي ربا ألزمته بحد 
أدنى وحد أعلى له » وربما تركت له الأمر مطلفًا . ١‏ 

أما ما أوردناه فى الدليل الثاني من عدم التفرقة فى دية الجنين بين الأنثى والذكر فهو 
دليل قاطع على أنه حين يكون المقصود هو ( النفس البشرية ) فإن الإسلام يسوي عندئذ 
بينهما تسوية كاملة . وقد تأكد هذا أيضًا بحديث ١‏ المسلمون تتكافاً دماؤهم ) أي 
تتساوى » وبقتل الرجل قصاصًا بالمرأة . 

وأما ما ورد في الدليل الثالث من جعل الإسلام دية الخطأ وما في حكمه على 
العاقلة - فهو نوع من التكافل الاجتماعي بين أقارب العصبات ؛ لضمان أداء الدية إلى 
ورثة المقتول وعدم إهدار دمه حين يكون الجاني أو المتسبب فقيرًا - وهو معظم الحالات 
لعظم مقدار الدية كما سيأتي - ثم هو توزيع للغرم على مجموعة من الناس كي تخفف 
مؤنته . وقد راعت الشريعة فيه أمرين هامين أيضًا - كما ورد في تقرير الشوكاني - : 


(1) لو كان يتسع لها أصلا . (2) نيل الأوطار 243/7 . 
(3) لو فرضت الدية فى مال الجانى أو المنسبب في القتل » وكان ماله قليلا » أو كان معدمًا . 
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الأول : أن عصبة الرجل هم قراباته من قبل الأب خاصة » وقد أعفيت القرابات من 
ناحية الأم في إشارة واضحة إلى اختصاص الذكورة بالنفقات والغرامات المالية . 

والثاني : أن الذين يسهمون فيها هم كل مكلف ( ذكر ) تأكيدًا للإشارة السابقة 
الواضحة . 

ونضيف إلى ذلك أن مقدار الدية في الإسلام يمثل - في كل زمان ومكان - مبلعًا 
كبيرًا من المال » وذلك أننا لو أتينا إلى تقديرها بالذهب ( وهو أقرب التقديرات 
ا ا بل ون 
ابن حزم - ( على أهل الذهب ألف دينار ) 27 » ومعلوم أن الدينار ( أو المتقال ) الذي 
كان يتعامل به في عهد النبي َيِه كان يزن أربعة جرامات وربع © » وعلى هذا يكون 
مقدارها ذهبًا أربعة كيلو جرامات وربع » وهو مقدار لا يستهان به في أي عصر ء 
وكذلك لا يستهان بنصفه . 

.. ومن مجموع ما سبق تتبين حكمة الشريعة فيما عرضنا له من حكم الدية » وأن 
هذه الشريعة تجرى على نسق واحد لا تناقض فيه ولا اختلاف ولا ظلم » إنما هي النظرة 
المتكاملة الحكيمة التي تضع كل شيء في نصابه » على وفق علم الحكيم الخبير . . كما 
قال تعالى 8 لا ينوك بِمََلٍ إِلّا جنتللك> يِلْحَيّ وحن تنا © ( الفرقان 33 ) . 
وللّه الثل الأعلى » وله الحجة البالغة . 


(1) رواه النسائي » وابن خزيمة » وابن حبان » والحاكم » والبيهقي .. وغيرهم » وصححه جماعة من أثمة 
الحديث منهم أحمد والحاكم واين حيان والبيهتي .. ( نيل الأوطار 213/7 ) . 

(2) وهو أيضًا وزن الدينار البيزنطي الذي كان مستعملًا في تلك العصور كما تذكر ( دائرة المعارف 
الإسلامية ) . 
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.. وهكذا طوفنا في أحكام المرأة في الإسلام من منطلق تجلية حقيقة مكانتها ومنزلتها 
فيه » فما الذي وجدناه من ذلك في هذه الأحكام ؟ 

لقد تبين لنا - بصورة مفصلة بعد التحليل والمقارنة ل 
البشرية - في مسيرتها الطويلة - من مكاسب ( حقيقية ) للمرأة ( من حيث كرامتها 
الإنسانية وشخصيتها المتميزة ) قد تضمنته نصوص الإسلام في القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة والقواعد والمقاصد العامة المقررة منذ أكثر من أربعة عشر قربا . 

بل إنه مما تبين لي واضححا جليًا أنه لا شيء في هذه النصوص والقواعد والمقاصد 
فرق عصيزة الرأةا نيحو مزيد من الأخذ بأسباب الكرامة الإنسانية ( في أعلى صورها 
وتصوراتها ) » بل إن مجموع ما تضمنه ( الإسلام الصحيح ) هو - وحده - الصالح 
لقيادة مسيرتها في هذا الطريق نحو آفاق أرقى » بشرط واحد هو أن نتفق على مفهوم 
واضح جلي صحيح الميزان لمفهوم مصطلح ( الكرامة الإنسانية ) .. ذلك أننا لن نتفق 
أبدًا مع هؤلاء الذين يرون أن من مفهومه أن تنظر المرأة إلى ذاتها - وينظر الرجل إليها - 
على أنها وجه جميل وجسد مثير يستخدمها ( تجار الأنوثة ومستثمريها ) في مؤسسات 
إعلانية وإعلامية » وتجارات ومنظمات هائلة تنطلق تجاراتها وفلسفتها وتدور حول جسد 
المرأة »ء بحيث تختلط فيها الجريمة المنظمة بالدعارة المدروسة » لتنتشر في أنحاء ( العالم 
المتقدم ) » وتدر أرباحا بئات البلايين - مما فصلنا الكلام فيه شيئًا ما في أواخر ( الفصل 
السادس ) عن ( اللباس والزينة ) © . 

كذلك فإننا لن نتفق أبدًا مع اللاتي والذين يرون أن ( الشيوعية الجنسية المختلطة بين 
الذكور والإناث من البشر ) أكثر رقيًا وتقدمًا من أن تعيش زوجتان مع رجل واحد في 


00 من أعجب ما يترد كثيرًا في كتب وصحف ومنشورات بعض المروجين لهذه الفلسفة في النظر إلى المرأة 
وتقدمها أنهم يطلقون على ( الدعارة ) أي احتراف المرأة - أو امتهانها - الزنى من أجل كسب امال أنها 
(أقدم مهنة في تاريخ خ البشرية ) ! ولست أدري : من أين أتوا بهذه ( ( المعلومة ) ؟! عاصروا ذلك ؟! أم كتبوه 
ليسهل على المرأة الحفيدة أن تقوم بجا قامت به جدتها اعلا ( في زعمهم ) ؟ وأبن في هذا ما ذكره الله تعالى 
عن آدم وزوجه وأبنائه وأزواجهم ؟! 
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زوجية مشروعة ! ولا مع اللاتي والذين يرون أنه أفضل للرجل المتزوج أن يزني بمائة 
عشيقة من أن يتزوج زوجة أخرى على سنة الله ورسوله كلق © . 

كذلك لن نتفق أبدًا في معيار النظر إلى إنسانية المرأة ورقيها مع هؤلاء الذين 
يسخرون من التعبير القرآني الجليل «9 مني وَثُلَتَ و4 ( النساء 3 ) ليبشروا المرأة 
المسلمة المثقفة المعاصرة بأن خلاصها ا 1 الغربية 
( ونماذج المرأة في هذا العالم هن الأميرة فلانة والليدي فلانة والفنانة الكبيرة المبدعة 
فلانة ) التي تغير كل منهن - وهي زوجة وأم - عشاقها من الرجال عانًا - وأمام رصد 
كافة أجهزة الإعلام - كما تغير ثيابها .. والتى لاتستشعر الواحدة منهن شيًا من الحياء 
أو الندع سين بيغ خديقها أدق أسرار العلاقة الشرمة.زينهاما امقايل: الال 4 لتتشر على 
الناس جميعًا » بل تعلق علئًا على ذلك بأنها كانت ( تعبده ) فكيف ( خانها ) ؟ 

كذلك فإننا لن نتفق أبدًا مع هؤلاء الذين يرون أن القرآن والإسلام انتهى دورهما منذ 
زمن بعيد على الساحة البشرية » حيث كانا ( مرحلة تاريخية ) في مسيرة الإنسان نحو 
الرقي والتقدم » تجاوزتها هذه المسيرة بقرون » فأصبحت قيمهما ( رجعية إلى الماضي ) 
و(ردة إلى العصور الوسطى المتخلفة ) ! وقد بلغ من إيغال بعض هؤلاء في الكفر بالقرآن 
والإسلام والعداوة لهما بكل طريق أن الواحد منهم لم يعد يتكلم عن ( التنوير ) إلا قاصدًا 
به ( بث كل ما يتوهم أنه يهدم القرآن والإسلام في عقول وقلوب المسلمين » بخاصة 
الشباب والمرأة ) » ولم يعد ع ا ا 1 

وصدق الله تعالى : 8 وَبْيَرّلُ من الْفُرءَانِ ما هو شِفَاه ورمة للَمؤْضِين لا مر 
لطامت إلا حَسَاا 4 ( الإسراء 82) « قل هو , بيت امثرا هذى شآ َال 
لا يمرت ف ءَادَانهمْ وَفرُ وَهْوٌ عَلتِهِمَ ع وْليِكَ يِنَادَرَت من مَكَانٍ بَقِيد » 
١‏ فصلت 44 ) . 

لن نتفق أبدًا مع هؤلاء جميعًا » ولا مع الذين يرون في تمسك الفتاة المسلمة بعذريتها 
وشرفها ( تخلقًا ورجعة إلى الماضي ) » ولا مع الذين يحضون المرأة المسلمة على أن 


(1) راجع مثلا : خاتمة قضية ( تعدد الزوجات ) في هذه الدراسة وأماكن أخرى منها . 

( وقد لفت نظري لذلك أحد الأصدقاء فتبين لي في أكثر من مقال كتبه هؤلاء أن الملاحظة مطردة » وأنه لو 
وضعنا كلمة ( الإسلام ) محل كلمة ( الإظلام ) فيما يكتبون وينشرون لاستمر كلامهم في سياقه ! . 
وقد أشرت فى ثنايا هذه الدراسة - إلى بعض ما يلغطون به في قضية المرأة . 
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تكشف عن جسلها لتكون ( فاتنة للرجال ) ولو كانت ( جدة في الستين ) كما 
يقولون» ولا مع الذين يقولون إن الإنسان يملك جسده ء وهو حر مطلقًا فيما يفعله 
به.. أعنى هؤلاء الذين يقيمون لشبابنا من الجنسين قدوات من أفراد خلقهم الله تعالى 
رجالا » لكن الواحد منهم يسلك سلوك المرأة بدعوى أنه يريد أن يستشعر أعمق 
أحاسيسها ليستطيع التعبير عنها ( فنيّا ) ! كما يتخذون من مخلوقات خلقها اللّه تعالى 
نساء » لكنها تعيش وتسلك 27 مسالك الرجال تحت شعارات مختلفة . 

.. لن نتفق مع هؤلاء جميعًا حول مفهوم مصطلح ( الكرامة الإنسانية ) » لا بالنسبة 
للمرأة » ولا بالنسبة للرجل ؛ لأن الخلاف بيننا وبينهم ليس مجرد اختلاف في قضية 
فكرية أو خلقية » بل هو اختلاف جذري أصولي عقدي » لا سبيل معه إلى اللقاء على أي 
نحو ؛ إذ هو التناقض المطلق ! فما نراه نحن شرفًا وكرامة وخيرًا ونورًا ورحمة » يرونه هم 

وكيف يمكن أن نلتقي في المفاهيم الأساسية ونحن نعتقد أن ( القرآن ) هو كلام اللّه 
المعجز امحكم الذي «( لَّا به الل من ين يديه ولا من حَلْفِو ِل مَنْ كر جد » 
( فصلت 42 ) وهم يعتقدون - وبعضهم يجهر بذلك صراحة - أنه نص بشري ( أنتج ) 
في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي يحتوى على تصورات الجماعة العربية 
في الكون والحياة ويتضمن أساطيرهم الجاهلية .... إلخ © . وبعضهم الآخر يصرح بأن 
تشريعاته لم تكتمل في عصر الرسالة - بخاصة التشريعات المتصلة بالمرأة من ميراث 
وزواج وطلاق - ولم يستكمل ( حتى الآن ) مسيرته المرسومة له » ولم يصل فيها إلى 
مرحلة الإنصاف والتكريم الكلي لها » وأنه لا سبيل إلى الوصول لذلك إلا بنتقض بعض 
آياته وإلغائها ونسخها © , بخاصة الآيات التى تفبت فارقًا - أي فارق - بين الجنسين 

كذلك نحن نعتقد أن ( النبي يقد ) هو الرسول الخاتم إلى البشرية » المعصوم في 
تبليغه للوحي » الذي لا ينطق عن الهوى » والذي جعل الله تعالى طاعته طاعة له » 


(1) راجع ما أوردناه من ذلك في الفصل السابع من القسم الثاني ( حق التربية والتعليم ) » وفلسقة ال 
( لمتسعتست ) ٠.‏ 

(2) راجع كتابي ( مدخل إلى الدراسات القرأنية ) ص 295 -331 في عرض كلامهم ١‏ ونقضه . 

(3) انظر ما أوردتاه من ذلك في الفصلين الثالث والرابع من ( القسم الثاني ) في الميراث » وتعدد الزوجات . 


86 ل ععكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
وألزمنا بذلك إلزامًا مطلقًا » قما صح عنه من سنته ( بحسب مقاييس علماء الحديث في 
ذلك - وهي أدق مقاييس للصحة عرفتها البشرية في توثيق النصوص ) لم يسع مسلمًا 
مخالفته أو ابتغاء الهدى في غيره .. وهم لا يلتزمون بذلك - ولا يرونه لازمًا - ولا 
يتخذون منه مَكِتَرٍ قدوتهم - كما أمر الله تعالى - لكنهم يعرضون له باستهانة لا تخلو 
أحيانًا من شيء من السخرية الخفية أو الظاهرة ! كما أنهم لا يخلون كلامهم من شيء 
من الاتهام لصحابته الكبار ! . 

فإذا كان النبي َيِه قد اعتبر أن لقب ( عبد الله ورسوله ) يتضمن 27 منتهى 
التشريف والتكريم له عَكِتدٍ - فإن واحدًا من هؤلاء ( لا يرتضي ) أن تكون علاقة الله 
بالإنسان هي علاقة السيد الآمر بالعبد المطيع © الذي لا يتوقع منه سوى ( الإذعان ) . 

وإذا كان النبي يكم قد قال : ( لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » ( صحيح البخاري » كتاب المناقب » باب قول 
النبي : «لو كنت متخدًا خليلًا » ورواه أيضًا مسلم » وأحمد » وأبو داود » والترمذي » 
فهو فى أعلى مستويات الصحة ) فإن هذا نفسه لم يترك مناسبة إلا انتهزها لتحقير 
الصحابة واتهامهم بالعصبية الجاهلية القرشية ويقول عن ( اجتماع السقيفة ) بين 
المهاجرين والأنصار ( الذي تم عقب وفاة النبي عِكتدٍ ) إنه في هذا الاجتماع ( تم تدشين 
السيطرة القرشية على الإسلام والمسلمين ) © . ويقول : ١‏ ولا نغالي إذا قلنا : إن تثبيت 
قراءة النص © الذي نزل متعددًا في قراءة قريش كان جزءًا من التوجيه الأيديولوجي 
للإسلام لتحقيق السيادة القرشية ») © . 

.. وقد ضربنا الأمثلة السابقة لنستدل منها على أن منطلقات هؤلاء مخالفة ( إلى حد 
التناقض ) لما نصدر عنه . وقد سبق أن حذرت مفكري الإسلام ومنظريه من نزعة 
الصدور عن الرغبة في التوافق والتقارب مع هؤلاء الذين يختلفون معهم إلى هذا الحد 
الجذري » وقلت ١‏ إن القضية عندئذ ليست قضية ( تشدد ) و ( تساهل ) » وإنما هي 


(1) حيث قال يكم : 9 لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » فإما أنا عبده » فقولوا : عبد الله ورسوله 6 
( صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب واذكر في الكتاب مريم ) . 

(2) الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية ص 104-103 . 

(3) السابق ص 57 . (4) القرآن . 

60 الإمام الشافعي ص 15 وقد كتبت عنه تقريرًا كشف عما فيه » ونقضه وبين جهل كتابه بالأساسيات ألتي 
تقوم عليها موضوعاته . 


ا لسسشسشش + + + ' م0 :اع 


قضية ( حق ) و ( باطل ) .. والواجب على المجتهد المسلم أن يقرر الحق في ذاته كما 
يبدو له بحسب وسعه » عملا بقوله تعالى : « وَيْلٍ لحن من بيد صن م هلين 
ومن َل كر 4 ( الكهف 29 ) ) . كذلك قلت : ١‏ وأما فيما يتصل بالرغبة في 
السلامة من أذى التيارات الحريصة على استمرار أوضاع المسلمين بعيدة عن الشريعة 
الإسلامية - فلسنا ننكر أو نجهل أو نماري في أن لهؤلاء أقلامًا قوية ومراكز ومؤسسات 
ثقافية متعددة في معظم بلاد المسلمين مجندة للعمل المخطط المدروس بذكاء » هذه 
الأقلام والمراكز مختلفة فيما بينها في قضايا كثيرة » بيد أنها متفقة تمامًا على العمل على 
ألا يعود المسلمون إلى شريعتهم » وجهودهم في هذا متآزرة » ووسائلهم تسلك طرقًا 
مباشرة وغير مباشرة » منها محاولة إيقاع السوء - بوسائل غاية في الخبث - بكل من 
يتصدى لهم أو يعمل على عودة المسلمين إلى دينهم ... إلخ ) 2 . 

وقد أكد عندي صواب ما كتبته من عشرين عامًا ما قرأته من ( سخرية ) ظاهرة أو 
خفية كتبها بعض الخالفين يصفون محاولات التقارب والتوافق من بعض مفكري 
الإسلام بأنها نوع من الحذلقة ! وقد سبق أن أشرت في ذلك إلى ما كتبه الدكتور زكي 
نجيب محمود ( مثلًا ) ساخرًا بما دعاه ( نشاط المتحذلقين في جمع قول من هنا وقول 
من هناك » وحكمة من هنا وحكمة من هناك » ومثل من هنا ومثل من هناك - ليدللوا 
الهاي تلماه العرة ‏ كاة ا © . والحذلقة إظهار الحذق » أو ادعاء 


أكثر بما عنده كتحذلق © , أي أن هؤلاء - فيما يرى الدكتور زكي - يبالغون في 
حقيقة ما عندهم » ويتعسفون في استخلاص النتائج الكبيرة من وقائع صغيرة لا تؤدي 
إليها متظاهرين بالبراعة . 


ولسنا - والحمد للّه - من هؤلاء المتحذلقين » كما أننا أيضًا لسنا من هؤلاء الذين يقسوا 
من أن يكون خلاص المراة - أو البشرية بعامة - في الإسلام » فولوا وجوههم - ودعوا 
الناس - شطر غيره ؛ لأنهم لم يفقهوه ف وَلِكُلٍ وجَهَةٌ هو مُوِيَا 4 ( البقرة 148 ) . 

ونضيف إلى ذلك أننا نعلم يقيئا أنه مهما بلغت وثاقة العقيدة في القلب » وانضم إليها 
الإخلاص والبراعة في عرض أسيانن وثاقتها » وتأكد ذلك كله بأقوى البراهين العقلية 


(1) نحو وجهة إسلامية في التنظيمات الاقتصادية المعاصرة ص 165-164 » مجلة ( أضواء الشريعة ) عام 1396 ه . 
ي ص 0 )عام 

(2) تجديد الفكر العربي ص 88 وانظر ( تقديم ) القسم الأول من دراستنا هذه . 

(3) القاموس المحيط » وكتب اللغة . 


8 ة ”لل مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
المنطقية - فإن هذا وحده - دون مشيئة اللّه تعالى - لا يكفى لنقله إلى القلوب 7) 
والعقول المخالفة » ذلك أنهم 9 .. ما كانوأ ليوا أ لَه 5 كه مد 4 ( الأنعام 111) .. 

لذلك كله سنقرر ما استقر في يقيننا - وقامت الأدلة القطعية عليه عندنا في البحوث 
والفصول السابقة - من أن الإسلام هو الذي كرم المرأة أعظم تكريم » وأعلى مكانتها » 
ما لا نجده ( ولا ما يقاربه ) في غيره من الديانات والنظم والتصورات » ولعل الله تعالى 
أن يفتح به قلوبًا غلا وعقولا منكرة ‏ ويهدي به أهواء حائرة تتلجلج بين حق وباطل . 

تكريم الإسلام للمرأة 

لا جدل في أننا ننطلق في تحديد مصطلحاتنا من مصدرين : 

الأول : نصوص القرآن الكريم المعجزة » ونصوص السنة الصحيحة البليغة . 

والثاني : لسان العرب في استعمالهم للمفردات والصيغ . ذلك أن المصطلحات 
المتصلة بالدين على نحو ما قد وردت بها نصوص ( عربية ) غاية في البلاغة والبيان في 
القراف:! الكرع "والمبنة' السقريحة +4 وقد بعري في لتنافة العرت امكعينالهيي ليده 
المصطلحات فى معان أصلية ووضعية » فلما جاء الإسلام أعطاها المعنى الاصطلاحي 
الإسلامي . ولن يفهم أحد هذه المصطلحات ( حق فهمها ) إلا بأن يتتبع استعمالها في 
مجموع القران والسنة ولسان العرب . وما تزال كلمة عمر ( رضي الله عنه ) في ذلك 
باقية خالدة « أيها الناس .. حافظوا على ديوان شعركم في الجاهلية - ومثله ديوان النثر 
الفصيح دون شك - فإن فيه تفسير كتابكم » © . 

ومن هذا المنطلق نشير إلى أن القرآن الكريم قد ورد فيه قوله تعالى : 9 وَلْقَدَ كرما 
ود وَمَلكَمْ فى الي وار وَرَتَفْكهُم يت ايت وَمُصَلَْهُرْ عل حكثير يَمَنْ 
حَلَفْنَا تَفضِيلًا * ( الإسراء 70 ) وفي هذه الآية تقرير قاطع بأن اللّه تعالى ( كرم بني 
أدم ) » وبنو آدم هم الرجال والنساء دوتا فارق في هذه النسبة بين ذكورهم وإنائهم ‏ 
ل ا ل ا 1 
التكريم نوعًا منهم .. فكلهم وقع له التكريم الإلهي . 

والتكريم - في لسان العرب - هو : التشريف . وإحسان المعاملة » والإنعام على 


(1) قررت هذا مفصلا بأدلته في ( مدخل إلى الدراسات القرآنية ) المبحث الثالث ( اليقين الديني واليقين 
التجرييي ) ص 59 - 85 . (2) الموافقات 21/1 


افع ل كت يج جا 7 7س 386 
المكرم بما يناسبه وبما يرضيه © . 

ومجموع هذا يعطي معنى أن اللّه تعالى قد أفاء بمعاني التكريم هذه على الرجال » 
كما أفاء بها على النساء » تمامًا بتمام . 

وقد أشارت بقية آية التكريم إلى ألوان رئيسة منه عم فضلها الجنس البشري في 
مجموعه : 

وار ساي في الووالسر صتخي يخارقات خرن ذلك كه ورد في قو 
تعالى : «[ َلَقََ الإضنَ مرو اخ نا و الاك ا 
لحكمْ ذيهَا دنه وَمَكفِعُ وَينهًا كلد © ملك فها حَاذُ يبت يع 
َحِنَّ يعون © َتَْمِلُ أَنْصَالَحْمْ إِلَ بَلو لَرَ تَكرْوأ بكلنيه إلا يشِن الأنشين يرت 
يك لوك يحم © وَلَخْيَلَ وَالِْمَالَ وَالْحَِرٌ لِوَحكُبوها وَينَةَ وكْلْقُ ما لا نسَلْمُونَ » 
ا ا لو ا ل 
ِتَأْكُواأ مِنَهُ لحم طربًا وَشَسَحْبأ ينه مِلِسَةٌ تلْسُوئها وتوف الذلك مَوَاخِرَ 
يد بحا موي ف تلت تكرت > ولس هر : 

ومن إعجاز هذه الآيات أنها ذكرت ما كان معروفًا وقت تنزيل القرآن الكريم عند 
العرب وغيرهم من ألوان ( الحمل في البر والبحر ) » ثم أشارت إلى أن التكريم في ذلك 
ع ا ا 
كل شيء وهادي الإنسان إليه - فقال : 99 وَحَلْقٌ ما لا تَمْلَمُونَ # أي من وسائل 
حمل الإنسان .. وهو تعقيب خالد داك ل 
0 الآن الطائرات بأنواعها » والصواريخ » والأقمار الصناعية » وسفن 

.. فهل هذا كل شيء © ؟ » لاء تبقى كلمة اللّه تعالى باقية معجزة «9 ولق 

0 
كذلك ذكرت الآية الأخيرة ألوان فضل الله تعالى على الإنسان في انتفاعه بالبحر - 
ما كان معروقًا وقت نزولها للعرب وغيرهم - من استخراج اللحم البحري الطري » 
واستخراج الحلية من الولو وغيره » واستعمال السفن التي تمخر عبابه » ثم عقب على 
ذلك كله - في إعجاز آخر - بقوله : 9 وَلِتَبْتَعْوا من مضل # في إشارة واضحة 


(1) انظر : لسان العرب في مادة ( ك ر م ) » وراجع ( معجم ألفاظ القرآن الكريم ) 305/2 . 
(2) نشير هنا ( دون تفصيل ) إلى قوله تعالى : ف لتركبن طبقًا عن طبق © ( الانشقاق 19 ) وانظر سياق القسم فيها . 


0* ليلس مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
جلية إلى أن هناك ألوانا أخرى من الانتفاع بالبحر غير ما نصت عليه الآية » وهي إشارة - 
في علم البحار - تساوي ما أشار إليه قوله تعالى : «ٍ كلق مَا لا تَْلَمُونَ * في عالم 
البر.. وقد علمت البشرية - حتى الآن - ألوانًا أخرى من الانتفاع بعالم البحار لم تكن 
معروفة من قبل ؛ منها استخراج أنواع مفيدة جدًّا من زيوت الأسماك » والإسفنج » 
وامحار» والسياحات والرياضات البحرية » وألوان من أصول الدواء لأمراض الإنسان .. 
إلخ » وما يزال هناك الكثير من فضل اللّه يسعى الإنسان إلى ابتغائه والكشف عنه في 
( عالم البحار) حيث يرى بعض العلماء أن مستقبل البشرية في الانتفاع بالمواد الأصلية 
( بعد اكتشافها وتنقيتها ) يكمن في البحار أضعاف أضعاف ما هو في عالم البر» وبخاصة 
لعا ا و ا ا و 
كذلك أشارت بقية ( آية التكريم ) إلى لون آخر رئيس منه هو فو ومَتفهُم يت 
ليت » وسنكتفي هنا أيضًا بما أوردته آيات مطالع سورة النحل من ذلك - 
لقرآن الكريم ذكر لغير هذا كثير - يقول الله تعالى : « هر ألرِىَ يس ا 
له لكر ينه سَرَابُ وَمنَهُ سَكرٌ نيو شِيمْونَ © يليت لكر به بد ليع اليو 
جيل لَب 2 ٍ ككل ' لتر 9 في للك ليه لَقَوَرٍ نكر يتَكرْرنٌ © 


0 
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للك لَأَينيٍِ لْقَوْرٍ يَعْقِلت © وما درأ يا لسك ف الأ كين الوانهم نك في 
دلت ليه لْعَوَرِ يَدََكَرُونَ # ( النحل 10 - 13 ) وهي آيات ناطقات بفضل الله 
تعالى على ( الإنسان ) في ذلك » لا تحتاج إلى تعليق » إنما نشير فحسب إلى ما أصبح 
معلومًا لكل من حصل قدرًا ما من التعليم والثقافة العامة من أنه لو حصل أي خلل ما - 
ولو كان ضئيلا جدًّا - فى النظام الشمسى لا أثمرت الأرض ثمارها الطيبة » ولفنيت 
معظم الخليقة - أو كلها - على الأرض ٠»‏ كما فنيت من ملايين السنين مخلوقات 
كانت أكبر كثيرًا من الإنسان مثل الديناصورات وغيرها بسبب غبار عم معظم سطح 
الأرض - منع ضوء الشمس من الوصول إليها - حين ارتطم بها مذنب ما من المجموعة 
الشمسية © . 

دك اخازرت اعم ا إلى لوق اشر وجرا عر لز انمه عل كز 0ه 
خَلَقَنَا نَضِيلًا # . وفي مقدمة التفضيل في الخلق اعتدال القامة الذي يجعل الإنسان قادرًا 


(1) وهي أحدث نظرية علمية في انقراض هذه المخلوقات الضخمة من الآرض . 


اتأناكة سحت جا لح فت ل ا ل ب 7 7ب 11 0390 


على أن يمسك بطعامه وبالأشياء كلها بيديه <( اا الْجنن ما غَزَّهَ رَبْكَ الكرر © 
لَِى َلَتَكَ ضَيَنكَ تَحَدَلَكَ © ف 0 

ومن هذا التفضيل إرسال الأنبياء والرسل » وهداية الإنسان إلى الثياب التي تداري 
عورته » والبنين والحفدة المعلومين نسبًا ونسبة » وإلقاء الجبال الرواسي في الأرض ؛ كيلا 
ميد بالياس +. والاهتداء بالتجوع .. وما لا يقع منا تحت حصر » ويكفي قوله تعالى 
للإنسان : هو الى حَلقَ لَكُم ما في لض بحِيمًا .. © ( البقرة 29 ) وصدق 
الله : « وَإن تَكُدُوا ِعَمَةَ أ لا حُسُوماً رت لَه لعَفُورٌ يحي * ( النحل 18 ) . 

.. لا يجادل عاقل إذن في حقيقة تكريم الله تعالى للإنسان » فذلك ما ينطق به 
كتابه» وما تؤكده في كل شيء حقائق الكون » وصدق اللّه تعالى حين قال لملائكته 
مط سَجدُا لَآدَمَ 4 ( البقرة 30 ) عندما أراد أن يجعله في الأرض خليفة » وقال : 
( إن أعَكم مَا لا تعَلْمُونَ © اا رطلارسل حددا اى ‏ ة ا ا 
الله اع مم سه : 9 كال أنأ حَيْنُ 2 علق من ثَرٍ 
مق ين يليو » © ( ص 36) . 

ا عد بنوعيه حقيقة قرآنية كونية . 

2ه 


أل ٠‏ شهادة وقوله أصدق قول : - بهذا يعتقد المؤمنوث عقيذة لا يدالها أدني ريب » وهي 
جزء من عقيدتهم العامة لا تصح إلا به » وإلا كانوا من الذين يؤمنون ببعض الكتاب 
كر ست ل زيل تلك منصكم إل ف اب ان 
وَيَومَ الْقِيْمَةٍ يرَدُونَ إل أَّدِّ الْمنَابُ َه كفل عَمَا تَْمَنُونَ © (البقرة 85 ) . 
ورياك وا ا 1 219 
وقال : 9 وَمَنَ آَصَدَّقٌّ مِنَ الله حَدِيثًا ؟ © ( النساء 87 ) وقال : 9 وَمَنْ أَصَدَفٌ من َس 
يلا ؟ * ( النساء 122 ) وقال : «9 أَقَمَيْرٌ أله أَبَتَفى ى حَكَمَا وَهْوَ الى أَرَلَ | 


(1) راجع - بصفة خاصة - الآيات 30 - 39 من سورة البقرة » و 71 » 85 من سورة ص . 
وفي هذا درس لكل ذي عقل حين يقوده قياسه العقلي الضيق ليخالف - بناء عليه - الحقائق الكلية القاطعة 
التي يقررها رب العالمين » الذي يعلم السر وأخفى 5 
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ْكِب مُصّلا وَالذِينَ اهم الكتب يمون أنَمُ مكرل ل ين رَيْكَ بلي قلا مون 


نه مط 


يرت الفتين © 323 كنك ينه هَدَنا وعرلا ل يول كمد ريغل لكي 
ليث 4 ( الأنعام 4 - 115 ) .. والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

فما دام الله تعالى قد أخبرنا بأنه 8 كرم بني آدم ) » والنساء أحد نوعين تشملهما هذه 
البنوة » وضرب لنا أمثلة على هذا التكريم لا فارق فيها بين ذكر وأنثى - وقوله هو الحق 
القاطع الحاسم المطلق الذي لا شبهة فيه ولا ريب على أي نحو - فقد حظيت ( الرأة ) 
إذن بتكريم من الله تعالى ناف لكل ألوان الهوان والدونية إلا أن تهبط هي بنفسها 
إليها - اختيارًا كما يفعل الرجل أيضًا - كما ورد في قوله تعالى : 9 لَقَد كنا الإِنكنَ ف 
لسن نوي © فد َه نفل سي © إلا ان نذا وها لصحت تلهم جر يه 
يون 4 ( التين 4 - 6 ) وقوه ك8 لضي © إنَّ لانن لني خْمْرٍ © إلا لذن 


َامَنُوأْ وَعَعِنُوأ الصَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ بِالْحَيّ وَتَوَاصَوَأْ بألصَيْرٍ # ( سورة العصر ) . 
2 


. وعلى ما سبق فلو أننا كنا نتوجه بهذه الدراسة إلى ( مؤمنين ثابتي الإمان ) 
فحسب»ء لكفى هذا منطلقًا لإثيات حقيقة قيقة حقيقة تكريم الإسلام للمرأة » فقد قررته آيات 
لي ل 
مرك لكر و ل ال ل 
يحتكم إلى العقل المشترك والواقع البشري » وهما - في عقيدتنا - خلق من خلق اللّه لا 
يناقضان ( عند النظرة المحققة الخالصة لاستجلاء الحقيقة ) ما قرره اللّه تعالى في كتابه 
المحكم » بل يتوافقان معه تمامًا ؛ لأن ( كتاب الكون المخلوق ) لابد أن يتوافق مع ٠‏ هدى 
الله تعالى المنزل » لأن ( فاطر السموات والأرض ) أعلم بهما وبما يلائمهما من هدى 
ألا يم من عق ور َِيتُ كَفيرُ 4 ( الملك 14 ) وقد تعهد جل شأنه بأنه ا َم 
َأيسّمم مق هُدى من تيم هْدَاكَ كا يِل لا يَنقى 4 ( طه 123 ) وقال : 
9# يبي م إمَا يأك مل يك يَْسُود َك لق هي دقن وأملَ 6لا حون عل 
ا 2 مَنْ حَِلَ مَلِلِكًا يَنِ دَكَرٍ أ أَنقّ وَهْر 
هرمن فَلْحِِيسم حَيزة طِيْبَة .. 6 ( التحل 97) .. وذلك كله لا يكون إلا بتوافق 
اب ادليه كاف« الكوة + قن ن أين نبدأ مع هؤلاء حوارنا في القضية ؟ 
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نريد أن نعرض عليهم منطلقًا نرى أنه أساس القضية » وهو : هل ( الذكر ) 
و(الأنثى ) نوع واحد ؟ أم نوعان مختلفان ؟ . 

الذي يبدو لنا غاية في الوضوح بالنظر إلى كل منهما جسدًا ونفسًا وتكويثًا أنهما 
نوعان مختلفان ( فى اختلافهما تكاملهما ) » وقد تأكدت هذه النتيجة بالتأمل فى 
أحوال الأنواع الأخرى من الخلوقات في عالمي الحيوان والنبات وغيرهما من العوالم 
والموجودات » حيث تؤكد كل المشاهدات والتأملات أنه خلق زوجين من كل شيء » 
كما قال تعالى : «إ وين كل عَىَءِ حَلَنا رين مآ ُ دوي 4 ( الذاريات 49 ) . 

فإذا اتفقنا على هذه الحقيقة - التى تبدو لنا بدهية أولية ليست مجال جدل أو اختلاف - 
فإننا نتساءل. هل ما أعد يه كل منهما جسدًا ونفسًا متشابه مع الآخرء أم هو مختلف عنه ؟ 

ولا شك أيضًا في أن فحص صفات التكوين الجسدي والنفسي لكل منهما يقطع 
باختلافه مع الآخر في صفات عديدة : فمن الناحية الجسدية يبدو غاية في الوضوح أن مدار 
جسد امراة في مجموعه على كونه يتضمن الرحم الذي يحمل الجنين تسعة أشهر - ومن ثم 
كانت عظام الحوض عندها أعرض - كذلك روعي فيه أن دورها فيه لا ينتهي بولادته 
وانفصاله الجسدي عنها » إنما يتجاوز هذا إلى أن تحمل غذاءه الأساسي عامين كاملين - لمن 
أراد أن يتم الرضاعة - وقد تبع ذلك بروز الثديين وتأهلهما للامتلاء بلبن الرضيع » كما تبعه 
تكوين تشولوجي خاض - يجكمه نظام عرموني دقيق - يري نمع الدع في الرججم 
وخروجه الدوري كل شهر حينما لا يحدث حمل » وتأهل أعضائها الداخلية لتلقي بذرة 
الرجل » وتلقيحها داخل جسدها » وانقسامها » وتغذيتها » ونموها .. إلى آخر ما أصبح 
معلومًا للكافة الآن ؛ لذلك فحين ينقطع إمكان حمل المرأة فحينئذ تحدث من التغيرات في 
جسدها وفي نظامه الهرموني ما يهبئ هذا الجسد لمرحلة أخرى من حياتها . 

أما جسد الرجل فقد هيئ لدوره المحدود في إنتاج البذرة » وتوصيلها إلى جسد امرأة » 
فدوره - إذا"قورن بدورها في ذلك - ثانوي 27 , لكنه ضروري لا يستغنى عنه . 


(1) ومن نتائج ذلك أنه يمكن أن تنمو الحياة البشرية وتزدهر سريعًا إذا وجد ذكر واحد ( منتج للبذور ) وأي 
عدد من النساء » بخلاف العكس فإنه مؤذن بوقوع الصراع بين الذكور على امرأة واحدة » مما لا د تستقيم معه 
الحياة البشرية ولا تزدهر ولا تنمو . 
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وليس هذا الدور الكبير للمرأة في تنمية الحياة البشرية وازدهارها ( لعنة ) أصابتها » 
بل هو - في الإسلام خاصة - سبب إضافي لزيادة تكريمها وتفوقها على الرجل » بقدر 
عطائها في هذا المجال - كما سبق تفصيله في المباحث والفصول - : 

فلقد كان اختصاصها بحمل ( الرحم ) سببًا في أعظم تكريم تناله البشرية » حيث 
أطلق الإسلام على جميع أفعال البر والخير ( صلة الرحم ) © . 

وحيث جعل ( الأنثى الأم ) أعظم حم بنلاث درجات من ( الذكر الأب ) مهما 
يكن عطاؤه لابنه و لأمه © 

وحيث جعل ( اختصاص الأنثى بحضانة الصغار ) حا وفضلًا لا ينازعها فيه الرجل 
مهما بلغ من العظمة أو الرحمة أو القدرة "7 . 

كذلك فقد خص الإسلام ( الأنثى الحامل ) وكذلك المرضع برخص وميزات في 
العبادات © والجنايات 9) .. وهكذا نظر الإسلام إلى هذا الاختصاص من امرأة فأعلى 
به قدرها » وقدمها » وأكد حقها . 

وأيضًا فإن من أعظم منجزات علم النفس الحديث على يد سيجموند فرويد ©) 
وغيره أن تنبه إلى أثر الاختلاف الفسيولوجي ( علم وظائف الأعضاء ) في التكوين 
والأداء السيكلوجي ( النفسي ) لكل من الرجل والمرأة » مما أصبح الأمر معه - كما 
يقول بحق الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه اللّه - « إنه من اللجاجة الفارغة أن 
يقال : إن الرجل والمرأة سواء في جميع الحقوق وجميع الواجبات ؛ لأن الطبيعة لا تتشئ 
جنسين مختلفين لتكون لهما صفات الجنس الواحد » ومؤهلاته » وأعماله » وغايات 


(1) المبحث الرابع في القسم الأول . 

(2) راجع مثا : كتاب البر والصلة والآداب في صحيح مسلم » ومواضع عديدة من دراستنا هذه . 

(3) انظر : المبحث السابع في كتابى ( دراسات في الأحوال الشخصية ) » ومواضع من دراستنا هذه . 
(4) حين تخاف كل منهما على نفسها أو ولدها من صوم رمضان وراك مان ا 101 
(5) حيث يؤجل تنفيذ الحد عليهما ( راجع مثلا : صحيح مسلم » » كتاب الحدود , حل الرّنا » ف في إقرار 
الغامدية على نفسها ) . 

(6) راجع كتابه ( تفسير الأحلام ) ص 66 المنبهات الداخلية الحسية للأحلام » وص 239 المصادر الجسمية 
للحلم .. على أننا ننبه على أن النظريات المادية - ومنها نظرية فرويد كلها لا تفسر قطاعًا هامًا جدًّا هو ما 
نطلق عليه ( الرؤيا الصادقة ) أو ( المبشرات ) ؛ وقد عرضت لذلك في المبحث السادس ( إمكان الوحي ) من 
كتابي ( مدخل إلى الدراسات القرآنية ) . 
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حياته . وفي حكم التاريخ الطويل ما يغني عن الاحتكام إلى التقديرات والفروض » فلم 
يكن جنس النساء سواء لجنس الرجال قط في تاريخ أمة من الأثم التي عاشت فوق هذه 
الكرة الأرضية » على اختلاف البيئات والحضارات » © , 

ونضيف إلى ذلك أن هذا الاختلاف الأساسى بين الجنسين - وهو ظاهرة طبيعية كونية 
عامة أوجدها اللّه تعالى في كل شيء © - وراء تشديد الإسلام في النهي عن أية محاولة 
يقصد منها إزالة شيء من هذا الاختلاف - ولو على مستوى الشكل - وقد مرت © بنا 
الأحاديث التى حذرت ( غاية التحذير ) من أية محاولة لتقريب أو تخطى هذه الفروق 
الجوهرية الأساسية » والسر فى ذلك ( فيما يبدو لى ) أن هذه المحاولات تمثل ردًا على الله تعالى 
ورفمًا قط يدام حلاف ون الروجين من البخر» وأعطد أيضًا أن هذه اغماولات تاغل 
تحت مصطلح ( تغيير خلق الله ) الذي يأمر به الشيطان مضادة لأمر الله تعالى » كما ورد في 
قوله ١:‏ . إن يَدَعُورت من دونه إل ِنَنّا ون دعوب إِلّا يطلا ميد دا © لَحَنَهُ 
د وكات لَأَمحْدَنَّ من عِبَادكَ نيبا مَفرُوصًا © ل أيهم ولآمرئهُم 
يكن ادا الأغي ولأميم ديرت حَلوك الله ومن يِذ ليطن وَلِكَا 
تيت أل كدي خنرانا ناف يدم ان 
ِلَّا وكا © أَوْلَيِكَ مَأُونهُمْ جَهَئَمُ وَلَا ييَدُونَ عَنَْا يحيصًا 4 ( النساء 117 - 1 
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ونصل من ذلك إلى أن الله تعالى خلق جنسين مختلفين متمايزين - وليس جنسًا 
واحدًا - وأنه حذر غاية التحذير من كل محاولات إزالة الاختلاف الجسدي أو 
انعكاسه السيكلوجي بينهما .. على أي مستوى حتى مستوى الهيئة الشكلية واللباس » 
أو أي قعل ما بإطلاق يقضك منه تبه أحد الحنسين بالآخر + وقد جتملنا: على .ذلك 
التشديد المطلق الذي وردت به النصوص على تحريم هذا ولو تمثيلا © . 

فإذا ما اتفقنا على ذلك - ونرجو أن يكون محل اتفاق من الجميع - فإننا نبني عليه 
أنه ليس من الحكمة أو الصواب - بأي فهم سليم - أن ينزل المختلفان على هذا النحو 


(1) الفلسفة القرأنية ص 61 - 62 . 

(0) كما أشرنا إلى ذلك في قوله تعالى : طلإ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 4 ( الذاريات 49 ) . 
(3) راجع الفصل السابع من القسم الثاني ( حق التريية والتعليم ) . 

(4) راجع السابق . 
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منزلة واحدة في كل شيء يإطلاق » وإلا كان في هذا التنزيل معنى المضادة لحكمة الخلق 
في الاختلاف أو الحكم بعبثيته وتفريغه من كل حكمة ! 

وحيث كان الأمر كذلك فإن منطق حكمة الخلق يقضي بترتيب اختتلاف في الأحكام 
على هذا الاختلاف الجذري بين الجنسين . أما ما ليس 7 موضع اختلاف بينهما فلابد 
أيضًا من أن يترتب عليه عدم اختلاف في الأحكام بينهما .. بهذا يقضي منطق العدل 
ومقتضى الحكمة وتقدير الأمور » وهذا هو الذي فعله الإسلام تمَامًا في هذه القضية ؛ حيث 
جاء إلى مستوى الماهية الأصلية للبشرية التي يتمائل الجنسان فيها دونما أدنى فارق كما قال 
تعالى : 8 .. وَيكَّ مِبمَا رجالا كا وَضَةُ © فسوى بين الرجال والنساء فيما هو من 
مقتضى هذه الماهية الأصلية » ما عرضنا له في ( القسم الأول ) من هذه الدراسة ( الأصل 
العام - أصل الخلق - الأكل من الشجرة - حق الحياة - التكليف والجزاء - الحدود 
والعقوبات - التصرفات والتعاقدات المالية .. وأمور جزئية أخرى كثيرة ) وقد صحح 
الإسلام في هذا المجال معتقدات عديدة رفع فيها الإصر عن المرأة » وأبدلها بها تكريًا 
وتنزيها ) ورفعة منزلة .. ولا عجب فهو المصدق ل عند أهل الكتاب ( مما لم يحرف ولم 
يغير ) وهو المهيمن على ما عندهم ( ما أصابه التحريف والتغيير ) فهو يصححه وينزل 
بالصواب والحق فيه » كما قال تعالى - بعد أن تكلم عن التوراة والإنجيل - : 9( وَأَوَْنَة 


و رع سا مه مج امه 0 000 ِو + سخ صر رس عد 50 عي عممر 
ِليَكَ الكتب بِالْحَنَ مصدّقا لِما ببس يَدَيْهِ من الحكتب وَمُهَِيِينًا عَلِيْهِ دأحَكُم يتتهر 
مم ر رط كر 2 و شرارء 2 2000-8 مج سرس امطاب ساسر يس باقر 7001 5 200 
يمآ نَل اله ولا مَنَبِعَْ أَهواءَهُم عَمّا جاءك مِنّ ألْحقّ 9 جَعَلنًا منكم يْرْعَةٌ وَمِنْهاجًا 


ع جوع فرصم عوك 2 آآ 02 2 عاسفة تعن ,ملسم 6 
َك أله صل أبدُ وده رين يبلك في م ادك تيتا لكين إِلَ أ 
3 5 00 عو 2 

مَرَجِعْكُمْ جمِيعًا صَِبَنَدَحمْ يما كُنثْرٌ فيد حْتلِفُونَ © ( المائدة 48 ) . 


عدم 


أما الجوانب التي ترتبت على الاختلاف الأساسي بينهما فقد اقتضى منطق العدل 


(1) ذلك أنه تعالى خلق من كل ( شيء ) زوجين متحدين متمائلين في الماهية الأصلية لهذه الشيثية ( وهي هنا 
البشرية أو الإنسانية أو البنوة لادم وزوجه ) وهي متحدة بين الجنسين لا اختلاف فيها » وإلا لما أصبح انتفاع 
كل منهما بالآخر أمرًا مكنا ؛ إذ لا ينتفع كل زوج في الخلق بزوجه الآخر إلا إذا شابهه في ( ماهيته الأصلية ) 
وخالفه في صفات جذرية مما يتصفان به » حيث يؤدي كل منهما دورًا يكمل به دور الآخر وعمله 
واختصاصه ‏ فالأنثى شقيقة الذكر ومثيلته في ( أصل الماهية ) » لكنها تختلف معه في صفات أساسية ذلك 
الاختلاف الذي يهيوع كلا منهما لإكمال الآخر ! فليتأمل على كافة المستويات . 

(2) راجع في القسم الأول : تبرئة المرأة من اخختصاصها بالمسثولية الأصلية عن المعصية » والأنثى بين النجاسة 
ومنتهى التكريم . 


الخاتمة 37 
والحكمة أن يختص كل منهما فيها بأحكام معينة فيها الملاءمة لكل جانب منها . 

وقد أخذ المفهوم العام لكلمة ( العدل ) من شىء حسى هو عدل ( بكسر العين ) 
الحيمل ( بكسر الحاء ) : أي حمل معدول بمساو له » ويقال : عدل الشخص الحمل : أي 
وازنه بما يساويه » والعديل : المثل والنظير 9 وفرقوا بين العدل - بكسر العين وفتحها - 
فكان ما يدرك بالحواس عِدلا بالكسر » وما يدرك بالبصيرة عَدلا بالفتح » © . 

كذلك أخذ المفهوم العام لكلمة ( الحكمة ) من كل ما يتحقق فيه الصواب من القول 
والعمل © ؛ لما فيه من ملاءمة ومناسبة لموضوعه . 

ومن ثم جاءت الأحكام التي اختلف فيها الأمر بين الجنسين ( في القسم الثاني ) من 
منطلق العدل والحكمة ومقتضياتهما ؛ لان التسوية المطلقة بين المتخالفين لا تتوافق مع 
هذا المنطلق . 

وقد تبين لى من الدراسات التفصيلية في هذا القسم أن ما أتى به الإسلام الصحيح 
من أحكام التمايز بين الرجل والمرأة لا يتضمن - في أي جانب منه بإطلاق - أية مهانة 
للمرأة أو وضعها موضع الدونية والازدراء » بل على النقيض من ذلك - فإن في هذه 
الأحكام ذاتها يكمن تكريمها ورفع منزلتها وإبعادها عن مواطن الهوان والضعة » بالرغم 
مما يحاوله مخالفو الإسلام الطاعنون فيه من تلمس نص من هنا ونص من هناك لإثبات 
ادعاءاتهم ومزاعمهم الطاعنة . 

ونجمل ما تبين لنا في ذلك » ثم نفصل القول فيه شيئًا ما نحيل معه إلى المباحث 
التفصيلية . 


وقد تبين لنا إجمالا أن كافة ما استشهد به الطاعنون من نصوص ترجع إلى أحد أمرين : 

إما أن تكون نصوصًا صحيحة النسبة إلى الإسلام يتضمن معناها السليم معنى 
التكريم والحفاظ على منزلة المرأة من كل هوان . 

وإما أن تكون نصوصًا نسبت إلى الإسلام وحملت عليه ظلمًا وكذبًا » وما هي منه » 
وإنما هى تناقض ما فيه حقيقة . وكان ذلك كله ( إجمالا » مصداقًا لما قرره اللّه تعالى 
من قوله : ا وَلَقَدْ كبا عدم ( الإسراء 70 ) فليس فيما قضاه عليهم ما يناقض 


(1) معجم ألفاظ القرآن الكريم 19/2 وراجع سائر كتب لسان العرب . 
(2) السابق 291/1 . 


8 لل لل فكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
هذا التكريم وَأ يَقُولُ الْحَنَّ وهر يَهَدى لتسيلَ » ( الأحزاب 4 ) . 

وعلى المستوى التفصيلي نتساءل : ما الذي في تشريعات المرأة في الإسلام لا يتضمن 
تكريًا لها ؟ 

أهو قوامة الرجل عليها ؟ 

لقد تبين لنا أن هذه القوامة مختصة بالجانب الشخصي في العلاقة الأسرية 9) 
بينهماء فلا تعدوها إلى التصرفات المالية التي يقرر الإسلام 0 فيها شخصية © 
مستقلة وأهلية كاملة . 

كما لا تتجاوز هذا النطاق إلى علاقات العمل والوظائف » حيث ييح الإسلام 
للمرأة أن تكون رئيسة لآلاف الرجال في هذه الوظائف © » ما دامت تملك من 
الؤعلات الشعمية ما هلها لها 

كذلك يبيح الإسلام للمرأة أن تكون © نائبة عن آلاف - أو مئات الآلاف - من 
الرجال والنساء في المجالس النيابية » ما دامت الشروط العامة لمثل هذه النيابة تتوفر فيها » 
ويختارها الناس عنهم في انتخاب حر ء يفضلونها فيه على من يكون قد رشح نفسه 
معها من الرجال للنيابة عنهم , وهذا كله فضلًا عن حقها في أن تتتخب هي وتنيب 
عنها من ترى صلاحيته لذلك من الرجال أو النساء . 

أما في الجانب الشخصي في العلاقة الأسرية ( وهو الذي وردت آية القوامة فى 


ع ا اال ا ا 9 : فارق التكوين 
يينهما ثما يجعله هو الأكثر تهيئًا لرئاسة الأسرة وقيادتها ( بما فضل الله بعضهم على 
بعض ) »2 ولأن كافة نفقات إنشاء أسرة الزروجية عليه وحده شرعًا » وحري يمن كان 
كذلك أن يكرن أكزر بعفاظا على البيت: اللي أنناه بين ماله ؛ وأن يكون حكيمًا في 


إدارة أموره ©[ ويم أَنْفَقُواً م بن اولي #. 


(1) راجع : المبحث الأول من الفصل الخامس من القسم الثاني . 

(2) راجع : المبحث الثامن في القسم الأول . 

(3) انظر : المبحث الأول من الفصل الخامس في القسم الثاني . 

(4) المبحث الرابع من الفصل الخامس في القسم الثاني . 

(5) انظر سبب نزولها في المبحث الأول من الفصل الخامس » في ( القسم الثاني ) . 
(6) انظر : الفصل الى ! ول من القسم الثاني 5 


الخائمة 


39 
كما تبين لنا أن سلطة القوامة ليست سلطة مطلقة ؛ إذ لا يعطي الإسلام سلطة مطلقة 
لبشر على بشر ء إإفا السلطة المطلقة فيه هي ( العبادة ) وهي لله تعالى وحده فهو الذي 
«إلا يَْمَلُ عَنَا يَفْعلُ وَهُمْ يسنت 4 ( الأنبياء 23 ) أما البشر ف « كلكم راع وكلكم 
مسكول عن رعيته .. الو ال ايا 
عليها ( إنما الطاعة في المعروف » © و ولا طاعة مخلوق في معصية الخالق ) . 
أما قضية ( ضرب الزوجة ) في إطار هذه القوامة » فقد تبين لنا في وضوح أنها 
مخصوصة بصنف واحد من النساء ( لسن من الكريمات أو بنات الأسر الطيبة ) » نما 
من اللاتي اقترنت صورة الرجولة في أذهانهن وترسبت في اللاشعور - مقترنة بشيء من 
العف مع الإناث ( كمظهر مكمل لمعنى الرجولة ) .. هكذا كان أبوها وأخوها وعمها 
وخالها » فإذا ما تزوجت إحداهن من رجل ( مهذب ) يحسن معاملة النساء ويحنو 
عليهن » ولا يعرف أو يمارس شيعًا من الشدة أو العنف في معاملتهن - فقد تدفعها 
صورة الرجل المستقرة في اللاشعور إلى شيء من النشوز على الزوج واستفزازه ( بطرق 
متعددة ) © - وأحيانًا في أخص صور العلاقات بينهما - فإذا ما أظهر شيئًا من الشدة 
أو العنف البدني ( | كتملت ) في نظر ولاشعور المرأة صورة الرجل » واستقامت أمورها 
معه بعد شيء من العوج .. فهذه - وحدها - هي التي تضرب ضربًا غير مبرح « لا 
يكسر لها عضوًا » ولا يؤثر فيها شيمًا » ولا يقترن بشيء من التقبيح أو الإهانة ) » إذ هو 
أقرب إلى العلاج النفسي البسيط من الزوج ل « حالة ) الزوجة الخاصة . 
وضمائًا لعدم استخدام ل وَأمْربُوهُن 4 في غير هذه فإن القرآن الكريم أباحه في الزوجة 
يي ا وم سا يط الح كر 
الإباحة بقوله تعالى : <9 كَإِنْ لمتكم كلا لا نَمو عَلينَّ مسبيلاً إِنَّ أ لَه تأت عَلًِا 
حكَبيرًا 4 ( النساء 34 ) ثم تكلمت الآية التالية مباشرة عن اللجوء للتحكيم إذا لم يجد 
ذلك كله » حيث يدل الأمر على حاجة الزوجين إلى من يحل مشاكلهما من خارجهما . 
وتستدل لصحة تفسيرنا هذا لقضية «[ .. وَآْرَْن 4 بأنه لم يؤثر عن النبي عكله 


(1) صحيح البخاري » كتاب الأحكام » ومسلم » كتاب الإمارة . 

(2) راجع : البخاري : كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية » ومسلم كتاب 
الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » وسنن أبي داود » كتاب الجهاد . 

(3) ربما كان منها أن توطئ فراشه من يكرهه الزوج - دون ريبة - كما ورد في حجة الوداع في ( صحيح 
مسلم ) . 


00 ل عفعكانة المرأة في القرآن الكريم والستة الصحيحة 


ولا عن كبار صحابته مطلقًا ضرب الزوجات » ولا كانت بناتهم يضربن » بل إن النبي 
َكِقَوِ علق على بعض حالات ضرب الزوجات في عهده بقوله : « لقد أطاف بآل محمد 
نساء كثير يشكون أزواجهن » ليس أولئك بخيا ركم » 27 . كذلك روى البخاري وغيره 
أن النبي عتم قال : 9 بم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل - أو جلد العبد - ثم لعله 


له 


يعائقها ! » ( كتاب الأدب » باب قول اللّه تعالى : © كبا ألَدنَ امثوأ لا محر كوه 
من قوم 6 4 2 . 

.. هذا كله عن قضية ( القوامة ) » أما تعدد الزوجات فقد عرضنا لها بغاية 
التفصيل » وتبين لنا أن في هذا التعدد ( لو عمل به كما شرع في الإسلام ) تحقيق كرامة 
المرأة ولمجتمع على وجه العموم ؛ لأن الرجل حين يعقد العزم على الزواج من امرأة أخرى 
فلن يكون طلاق الأولى هو خير الأمور بالنسبة لها - بل ربما يكون لها هو الضرر بعينه 
ولا مصلحة لها إطلاثًا فيه - ومع هذا فإنها لو تضررت من عدم عدل الزوج بينهما ذلها 
أن تطلب التفريق للضرر عملا بقوله تعالى : «9 فَإِمْسَاكُ) مَعْروفٍ أو تَسْرِي) يإِحْسَنٍ # 
( البقرة ة 229 ) وحين يثبت الضرر وعدم العدل يطلقها القاضي عليه وينفذ طلاقه إذا 
رفض هو أن يطلقها » حملا له على مضمون الآية » فإذا انتفى الإمساك بالمعروف 
( كما أوجب الله تعالى ) وجب التفريق بالإحسان :ولس خي هذا أية امهالة للحرأة:» 

أما امرأة الأخرى ( التي تقبل أن تتزوج متزوجا ) فلابد أن عندها من الأسباب ما ييرر 
لها ذلك » وقد أشرنا إلى قصة من عيون الأدب العالمي كتبتها امرأة هي الكاتبة الأمريكية 
فاني هيرست بعنوان ( الطريق الخلفي +5 830 ) وقد صور منها فيلم ناجح في 
هوليود وفي غيرها من البلاد ( ومنها مصر ) وهي تصور امرأة جميلة مرغوبة ترفض 
الزواج من رجل ناجح محب لها » لتقبل أن تعيش على هامش حياة رجل متزوج ذي 
أولاد عشيقة عشيقة له يسكنها دائما في مسكن في طريق فرعي خلف مسكن أسرته .. حنى 2 
يموت بعد أن ولى شبابها » فتعاني الضياع في شيخوختها .. والناس في أوربا وأمريكا 
يعجبون بالقصة الرومانسية وبطلتها » وربما كان لهم عذر » فليس عندهم إمكان لتعدد 
الزوجات الشرعي . لكن » ما عذر البلاد الإسلامية التي تعرف الطريق إلى رفع المعاناة 
والمهانة عن هذه المرأة المسكينة ومثيلاتها ؟! . 

العجيب أن الذين يلغطون كثيًا بالكلام عن كرامة المرأة وحقوقها يتجاهلون عامدين 


(1) المبحث الثالث من الفصل الرابع من القسم الثاني . 


الخاتمة 


001 


حق هذه المرأة ومثيلاتها في زواج شرعي معترف به ينتج أولادًا شرعيين في حياة مطمكنة 
آمنة ! أو ليست هذه المرأة ومثيلاتها جزءًا من جنس النساء ينظر أيضًا إلى كرامتهن 
ومصلحتهن ؟ أم أن الأمر مقتصر في هذه النظرة على الزوجة السابقة وحدها ؟ وماذا لو 
كانت كرامتها الحقيقية " ومصلحتها لا تتحققان - في كل حالة - بطلاقها » بالنظر 
إلى مجموع ظروفها » كما فصلنا © القول من قبل ؟ . 

والأكثر مدعاة للعجب من هذا أن بعض البلدان الإسلامية التي حرمت التعدد بقانون 
كانت تقبل من الرجل وامرأة ( عند ضبطهما يعيشان سويًا ) أنهما عشيقان يزنيان ‏ 
فتبرئهما ! ولو قال الرجل أنها زوجة ثانية له - على سنة الله ورسوله مق - لعوقب 
بالسجن سنة أو سنوات ! . 

وهنا لابد أن نتذكر : من أين استقدمت هذه التقنينات ( الحضارية ) ؟ لقد 
استقدمت من بلد الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي تبين لكافة الناس فى السنوات 
الأخيرة أن له عشيقة تعيش معه في مكان ما من قصر الرئاسة - إلى جانب زوجته 
وأولاده - وأنه أنجب من هذه العشيقة فتاة جاوزت العشرين تعيش أيضًا مع أمها » وأنها 
الأثيرة عند أبيها بحيث يصطحبها معه في سفراته الخارجية .. وقد علقت زوجته 
(الرسمية ) على هذا بأنها كانت تعرفه » وتتقبله ؛ لأن هذا الوضع لم يؤثر على حب 
زوجها لها ( وهذا هو الأهم عندها ) لكنه ( كما صرحت للصحف ) رجل فرنسي لا 
يمكن أن يعيش طول عمره مع امرأة واحدة » وأنها كانت تغض الطرف عن حبه 
للفتيات الصغيرات ومغازلته لهن .. إلى آخر ما أصبح معلومًا للكافة » منشورًا في 
0 السيارة » مذاعًا بالراديو والتلفزيون والأقمار الصناعية وكافة طرق الإعلام 

لحديثة .. لكنه يأتي من ( بلاد النور والحرية ) و ( مصدر التقنينات الحديثة ) » ومن ثم 

00 الحضارة والتقدم والمدنية والتنوير ! . 

ومازلت أذكر ذلك الفيلسوف العربي الذي كان يسخر من التعبير القرآني 9 مَتوّ 
لكك ا #وطلواطر رمي واكية اله الور والاية ).ليت ري 6 7 
رأيه في ( ثنائية ) الرئيس الفرنسي بين الزوجة والعشيقة » وفي ( ثالوثه الفرنسي الشهير ) 
إذا أضيفت بنت صغيرة واحدة مما تكلمت عنهن الزوجة ؟ . 


)010 أعني : الزوجة السابقة هي الأخرى . 
(2) المبحث الثالث من الفصل الرايع في القسم الثاني . 


2 لل هكافة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
ولم تكون المدنية والحضارة متحققة في ( مثنى وثلاث الفرنسية : زوجة وعشيقة أو 
عشيقتين ) » ويكون ضدهما من الجاهلية والتأخير هما نصيب ( مثنى وثلاث الإسلامية ) 
عند هؤلاء ؟ وصدق الله تعالى : ١‏ وَإِدَا دَكرَ أََّهُ وده أَسْمَارتَ قُلُوت ألَذِنَ ل 
يؤممُوت بالأخروٌ وَإِدَا مك الْيِمِنَ من دونو إِدَا 2 ِسَتَبْشْرُونَ # ( الزمر 45 ) وقد 
جاءت الآية التالية لها على النحو التالي <9 قُلٍ ) لَهُمّ فَاطِرَ الْسَمَوَتِ وَالأَرْضٍ عَنِمَ 
لعب وَالدَِْدَةَ 00 فيه يتوت »© ( الزمر 46 ) . 
ومع هذا نقول نخالفينا في القضية : تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم نراجع - بروح 
العدل والإنصاف - ما تناوله الفصل الرابع من القسم الثاني في هذه الدراسة من عدم 
انفراد الإسلام يإباحة التعدد » وشروط هذه الإباحة » وانعدام الظلم والمهانة فيها مجموع 
النساء » وبدائل التعدد الواقعية فى المجتمعات التى تجرمه من انتشار الدعارة والزنى وأبناء 
الحرام ( وفيها تكمن المهانات الحقيقية للإنسان عامة » وامرأة خاصة ) وما فى نصوص 
الإسلام ومقرراته من طرق علاج ما قد ينشأ عن أخذ بعض التلمين اعدو ونسبة 
التعدد في البلاد الإسلامية الآن .. وتعالوا نوازن بروح العدل ومقتضى الإنصاف بين 
مجموع ما في الإسلام » وما يقابله عند من يجرمون التعدد . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا 
بأنا مسلمون » وكذلك نقول إذا قالت إحداهن ( مائة عشيقة ولا لزيقة ) © . 
أما منع المرأة من السفر مع غير زوج لها أو محرم » ومنع خلوة الرجال الأغراب بها - 
فليس المقصود منه هو التضييق عليها وانعدام الثقة فيها - كما يقول الطاعنون بغير 
ى - إنما هو الحفاظ على كرامتها وحيائها وسمعتها من أن تنال منها مواقف غير كريمة 
أو يطمع فيها بعض الذين في قلوبهم مرض . ومعلوم أن ظروف السفر - مهما تيسرت 
وسائله - ظروف استغنائية في مجموعها لا يملك الإنسان فيها كثيرًا من اختياراته 
وحرياته كما هو ف في الظروف المعتادة » ( ومن ثم جاءت رخص السفر في الفقه 
الإسلامي من قصر للصلاة » وجمعها » ومسح على الخفين » وإفطار في رمضان .. إلخ ؛ 
رعاية لهذه الظروف الاستثنائية ) » والشرف والكرامة والحياء أمور غاية في الأهمية في 
ومسي ا ا او لي 
عن سفرها وحدها . ولإدراك الفقهاء علة هذا النهى فإن فريقًا منهم - كما سبق © - 


(1) راجع ( خاتمة في قضية تعدد الزوجات ) في نهاية الفصل الرابع من القسم الثاني . 
(2) المبحث الأول من الفصل الخامس في ( القسم الثاني ) 


الخائمة 9 ل سج حجحججححجب بي )لله 


رأي أن الرفقة المأمونة التي تؤمن ظروف سفر المرأة ( فيما يتصل بالأمور السابقة ) تقوم 
مقام مرافقة الزوج أو المحرم » فأي شيء في هذا ضد كرامة المرأة ؟ إنما الأمر مزيد من 
الحفاظ عليها ورعاية أمورها والبعد بها عن مواطن يخشى عليه من عواقبها . وفي تجارب 
الحياة عند المجريين 09 تأكيدات لذلك . 

كذلك فإن خلوة الرجل الأجنبى © بالمرأة والأمن من أن يطرقهما طارق قد يثير 
وات طقائهة 10م سردا بن ذل مسف ٠‏ "كما اق برضن ارا لزلا ترق 
من هذه النزعات ( مما ينبغى أن تنأى عنه المرأة المسلمة جك در وحيائها 
وفيا 6 دايا نإن بطاطها غلى مبسنيها. لين الاين 2 بقعي عدم اتعريضها لهذه 
الخلوات . وهذا بخلاف اجتماع الرجال والنساء في المساجد والأسواق وامحافل 
والندوات » بدون خلوة ومع كافة شروط الاحتشام والادب الإسلامي الواجب » فليس 
في هذه الاجتماعات العامة محاذير الخلوة . 

أما كون المرأة ( على وجه العموم ) في الميراث » والشهادة » والدية - نصف 
الرجل ؛ فقد عرضنا لذلك تفصيلًا فيما سبق : 

أما الميراث » ومثله الدية : فهما من الأمور المالية التى يكملها ويحكمها ( نظام 
النفقات الإسلامى ) الذي معت عل بالركل خافن عانقا الزوجة والأسرة © مالا 
يوعب يله حلى آلراة مهنا ملكت عن مال + والدايل القاطم على أن الدية اشع في 
مقابل ( النفس البشرية ) أن الإسلام يوجب القصاص في النفس بين الرجل والمرأة على 
قدم المساواة 9 : وفي هذا يتحقق معنى حديث النبي عقو : « إنما النساء شقائق الرجال ) » 
لكن النفقات الواجبة هي التي تفرق بينهما في كل من الميراث والدية . 

أما أيمان المرأة وشهادتها فقد تبين لنا تكافو قوة اليمين بين 9) الرجل وامرأة 
وتساويهماء لكن هناك تفاوثًا بين شهادتها وشهادته في الأموال خاصة لما فصانا القول 


(1) انظر مثلا ما كتبه الفقيه الأندلسي العظيم ابن حزم في ( طوق الحمامة ) ص 132 © 143 . 

(2) هو هنا : من ليس زوجًا ولا محرمًا . 

)3( الفصل الثالث من القسم الثاني » وكذلك الفصل العاشر منه . وقد رفضتا اقتراح تغيير نظام النفقات 
الإسلامي ( تمهيدًا لتغيير ما بني عليه ) لما يقتضيه ذلك من تفريغ آيات قرآنية وأحاديث صحيحة من 
مضمونها. وهو في معنى ( النسخ ) المرفوع بوفاة النبي عل . 

(4) راجع : الفصل العاشر من القسم الثاني ( 8 ) ومراجعه . 

(5) في المباهلة » واللعان » وكافة الأيمان » راجع الفصل التاسع من القسم الثاني . 


4ءسءء ل ل عكانة الرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


فيه من اختلاف بينهما في بعض الأمور التي قد تؤثر في الشهادة التي يريدها الإسلام 
على أمور واضحة كالشمس للشاهد © , 

أما عدم تولى المرأة منصب الإمامة العظمى ( رئاسة الدولة ) فيكفى أن نشير هنا إلى 
تجارب النظم التي لا تصدر عن نصوص دينية مقدسة - إنما تصدر عن تجربتها الحياتية 
الخاصة مثل الاتحاد السوفيتي ( الذي استمر من عام 1917 إلى عام 1989 م ) ومثل 
الديموقراطيات الأوربية الغريبة في أوربا وأمريكا .. إلخ : كم من هذه الدول انتخبت 
رئيسًا لها من بين النساء ؟ وفى الإجابة عن هذا الدلالة القاطعة على ما أكدته نصوص 
الإسلام - في مواضع 07 من أن هناك فروقًا جوهرية في التكوين بين الجنسين 
أهلت بطبيعتها ( الرجل ) ليكون عادة هو رئيس الدولة العام » وإلا كيف لم تصل 
(المرأة ) - ولو بنسبة عشرة في المائة إلى الرئاسات في مجموع هذه الدول مع ما أتاحته 
نظمها من فرص متكافئة ؟ ولا نقول بنسبة ثلاثين » أو خمسين فى المائة ( كما تقضى 
التسوية العادلة ! ) . ومع هذا عرضنا لرأي آخر محدث في القضية : 

وقد عرضنا في دراستنا هذه لكل النصوص الصحيحة التي اتخذها بعض الناس مجالًا 
للزعم بأن الإسلام ينزل المرأة منازل الهوان والضعة والدونية » وقدمنا في كل منها دراسة 
مفصلة تبين منها أن قضية كل نص منها بعيدة تمامًا عما قيل فيها من مزاعم . إنما الأمر 
فيها يتمثل في ملاءمة التشريع الإسلامي لطبيعة المرأة واخقصاصها بأمور معينة عن الرجل » 
وأن صورة التكريم فيها تتجلى في مراعاة هذه الطبيعة الخاصة » وعدم تجاهلها وإهمالها . 

وفى هذا النطاق عرضنا لحديث : « .. ما رأيت ناقصات © عقل ودين .. ) وحديث أن 
الرأة وتعلفت من صل © اغوي .+ #اوصايت :ل أنان سواسية © بومديد. » وجديف: 
« الشؤم في ثلاث : المرأة .. » 9) كما عرضنا للمقارنة بين قوله تعالى : ل إِنَّ دكن 
عَظِيُ # ( يوسف 28 ) © وقوله : ف[ إِنَّ د أَلتَّيَطن كنَ صَعِيقَا # ( النساء 76 ) .. 
عرضنا لذلك كله - ولغيره - وقد تبين لنا أنه لا شيء منه يضع امرأة في منزلة الهوان 
والصغار والدونية أو يعاملها ككائن محتقر » وأن لكل نص منها مناسبته وظروفه ومعناه 


)1( راجع : السابق 2 وما قدمناه فيه من ملاحظات وهوامش 5 

(2) المبحث الثالث من الفصل الخامس في القسم الثاني . 

(3) الفصل السابع من القسم الثاني . (4) الفصل العاشر ( 3) من القسم الثاني . 
(5) الفصل العاشر ( 7 ) من القسم الثاني . (6) السابق ( 2 ) . 


ةا حو و عي 77727 11015 


بعيدًا عن روح الاحتقار والمهانة . كيف وشريعة الإسلام ( كما يقول الأصوليون 
والفقهاء ) تجرى في عمومها وتفصيلاتها على معنى واحد متفق لا اختلاف فيه ولا 
تناقض » وقد أخبرنا اللّه تعالى بأنه كرم الإنسان من ذكر وأنثى و فضله على كثير ممن 
خلق تفضيلا » فكل ما قد يطوف بالذهن من بادي 17 الرأي مخالمًا لهذا الإخبار فلابد 
أن يبين الفحص عن حقيقته عدم صحة ما طاف بالذهن من ذلك .. إثبانًا لأنه لا تناقض 
في دين اللّه ولا اختلاف » وما قد يخطر لذهن أحد من ذلك فإنه عند الفحص والتروي 
والدرابية لل قل لم 

كذلك عرضنا لما حرمه © الإسلام على المرأة من أعمال تقتضي كشف ما يحرم من 
جسدها » أو تقوم على إثارة غرائز الرجال » أو تشيع الفاحشة بين الناس » أو تعرضها 
للخلوة بالرجال الأغراب » أو البيات خارج الدار والوطن مع إهمال الزوج والأولاد » أو 
تقديم الخمور في البارات وما يشابهها » أو خدمة الغرف فى الفنادق ونحوها .. أو تلك 
الأعمال التي تقتضي منها الإقامة في المناطق النائية عن العمران في الصحاري والجبال 
والمحيطات ؛ أو تعرضها لأخطار بدنية لا توافق ظروف الحمل والإرضاع والحضانة .. 
إلخ .. وقد تبين لنا واضصها جايًا أن الإسلام يصدر في هذا كله عن الرغبة في تكري المرأة 
وتنحيتها عن مواطن الهوان ومزالق الفتن » وأن ( نظام النفقات الإسلامي ) لا يحوجها 
إلى احتراف مهنة من هذه كلها بغية لقمة العيش التي يكفلها هذا النظام لها مهما تكن 
ظروفها وظروف أسرتها » وأنه من ( العار ) على مجتمع المسلمين في مجموعه أن 
تضطر فتاة أو امرأة ما فيه إلى احتراف مهنة من هذه المهن بغية ضمان لقمة العيش التي 
ينبغي أن يضمنها © لها ا مجتمع دون أن يحمر وجهها في طلبها أو تتعرض ا لا يليق من 
مهانة وفتنة » أما أن تجوع فتأكل بندييها - حيث لا تجد لقمة شريفة - فهذا هو قاع 
الهوان الذي يسأل فيه كل إنسان على قدر إمكاناته ومسكوليته . 

كذلك عرضت هذه الدراسة لرصد ميراث شعوري ولا شعوري موروث في الوجدان 
الشرقي خاصة ( وعند كل أمة على نحو ما ) يجمع بين الخوف من امرأة » وازدرائها 


(1) بادي الرأي : ظاهره الذي لا روية فيه ولا تعمق الحقيقته ( معجم ألفاظ القرآن ) 87/1 وراجع الآية 27 من 
سورة هود . 

(2) المبحث الأول من الفصل الخامس في القسم الثاني . 

)3( راجع مثلا كتابي ) دراسات فى الأحوال الشخصية ( » المبحث الخامس وما بعدة . 


5466-.--ت ل فكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


والتحذير منها » وتوقع الخيانة والشر في كل وقت منها . وقد تمثل هذا في التراث العربي () 
والإسلامي في ( أحاديث متوارثة مشتهرة على ألسنة الناس ) لا صلة لها إطلاقًا بمصادر 
الإسلام ونصوصه الصحيحة - بل تناقضها وتعارضها - ولعل رصد هذا الاتجاه - 
والكشف عن مخالفته لنصوص الإسلام ومقرراته - ما يزيل عن قضية تكريم الإسلام للمرأة 
أوضارًا ألحقت بها بغير حق . ولعله أيضًا أن يسهم في تخليص وجدان الأمة ( الشعوري 
واللاشعوري ) من خرافات وأساطير لا تتفق مع الدين الصحيح © . 

وكما رفضنا صحة النصوص التي تضمنت هذه الخرافات والأساطير » فإننا - في 
المقابل لذلك - رفضنا أيضًا زعمًا كاذيًا حاول دعاة ( تطوير الإسلام بنسخ أحكامه بعد 
عصر النبي َم ) أن يلحقوه بالاجتهاد الإسلامي الصحيح » حيث زعموا أن الإسلام 
كانت له خخطة في التدرج بأحكام المرأة لم تستكمل مسارها ولم تصل إلى غايتها في 
عصر النبي عله » ولا في عصور الصحابة » والتابعين » وتابعيهم .. حتى اليوم » وأن 
( اجتهاداتهم ) في قضية المرأة هي التي تستكمل المسار المدعى © . وقد بينا مخالفة هذا 
الزعم في مجموعه للنصوص الشرعية القاطعة في القرآن والسنة بأن ( الإسلام ) كمل 
واستكمل في فترة الوحي إلى النبي عله » بحيث لم يحوج تابعيه إلى من يأتي - بعده 
عَكِيمِ - فيكمل مساره بنسخ بعض أحكامه » وتغييرها » وتطويرها - كما يقولون - وإلا 
فما معنى ( إكمال الدين ) و ( إِتمام النعمة ) و ( تميز صراط الإسلام وسبيله عن غيره ) 
مما ثبت قطعًا في أصح النصوص وأكثرها قطعًا في الدلالة وحسمًا ؟! وقد رأينا في هذا 
الزعم ( حيلة ) للعبث بأحكام القرآن وإقدام شطحات عقولهم فيها تحت دعاوى 


(1) الفصل العاشر ( 1 ) و ( 2 ) من القسم الثاني . 

(2) يكفى أن نشير في ذلك إلى ما يروى عن العالم الجليل إمام الحرمين عبد الملك بن عبد اللّه أبي المعالى 
الجويني ( ت 4728 ه ) من أنه لا يعلم امرأة أشارت برأي فأصابت ١‏ إلا أم سلمة 6 ! فيعقب عليه عالمان 
فاضلان بأنهما يعلمان ( في التاريخ البشري كله ) واقعة أخرى هى ما أشارت به في قولها : <9 يا أبت 
استعجره .. »© ( القصص 26 ) ! 

راجع : الفصل العاشر ( 1 ) من القسم الثاني . 

(3) ممن قال بذلك الكاتب التونسي الطاهر الحداد ( راجع كلامه في الميراث مثلا عن عدم وصول الإسلام إلى 
( نهاية المأمول ) في عصر الرسالة خوفًا على مشاعر الجاهليين في عدائهم للمرأة ) .. ومنهم - في نفس 
المبحث - الدكتور نصر أبو زيد في كلامه عن ( المقصد الكلي في الشريعة ) ومنهم أسما حليم وكلامها في 
( تعد الزوجات ) عن أن الإسلام لم يستكمل مساره بعد في القضية .. إلخ » وانظر تعليقنا عليهم . 


الخائمة 007 


( الاجتهاد المعاصر ) » ومتى كان من مفهوم ( الاجتهاد ) نسخ الأحكام وإلغاؤها بعد 
دا 


.. ونصل من ذلك كله إلى أن الدراسة التفصيلية التطبيقية انتهت بنا إلى تأكيد 
الحقيقة الإجمالية التي ورد بها قوله تعالى : «9 وَلْقَدْ كَرَّمنَا ب عَأدَمَ .. © ذكورهم 
وإنائهم » وأنه لم يند نص أو حكم تفصيلي واحد عن تصديق هذا الحكم الإجمالي » 
بشرط أن نضع في اعتبارنا - كما فصلنا - صدور هذه الأحكام عن ( الحكيم ) الذي 
يضع كل شيء في موضعه الملائم له تمامًا فيسوى بين المتشابهين فيما قضى فيه بينهما 
هذا التشابه والتساوي » ويخالف ويايز فيه بينهما فيما قضى فيه اختلاقًا وتمايرًا في أصله 
بينهما . 

فإذا ما استصحبنا هذه الحقيقة سهل علينا جدًّا أن نفهم حكمة الإسلام فيما سوى 
فيه بين الرجل والمرأة - وفيما مايز فيه بينهما أيضًا - حسبما قدمناه من تفصيل » كما 
سهل علينا جدًّا أن نفهم أوجه تكريم الإسلام للمرأة في الجانبين . 

لكن الذين يصدرون أصلا عن منطلق يرى أنه لا يوجد بين ( الذكر ) و ( الأنثى ) 
شيء - أي شيء - يبرر اختلاف الحكم بينهما إطلاقًا في أي مجال قانوني أو 
اجتماعى - على أي نحو - فإنه سيتعسر على هؤلاء جدًّا - وربما استحال - أن 
تنههوا أزجه تكريم الأنثى فيما اختلف فيه الحكم الإسلامي بينها وبين الذكر » بخاصة 
أن الإسلام - على النحو الذي سبق تفصيله في ثنايا الدراسة كلها - قد ضمن معنى 
التكريم في اختلاف الحكم ذاته » بحيث أصبحت ( التسوية ) - من المنظور الإسلامي - 
هي التي تخالف التكريم وإن ظهرت لبعض العقول هي التكريم ! 

وأعلم أن هذا عسير فهمه على هؤلاء المخالفين » كما عسر عليهم أن يدركوا أيضًا أن 
عز الإنسان ومنتهى كرامته متضمن في كونه ( عبدًا لله ) بما تتضمنه معنى العبودية من 
( الطاعة المطلقة ) و ( الإذعان ) و ( الإنابة إلى الله تعالى ) و ( التسليم المطلق إليه ) .. 
فكتب كاتبهم يعيب على الفكر الدينى السلفى المعاصر الذي ينظر لعلاقة اللّه بالإنسان 
والعالم من منظور علاقة السيد بالعبد الذي لا يتوقع منه سوى 2 الإذعان .. ومن ثم 


(1) راجع ( الإمام الشافعي ) ص 104 . 


8ه هسح هكانة المرأق في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
ملا كتاباته بنقد 22 ( المذعنين ) من أمثالنا » وما درى المسكين أن أعظم آمالنا 
وطموحاتنا في الدنيا والآخرة أن ار العو ١‏ على عن الإساة وك أن 
يستكت التييخ أن يكوؤت عَبْدا لَه ولا المليكة لفون وق اتشتكة عن 
عِبَادَيَ وَيَنتَكَرٌ شَيحَسْرُمٌ ليه جِيعًا 4 ( النساء 172 ) . 

وكيف يعلم أن ( العبودية الخالصة المطلقة للّه تعالى ) هي - وحدها - التي ( تحرر 
الإنسان ) من كافة ألوان العبودية للطواغيت » والأهواء الضالة » والحرص المزري » 
والشهوات المنحطة - وهي التي تزري فعا بكرامة الإنسان وتهبط بها إلى أسفل 
مافلين » أن الزدية لله تمان وحدة في القن هف عق الأشياة ذلك كله + وتظهرة 
متها :ون كافة الأرجاتن :. ليجل إلى اساحة الك للق دي الال «زالاقرام + 

فلا شك في أن دعاة ( التسوية الكاملة ) بين الجنسين , الخالفين لقوله تعالى : 
ا ولس اذكه كلتق 4 ( من الآية 36 من سورة آل عمران ) - لن يتفهموا : كيف 
تكون القوامة في الأسرة للزوج خاصة » وكيف ترث المرأة غالبا نصف الرجل » وتكون 
شهادتها مثل نصف شهادته » وتكون ديتها كذلك » وكيف يتزوج الرجل أكثر من 
امرأة » وكيف يختص أصلًا بحق الطلاق » وكيف يختص عنها بأحكام في حرية 
السفرء وفي اللباس » وفي بعض الوظائف » وفي بعض أمور التربية والتعليم » وفيمن 
يعقد زواجها ... إلى آخر ما فصلنا القول فيه . بل إن بعضهم وبعضهن تسري في 
كلامه أحيانًا روح السخط الخفي على ( الطبيعة ) 0 ظلمت المرأة باختصاصها بالحمل 


والحيض والنفاس والولادة والحضانة وسن اليأس من لحمل .. إلخ » وربما تطلع بعضهم 
وبعضهن إلى وا ب 
في خلقه شكون . 


ولن تخدعنا في هذا المجال كلمات مديح لالإسلام وسريعته يزجيها دعاة التسوية 
الكاملة مثل ما يرويه المستشرق الانجليزي ه ١.‏ . جيب من أن عالم الاجتماع التركي 
ضياغوك آلب ( ت 1924 م ) قال « كيف يمكن للشريعة المقدسة أن تعتبر هذه الخلوقات 
الجميلة 2 كائنات محتقرة ؟ لا شك أن الفقهاء قد أخطأوا في تفسير القرآن . إن الأسرة 
دعامة الأمة والدولة . وإن حياة الأمة ستبقى ناقصة حتى ندرك القيمة الكاملة للمرأة » 


(1) وقد سبق أن عرضت لذلك - وعلقت عليه - في نهاية الفصل التاسع من القسم الثاني من هذه الدراسة . 
(2) يعني : النساء . 


الخاتمة 409 


يجب أن يتفق بناء الأسرة مع العدالة . وما دام الأمر كذلك فالمساواة ضرورية في أمور 
ثلاثة : الطلاق 0 والافتراق 2« والإرث 1 

وطاما أن المرأة تساوي نصف الرجل في الإرث » وربعه في الزواج فلن تستطيع 
الأسرة ولا البلاد أن تنهضا . 

ويقول جيب : إن ضيا لم يكتف بهذه الاحتجاجات الشعرية » بل حاول كعالم 
اجتماعي أن يوجد المبادئ التي يمكن بواسطتها إعادة تفسير الشريعة » فميز فيها بين 
العناصر ( الربانية ) والعناصر ( الاجتماعية ) .. إن العناصر الاجتماعية فى نظره تستند 
إلى ( العرف ) بصرف النظر عن نص منزل » وبالتالي يجب إعادة النظر في القانون 
الشخصى أو العائلى مهما يكن الشكل الذي يطالب به الرأي العام » أي الإجماع أو 
الضمير الوطني . ويعلق جيب على هذه الدعوة بقوله : « إن هذه امحاولة في التمييز © , 
هي بالطبع شخصية صرفة » وإن وضع ( الشريعة المنزلة ) و ( العرف ) على قدم 
المساواة - وإن اعتبر الأخير كمحصلة للتجربة التاريخية أو من خصائص أمة معينة - أمر 
لا يتفق مع أسس التفكير الإسلامي » ثم يقول : « لم أطلع على مؤلفات لمجددين من 
العرب تبنوا فرضية متشابهة ) © . 
الفهم : فمن الذي قال إن الإسلام يعتبر النساء كائنات محتقرة ؟ 

لا يقول هذا من فقه مجموع أحكام المرأة في التسوية بينهما - وفي التمايز المعلل أيضًا - 
إنما يقوله من نظر إلى الأمور نظرة سطحية لم تفقه الأحكام ولم تتعمق عللها وحكمها .. 

وعلى خلاف ما يقوله ضياغوك آلب وأمثاله يقول الكاتب والرحالة الفرنسي 
جيراردي نرفال : إن الإسلام قد وضع المرأة في موضع كريم » وضرب القرآن الأمثلة 
للناس بالنساء الصالحات مثل آسيا امرأة فرعون ومريم أم المسيح » وفي حين استبعد 
أباح لهن الصلاة في المساجد © » وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات » وكرر الوصية 


(1) أي بين العناصر الربانية والعناصر الاجتماعية . 


(2) الاتجاهات الحديثة في الإسلام ص 122-121 ويحيل جيب في المراجع إلى كتاب ( ضياغوك آلب : حياته 
وفلسفته الاجتماعية ) تأليف ضياء الدين فخرى ‏ 


(3) رحلة إلى الشرق 29/3 وراجع مواضع عديدة من دراستنا هذه » كذلك راجع ( فهرس الأحاديث النبوية ) . 


0طّء دعس سل فكانة المرأة في القرآن الكريم والسئة الصحيحة 


بإكرام الأم ( ثلانًا ) قبل الأب » وكرر الوصية بالنساء وإكرامهن في مواطن عديدة » 
وجعل المرأة الصالحة خير كنز للمسلم ففضلها على ما يكنز الناس من مال وولد 
وغيرهما » فكيف يصح القول بعد هذا بأنهن في الإسلام كائنات محتقرة ؟! . 

وأما ما ذكره ضياغوك آلب من أن الأسرة دعامة الأمة والدولة » وأنه يجب أن يتفق 
بناء الأسرة مع العدالة . فهو حق في ذاته » لكن ما رتبه عليه من وجوب التسوية الكاملة 
في الطلاق والافتراق والإرث بينهما , وما ألمح إليه من وجوب إلغاء تعدد الزوجات - 
فهو غير مقبول » وقد بينا تعليل اختصاص الرجال أصلًا بالطلاق » وزيادته على المرأة في 
الميراث » وبينا أن ذلك ليس صادرًا عن احتقار المرأة » إنما هو مراعاة لما أودعه اللّه في كل 
منهما من فطرة وما عهد به إليه من تبعات » كذلك بينا أن تعدد الزوجات كثيرًا ما 
يكون هو الطريق إلى إكرام بعض النساء وحمايتهن من المهانة والابتذال .. 

ويلغط كثير من دعاة المساواة الكاملة فى بلادنا الآن بأن الأسرة والبلاد لن تنهضا إلا 
بالمساواة الكاملة في الإرث والطلاق وكافة الحقوق والأوضاع » وهو نفس ما نادى به 
ضياغوك من قبل » ولنا أن نتساءل : 

في 3 مارس 1924 م ( وهي نفس السنة التي مات فيها ضياغوك ) ألغيت الخلافة في 
تركيا على يد مصطفى كمال أتاتورك (© » وأصبحت الدولة التركية علمانية لا تستقي 
تشريعها من الدين ( كما يطالب المطالبون فى مصر وغيرها ) » فما الذي أفادته تركيا 
من ذلك ؟ هل أصبخت: (ا بعد سبعوة سنة ميد ع .دولة عظيية نا ككاتت أياغ الخحلاقة 
(على أخطائها الجسيمة ) ؟ وما الذي أفادته من تقدم حقيقي بعد أن ألغت قوانين 
الميراث والزواج والأحوال الشخصية المستمدة من الإسلام » وحرمت تعدد الزوجات » 
وسلبت الرجل حق الطلاق » وساوت الذكر والأنثى في الميراث ؟ . 

إن من يقرأ لضياغوك وأمثاله من معاصرينا قد يخيل إليه أنه لم يعد بين المجتمعات 


من هذا كان تصرقًا ديكتاتوريًا قام به أتاتورك على خلاف رغبة القوى الوطنية التركية عند ذاك » انظر مثلًا 
كتاب ( مصطفى كمال أتاتورك ) لحلمي مراد - ومنطلقه هو الإعجاب المطلق بأتاتورك - ومع هذا يقول عنه 
أن أكثرية الشعب كانت تكرهه ( ص 207 ) وأنه لجأ لسلاح الاغتيال لنصومه » وأرهبهم بالتهديد بالشئق 
(ص 209 ) ثم تقدم مرسوم هدم فيه كل أسس الدولة والخلافة ؛ وحكم على مئات المعارضين بالشنق والرمي 
بالرصاص ؛ وفرض القبعة الآوربية » والقوانين الوضعية » ومنع تعدد الزوجات » وفرض المساواة الكاملة يبن 
الرجل والمرأة » وألغى الحروف العربية .. إلخ . 


الخاتمة 411 


الإسلامية والتقدم إلا إلغاء قوانين الأسرة المأخوذة عن الإسلام » لكن تجربة تركيا تقدم 
الإجابة الحقيقية « لقد أحالت خطة مصطفى كمال تركيا إلى مزرعة يهودية تتحكم فيها 
الدولارات اليهودية ذات الوجه الأمريكي » وبعد أن نزع عنها ثوب الإسلام الذي 
أوصلها إلى ذروة المجد والسؤدد غدت تركيا غير ذات وزن كبير فى الميزان الدولى .. » 
تعاني الإرهاق والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية رغم سيل الدولارات الأمريكية 
الذي لا ينقطع .. 2 . وقد تيقظ الكثيرون من الأثراك الآن وأدركوا عظم ما خسروه 
حين تركوا الإسلام © . 

أما تقسيم أحكام الشرع الإسلامي إلى ( عناصر ربانية ) و ( عناصر اجتماعية ) - 
على نحو ما فعله ضياغوك - فهي دعوى واضحة البطلان لم تصح © حتى عند 
المستشرق الإنجليزي الذي استشهد بها على دعاوى التغيير في قوانين الأحوال الشخصية 
الإسلامية . ولعل أوضح ما يبطلها أنه عرض لتشريعات ثبقت بالنص القرآني المنزل ( مثل 
الميراث وتعدد الزوجات ) ثم حاول أن يلغيها بالعرف وما تؤدي إليه عقول بعض الناس » 
ما لا يقول به - ولا يقبله - مسلم صحيح العقيدة في أن القرآن كلام الله حمًا . 

ولعله من المفيد أن نذكر أيضًا أن جيب يشير إلى أن الشاعر العراقي جميل صدقي 
الزهاوى طالب بتبنى موقف ( أكثر نبلا ) - حسب تعبيره - تجاه المرأة » لكنه نادرًا ما 
يتعدى حدود ما أوحى به حينما يتكلم عن تشريعات الرواج والطلاق ( بيد أن 
الاشتراكى التونسى طاهر الحداد كان أكثر عنقًا .. ) كما يشير جيب إلى أن الأدب 
العربي الحديث في مصر يحتوي - في وصفه وتحليله للمشاكل الاجتماعية - نقدًا 
ضمئيًا للعوائق أمام المساواة التامة يين الرجل والمرأة ©© . ثم يقول : « على أن هناك 
ميدانًا يعتصم فيه التشريع الاجتماعي للإسلام اعتصامًا منيعًا » إنه ميدان الأحوال 
الشخصية بما في ذلك الزواج والطلاق والإرث . إن سبب هذه المناعة لا يرجع فقط إلى 
شمول هذا النظام الذي يوجه عمليًا كل فرد في امجتمع » وإنما يرجع خاصة إلى أن 


(1) الأقعى اليهودية في معاقل الإسلام » بخاصة صفحتي 96» 97 . 

(2) وقد دلت نتائج الاتتخابات الأخيرة على هذا بوضوح . ورأي الأمة الحر هو أصدق دليل على دعاوى 
(التقدم ) و ( الرفاهية ) . 

(3) حيث يعلق جيب عليها بقوله : أنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أنه لا تحكم العادة إذا تعارضت مع 
نصوص القرآن والسنة ( الاتجاهات الحديثة » ص 1 

(4) السابق ص 122 . 


02 لل سل فكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
القرآن قد عين قواعده الأساسية تعييئًا واضحًا . 

وباستثناء حفنة من العقلانيين © ليس هناك بعد أي مسلم مهيئًا لأن يشك فيما إذا 
كان القرآن هو كلام اللّه الحق ؛ لذلك تعتبر فكرة تبديل - أو إلغاء هذه القوانين 
الأساسية - «١‏ معادلة للكفر » © . 

وقد صدق جيب في هذا .. وإلا بم يسمى من يلغي ويرفض كلام اللّه تعالى ويرده 
عليه رافعًا شعار ( الإتيان بأفضل منه ) ؟ . 

تن 

.. بقيت كلمة ختامية لإخواننا ( الطيبين ) الذين مجتمع معهم في الانتماء للإسلام 
ظاهرًا وباطنًا ( وللّه الحمد والمنة ) . 

إنه لا عجب في أن يختلف الواحد منهم معي في تقرير أمر ما من موضوعات 
الدراسة » فنحن جميعًا مجتهدون فى الكشف عن الحقيقة كما تبدو لكل منا .. 
واختلاف امجتهدين وارد بل ربما كان ملازمًا لطبيعة الاجتهاد الإسلامي في إطار احترام 
الإسلام للعقل - وليس أدل على هذا من أمرين : 

الأول : أنه من المقرر أن المجتهد ( المستوفي للشروط بعد بذل أقصى جهده ) دائر بين 
الأجر والأجرين بحسب احتمال خطته أو صوابه » فلن يعدم أحدهما . 

والثاني : أنه لو كان هناك احتمال لاتفاق المجتهدين في أمر اجتهادي معروض للنظر 
لكان أولى به صحابة رسول الله لَه الذين كانوا مجموعة متجانسة لغة وثقافة 
وتكويئًا.. وقد رأينا كيف اختلفوا فيما عرضه عليهم رسول الله َيِه للشورى في 
حياته » وفيما نظروا هم فيه بعد وفاته . 

ولعل إدراك هاتين الحقيقتين يجعلنا جميعًا أقرب إلى روح التفهم والتسامح فيما هو 
مختلف عليه بيننا من مسائل الاجتهاد في قضايا المرأة ( موضوع هذه الدراسة ) . 

وبالنسبة لي فقد قررت ما ظهر وترجحت عندي صحته » وهو - كما قال أبو 
حنيفة ) - أحسن ما قدرنا عليه » لا نطلب من أحد أن يقول به إلا إذا راجعه واطمأن 
إلى وجهته ودليله ( إن كان من أهل النظر والاجتهاد ) » ومن أتى بأفضل منه » وأقنعنا 


(1) الذين يؤلهون عقولهم ويعتبرونها فوق النص . (2) الاتجاهات الحديثة ص 119 . 
(3) انظر : مواضع عديدة من ( مناقب الإمام الأعظم ) للموفق » وكذلك : مناقب الكردرى . 


العامة يي ا زج 557777 41141 
بهذه الأفضلية بداهة ء قبلناه منه شاكرين له 

الأهم من هذا هو أن ننحي ( سوء الظن ) الذي هو إثم من حواراتنا » وأن تعمل بما 
يقضي به الإسلام من وجوب إحسان الظن بالمسلمين في كافة أحوالهم » حين لا يظهر 
من أحدهم رد على اللّه ورسوله فيما يعلم يقيئًا أنه قضى به . 

وعلينا أن نطهر حواراتنا وتعقيباتنا ثما وقع فيه - مع الأسف الشديد - بعض سلفنا (© 
من العلماء السابقين . فإذا ما التزمنا بذلك فعلى العين والرأس كل حوار وكل وجهة 
نظر - مهما اختلفت معنا واختلفنا معها - وهذا - وحده - هو الذي يليق بالمسلمين 
عند اختلافهم » ويمثل لهم واجهة حضارية لا يتفق غيرها مع صحيح الإسلام . 

وكمثال على الحوارات والمراجعات ( المتوقعة ) : سألني صديق : كيف تبيح للمرأة 
تولي الوظائف والنيابات مع ما يقوله بعض العلماء من أن صوتها ( عورة ) يجب 
سترهاء لا إظهارها ؟ . 

فقلت له : إذا كنا نتكلم في إطار الإسلام الذي أتى به النبي محمد يَِتَدٍ فاذكروا لنا 
نص القرآن الكريم أو السنة الصحيحة التي قالت أن صوت المرأة عورة يجب سترها عن 
عالم الرجال » فهل عندكم مثل هذا النص ؟ . 

إن الذي ورد في القرآن الكريم متصلا بذلك هو قوله تعالى لنساء النبي عله : 9 .. 

نص بل ملح الك كيت ل 5ل د 4( الأحات د ) أي - 
كما يقول ابن كثير وغيره - أن تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم ولا ترقيق 
للصوت كالكلام الذي تخاطب به المرأة زوجها © . فالممنوع إذن هو تضمين الصوت 
ما يطمع الرجل في امرأة » أما القول الجاد الذي لا خضوع فيه ولا إثارة ( وهو صوت 
المرأة الإنسان ) وليس ( صوت الرأة الأنثى ) فلا شيىء فيه مطلقًا .. وقد سجلت لنا 
كتب السيرة والسنة وتراجم الصحابة والصحابيات آلاف الحوارات الشريفة بين الرجال 
والنساء في كل مجال » ولم يقل أحد عندئذ إن ( مجرد ) صوت المرأة يعتبر ( عورة ) » 
فمن أين أتى هذا ؟ . 


(1) كما قعل الخطيب البغدادي (ات 463 ه ) حينما نسب إلى أبي حنيفة أمورًا عديدة مكفرة » مثل 
الاستهزاء بالستة » وردها مع علمه بأن رسول اللّه يكم قالها » وقوله : 9 هل الدين إلا الرأي الحسن ؟ » 
( تاريخ بغداد 201/13 وما بعدها ) ولا يصح عن أبي حنيفة شيء من ذلك . 

(2) تفسير ابن كثير 405/6 . 
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كذلك راجعني أحد تلاميذي فقال : هل تبيح للمرأة أن تتولى وظيفة ( عمدة ) في 
قرية ؟ 

فقلت له : لم أجد نضا يمنع من ذلك » فهل تدلنا أنت على مثل هذا النص ؟ 
فسكت »ء فقلت : ليس معنى قولي ( ليس هناك مانع شرعي ) أنه ( يجب تعيينها في 
هذا المنصب ) » فهناك فارق كبير بين الأمرين » فإذا وجد من الرجال من هو أكفأ منها 
لهذا المنصب فمما لا شك فيه أنه هو الأولى والمقدم » لكن لو لم يوجد في بلد أو قرية 
ما من يمائل امرأة ما أو يتفوق عليها في الكفاءة والمناسبة لوظيفة ما وثبتت هذه الكفاءة 
والصلاحية بما لا يدع مجالا للشك فيها - فما المانع من أن تلي هذه الوظيفة المحلية إذا 
انتخبها الناس أو اختارها أولياء الأمور الحريصون على تحقيق المصالح العامة ؟ وكل هذا 
محكوم ( على وجه العموم ) بالضوابط الشرعية لتولي الوظائف العامة التي قدمناها في 
الفصل الخامس من القسم الثاني . وكذلك قال لي صديق من هؤلاء : ألا ترى في 
مجموع ما وصلت إليه ( انحيارًا ) إلى المرأة » ولو حتى عن طريق غير شعوري ؟ فقلت 
له : لم يطف بذهني قط أن المسألة تحتمل انحيارًا إلى عالم الرجال أو عالم النساء » إما 
القضية هي التزام منهجي ( أرجو أن يكون دقيقًا ) بعنوان الدراسة ( مكانة المرأة في 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة ) .. وهذا هو ما انتهت بي إليه الدراسة المتأنية 
المستخلصة من معات الآيات القرآنية » وعشرات الأحاديث الصحيحة من سنة النبي 
يله » وتراجم العديد من صحايياته يِكتهٍ اللاتي يمثلن أنصع نموذج للمرأة المسلمة 
وأصدقها وأنقاها .. دون شك . ثم أضفت : وحتى لو كان هناك انحياز لا شعوري - 
كما تقول - إلى عالم المرأة فإنه يجد تفسيره أيضًا في التأثر بنصوص صحيحة في 
الإسلام .. منها حديث النبي عكر : « الدنيا متاع » وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » 
( صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو » كتاب الرضاع » باب الوصية بالنساء » ومسند 
أحمد عن عبد الله بن عمرو » وابن ماجه » كتاب النكاح) وحديث : ( حبب إلى 
النساء والطيب » وجعلت قرة عيني في الصلاة » 9 » وقالت عائشة رضي الله عنها : 
ولم يكن شيء أحب إلى رسول الله يلقم من النساء إلا الخيل © وفي رواية 9 .. من 
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(1) مسند أحمد 128/3 . 

ورواه التسائي عن أنس » والحاكم بدون ( جعلت ) وقال : صحيح على شرط مسلم » كذلك أخرجه 
الطبراني في الأوسط والصغير عن أنس مرفوعًا » وأخرجه أبو يعلى في مسنده » والبيهقي في سننه .. وأخرون 
(كشف الخفاء 405/1 - 406 ) . 


المخاتمة 
: 2 مه 5 ل رح سا ماس عو 8 
الخيل إلا النساء » 9 0 م ف رسول أله أُسَوَةٌ حَسَتَةُ لسن كن يَرْجوأ 
لَه الوم 0 و 2 21). 

عد 


0 رين لي ا ا ون 2 


(1) تفسير اين كثير 14/2 . 


المراجج والفغارس 


وتتكون من : 
: أهم مراجع الدراسة 
. فهرس الآيات القرآنية 
ُ فهرس أحاديث السنة 
- فهرس تفصيلي بموضوعات الدراسة 
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أهم مراجح الدراسة 

أو : القرآن والسنة : 

1 - القرآن الكريم . 

2 - الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية » تصنيف زين الدين عبد الرءوف المناوي 
(ت 1031 ه ) » مطبعة محمد علي صبيح بمصر 1388 ه - 1968 م . 

3 - الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور ‏ تأليف زين الدين المناوي (ت 1031 ه) » 
المركز العربي للبحث والنشر » القاهرة 1980 م . 

4 - سنن الترمذي » محمد بن عيسى (ات 267 ه ) ء المطبعة المصرية بالأزهر » 
0 - 1931 م . 

5 - سنن الدارمي ٠‏ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي 
(ت 255 ه ) » دار إحياء السنة النبوية . 

6 - سنن أبي داود » سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت 275 ه ) » مطابع المجد 
بالقاهرة . 

7 - سنن ابن ماجه » أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ( ت 275 ه ) » تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة عيسى البابي الحلبي . 

8 - سنن النسائي » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ( ت 303 ه ) » المكتبة 
التجارية الكبرى بالقاهرة . 

9 - صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل ( ت 261 ه ) » كتاب الشعب بالقاهرة . 

0 - صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج ( ت 256 ه ) » مطبعة محمد علي صبيح 
بالقاهرة 1334 ه . 

1 - المسند » للإمام أحمد بن حنبل ( ت 241 ه ) » دار المعارف بمصر 1373 ه - 
4 م . 

2 - الموطأ » للإمام مالك بن أنس ( ت 179 ه ) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » 
كتاب الشعب بالقاهرة . 


0 لل عكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
ثانيَا : الكتب المقدسة عند غير المسلمين : 

(1) اليهود : 

2 - التوراه ( وهو مقدس أيضًا عند النصارى باسم العهد القديم ) . 

(ب) التصارى : 

4 - العهد الجديد ( ويتكون من الأناجيل المعتمدة عندهم الآن وهي أناجيل : 
متى » ومرقس » ولوقا » ويوحنا » كما يشمل أعمال الرسل من ا حواريين والأصحاب ) 
وأسفار العهدين القديم والجديد مطبوعة في مجلد واحد باسم ( الكتاب المقدس ) » 
إصدار جمعية الكتاب المقدس فى الشرق الآأدنى . 


5 - وله طبعة إنجليزية حديثة باسم : 
9 ليزن 5 . فاطن8 طمتاعمظ بوعم عمد 


توثيق وطبع جامعتي أوكسفورد وكامبريدج سنة 1970 م . 

6 - طبعة دار المعارف من إنجيل متى بمقدمة وتفسير » 1972 م . 

( ج ) الهندوس : 

77 - منوسمرتى 53538501 243211 كتاب الهندوس المقدس » ويتضمن خلاصة 
التشريع الهندوكي . عربه عن السنسكريتية » وشرحه » وعلق عليه » وقارنه بكتب 
الديانات السماوية الثلاث » الأستاذ إحسان حقي » دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة 
والنشر » ييروت . 
ثالئًا : كتب تفسير القرآن الكريم وعلومة : 

8 - تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري ( ت 310 ه ) » ط 3 ». مصطفى البابي الحلبي 1388 ه - 1968 م . 
19 - تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) لأبي عبد اللّه محمد بن أحمد 
الانصاري ( ت 671 ه ) » مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 1351 ه - 1933 م . 

0 - تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ) لأبي الفداء إسماعيل بن عمر 
(ت774 ه ) » تحقيق الدكتور محمد البنا وآخرين » دار الشعب بمصر . 

1 - تفسير المنار ( تفسير القرآن الحكيم ) للشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد 
رضا » طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


مرجع الطراتة اج ع ا ا تس 421 

2 - الفلسفة القرآنية » للأستاذ عباس محمود العقاد » كتاب الهلال 1381 ه - 
02 م. 

3 - مدخل إلى الدراسات القرآنية » للدكتور محمد بلتاجى » مكتبة الشباب » ط 
63 ه- 1995 م . ١‏ 

4 - مدخل إلى علم التفسير » للدكتور محمد بلتاجي » مكتبة الشباب 1416 ه . 

5 - المرأة في القرآن » للأستاذ عباس محمود العقاد » ( ضمن الأعمال الكاملة ) » 
دار الكتاب اللبناني 1975 م . 

6 - معجم ألفاظ القرآن الكريم » مجمع اللغة العربية » سلسلة ( التراث للجميع ) . 

7 - مع القرآن » للشيخ أحمد حسن الباقوري » مكتبة الآداب ومطبعتها » 1970 م . 
رابعًا : كتب شروح السنة وتخريجها وتوثيقها : 

8 - تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء الحديث » لابن قتيبة الدينوري أبي 
محمد عبد الله بن مسلم ( ات 276 ه ) » دار الكتاب العربي » بيروت . 

9 - تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك » للإمام جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي ( ت 911 ه ) » ومعه كتاب ( إسعاف المبطأ برجال الموطأ ) للسيوطي » دار 
إحياء الكتب العربية . 

0 - زاد المعاد في هدي خير العباد » لأبي عبد اللّه بن قيم الجوزية (ات 751 ه  )‏ 
دار الكتاب العربي » بيروت . 

1 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّئ في الأمة » تخريج الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » ط 3 . 

2 - السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث . للشيخ محمد الغزالي » دار 
الشروق » ط 6 » 1989 م . 

3 - السيرة النبوية الصحيحة ( محاولة لتطبيق قواعد المحدثين فى نقد روايات 
السيرة النبوية ) » للدكتوز أكرم ضياء العمري » مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة 
قطر 1411 ه - 1991 م . 

4 - الشذرة في الأحاديث المشتهرة » محمد بن طولون الصالحي ( ت 953 ه ) ؛ رسالة 
ماجستير من إعداد أحمد عبد الحفيظ أحمد ؛ كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 1995 م . 
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5 - شرح التووي على صحيح مسلم ( المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن 
الحجاج ) محبى الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي ( ت 676 ه ) » تحقيق عبد الله 
أبو زينة » كتاب الشعب . 

6 - صحيفة علي بن أبي طالب عن رسول الله يِه » دراسة توثيقية للدكتور 
رفعت فوزي » دار السلام للطباعة والنشر» 1406 ه - 1986 م . 

7 - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » لشيخ الإسلام محمد بن علي 
الشوكاني ( ت 1255 ه ) » مطبعة السنة المحمدية 1380 ه - 1960 م . 

8 - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » 
للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني (ت 1162 ه ) »ء دار التراث بالقاهرة . 

9 - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح ( منتقى الأخبار ) . والمئن لشيخ 
الحنابلة مجد الدين بن تيمية ( الجد ) ( ت 652 ه ) . والشرح لشيخ الإسلام محمد بن 
علي الشوكاني ( ت 1255 ه ) » دار الجيل ييروت 1973 م . 

0 - هداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري » ترتيب وشرح السيد عبد الرحيم 
عنبر الطهطاوي ( ت 1362 ه ) », ط 4 » دار الرائد العربي 1390 ه - 1970 م . 
خامسًا : كتب الفقه وأصوله : 

41 - الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية » أحمد قدري باشا » مطبعة التأليف 
بالفجالة بمصر 1895 م . 

2 - الأحوال الشخصية لأستاذنا الشيخ محمد أبي زهرة » دار الفكر العربي 1377 ه - 
57 مع ط 3. 

3 - الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين فقهًا وقضاء » للمستشار محمد 
الدجوى ( رئيس محكمة الاستئناف الأسبق ) » دار النشر للجامعات المصرية . 

4ه - أصول التشريع الإسلامي ‏ لأستاذنا الشيخ علي حسب الله » نشر دار المتقف 
العربي » ط 26 1402 ه - 1982 م . 

5 - الاعتصام » لأبي إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي ( ت 790 ه ) » دار 
التحرير للطباعة والنشر 1970 م . 

6 - إعلام الموقعين عن رب العالمين » لأبي عبد الله بن قيم الجوزية ( ت 751 ه ) » 
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مطبعة شقرون 1388 ه - 1968 م . 

7 - الأم » الجامع لفقه الإمام الشافعي محمد بن إدريس ( ت 204 ه ) . كتاب 
الشعب . 

8 - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » للإمام المهدي لدين اللّه أحمد 
ابن يحيى بن المرتضى ( ت 840 ه ) » مكتبة الخانجي بمصر 1367 ه - 1948 م . 

9 - بداية امجتهد ونهاية المقتصد . لابن رشد الحفيد » أبي الوليد محمد بن أحمد 
(ت 595 ه ) »ء المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

0 - حاشية ابن عابدين ( رد المحتار على الدر امختار على متن تنوير الأبصار ) » 
محمد أمين بن عمر الدمشقى » فقيه الشام وإمام الحنفية في عصره ( ت 1252 ه ) » 
مراجعة نصر الوفائي الهوريني : 

51 - حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » 
ط 5 » دار الاعتصام عام 1398 ه . 

2 - دراسات في أحكام الأسرة » للدكتور محمد بلتاجي » مكتبة الشباب » 1402 ه . 

3 - دراسات في الأحوال الشخصية » للدكتور محمد بلتاجي » مكتبة الشباب » 
0ه - 1980 م . 

4 - شرائع الإسلام في الفقه الإمامي » للمحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين (ات 
6 ه ) . تحقيق وإخراج عبد الحسين محمد علي » مطيعة الآداب في النجف 
الأشرف » 1389 ه - 1969 م . 

5 - الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك » للعلامة 
البركات أحمد ب محمد الدردير ات 1201 ه ) . 

وبهامشه حاشية العلامة الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي ( ت 1241 ه ) . 

خرج أحاديثه وفهرسه وقرر عليه بالمقارنة بالقانون الحديث الدكتور مصطفى كمال 
وصفي ( المستشار الأسبق بمجلس الدولة ) » دار المعارف بمصر 1392 ه - 1393 ه . 

6 - فتح القدير ٠‏ ويتضمن شرح الإمَام كمال الدين محمد بن عبد الواخد 
( المعروف بابن الهمام الحنفي ت 861 ها) , مع تكملته ( نتائج الأقكار في كشف 
الرموز والأسرار ) للمولى شمس الدين أحمد ( المعروف بقاضي زاده ت 988 ه ) » مع 


4 ءضء« لل مكانة المرأة في القرآن الكريم والستة الصحيحة 
( الكفاية ) لجلال الدين الخوارزمي » على ( الهداية شرح بداية المبتدي ) تأليف شيخ 
الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي بن عبد الجليل المرغينانى ( ت 593 ه ) .. في 
الفقه على مذهب أبي حنيفة » المطبعة الميمنية بمصر . 

7 - الفرقة بين الزوجين » لأستأذنا الشيخ علي حسب الله » دار الفكر العربي 
7ه - 1968 م. 

8 - المبسوط في الفقه الحنفي » لشمس الدين السرخسي ( ت 490 ه ) » مطبعة 
السعادة بمصر 1324 ه . 

59 - امحلى » للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم ( ت 456 ه ) » مكتبة 
الجمهورية العربية 1390 ه - 1970 م . 

0 - المغني في الفقه الحنبلي المقارن , لأبي محمد عبد اللّه بن أحمد بن قدامة ((ت 620 ه) » 
وهو شرح على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين الحزقي (ت 334 ه ) . 

تعليق الشيخ محمد رشيد رضا والدكتور محمد خليل الهراس » مكتبة ابن تيمية . 

1 - مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري » للدكتور محمد بلتاجي » 
طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1397 ه - 1977 م . 

2 - منهج عمر بن النطاب في التشريع » للد كتور محمد بلتاجي » دار الفكر العربي 1970 م . 

3 - المهذب في فقه الإمام الشافعي . لأبي إسحق إبراهيم بن علي الشيرازي 
(ت 4726 ه ) ء دار المعرفة للطباعة والنشر ييروت 1379 ه - 1959 م . 

4 - الموافقات لأبي إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي ( ت 790 ه ) » طبع تونس 1302 ه . 

5 - نظام الطلاق في الإسلام » للأستاذ أحمد محمد شاكر » مطبعة النهضة بمصر 1354 ه . 
سادسًا : مؤلفات في الفكر الإسلامي العام : 

6 - الاتجاهات الحديثة في الإسلام » للمستشرق الإنجليزي ه . ١‏ . جيب » المكتب 
التجاري للطباعة والتوزيع والنشر » بيروت 1961 م . 

7 - الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت » مطبوعات الإدارة العامة 
للثقافة الإسلامية بالأزهر 1379 ه - 1959 م . 

8 - الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام » للأستاذ عبد اللّه التل » دار الإرشاد » 
يروت 1392 ه - 1971 و 
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9 - تحرير المرأة في عصر الرسالة » للأستاذ عبد الحليم أبو شقة » ط 4 » دار القلم 
5ه - 1995 م . 

0 - فتاوى معاصرة » للدكتور يوسف القرضاوي » ط 3 » دار الوفاء 1415 ه - 
4 م . 

71 - فققه الشورى والاستشارة » للدكتور توفيق الشاوي » دار الوفاء 1412 ه - 
2 م . 

2 - المرأة بين الفقه والقانون » للدكتور مصطفى السباعي » ط 6 » المكتب 
الإسلامي 1404 ه - 1984 م . 

3 - المرأة منذ النشأة بين التجريم والتكريم » للدكتور أحمد غنيم » مطبعة الكيلاني 
1401 ه - 1980 م . 

4 - نحو وجهة إسلامية في التنظيمات الاقتصادية المعاصرة » للد كتور محمد 
بلتاجي ؛ مجلة ( أضواء الشريعة ) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » العدد 
السابع 1396 ه . 
سابعًا : مؤلفات قانونية » وسياسية ١‏ وثقافية » واجتماعية 
ونفسية .. متصلة بموضوع الدراسة : 

5 - الأحكام السلطانية » لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي ( ت 450 ه ) ع 
مطبعة الوطن بمصر 1298 ه . 

6 - الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين » تأليف مسعود حاي بن 
شمعون » مطبوع بمصر بالعربية والعبرية » مطبعة كوهين وروزئتال 1912 م . 

7 - الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين » للدكتور أحمد سلامة » دار الفكر 
العربي » ط 4 , 1965 م . 

8 - أربع زوجات ورجل » أسما حليم » دار الثقافة الجديدة . 

9 - أصل نظام الأسرة والدولة والملكية الفردية » تأليف فريدريك إنجلز » راجعته 
وحققته لجنة دار الفارابي » سلسلة الفكر الاشتراكي » سوريا . 

0 - امرأتنا في الشريعة وامجتمع » للطاهر الحداد » الدار التونسية للدشر» ط 2 » 
2 م. 
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1 - الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 ه) دار الفكر للطباعة 1395 ه - 
75 م. 

2 - تجديد الفكر العربي » للدكتور زكي نجيب محمود » دار الشروق 1971 م . 

3 - تحرير المرأة » قاسم أمين » دار المعارف 1970 م . 

4 - تعدد الزوجات .لدى الشعوب الأفريقية » للدكتور محمود سلام زناتي » 
سلسلة ( اقرأ) 242 » دار المعارف 1963 م . 

5 - تفسير الأحلام » تأليف سيجموند فرويد » ترجمة مصطفى صفوان » دار 
المعارف بمصر » ط 2 » 1969 م . 

6 - الزواج : قيامه » آثاره » انقضاؤه في القانون الفرنسي » للدكتور عبد الفتاح 
عبد الباقي » مطبعة نهضة مصر 1965 م . 

7 - الطريق الخلفى هم 8261 للكاتبة الأمريكية فاني هيرست . 

88 - طوق الحمامة في الألفة والألاف » لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
وت 4566 ه ) ء المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة . 

9 - غياث الأم في التياث الظلم » لإمام الحرمين أبي المعالي الجوينى ( ت 478 ه ) ؛ 
تحقيق ودراسة الدكتور مصطفى حلمي والدكتور فؤاد عبد المنعم » دار الدعوة 1979 م . 

0 - قانون العقوبات معلقًا عليه بأحكام النتقض » للأستاذ محمود منصور ء المكتبة 
القانونية 1971 م . 

1 - قصة الزواج والعزوبة في العالم » للدكتور علي عبد الواحد وافي » مكتبة نهضة 
مصر بالفجالة 1956 م . 

2 - قصة الملكية في العالم » للدكتور علي عبد الواحد وافي والدكتور حسن شحاتة 
سعفان » مكتبة نهضة مصر بالفجالة . 

3 - مجموعة قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في مصر . 

4 - المحاورات الجديدة ( أو دليل الرجل الذكي إلى الرجعية والتقدمية وغيرهما من 
المذاهب الفكرية ) للدكتور لويس عوض .ء الكتاب الذهبي » يناير 1967 م . 

5 - مستقبل الثقافة في مصر » للد كتور طه حسين ؛ مطبعة المعارف بمصر 1944 م . 

6 - مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية » للمستشار علي منصور 


مراجع الدراية” : لل ل ل تت بآ ل ست بت 242:7 
( وكيل مجلس الدولة الأسبق بالقاهرة ) دار الفتح للطباعة والنشر » بيروت » 1390 ه 
- 1970 م. 

7 - المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامى ( مقارنة 
بين فقه القانون الفرنسي ومذهب مالك ) » للأستاذ سيد عبد الله على حسين » دار 
إحياء الكتب العربية 1366 ه - 1947 م . 

8 - نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين » للدكتور ثروت أنيس الأسيوطي » دار 
ثامئا : كتب التراجم والسير والتاريخ وأدب الرحلات : 

9 - أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثير على بن محمد الجزري (ت 630 ه ) » 
تحقيق وتعليق الأستاذين محمد إبراهيم البنا وأحمد عاشور » كتاب الشعب . 

0 - أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة » تأليف رفيق العظم » المطبعة 
الهندية بالموسكي بمصر 1327 ه - 1909 م . 

1 - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ( مالك والشافعي وأبي حنيفة ) لأبي عمر 
يوسف بن عبد البر القرطبي المالكي ( ت 463 ه ) » مكتبة القدس بالقاهرة 1350 ه . 

2 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي » أبي بكر أحمد بن علي ( ت 463 ه ) 
تصحيح الأستاذ محمد حامد الفقي » مطبعة السعادة بمصر 1349 ه - 1931 م . 

3 - تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) لابي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت 310 ه ) » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » ط 4 » دار المعارف بمصر . 

4 - رحلة إلى الشرق » للرحالة الفرنسي جيراردي نرفال » ترجمة الد كتورة كوثر 
عبد السلام البحيرى » مراجعة الدكتورة سهير القلماوي » الدار المصرية للتأليف والترجمة 
6 - 1969 م ( وقد قام بالرحلة إلى مصر وغيرها بين عامي 1840 - 1841 م ) . 

5 - سيرة عمر بن الخطاب » لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( ات 
7 ه ) » تحقيق الأستاذين طاهر النعسان الحموي وأحمد قدري كيلانى » المكتبة 
التجارية الكبرى بالقاهرة 1331 ه . 

6 - طبقات أبن سعد ( الطبقات الكبرى ) لمحمد بن سعد ( ت 230 ه ) » طبع 
ليدن 1325 ه . 
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7 - فتوح البلدان لأبي العباس أحمد بن يحبى البلاذري ( ت 279 ه ) » تحقيق 
الأستاذين عبد اللّه وعمر أنيس » دار النشر للجامعيين يروت 1957 م . 

8 - مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة » للموفق بن أحمد المكي الخوارزمي ( ات 
8 ه ) » مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد الدكن بالهند 1221 ه . 

9 - مناقب الإمام الأعظم , لحافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب ( الكردري 
الحنفي ت 827 ه ) » مطبوع مع الكتاب السابق . 
تاسعًا : كتب اللسان العربي : 

0 - القاموس الحيط »ء لمجد الدين الفيروز ابادى ( ت 816 ه ) » المطبعة المصرية 
92 ه - 1933 م. 


1 - لسان العرب » لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
(711ه)ء بيروت 1388 ه - 1968 م . 


نا ألذِيت عامِئوأ فلمو . 


هد أل عل كرجا فيا 
مَإِذ 


5 5 
إذ كل ريلك يكز إن عو + 


ونا ينادم أسَكن أَنتَ . 

كليم 5 عَادَمْ من ديه كلت .. 
تي يبي الككب .. 
مَتَعَلصونَ د و 3 7 


وََجِدُوأ من َه عر 8 


رَمَنْ أَظْلَمُ هِمّن 25 

ن أظام ء 01 يق 

ولكلٍ وَجْههُ هو مولي 1 

ا قل 4:5 )7 بس 1 ار أنه . 

ع أنه د بض 3 

ا 67 5 وغ : 
8 7 


000 2 
للذين يؤلُونَ من يابهم 
1 0007 الاك 
وَهنّ مثل الزى عَلهن .. 
اا اسه د كم كس اع 
0 د ضرح 


من قبل أن ياو : 
يُوْقِ الْحِحكمَةً من يَقَكدُ 


سهد عِنْدَمٌ . 


227 


0409 


2060 


209 


265 
341 


281 
400 2» 184 :» 7 


328 
134 


134 » 3 


230 
310 
274 » 5 


مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


كا مكلت أنه ننْسًا إلا وسعها .. 286 175 
سورة آل عمران 

408 36 

341 61 

357 159 

12 1577 

85 155 


لِى ين شقن يدق 1 7 165 
وَانا البتج أنولق .. 2 165 
إن جِفتم آلا قيطا في 3 5 » 338 
وَانوأ آَلِيْسَآة صَدَفَتينَ جل .. 4 50 
وأبتلوا الت حَيّ إذًا يعوا .. 6 93 

وَبنَافك لا مَدرُونَ أب 11 83 


ررس وصرفل 0 
َابآفكُم واكم لا حَدرُوتَ ْم 
: 


يط لله 0 3 14 146 


لا يحل لم أن تدوأ اليّسآه كا .. 19 12 


وَإِن أَرَدتّةُ اسْيِبْدَالٌ ديج .. 20 0 280 
َكيف تَأَحْدُوئمُ وَكَدْ أقْضَى بنَسُْكُمْ .. 21 590 
وَلَا كحو ما نكم ابارْكُم يرت التساء .. 22 45 
ويد أله يميد لم رَيْرِيَصْ 3 26 33 
يريد أللّهُ أن ميف نك .. 28 33 
وَلِلِيَسكِ تَصِيبٌُ ا 0 5 32 244 
لِجَالٌ كَرمُورت عَلَ ايسآ .. 34 32 99ء 107 ١‏ 108 
وَإِنْ خِفْثّمَ سِمَافَ ينها .. 35 65 » 108 ٠»‏ 111ء 116 ء 122 
وَلْمَارِ لْجنْبٍ وَالصّاحِيٍ بالجنلي 37 36 316 
فَإِن كَتْرَعَم في شَئْو .. 59 45 ع 284 
عرض عَنْهُمَ وَعِظهُمْ .. 63 151 
قلا وَرَيّكَ لا يُوَمِنوْت حي يُحَكمولك .. 65 25 » 113 
إنَّ كيد ألشَيِطن كن صَهِيقًا .. 0 8 » 404 
يه ل 3 رمع 

قل كل من عند آم .. 78 373 
من يلع اَليَسُولَ كَمََدْ أطاعَ آله .. 0 25 
ولو رذوة إِلَّ الرَسُولٍ .. 8 24 
وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنّ أله حَريئًا .. 77 391 
لا ِسَنّوى الْفَهِدُونَ من الْمَوْمِنيٌ .. 95 20 
من ينغُت إلا كَتيظمًا .. 121-17 395 


85 124 2 


3 

عقف وز 2 لمق 

وستمتونك فى النسا 
م1 مق ”>1 ان 

٠‏ ادا حافت أ 


مم معرير6 


كبا الذي ءَامنُوَا فوأ بالمقود 
لم َكلت لك دِينَح 


م 


3 
لكك د 


لني .. والح يسا 
5 أ كم 1 


ل اه م ا 0200 
كل أي شي أكبر سبد ؟ 
داعا أو امعد" دوي 


ما 
«- 
5 3 
حر 
0 
ا م 
جاع 
ع 2 
ع 3 


يَجَمَلُواْ يلد د رت الحََرْثِ 
2 ى ممه 

إن تََبْعْوْتَ 1 الظنّ . 

دل دا نكم ون 
00 5 


520 


2 
وَسْوَسَ نا ألقَيْطن ١‏ _ 
كلا رَينَا عللتن انفكا وَإن لو .. 


000 


تَدَ أَولَنَا عَليَكْ لَاسَا يورق .. 
ل ينتسم القن كآ لَفرَجَ .. 


إنَا يبتكم رسلٌ مك . 


سورة الأنعام 

19 

56 

111 

112 

115 - 4 
119 

136 

148 

151 

1533 

163 - 1 

سورة الأعراف 

1201 
20 

23 

26 

27 

31 

35 


40031 


166 
122 
174 » 5 
103 
408 


249 

146 »5 
209 

57 

165 

377 ١» 4 
256 

25 

341 

355 


391 
372 
358 
150 
392 ,» 31 
38 
145 
145 
1822 
17 
50 


3219 
289 


392 » 4 


مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
بج كوأ حَايلينا وأسمكروا .. 36 64 


يك ل 0 

ألا له كلك ولاس 54 372 
ا م 0011 1 200 

كَل 2 يك بن به َم . 122 64 


هُوٌ أَلرِى خَلْقَكُم ين فين وَسِدَوَْ .. 159 69 


ف 
ل سي ل سسا كب ار و 02000 7 مه 
و 324 لم عِندَ ألِيْتِ إلا مكاء 35 204 


َالْمؤْمِْنَ وَالمْؤيِتتُ بنْدُم ولاه .. 71 3 » 282 


4 رك 
وَمَذَا بعلي سَيْضًا .. 72 44 


ا 


ري امسر رع ع مس ط 
وَلَوَ ضَاءَ رَيّكَ جحل النّاس أُمَّهُ .. 118 152 
لا من رَحم 


وََسْتَبْفًا أَلَابَ وَهَدَّتْ كَمِيصَمُ .. 5 - 28 3259 
وَقَالَ ضْسْوةٌ بِنَةِ أَمَرَآتُ .. 32-0 0 » 361 


بن ”و2 ببق ا 
حكل شنء عندم بمِندارٍ 8 11 
نا علِكُ الْلَمْ وَطَيِنَا .. 40 258 


م لا بَيمٌ فيه .. 31 3320 
رع امه لله ا«رمر ا له 
د َال ميك للتليكة إن .. 8 - 33 319 


م سس 
2-0 


0 2 عو 8 
وَالأَمَمَ حَلَقَها لحكم فيها دفء .. 8-5 389 


ولق ما لا سَلَمونَ .. ل 8 246 
هو الَرِىَ أَنرّلَ مرح الما مأ .. 13-0 320 


فهرس الآيات القرآنية 


433 
وَإِن إن تدرا يَعْمَةَ مه لا محخصوها . 18 3251 
تاها امل الى .. 43 25 
وَإِذا بشِر أحدهم بالأنق .. 3 8 - 59 81 
من عِلَ صَللِعًا من دَكَرٍ أو أنق . 97 55 » 350 » 392 
سورة الإسراء 
وَتَصَى رَيُكَ ألا بذكأ 1 ِيَّهُ .. 3 24 313 
8 فوأ لي خَني 31 52 
وَل ريا لزن : 32 154 
1 مهد إن المَهْد .. 34 249 
ولا نَقَفُ ما ليس لك به عِلم 36 25 
سس 9-3 سٍَ دن . 45 2600 
قد كَرَننَا ب عدم عق . 01 2 » 63 84 غ 388 
7 سس لَْرْءانِ مَا هو ا 522 58 384 
هل كل تمل عل ساطيد .. 84 60 
وَلَتَدَ صَرنَا للئّآس فى هنذا .. 89 60 
سورة الكهف 
َل ألْحَنُ ين تيدر هَمَن َل 29 7 387 
سورة مريم 
َأَغعَد 3 ت من دنهم ججَانا .. 17 260 
5 نيك ضِيًا 64 و25 
سورة طه 
كَل ريا الذِىَ عط كل عَنْءٍ 50 11 146 
وَكُل َب زْدَفٍ عِلمَا 114 322 
وَإِدْ كنا لِلْمَليِكة أسْجُدُوا 6 - 122 0 
َال أفيظا منها ينا 3 - 124 0 » 239 » 350 


14 ملك سجر اعم رار 


١‏ مل نا مل كلم تكله 


لو سرلا 2« 0 


تلود شر وَلْكَبْرٍ فِنْنَهُ . 


25 
259 
83 


113 
153 


434 


ري و تا . 
ءة > 0 0000101 


والذين برمون المحصتت .. 


ل 
4 1 اه 
إِتَ الذي يحِبونَ أن تَشْيع .. 


2 مه م 


مع > ميو 20000 
إن لذن رمورت لْمخْصنَتِ 55 


ددم مكوءم 


وَلدِرُ عَيثِريَكَ الأزيب 


وَنآ أت يبَندى ألْمتي ص 


عماس مم وه عدم بسك له 
وَمَنْ نيو أن حَلَقّ لكر ين . 
ال 00 3 7 5 
قِمْ وَجْهَكَ للدن حَنِينًا .. 


2 


02101 


َوْصَّينًا الإنكن يولِديع . 
5 عي 


جو مجرع مدي معم امه 0 7 
وله يقولٌ الْحَنّ وهو يَهَدى ألتسِلَ 


2» 87 » 6 


5 » 247 »+ 256 » 290 » 301 )2 
6 »؛ 170 »6 


22 


2» 363 » 6 


6 » 324 ؛ 330 » 


مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


57 

2342 
341 
217 
66 

256 
85 

2302 
3234 
230 
146 
307 
312 


159 
381 
82 


66 


2140 


406 


3263 
63 


72 
23255 


258 
50 


سضسوه يم 2س بره 


لذت امنوا لا كدخلوا .. 


ري موا مس ستر سس هيا 
1 : 3 


ولا ترد وازية وزد أخرول 
إِنَمَا يحسى ألَهَ من عبادو العلؤاً 
١‏ 5 


ملظل 
وَأنِ أَعْبِدُوقٍ هذا صكط .. 


رع عادم ومس 

5 1 
حو نوارت 5 جاي 
: 4 عش “ب سج 


د قال ريك للمليكد إِقْ خَِقَ . 


415 

255 ©» 5 
2255 

55 

585 

369 

259 » 1 
290 » 7 
85 


2719 
3222 
310 


64 
64 
64 


260 
319 


69 

322 
154 
402 
402 


260 
255 
254 


25 
11 
2372 


436 
أو شور يهم 38 
عزنا يفو سبق يني .. 4 
َّ َه مك أَلسَمْوَتِ ليا . 9 - 50 
2 من ورآى حاب . 51 
سورة الزخرف 
دلوا الْحَنَدَ شر وزومو 70 
سوره الأحقاف 
وَوَصَّيْنَا لانن يلدي .. 15 
سورة محمد 
ولنكذيز لدَبْكَ يتؤي 19 
هَهَلْ عَسَيَشْرْ إن لم .. 2 » 23 
سورة الفتح 
ُدَخِل الْمرْينَ مَالْموسَتٍ .. 6-5 
سورة الحجرات 
ِنَم لْمُؤُْونَ و 10 
لا مْحَرَ 8 م ين و 11 
إنّا حَلَفَسٌ م يْن كر وأنقٌ 13 
سورة ق 
إِنَّ فى دَلِكَ اتكرئ . 377 
سورة الذاريات 
َب أَنرأئمٌ فى صَرَّْ 29 
ومن ص سس 58 سين 49 
5 الذ 
امن سورة النجم 
وما لحم بهء من عِلْرٍ . 28 
وَأنْمُ َلَقَ الرَّوْجَيْنِ 45 
سورة القمر 
ادا َاجْمٌ قمَاطن .. 9 -32 
سورة الرحمن 
ألا تطموأ فى الْسيرَانٍ 8 
وَأَقَيِمُوأ الْوَرََ لق لِقِسَوِ 9 
سورة الحديد 
مآ مان من مِيسَة 22 


مكانة المرأة فى 


القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


3537 
2249 
365 
260 


156 


72 


865 
78 


86 


238 
64 
64 


113 


309 


1ل 146 
1221 ع146 


365 


ووه كك 2 


ثم ممما عل انهم .. 


َي آمَهُ لذن امنا .. 


0 عَجهعٌ النَّيِطنٌ .. 
أسْسَحُورٌ عَليْهِم الشيطم 


َعَروا يكأو الْاتصسر 


لني دا طَلَثْرٌُ النماه . 
0000 
أشي وأ ذوىٌ عدل .. 


سيد 


ميك لَه تنا إلا .. 


عنمو 361 
عسول ربهر إن طَلقىّ . 
ع امسو عدي 0 ا 
صَرَبٌ ألنَّهُ متلا لذت كنروا 
ً آذ 


00 


5 المسيِينَ يمي 


آنا الْقنيظونَ فكوا . 


مع سس و مع 


ع 
وَإِدَا الموءردة سيلت سيلت 


0437 
30 


30 


322 
312 


5 »ع 137 


57 


330 


175 


260 
32 
32 


392 غ١‎ 0 


165 


51 


0438 


نا من أغطى ولق .. 


مل رده علق ممه 
وَوَمْدَكَ ضالا فهدئ 


روه عم ممه وي في 
إن لِحبٌ الخير لشريد 


انر © إن الإنن .. 


سورة الانفطار 
8-6 
سورة الانشقاق 
19 
سورة الليل 
5 -10 


سورة الضحى 
7 


سورة التين 
6-4 
سورة العاديات 
8 
سورة العصر 
3-1 
سورة الكافرون 
6 
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389 


58 


248 


62 


392 


40 
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فهرس اطراف أحاديث السنة 


الحديث رقم الصفحة 
تكد ذل م لمك 
أبايعكم على ألا تشركوا باللّه 0 
ابدأ يمن تعول كا ا م د 314 
أبغض الحلال عند الله لما ند :125 
أبى لهم أن يختصوا اع مو ل 297 
أتحب أن تراها عريانة ؟ 0 302 
أتردين عليه حديقته ؟ 272 
اتقوا اللّه في الضعيفين 168 
أثم لكع ؟ ا و 260 
احفظ عورتك د كح ب وكيب 290 
اختر منهن أربعا » وفارق 101 
إذا أبصر أحدكم امرأة فوقعت 0 300 
إذا جاء كم من ترضون دينه 6- 338 
إذا خطب إليكم من ترضون .0 336 
إذا خطب أحدكم المرأة فقدر . 301 
إذا علمت مثل الشمس فاشهد م ه34 
إذا قال الرجل : هلك الناس . 257 
اذهب فحج مع امرأتك 26 


اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم .. 297 
أردت أموًا وأراد اللّه غيره ه24 
استشار أم سلمة ( رضي الله عنها ) . . . 279-268 
استوصوا بالنساء خيرًا مكو مف جار 4 نقلة 
اصنعوا كل شيء إلا التكاح لم 76 
أعتق عددهن نسمًا ا ع 81 
الزم رجلها فثم الجنة مق قم 363 
ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء ؟ المرأة .. 107 
اللهم هذا قسمي فيما أملك 14 
اللهم أنتم من أحب الناس إلي .... 269 


الحديث رقم الصفحة 
أمر الشفاء بنت عبد الله أن تعلمها 


أمرها أن تعتد في بيت أم شريك 

أمر له بعطاء 200 
أمك ثم أمك ثم أمك 9 » 410 
إن أحق ما وفيتم به من الشروط .. 233 » 249 


258 
237 


إن الشمس والقمر آيتان من 303 
إن الله حين خلق الرحم 78 
إن الله يوصيكم بالنساء خيرًا 3210 
إن اللّه جميل يحب الجمال 371 
أنا الرحمن خلقت الرحم و 70 
إن المرأة كالضلع الأعوج لي 313 


أنت أحق به ما لم تتكحي ...... 319 


إن كان ( الشؤم ) في شيء 367 
إن المؤمن لا ينجس ع ا 76 
انظر إليها فإن فى أعين الأنصار 301 
انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 301 


إنما أنا بشر » وإنه يأتيني الخصم 136 
إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق . 


264 
إها الشؤم في ثلاث : المرأة 367 
إنما الطلاق لمن أخخذ بالساق 134 
إنما النساء سشقائق الرجال 610 403 
أنتن صواحب يوسف 404 
أني خلقت عبادي حنفاء مما 63 


إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب .. 324 
أو ليس شهادة المرأة نصف 


343 »2 346 
اثتوني يأم خالد فافين مك جد عدي رع 2937 
الأم أحق بنفسها 328 


440 
أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم 
أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها 
أيلعب بكتاب اللّه وأنا يين أظه ركم ؟ 

(اب) 


ع 


بعثت لأتمم حسن الأخلاق 0 
.. 400 


رك 
تأخذ إحداكن ماءها 
ترك الأمر شورى ا 
تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل 
رت 
ثلاث لا يدخلون الجنة .. 
ثلاث لا تؤخر 
ثلاثة لهم أجران : 
الكتاب 222.. ا 
الثيب أحق بنفسها من وليها 
(8) 
جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين 
الجنة تحت أقدام الأمهات . 
(©) 
حبب إلي النساء والطيب 
الحكمة ضالة المؤمن 


تا 
خط رسول الله يلكو خطا 
خخلقت ( المرأة ) من ضلع أعوج 
خير النساء التي إذا نظرت إليها 


294 


328 


135 . 


364 


321 
277 


236 
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خي ركم خي ركم لأهله . 
(8) 


دعاهم إلى المباهلة 
دعه فإن الحياء . 


0 

الرجل يقتل بالمراة . 
رجم ماعرًا والغامدية . 
رد الغامدية 
رد ماعرًا . 


رد على عثمان بن مظعون 1200 


رفقًا بالقوارير 1 
(ذ) 
زوجتها لك بما معك من القرآن . 
زملوني زملوني ... 
راس ) 
سماه عبد الرحمن ( بدلا من عبد 
الكعبة ) 0 
رش) 
الشؤم في ثلاث : المرأة . 
رص ) 
صنفان من أهل النار لم أرهما . . 
رض) 


ضربًا غير مبرح 


العلماء ورثة الأنبياء 00 
على أهل الذهب ألف دينار . 
العينان تزنيان 


220 


3241 
2302 
369 
3215 


377 
57 
342 
342 
27 
2314 


301 
209 


308 
308 


404 


294 . 


109 


284 
381 
204 


فهرس الأحاديث 


زرك ) لا عدوى ولا طيرة ا 
فأخذ بذقن الفضل ............ 259 ]| لا نكاح إلا بولي 20011 
فاتقوا الله فى النساء ............ 203 | لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ . . 
كير قا ب ا ا 4 » 338 | لعن اللّه حاملها والمحمولة إليه ع 
فرد نكاحه للمبسر اس لوابونيي 5 +334 لعن اللّه المتشيهات من النساء 4 
فلم أر عبقريًا من الناس ...000 227 ] لعن الله امخنثين من الرجال 530006 
فمن أعدى الأول ؟ ............ 373 | لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة النساى . . 
فوعدهن يومًا فلقيهن ...0.0.0.00 322 | لعن رسول الله الرجلة من النساء .. 
(ق) لعن النبي ملم الخنثين 5-0-6 
قد أجرنا من أجرت يا أم هانئع .... 376 | لقد أطاف بآل محمد 500000 
قضى باليمين مع الشاهد 20200 هو | لكل نبي رهبانية » ورهبانية أمتي ... 
قضى في الجنين بغرة .......2... 267 لكل دين خلق 0 
قوموا فانحروا ...2000 229 ] لكن أفضل الجهاد الحج م 
رك) لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس . 
كانت الطلقات الثلاث .. 00 ورم | لا يحل لامرأة تؤمن الله واليوم ... 
كان يأمرني فأغسل رأسه وأنا ....... 76 لا يخلون رجل بامرأة ا 
كان يقيل عند الشفاء 202020200 ووو ] لا يصلين أحدكم العصرإلا في بني ... 
كان يقرع بين نسائه ........... 375 لا يفرك مؤمن مؤمنة فا 
كفى بلمرء إثمَا أن يضيع 2020 جمو ] لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
ا »ل 22020 صو أ امرأة 0 244 » 245 © 250 © 
0 02000 وهو | لواجتمعت الإنس والجن على أن ... 
(ل) لو كان لابن آدم واديان لابتغى 
د ارال طائفة م امن ا 140 ايا 
لا تسبوا أصحابى 3 
لا تضربوا إماء اللّه آبقضءغ عش 1 1 )8) 
لا تطلقوا النساء إلا من ريبة ...... 122 مايال اقوام: قالوا. ٠:‏ -كذا ا 
لا تطرونى كما أطرت النصارى 396 ما رايت ناقصات عقل ودين ا 
تسقب المحرمة ١‏ 20200 «وو | ما زال جبريل يوصيني بالجاز حتى . 
لااضرر ولا ضرار 202000 ووو أ ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
لا طاعة لخلوق فى معصية 220 4و أ ما من نبي إلا وقد أنذر أمته 000 


لا طيرة وخيرها الفأل الحسن 367 المؤمن للمؤمن كالبنيان جام ع1 عرد في و و 


442 
مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم 243 
المرأة راعية .... امل مو سس بيب 273 
المرأة عورة » فإذا خرجت . 258 
مره فليراجعها ... 0000 139 »© 142 
مرها فلتجعل تحتها مك و وو 294 
مروا أولادكم بالصلاة مدو طعفيي :307 
المسلمون على شروطهم .... 233 » 249 
المسلمون تتكافاً دماؤهم _ بسحيهه مؤي 3797 
من ابتلي من هذه البنات بشيء 82 » 313 
من تشبه بقوم فهو منهم 000 308 
من سثل عن علم فكتمه ل ضعو :12 
من سره أن ينسأ له في أجله 1 
من سلك طريقًا يبتغي به علمًا 000 324 
من عال جاريتين ا 00 314 » 366 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا .... 141 
من كانت له ثلاثة بنات 0.0.2 283 314 
من كانت له امرأتان فمال إلى .... 236 
من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 

فليكرم ا 315 
من كان يؤمن بالله فإذا شهد ..... 315 
من لا يرحم لا يرحم .....2222.. 269 
من لبس ثوب شهرة 22220000 295 
من يحلب هذه ؟ كه تسح فت ود :370 
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(ه8) 
ناس من أمتي عرضوا علي . 0 
النساء عندكم عوان 0 
نهى رسول الله عن قتل النساء . 
(ه) 


ولهن عليكم رزقهن ود ا 
00 (ى) 
يأمر أن تخرج العواتق 2 

يا أبا عمير » ما فعل النغير ؟ . 
يا أسماء » إن المرأة إذا بلغت 


ايض . اش ع جو 1 :6300 
يا أم فلان » إن الجنة لا تدخلها 
عجوز 00 


581 


110 
234 
249 


264 
269 


302 


265 
212 
26 


269 
367 
62 


0443 


فهرس ال موضوعات 
ا موضوع رقم الصفحة الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية 0 00 المبحث الأول 
مقدمة الطبعة الآولى كيد جح و “0ه لبي اولان 11 إل العا . ألم 3 بي 1 67-61 
أحكام المرأة من منطلق الكشة ( الاصل ا 
: المبحث الثان 
عن مكانتها ا 12211 3 د 
مؤتمرات وحوارات عن المرأة ... 12 13 | ( التساوي في أصل الخلق ) دن 69 
منهج الدراسة د منج 154147 المبحث الثالث 
دراسات سابقة وتقييمها .0.0 16-15 ] ( تبرثة المرأة من اختتصاصها 
مكونات الدراسة ....--0.0... 18-17 | بالمسكولية الأصلية للمعصية ) 71 
نوعان من الاختلااف 00000.. 19-18 | ما في سفر التكوين ف 91 
1 تمهبد ما في القرآن الكريم ل 721 
5 مدعل ضروري لفهم الاختلاف مجامع أهل الكنايي 73272 
لبدئي في قضية المرأة حم كين 217 المبحث الرابع 
1 النظرة ...000000 26-23 | ( الأنتى بين النجاسة ومنتهى التكريم ) . . 
مثال في النظرة إلى الزواج . 32-6 ]| تغليظ نجحاسة دم الرحم عند اليهود 
مثال أعر من إلدكر الشيوعي 35-2 في لوآ الكرم والسنة الصحيحة ". 0 
لماذا سقناه ؟ 0000000 36-35 | متتهى التكريم للرحم 78-77 
العلم يدكر نظرية الشيوعية الجنسية .. 40-36 راد النبوة الصادقة .. 79-78 
كذلك يرفض شيوعية الأموال 41 ا حو الخامس 
ما كان عند عرب الجاهلية . 44-41 ا 
0 تساوي الذكور والإناث 
ما الذي هدمه الإسلام ؟ 4- 45 0 كور وا 7 
البشرية تزتد إلى الجاغاية 00200 وى اينات ف الجافاية 0 82-81 
نزعة تنزيه عرب اجاهلية 00 50-46 النهى المشدد فى القرآن الكريم 8200000 
التزام المسلم 0000000 2150 | مزيد التوصية بالبنات 000 83-820 
هل يمكن تحقيق الموضوعية الكاملة ؟ ب الوأد المعاصر للبنات ا 84-83 
نختلف مع كتين 4 و لم 11 ب افد - | : 2 السادس 
القسم الأول ( تساوي الرجال والنساء أمام التكليف 
( الأمور التي سوى الإسلام فيها بين والجزاء ) 85 
المرأة والرجل تسوية كاملة ) ف جا عه 55 0 الكرم. 86-5 
تقديم أين هذا مما في الديانات الأخرى ؟ 86 
( خطورة الصدور عن الرغبة في المبحث السايع 
التقارب مع الخالفين بأية صورة ) 60-7 


( تساوي الرجل والمرأة في الحدود 


444 

والعقوبات الشرعية ) اعد اندو امس ب :97 

نصوص من القرآن الكريم والسنة 

الصجيحة , ل ية 872 
البحث الثامن 

( التسوية بين الرجل والمرأة فى أهلية 

التصرفات والتعاقدات المالية )» . 589 

الشخصية الكاملة للمرأة في الإسلام .. 89 

انعكاسات هذه الشخصية . 90-9 

تناقض مخالفي الإسلام 91 

خصوصية مذهب مالك 92-1 

إبطالها 0 93-92 

ولى المرأة فى عقد زواجها 53 
القسم الثاني 

( قضايا التمايز بين الرجل والمرأة ) 

حقائق ناصعة ومزاعم باطلة 00 95 

تقديم و 1ه ١‏ 97 
الفصل الأول 

( قضية القوامة ) ل "99 

القائد هو الرجل ١‏ » لماذا ؟ 9 -100 

فى الغرب الحديث 200000.. 101-100 

رد حجج معارضة . 106-11 

الصا حات قانتات 000000 107-106 

الوفاق بين الزوجين والشورى 

السياسية 0 108-107 

معالجة النشوز 8 -109 

واضريوهن .... 9 -112 

لو كنت آمًا أحدًا . 2200 113-112 
الفصل الثاني 

( حق الطلاق بين الزوج والزوجة 

والقاضي 0 115 

اذا اختص الإسلام الرجل بالطلاق ؟ 115 

ما الذي تملك المرأة مقابل هذا ؟ 116-15 

توصيات مؤتمر النساء المثقفات . 117 

بعض أدلة المعارضين سا ا 118 
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الرد عليها 00 121-118 
قاسم أمين و ( تحرير المرأة ) .. 127-121 
تعليق عليه 0 129-127 
القانون العيرفق 130-129 
طبيعة العلاقات ( الشخصية ) 132-131 
أهمية التربية م 1327 
مقترحات الطاهر الحداد 134-53 
الرد عليها . 000 137-134 
الطلاق ديانة 139-137 
الطلاق حال الحيض 142-139 
الفصل الثالث 
( الميراث بين الأنثى والذكر )» ...2 143 
ارتباط الميراث بالنفقات ..... 144-143 
( نظرية ) الطاهر الحداد .... 145-144 
نقض كلامه .2.2225 147-145 
الإسلام سبيل واحد . 148-7 
لطك عراويه 150-148 
تعليق 151-150 
الفصل الرايع 
( تعدد الزوجات ) دم بي 1530 
تقديم ( أهمية القضية ومعاصرتها ) . . 156-155 
المبحث الأول 
( هل انفرد التشريع الإسلامي يإباحة 
تعدد الزوجات ؟ ) طن 1577 
في سفر التكوين 158-157 
فى الأناجيل . 00 161-158 
مصدر التحريم عند النصارى .. 163-161 
الشعوب الأخرى ....2..... 164-163 
المبحث الثاني 


( على أي نحو أباح التشريع الإسلامي 


للمسلمين تعدد الزوجات ؟ ) 165 
الآيات الأولى من سورة النساء .... 165 
الشرط وجوابه 0 170-165 
العدد الذي أبيح 172-170 
بأي شرط ؟ 0 177-172 
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فهرس الموضوعات 
هل يشترط العدل في اليتامى ؟ .. 179-177 , القدوة عندهم دعن ساك عم مدب 2407 

المبحث الثالث الفصل الخامس 

0 هل ف إباحة التشريع الإسلامي تعدد 2 المراة وتولي الوظائف والولايات 0 
الزوجات ظلم للنساء ووضعهن موضع والنيابات العامة ( ل لم ع 2 
المهانة ؟ ) لوطيو ارو 2 151 المبحث الأول 
الشريعة والصلحة ... 183-181 ( ما حكم تولي المرأة الوظائف ؟) 243 
مرض الزوجة, 000 186-183 ماذا 9 نصوص القرآن والسنة 
هل طلاق الأولى دائما هو الصبمرحة 00000 244-243 
الأفضل ؟ 89 777*ش(ظ 187-56 آية القوامة ومجالها . .د 244 
مبررات الزوجة الثانية 00 189-187 


حديث ١‏ لن يفلح قوم ولوا أ 

أمرأة 0 244 
اختصاصه بالإمامة 00 0 245 
ضوابط تولى الوظائف ...... 246-245 
السفر » والخلوة 0000 247-246 


إلحاح الغريزة على الرجل ... 191-189 
الزوجة العقيم 0.00 192-191 
الزيادة الكبيرة فى عدد النساء .. 193-192 
بادل الزوجات وتشريع الشذوذ 3 195 


حلة إلى الشرق .. 5 -196 المهن امحرمة 97 7- 248 
معارضة الأفريقيات لإلغاء التعدد 7 -199 رضاء الزوج ....... 8- 249 
التعدد عند الصحابة ....... 201-199 رأي الشيخ الغزالي في حديث 
مرارة التعدد ...0.0 1 -202 لن يفلح قوم » 00 2522-0 
البحث الرايع التعليق عليه ... ...2.2 253-252 
( الأضرار التي نشأت عن أخذ بعض البحث الثاني 
المسلمين بالتعدد » والطريق إلى ( هل للمرأة أن تتولى الولايات العامة 
اسه )مد تيد د ا ال 2 203 مثل الوزارة ونحوها ؟ ) 006 255 
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